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كتاب الب(" 


كتاب الحج 
)١(‏ الح -من حجٌ يحي حجَّا وزان مد يْدّ مَداً-: قصد حي الأماكن المقدّسة. أي 
زارهاء وهو حاجء جمعه: حجاج وحجيج. 
الحاج: من زار الأماكن المقدّسة, اسم جمع بمعنى الحجّاج. 
الحِجّة_بكسر الحاء وفتح الجيم المشدّدة :الاسم من حجٌ. ذو الحيِجّة _بكسر الحاء 
وفتح اجيم المشددة _:اخر اشهر السنة القمرية. جمعه: ذوات الحجحة. 
(المنجد). 


الحجّ من أهمٌ الواجبات: 
قال الله تعاللى: «ولله على الناس حي البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنٌ 
الله نه عن العالمين». (آل عمران: 11). فإِنٌ في الآية الشريفة ضروب من 
التأكيد لاتيان الحب: 


8 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ب الأوّل: قوله «على الناس» أي حقّ واجب عليهم. وبناء الكلام على الإبدال 
للتفصيل بعد الإجمال فيثبت الحكم مرّتين. والمعنى يكون هكذا: ولله على الناس 
حقّ وهو حجج البيت. فكأنٌ وجوب الحجج كرّر مرّتين. 
الثاني: قوله تعالى «ومن كفر» بدل من لم يحج؛ ولايخى ما فيه من التغليظ, 

وإليه أشار النبي يَييْلهُ -كا في الوسائل من مات ولم يحج فلا عليه أن 
يموت جوديا أو نصرانيا. (الوسائل: ج مص 7١‏ ب لا من أبواب وجوب الحجّ 
حََ 0). 

وفيه عن ذريم المحاربي عن أبى عبدالله لله قال: من مات ولم يحج 
حجّة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لايطيق فيه الحجّ أو 
سلطان ممنعه فليمت بهودياً أو نصمرانياً. (المصدر السابق:ح .)١‏ 

الثالث: قوله تعالى «فإنٌ الله غنى عن العالمين» ولم يقل إِقّ غةٌ عن العالمين. أو 
نه غِءٌ عن العالمينء فوضع المضمر مقام المضمر فيه نوح من الاهةام. 

لإا أ المراد من «الكفر» المذكور في الآية هو إِمّا اللجاز أو المبالغة في كون 
ترك الحجج من الكبائر العظيمة, أو حقيقة لكثرة مراتب الاإيمان والكفر لأنّ 
الايمان عمل مطلقاً كما في بعض الروايات, والقول اللساني والاعتقاد الجناني 
أيضاً داخلان في العمل. 

أو المراد من «الكفر» المذكور هو اذا كان تارك الحج في مقام الانكار والعناد 
فإِنهِ يرجع الى تكذيب النبي َيه والقرآن الكريم وتكذيبهها يرجع الى 
تكذ يب الله تعالى, وتكذ يبه لا شكٌ فيه بأنه يكون كفرأء كما أنّ الكفر المعبر به في 
ترك بعض الحامات يحمل على صورة الارتكاب بها عن إنكار, فلو ارتكسب 
المعصية ول ينكر كونها عصياناً ول ينته للى إنكار الرسول يَْةُ وإنكار الباري 


»- 


(وفيه!!) فصول): 


جه تعالى لايعدّ كافراً بل فاسقاً. مثل أن يترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما لا عن 
إنكار بل عن ضعف الإرادة والإيمان فلا يطلق عليه كافراً. وبذلك تحمل 
التعابير الواردة في كفر تارك الصلاة كما في رواية عبيد بن زرارة عن 
الصادق عد : إن تارك الصلاة كافر. (الوسائل: ج 7ص 7١5‏ ب ١١‏ من أبواب أعداد 
الفرائض ونوافلها ح 4). 
ومن ذلك القبيل الراوية المنقولة في الوسائل: 
عن حماد بن عمر وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد عن 
آبائه للك (في وصية النبي وَييْيةُ لعي تبلة) قال: يا علي. كفر بالله العظير من 
هذى الاكة عقيرة رومن بيقن سعة فات وم يحيّ. يا على: تارك الحجّ وهو 
مستطيع كافرء يقول الله تعالى: «ولله على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ومن كفر فإِنّ الله عن عن العالمين» يا على. من سوّف الحجّ حت يموت 
بعئه الله يوم القيامة يهود يأ أو نصصرانياً. (الوسائل:ج 4ص ٠١‏ ب امن أبواب وجوب 
الحج ح 7 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الكتاب. يعني أن كتاب الحجّ فيه فصول 
سبعة؛ وهى: 
الفصل الأول: في شرائط الحجّ وأسبابه. 
الفصل الثاني: في أنواع الحج» وهي ثلاثة: قتّع. وقران. وإفراد. 
الفصل الثالث: في المواقيت التي يجب الإحرام في أحدٍ منها. 
الفصل الرابع: في بيان أفعال العمرة. 
الفصل الخامس: في أفعال الحج. 
الفصل السادس: في كفارات الإحرام. 
الفصل السابع: في الإحصار والصدّ عن الحج. 


/ الجواهر الفخرية (ج غ) 


الأول7١)‏ 
في شرائطه!"' وأسبابه!"" 
السب وسوس ا ()(من الرجال والنساء 
لخنائي!*) على الفو ر("!) بإجماع الفرقة قد" الحمية, وتاخبر !كا كير 


شرائط الحجٌ وأسبابه 

)١(‏ صفة لموصوف مقدّر وهو الفصل. يعني الفصل الأول في شرائط الحيجّ وأسبابه. 

(1) المراد من الشرائط هو شرائط الصحّة مثل الاسلام والقييز. 

(") المراد من أسباب الحسّ هو الذي يوجب الحجّ على المكلّف مثل الاستطاعة 
والنذر والحلف والعمد. 

(؛) وسيأتي في قوله مله «ويشترط وجود ما يموّن به عياله الواجبي النفقة الى 
حين رجوعه». ١‏ 
قوله «بما سيأقى» متعلّق بقوله «على المستطيع». 

(5) الخنائي: جمع الخننتى: وهو الذي له عضو الرجال والنسئاء معأ وجمعه أيضا: 
خناث. (المنحد). 

(1) قوله «على الفور» متعلّق بقوله «يجب». د يعنى أن وجوب الحج نا هو فوري. 

(0) الفرقة ‏ بكسر الفاء -: طائفة من الناس. جمعه: فرق. والفرقة - يضم الفاء : 
الافتراق. (المنجد). 
والمراد من «الفرقة الحمّة» هو الطائفة الإمامية من المسلمين الذين هم امب 
مذهب أهل البيت طلها2 . 

(4) الضمير في قوله «تأخيره» يرجع الى الحجم. يعني أن تأخير إتيان الحجج من 
المعاصى الكبيرة. 
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موبقة(١",‏ والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عاء!') الاستطاعة 
مع الامكان, وإلا ففما يليه(" وهكذاء ولو توقّف!؛) على مقدّمات 
من سر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك',. ولو 
تعدّدت الرفقة!! في العام الواحد وجب السير مع أولاها|(, فإن أَخَّر 


)١(‏ أي مهلكة. يعني أنّ تأخير الحجّ من المعاصي المهلكة. فهو كناية عن لزوم 
الاهتام باتيانه 0 جواز حي ْ 

(1) العام: بتخفيف الميم وهو السنة. 

(؟) الضمير في قوله «يليه» يرجع الى عام الاستطاعة. يعنى لو لم يكن الحج في سنة 
الاستطاعة فإنه تجب المبادرة إليه في السنة التالية له. ولو لم يمكنه في تلك السنة 
فالمبادرة تجب في السنة الثالثة والرابعة وهكذا. 

(؛) فاعل قوله «توقف» يرجع الى الحج. يعني لو احتاج إتيان الحجّ على مقدّمات 
مثل أخذ التذكرة وتهيئة الراحلة ولوازم السفر الأخرى ليتمكّن من أفعال الح 
في الموسم وجب عليه ذلك من باب التلازم بين وجوب المقدّمة ووجوب 
ذى المقدمة. 

(0) الضمير في قوله «بها» يرجع الى المقدّمات. 

(1) يعني أن المستطيع اذا احتاج الى مقدّمات مثل السفر ولوازمه ليقدر من الحبّ 
ف أول عام الاستطاعة وجب عليه ذلك. وقوله «كذلك» إشارة الى الحجّ في 
عام الاستطاعة. 

(0) الرفقة: جماعة المرافقين, جمعه: رفاق ورققء ورٌقق. (المنجد). 

(8) الضمير في قوله «أولاها» يرجع الى الرفقة. يعني في صورة تعدّد المرافقين 
يجب عليه السفر بالأولى منهم. فلو لم يسافر بالأولى وساغر بالتانية وأدرك 
الحج في وقته فمها المراد, وإن لم يدرك الحجّ بالسفر مع الرفقة الثانية يكون مثل 
من تعمّد تأخير الحجّ فيستقدٌ الوجوب على ذمّته. 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ع( 


عنها('' وأدركه مع التالية, وإل؛') كان كمؤْخّره عمداً في استقرار.!"ا 

(مرّة)0؟) واحدة (بأصل!”) الشرع, وقد يجب بالنذر وشبهه) من العهد 

والمين (والاستئجار ١!‏ والافساد!") فيتعدّد بحسب وجود السبب(6,. 
(ويُستحثٌ تكرار!ة)) ان أذاء واجياً!"0, (ولفاقد١١١)‏ الشرائط) 


)١(‏ الضمير في قوله «عنهأ» يرجع الى رفقة الأولى, وفى «أدركه» برعغ اك ال 
وقوله «التالية» صفة لموصوف مقدّر وهو الرفقة. 

)١(‏ استثناء عن قوله «أدركه». يعني لو م يدرك احج في أول عام الاستطاعة 
فيكون مثل من أخَّره متعمّدً. 

(*) أي فى استقرار الحجّ في ذمّته. 

(؛) يعني يجب الحجّ على المكلّف لو استطاع منه مرّة واحدة في تام عمره ه بحكم 
اسل المرعم لكن قد يجب مرّات عديدة بسببٍ يوجده المكلف مثل النذر 


١‏ 0) الجار والمجرور متعلق بقوله ( تيجب الحج... الخ» 
(1) بالكسر, عطفاً على قوله «بالنذر» 


(0) المراد من «الافساد» هو إفساد الحجّ الواجبء كما اذا أفسد المج جاجد 
المبطلات للحجّ فيجب عليه إتيانه مرّة ثانية, فهذا الوجوب مرّة ثانية نا هو 
بسبب إفساد الحج. 

(8) كما اذا حي لوجوبه بسبب الاستطاعة الحاصلة له وحكم الاسلام عليه بالحج 
مرّة. وحجٌ لوجوبه بسبب النذر. وكذا بسبب الاستنابة, وغير ذلك. 

6 الضميران ف «تكراره» ودأداه» يرجعان الى الحج. 

)٠١(‏ حال من قوله «أدّاه». يعنى اذا حج الواجب عليه يستحبٌ له أَنْ يحجّ بنية 

الندب اذا كان ا وقادراً له أيضاً 

(١1١)الجار‏ والجرور متعلّق بقوله «ويستحبٌ». يعني ويستحبٌ احج لمن لم يكن 

0 
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متكلّفاً (ولايمزي)١'‏ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد 
حصوها!(؟) (كالفقير) يس م يستطيع. (العبد) 7" يحج (باذن مولاه) 


1 غ 
(وشرط١‏ ( 


مستطيعاً بالتكلّف والتسكّم, لكن الحجّ متسكّاً ومتكلّفاً لا يكفي عن الواجب 
عند حصول الاستطاعة. 

)١(‏ أي لا يسقط الحجّ متكلّفاً احج الواجب عند الاستطاعة عن ذمّته بل يجب 
عليه الحيٌ بنية الواجب ثانياً كما في زماننا الحاضر. يسافر بعض المومنين 
بعنوان خدمة الحجّاج مع أخذ الأجرة ويحجّون معهم عند حصول أوقات الحجّ, 
فإنهم اذا استطاعوا بعد ذلك لا يسقط الحجٌ الواجب في ذمّتهم. 

(؟) الضمير فى «حصوها» يرجع الى الشرائط. 

(؟) هذا مثال آخر لمن حجّ مع فقد الشرائط ثم حصل القكّن له بعد إتيان الحج, 
فانٌ العبد لاتحصل له شرائط وجوب الحجٌ في زمان رقيته. لكن يصمّ حجّه 
بإذن مولاه., فاذا أعتق وكان مستطيعاً عند العتق وجب عليه الحجّ مرّة أخرئ 
بحكم الاسلام. وهذا هو المسمّى بحجّة الاسلام. 

(؛) هذا شروع لبيان شرائط وجوب الحجٌ؛ وقد يذكر المصّف عه خمسة من 
شرائط وجوب الحج. 
الأوّل: البلوغ, فن لم يكنّ بالغأًلا يجب عليه الحجّ ولو حصل له القكّن المالمي. 
الثاني: العقل: فلو حصل القكّن المالمي للمجنون لا يجب عليه الحجّ أيضاً. فلو 
زال جنونه وزال تمكنه لا يثبت الحجّ على ذمّته. 
الثالث: الحرية. فلو حصل للمملوك مال بناءً على القول بملكه لا يجب عليه 
الحج؛ لكنّه يصمح منه الحج بإذن مولاء, ولا يكني هذا الحج بعد عتقه واستطاعته 


»م 


( الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


وجوبه:!١)‏ البلوغ. والعقل, والحسرّية, والزاد'". والراحلة!) با 
بناسه! قرّة وضعفاء لاشر فا وضعة(ة) 5ل يفتقر إلى قطع المسافة وإن 


ج عن الحم الواجب عليه حينئذ. 
الرابع: وجود الرّاد, وهوالمؤونة اللازمة في الحج. 
الخامس: الراحلة التي يحتاج المها في الحج. 
السادس: القَكّن من المسنير. بأن يكون سال ماً وصحيحاً يقدر على إتيان أعمال 
الم ويكون الطريق ها امن التراتم ودكون الزمان موقا منتدار 
أداء المناسك. 

)١(‏ هذه هي شرائط وجوب الحيّ على ذمّة المكلف فى مقابل شرائط صحّة احج 
الى سيذكرها بقوله «وشرط صحته الااسلام». 

1 الزاد: ما يَحْذْ من الطعام للسفر . جمعه: أزودة, وأزواد. (المنجد). 

() الراحلة: من الابلء ما كان منها صالحاً لأن يُرحل. القويّ منها على الأمال 
والأسفار للذكر والأنئ والنّاء للمبالغة, جمعه: رواحل. (المنجد). 

(؛) أي يناسب الحاج من محف 5ذ اركب وطنفة و فلر كان له مركت نتدى ان 
يحمله الى احج فحينئز يجب عليه احج ولو لم يناسبه من حيث الشرف مثل ان 
يكون له حمار يقدر أن يحمله الى الح فحينئذ يجب عليه أيضا ولو كان شانه أن 
يركب الفرس. 

(0) ضِعَّة ‏ بكسر الضاد وفتحها من وَصّع يضع وظعا: وضِعَة وَضقة ووطهوها 
نفسه : اى اذطا (المنجد) 

(1) الجار والمجرور متعلّق بقوله «الراحلة». يعني أن الراحلة التي هي شط 
لوجوب الحجّ على الذمّة هي المناسب له من حيث القوّة والضعف لا الشعرف 
والفنة 


كتاب الحج / شرائطه لذ 


سهل المشى وكان معتاداً له(١)‏ أو للسؤال!". ويُستثنى له من جملة ماله 
داره(”ا وثيأبه وخادمه!؛) ودائته وكتب علمه 


+ ويمكن أن يكون متعلقا بالزاد أيضاً. يعنى أنّ الزاد والراحلة اللتان هما شرط في 
وحوب الخنة انام يفيت المنانب اله توه وضئناً لشفا وضنعة ميلا اذا 
احتاج الى طعام قوي في إإتيان الح فلا يجب عليه احج إلا أن يقدر على الطعام 
القوي. وكذلك في المركب. 

0 من حواشي الكتاب: قوله «بما يناسبه» قيد للراحلة, أو طماء والمناسب قوة 
وضعفاً بالنسبة الى الراحلة مثل أن لو أمكنه ركوب الإبل كفت له حصوها. 
ولوم يمكنه اضعفه واحتاج الى حمل توقف عليه. 

وبالنسبة الى الزاد مثل أن لو كان قوي ا كف له خبز الشعير. ولو كان ضعيفاً 
ويتضرٌر بأكله واحتاج الى اللحم مثلاً توقف الوجوب عليه. 

وقوله «فها يفتقر... الى آخره» تعلّقه بالراحلة واضح. وأمّا تعلّقه بالزاد فبأن 
يقال: اذا لم يفتقر الى قطع المسافة وكان مقبأ بمكّة فكل زاد مزوّد به بدون احج 
يزوّد به مع الحجّ فلا يتوقف الوجوب على حصول الزاد. 

وقوله «وإن سهل المثي» متعلق بالراحلة؛ ويمكن تعلقه بهما معا. (حاشية الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء عل ). 

)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع الى المشي. 

)١(‏ عطف على «له». يعنى وإن كان من عادته المشى والسؤال عن الناس فى 
استعانته بالركوب لكنّه لايجب عليه الحي ِل أن يتمكّن من الراحلة. والتقييد 
بقوله «فيا يفثقر الى قطع المسافة» لعلّه لإخراج الساكتين في بلدة مكّة فإنّهم 
لايحتاجون الى قطع المسافة فلا يشترط وجود الراحلة في استطاعتهم الحج. 

(؟) فلا يجب عليه أن يبيع داره وثيابه وخادمه ودابّته ويصرفها في مخارج الحج. 

(؛) المراد من «الخادم» هو المملوك الذي يخدمه لا الأجير الحر الذي فى خدمته. 


1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


اللاعقة١١)‏ بحاله كسا1") وكناء عيناً أوقيمة!", (والقكن من المسير!؟)) 
بالصحّة. وتخلية الطريق» وسعة الوقت. 

(وشرط صحّته الإسلام!*!) فلا يصحّ من الكافر وإن وجب عليه. 
(وشرط مباشرته مع الإسلام) وما في حكمه ١7‏ (القييز) فيباشر أفعاله 
المميز!" بإذن الولى. 


)١(‏ بالرفع. صفةٌ لجميع ما ذكر. يعنى أنّ المستثنى ما يليق بحاله من الدار والثياب 
والخادم والدابة والكتب لا أزيد منها. 

(؟) شق يت لمقدار بأن يحتاج الى دارين أحدهما لنفسه والآخر للضيف الوارد 
عليه لكونه من أ شراف الناس والمعروف بينهم. وكذلك الثوب وغيره مما ذكر. 
والمراد من قوله «كيفأ» هو اللائق بحاله من حيث كيفية الدار بأن احتاج الى دار 
أوسع وخادم أحسن ودايّة كذلك. 

(*) فلا فرق في الاستثناء عين ما ذكر أو قيمتها. 

(4) المسير ‏ مصدر من سار يسير سيراء تسيارا ومسيرة وسيرورة ذهب فق 
الأرض. (المنجد). 
يعني ومن شرائط وجوب الحيّ على المكلّف تمكّنه من السير الى إتيان النسك 
من جهة صحّة مزاجه وخلوّ الطريق من الموانع ووسعة الزمان من الذهاب الى 
إتيان النسك. فلوم يحصل ذلك القكّن له لايجب عليه الحجج. 

(0) هنا شرع المصنّف عله في بيان شرائط صحّة الحج, فنها الاسلام, فإن الكقار 
لايصح منهم الحجج حال تقرف وإن وجبت عليهم الفروعء فإنهم يعاقبون بترك 
الفروع كما يعاقبون بترك الاصول. 

(1) المراد من ((حكم الاسلام» هو الاإسلام التبعي. مثل كون الصبي والمجسنون 
تابعين في اسلام ولتهما. 

() قوله «المميّز» فاعل لقوله «فيباشر أفعاله». يعني أنّ الصبي المميّرز يقدم على 


مسي 


(ويحر م الولي(١)‏ عن غير المميّز) إن أراد احج به (ندباً)!' طفلاً كان أو 
بحنوناًء محر ما كان الولي'" أم محلا لأنه يجعلهم|!) محر مين بفعله لا نائبا 
عتبراء فنقوك :الهم إفى أحرمت!*' بهذا إلى آخر النية, ويكون المولى عليه 
حاضيراً!") مواجهاً له ويأمره بالتلبية إن أحستها!" وإلّ ل عنه. 
ويلبسه وبي الإحرام. ونه لها تروكه, وإذا طاف به أوقع به صورة 


جه أعمال النسك بإذن الولى. 
فالقييز من شرائط الصحّة لا الوجوب. 

)١(‏ قوله «ويحرم الولي» من باب إفعال. يعني أن الولي يحمّل الغير المميّز على 
الإحرام بأن يُلبسه ثوب الإحرام ويلقّنه نية الإحرام في صورة الإمكان, وإِلٌ 
ينوي نيابة عنه, وليس المراد بإحرام الولي إحرامه من غير المميز نيابة. 

(1) يعنى ل تحميل الغير المميز من الصبىي واجنون على الإحرام لايكون واججببآا 
عل الول بل مكون كدوياً ومستحيًا. 

() كما اذا كان الولي في حال الإحرام. 

(؛) الضمير في «يجعلهما» يرجع الى الصبى والمجنون, وفي «لأنه» يرجع الى الولى. 
وكذلك فى «بفعله». 

(0) بصيغة المتكلم. ٠‏ يعني يقول في تحميل الير البالغ على اللإحرام : اللّهمَ إن 
أحرمتٌ بهذا... الى آخر ما يأتى في الاحرام لنفسه. 

(1) جملة حالية. يعني يقول الولي ذلك في حال كون المولٌ عليه حاضراً عنده. 
(0) الضمير في «أحسنها» يرجع الى التلبية. يعني أنّ الولي يحل الغير الممهز الى 
قول التلبية إن قدر عليه وإن لم يقدر على قول التلبية لعدم قدرته للتكلّم فيليٌ 

الولي نيابة عن الموى عليه. 
(8) أى يمنعه من ارتكاب محرّمات الاحرام. 


ك الجواهر الفخرية (ج ؛]) 


الوضيةا وجملء!") ولو على المشى, أو ساق نيوا" أو قاد يوا أو 
استناب فيه(0, وانضل عنه ركعتيد(١)‏ إن نقص ننه عن عت 0/7 ولو 
أمره بصورة الصلاة!") فحسن, وكذا القول في سائر الأفعال!", فإذا 
فعل ١١!‏ به ذلك فله أجر حجّه. (وشرط صحّته من العبد إذن المولى) وإن 


)١(‏ يعني اذا أراد الولي أن يطوّف المولى عليه أجرى عليه صورة الوضوء. بأن 
يغسل صورته ويديه ويمسح على رأسه ورجليه وينوي الوضوء عنه. 

)١(‏ أي إجباره على الطواف ولو مشيا. 

() بأن يمشى الولي في الطواف ويسوق المولى عليه قدّامه كما نُساق الدابّة كذلك. 

(4) وذلك بأن يذهب الولي في الطواف قدَّام المولى عليه ويحمّله لمشي عقيبه. 

فى سفت الول فى الول عليه فى الطرات إن بنقبه أو افير 

)1 الضمير في (ركعتيه» يرجع الى الطواف. يعني 94 الول يأتى ركعتي الطواف 
عن جانب ال مولى عليه. 

(0) فلو زاد سنّه عن الست يأمره لصلاة الطواف بنفسه لقدرته بعد الستّ على 
إتيان الصلاة. 

(4) يعنى لو أمر الولي بإتيان صورة السلاة ولو قبل الستّ فهو أحسن من إتياتها 
بنفسه. 

(1) يعني أنّ الولي يأمره لإتيان جميع أفعال الحجّ ولو صورة. 

)٠١(‏ فاعل قوله «فعل» يرجع الى الولى. والطميز ف «به» و«حجّه» يرجعان الى 

غير المميّز. يعني اذا حمل الولي الغير المميز بصورة أفعال الح كتب له ثواب 


حجٌ الغير المميز. ظ 
ويمكن كون اللفظ «حجّة» بالتاء كما فى بعض النُسخ. يعني لو فعل الولي ذلك 
يكتب له ثواب حجة. 


كتاب الحجّ / شرائطه ١/‏ 


تشبّث بالحرّية كالمدبّر والمبعّض, فلو فعله بدون إذنه لغا(". ولو أذن له 
فله الرجوع قبل التلبّس!" لابعده فنا 

(وشرطه صحًّة الندب!؟! من المرأة إذن الزوج). أمّا الواجب فلا 
ويظهر من إطلاقه!" أن الؤلك: لاسر قن شحه هقد وبا غيل ادق الانتك أد 


وما يدل على كتابة ثواب حجٌ الصبى على وليّه الحامل له بأفعال الح هو الخبر 
المنقول فى الوسائل: 
عن عبدالله بن سنان عن أبىي عبدالله لد قال: سمعته يقول: مرّ رسول الله يبي 
برويئة وهو حاجٌ فقامت إليه امرأة ومعها صبى' لا فقالت: يا رسول الله أيحيّ 
عن مثل هذا؟ قال: نعم, ولك أجره. (الوسائل: ج 8 ص 2ب ٠١‏ من أبواب وجوب 
احج ح .)١‏ 

)١(‏ يعنى أن العبد مبعٌضا كان أو غيره لو حجّ بدون إذن المولى كان حجّه لغواً. 

(؟) يعنى لو أذن المولى عبده بإتيان أعمال الحجّ يجوز له الرجوع من إذنه قبل إقدام 
العبد على الحج؛ لكنّه لو شرع بالنسك فلا يجوز له الرجوع من إذنه لوجوب 
تام الحج بالشروع فيه فليس للمولى أن يمنعه من الاتهام. 

(*) الضمير ف قوله «بعده» برجع الى التليس:: 

(؛) يعنى أن شرط صحّة حج المندوب من المرأة هو إذن الزوج فى حجّها 
المستحبٌ, لكنها لو حجّت الواجب فلا تحتاج الى إذن زوجها لأنّ إتيان الحبّ 
الواجب عليها لايشترط فيه إذن الزوج. 

(0) يعني أن المصّف عليه ذكر اشقراط إذن المولى في صحّة حم العبد. وأيضاً ذكر 
5-8 إذن الزوج فى صحّة حجٌ الزوجة مندوباً لكنّه أطلق غير ذلك, 
فيستفاد من إطلاق كلامه مْيّهُ في غير ذلك بأنّ الولد اذا حج مندوباً فلا يحتاج 
إلى إذن والده. وإلا لم يطلقه المصنّف عله . 


الأبوين, وهوا'' قول الشيخ ة. ومال إليه!" المصنّف في الدروس, 
وهو(" سن إن لم يستلزم!؟) السفر المشتمل على الخطر وإِلا فاشتراط 
إذنهم|!*' أحسنء (ولو أعتق العبد) المتلبّس "١‏ بالحج بإذن'" المولى (أو 
بلغ الصبي أو أفاق!*) الجنون) بعد تلتيسهم|!!' به 


(1) الصمي ره جع الى عدم توقّف حجّ الولد مندوباً الى إذن الوالد. ؛ يعنى أن ذلك 
هو قول الشيخ الطوسي كاله . 

(1) الضمير فى قوله «إليه» يرجع الى القول بعدم توقف حي المندوب من الولد الى 
إذن والده. 

(؟) هذا نظر الشارح لله فى عدم توف حجٌ المندوب من الولد الى إذن والده. 
وهو في صورة عدم استلزام السفر الخدطر. فلو كان سفر الولد مستلزماً 
للمخاطرة فحينئذ يشترط إذن الأبوين في ححج الول مندوبا بوجه أحسن. 
0 فاعل قله مساوم مستي يرجم اللناخع, ومتعرلة «السغر»: .. يعنى إن ن لم 
يستلزم إتيان حم الولد بدون إذن الأبوين السفر المشتمل على 07 
ولاخ أنّ المراد من «الخطر» هو كون السفر محتمل الخطر بحيث لم يكن على 
حدّ الظنّ بالضرر, فلو كان السفر مظنون الضرر يحرم عليه ذلك من حسيث 
استلزامه الضرر. 

(5) ضمير التثنية في قوله «إذنهما» يرجع الى الأبوين. 

(1) بالرفع. صفةٌ للعبد. يعني لو أعتق العبد بعد شروعه بالنسك بإذن المولى... 

(0) هذا يتعلّق بالمتلبّس. يعني كان شروع العبد بأعمال النسك بإذن المولى. . 

(8) أفاق ؛ بفيق إفاقة الجنون من جنونه: رجع إليه عقله. (المنجد). 

(9) ضمبر التثنية في «تلبّسهما» يرجع الى الصبىي وانجنون؛ وفى «به» يرجع الى 
الحي. 


فبعيه ١!‏ (قبل أحد الموقفين!') صصح واضدراً عن حجحة الإسلام) 
غل النوى "ا 


1 قو له اصميها» حال من تلبّسهما. يعني اذا بلغ الصبي بعد تلبّسه بالحج 
صحيحاً وهو اذا كان حجّه بإذن الولى وأفاق المجنون بعد تليّسه بالحجّ صحيحا 
وهو اذا أقدم عليه قبل عروض الجنون ثم عرضه الجنون ثم” حصلت الصحّة له 
وكان ذلك قبل الوقوف في أحد الموقفين حكم بصمّة حجّهرا. 
د من حواشي الكتاب: أمّا الصبى فصحّته باعتبار إذن وليه لقوله «صحيحأء 
وأما الجنون فبان يحرم ثم جِنّ ©“ أفاق قبل أحد الموقفين. (منه علق ). 
نا من حواشي الكتاب أيضاً: يجوز جعل المجنون كالصبي مطلقاً. احاشية المولى 
الهروي عله صاحب حديقة النجفية). 

(1) المراد من «الموقفين» هو الوقوف بعرفة من زوال يوم التاسع من ذي الحجّة 


الى غروبه. والوقوف في المشعر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس في 


الليلة العاشرة من ذي الححّة. 
(؟) يعني أنّ المشهور من الفقهاء هو إجزاء حج الصبي والجنون اذا كملا قبل 


وعن بعض شارحي الشرائع:'فتوى الأصحاب قد تطابقت على الاجزاء, ول 
أجد قائلاً بالمنع وإن وجد التردّد في بعض المصنّفات. 

ما وجه التردّد من البعض في مقابل قول المشهور فهو: أنّ الأفعال المندوبة 
لاتجري عن الأفعال الواجبة إلا في موضع النصّ, والاحرام من أعظم أركان 
الحج؛ وقد فعلاه وهما غير مكلفين به. فلا يكون مجزياً عن الواجب, وإلحاقهما 
بالعبد الذي ورد في خصوصه النص قياس مع الفارق. 

والمراد من النصّ الوارد في صحّة حجٌ العبد المعتق قبل أحد الموقفين هو المنقول 


» 


ويجدّدان(" نية الوجوب بعد ذلكء ما العبد المكلّف فبتلبّسه به ينوى 
ارين ساب ماج اله رمم 1 

ويشترط استطاعته'' له سابقاً ولاحقاًء لأنّ الكمال الحاصل أحد 
الشرائط, فالإجزاء من جهته!؟!. ويشكل ذلك" في العبد إن أحلنا 


جه فى الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أبى عبدالله له في مملوك أعتق يوم عرفة؛ قال: اذا 
أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الح وإن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ» ويت” 
حجّه ويستأنف حجّة الاسلام فما بعد. (الوسائل: ج 4ص 70ب ١17‏ من أبواب 
وجوب الحج ح 0). 

)١(‏ فاعل قوله «يجدّدان» ضمير التثنية الراجع الى الصبى وايجنون. يعني مين عند 
حصول الكمال يِجدّدان نية الوجوب. والمشار إليه في قوله «ذلك» هو حصول 
كاها. 

)١(‏ يعني أن العبد اذا أعتق تكون نيته الوجوب, لأنه اذا شرع الح بإذن المولى 
استحبابا وجب عليه إِتَام الحج. فبحصول العتق يوجب دوام نية الوجوب, 
بخلاف المجنون والصبى, فإن كانت نيتهما مستحبّاً فيجب عليهما تجديدها 
5 

(*) الضمير في «استطاعتهم» يرجع الى المملوك والصبي والمجنون الذين حصل 
الكمال والعتق هم قبل أحد الموقفين. يعنى أن إجزاء حجّهم في الصورة المذكورة 
فما اذا كانوا مستطيعين من حيث المال قبل تلبّسهم با حج وبعده, فلو لم يكونوا 
مستطيعين لم يجزهم الحج كذلك. بل يجب علبهم الحيٌ بعد الاستطاعة أيضاً. 

(4) يع أن القول بالاجزاء إِمما هو من حيث العتق والكثال. فيراعى حصول 
قرائط الرععوت كاد 

(5) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو اشتراط الاستطاعة قبل العتق. يعني أن العبد 
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ملكه(''. ورما قيل بعدم اشتراطها!'! فيه لان ما اللاحق'' فيعتبر 
قطعاًء (ويكؤ البذل) للزاد والراحلة (في : نتحقق الوجوب) على المبذول 
لي( 

(وللايشترط سيف ةيقاطه) للبذل ين !0 وشورنها مين الاضيور 
اللازمة!١‏ بل يكف بحر ده بأىّ صغة !1 اتفقت: سواء ويق أ بالباذل أه 


ك. ,وماق :يده كؤلةه:فكنق: يقرترط الابعطاعة قد حين كوته لوكا قلذا فال 
البعض بعدم اشتراط الاستطاعة في خصوص العبد قبل العتق, لكر الاستطاعة 
بعد العتق شرط؛ وهو ممكن. 

)١(‏ أي اذا قلنا باستحالة المالكية للعبد في زمان كونه مملوكاً للغير, كبا ورد في حم 
عن رسول الله يَييُْْ: العبد وماله لسيّده. (سنن البييق: 97/80©). 

)0 الضمير في «اشتراطها» يرجع الى الاستطاعة, وفى «فيه» يرجع الى العبد. 

(") أي الاستطاعة اللاحقة للعتق يشقرط في إجزاء حجٌ العبد. 

(؛) يعني أنه لو بذل أحدٌ الزاد والراحلة للحجّ على المكلّف فيجب الح عليه بحيث 
لولم يحي يستقرٌ الوجوب في ذمّته. ولو مات تخذ مرؤونة الحجّ من ماله ولوم 
يوص به كما هو في سائر الأشخاص كذلك. 

)0( ) المراد من «اطبة» هو المعرضة لا مطلقا, فإن الغير المعوّضة لم تكن لازمة. 

(1) الامور اللازمة: مثل الصلح اللازم أو الشرط في ضمن العقد اللازم. كما اذا 
اشقرط الزاد والراحلة في الذمّة في ضمن المعاملة. 

(1) الصيغة أعمٌ من العقد والاإيقاع. بمعنى أنّ التعهّد أيضاً يكني في وجوب الحجّ 
على ذمّة المبذول له. 

(4) وق يثئق ثقة وثوقاً بفلان: ائتمنه. (المنجد). يعي لا فرق في وجوب الحيٌ على 
المبذول في صورة وثوقه على الباذل أو عدمها. 


" الجواهر الفخرية (ج 4) 


لا. لإطلاق النصّ١",‏ ولزوم تعليق "١‏ الواجب بالجائز يندفع, بأنّ الممتنع 
منه(' إئما هو الواجب المطلق لا المشروطء كما لو ذهب”) المال قبل 


)١(‏ والمراد من «الئصّ المطلق» هو الخبر المنقول فى الوسائل؛ 
عن الحلبي عن أب عبدالله للا في حديث قال: قلت له: فإن عُرض عليه ما 
يحي به فاستحئ من ذلك أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ قسال: نعم, مسا شسأنه 
يستحبي ولو بمج على مار أجدع أبقر, فإن كان يستطيع (يطبق -خ ل) أن 
يمثى بعضأ ويركب بعضا فليحيٌ. (الوسائل: ج 4 ص 77 ب ٠١‏ من أبواب وجوب 
المع 6 
وفيه أيضاً عن أبىي بصير قال: سمعت أبا عبدالله لله يقول: من عرض عليه 
الحجم ولو على حمار أجدع مقطوح الذنب فأبى فهو مسعطيع للحج. (المصدر 
السابق: ح 7). 
فإنّ الروايتين مطلقتان في وجوب الحج على من بذل وعرض إليه ما يحتاجه 

في الحج. 

(؟) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّ الواجب كيف يعلّق بالجائز؟ فإنٌّ البذل 
من لم يوق به جائز ومتزازل, فكيف يحكم بالوجوب المعلّق على المتزلزل؟ 
فأجاب عنه يِه بقوله «يندفع بأنّ الممتنع... الى آخره». يعني أنّ عدم جسواز 
الحكم بالوجوب الْمعلّق على الجائز إنما هو في الواجب المطلق مسثل الصلاة 
وغيرهاء لكر الواجب المشروط لا مانع من تعلّقه على أنه متزلزل مثل 
ال ا 0 

ف الضمير فى قوله «منه» يرجع الى التعليق. , يسعنى أن نْ الواجب المطلق لايجوز 
و يجوب او إنّه لا مانع من تعليقه 
بالجائز. 

(؛) مثال لتعليق الواجب المشروط بالأمر الجائز وهو وجود الاستطاعة المتزازلة, 


الإكمال١"',‏ أو منع!" من السير ونحوء'" من الأمور الجائزة!؟) المسقطة 
للوجوب الثابت!" إجماعاً!". واشترط في الدروس القليك!" أو 


الوثوق به. وآخرون'/ القليك أو وجوب بذله بنذر وشبهه. 


ه فإذا زالت الاستطاعة يسقط الوجوب عنه. 
ففما نحن فيه أيضاً يحكم بوجوب الح ما دام مستطيعاً فاذا زالت يسقط 
الوجوب لتعليقه باجائز. 

)١(‏ أي قبل إكمال الحجّ وإتّامه. 

)١(‏ هذا مثال ثان لتعليق الواجب المشروط بالأمر الجائز. فإنّ الحجّ كان واجسبأ 
معلا لاستطاعته من حيث الطريق فاذا منع من السير في الطريق يسقط الح 
5-07 

() كالموانع العارضة لاستطاعته من ححيث الجسم. كما اذا حصل له المرض المانع 
من السفر: ولفظ لاتخووة بالكسسن لناخول الكاف فيه انض 

(4) فإنَ الأمور المذكورة كلها جائزة ومحتملة للمستطيع الذي يجب عليه احج 
فاذا وجدت سقط الحيجّ من الذمّة. فكذلك في المقام ما دام البذل من الباذل 
بوره وني الل فادازاليزال الوسوب كنا كر 

(6) فإنّ وجوب الحبّ اذا كان تابتاً ومسلا لكنّه يسقظ بسزوال الاستطاعة من 
حيث المال. ومن حيث الطريق ومن حيث البدن. 

(1) هذا قيد لقوله «المسقطة». يعني أن عروض المانع من الأمور الجائزة الممسقطة 
للحجّ إجماعا. 

(0) يعنى ذهب المصنّف عله في الدروس باشتراط تمليك الزاد والراحلة في وجوب 
الحجّ على المبذول له أو حصول الوثو ق الى بذله. فلولم يثق به ولم يعتمد عليه فلا 


(4) يعني اشترط الآخرون من الفقهاء في وجوب الحجّ على المبذول له القليك, أو 
حسيع 


1 الجواهر الفخرية (ج ع( 


والاطلاق!١'‏ يدفعه. 

نعم, يُشترط بذل عين الزاد والراحلة؛ فلو بذل له أثئمانه|!" لم يجب 
القبول» وقوفا فما خالف الأصل !"ا على موضع اليقين!. ولايمنع 
الدّين!*! وعدم المستثنيات الوجوب'" بالبذل. 

نعمء لو بذل له ما يكمل!" الاستطاعة اشترط زيادة 


وجوب البذل على الباذل بسبب النذر. بأن ينذر أن يعطى الزاد والراحلة 
المنذول له: أى تلق ويما هد يدلك: قلول يكن القليك أو ضيورت البذل :فيلا 
يحكم بوجوب الحجج عليه. 

)١(‏ أي إطلاق الأخبار التي منها قوله علي في رواية أبي بصير المتقدمة «من 
عُرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب...الى آخره» يمنع 
ذلك التقبيد. 
والضمير فى «يدفعه» يرجع الى الاشتراط. 

(؟) فلو بذل الباذل قيمة الزاد والراحلة لم يجب عليه القبول ولا تحصل 
الاستطاعة. 

(؟) فإنّ الأصل عدم وجوب الحم ببذل الغير الزاد والراحلة؛ بل الوجوب عند 
حصوهما لشخص المكلّف. والمراد من «الأصل» هو أصل البراءة. 

(؛) فإنّ موضوع اليقين كا في الأخبار هو بذل عين الزاد والراحلة لا بذل ثمنها 
وقيمتهما. < 

(0) فلو كان المبذول له مديوناً أو لم يكن له ما يستئنى مما يشترط في الاستطاعة 
من الدار والثوب وغير ذلك فلا يمنع ذلك من تعلّق الوجوب عليه ببذل الزاد 
والراحكة من الباذل. 

(1) مفعول لقوله «لايمنعم». وفاعله «الدّين وعدم المستثنيات». 

(؛) كا اذا كان للمبذول مال لكن لا يوجب حصول الاستطاعة, فلو بذل الباذل 


الججميع'١!‏ عن ذلك!"). وكذا لو'" وهب مالاً مطلقاً أمَا لو شرط الحجّ 

دا فكالمبذول فيجب عليه القبول إن كان عين انر اد والراحلة. خلافاً 
للدروس!0, ولايجب لو كان مالا غيرهما!", لأنّ قبول الهبة اكتساب. 
وهوا"' غير واجب له وبذلك!" يظهر الفرق بين البذل واطبة, 


+ له مالاً ليكمل استطاعته اشقرط في ذلك عدم كونه مديوناً ووجود ما كان من 
مستثنيات الاستطاعة. 

)١(‏ المراد من «الجميع» هو المال الذي عند المبذول والمال الذى يبذله الباذل. يعنى 
يشترط أن يزيد الجموع من المال المبذول والموجود عنده عن المستثنيات. 

(١)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو الدين والمستثنيات. 

(؟) يعنى وكذا ليجب القبول في صورة هبة المال مطلقاً بدون أن يشترط الحج, بأن 
يقول: وهبتك مالا. 
والفرق بين هذا الفرض والأول ليس إلا من حيث التعبير في الأول بلفظ 
«البذل» وفى ذاك بلفظ «اطبة». ْ 

(؛) بأن شرط إتيان الحيجّ بالمال الموهوب, فإن كان الموهوب عين الزاد والراحلة 
فيجب عليه حينئزٍ القبول. كا يجب عليه القبول في صورة البذل. ولو كان مالا 
غير الزاد والراحلة فلا يجب عليه القبول. ْ 

(0) فإ المصنّف عله فى كتابه الدروس خالف وجوب القبول في هذ الضورة أشنا 

(1) الضمير فى «غيرهما» يرجع الى الزاد والراحلة. 

(1) الضمير في قوله «وهو» يرجع الى الاكتساب. يعني أنّ اكتساب المال للحبّ 
لايجب على المكلف. والضمير في «له» يرجع الى الحي. 

(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو وجوب القبول فى البذل وعدم وجوبه فى اطبة. 
توضيح: اعلم أنّ الصيغة الجارية إِمّا عقد وهو الذي يحتاج الى إيجاب وقبول. أو 


ع 


3 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
1" إنائحة يكن نبوا الإتقاع. ولا قزق نكتل الواجب !"لعي 


ه إبقاع وهو الذي لايحتاج الى القبول بل يكفى فيه الاإيجاب مثل الاإبراء والعتق 
وغير ذلك. فعلى ما يظهر من الشارح كَل أن البذل من قبيل الاإيقاع يكن البذل 
فى وجوب الحجٌ على المبذول بلا احتياج الى قبول المبذول له. لكنّ الطبة من 
قبيل العقد 0 «فانه إباحة يكنى فيها 
الإيقاع». يعنى أ نّ البذل إياحة من قبيل الإيقاع فلا يحتاج الى القبول. 
من جواشى ي ألكتاب: : قوله «ولا يجب لو كان مالا غيرهما. ..الخ» إيججاب قبول 
الهبة اذا وهب له الزاد والراحلة دون إتامها معللاً بما ذكره غير جيد لأنّ 
التعليل جار فيهماء فالفرق تحكّم, وظاهر الروايات الوجوب مطلقاً. (حاشية اللا 
أحمد لله ). 
تا من حوافى الكتاب أيضا: العبارات مشوّفة. والحاضل أنّ البذل بمعنى 
الإباحة إِمّا مطلق أو مقيّد بالحج, وحينئذ إِمَا متعلّق بعين الزاد والراحلة أو 
بغبرهما ثمناً أو جنساً. والهبة أيضا إمَا مطلقة أو مقيّدة بالج والظاهر أن 
الشارح له جعل البذل المقيّد المتعلق بعين الزن اد والراحلة بذلاً والباقين هبة, 
والطبة المقيّدة المتعلّقة بعينهما بذلاً أيضاً والباقين هبة. وألحق جعل البذل عنواناً 
مطلقاً واطبة عنواناً آخر مطلقاً. ونظره ظاهراً الى جواز جعل البذل لازماً 

بصيغة الطبة, فتأمّل. (حاشية المولى الهروي عليه صاحب الحديقة النجفية). 

)01( الضمير في قوله «فانه» يرجع الى البذل. وفي قوله «فيها» يرجع الى الااباحة. 
يعني اذا كان البذل من قبيل الاإيقاع مثل الاربراء والعتق فلا يحتاج الى القبول, 
كا أَنْا لايحتاجان الى القبول بل يبرأً ويعتق المنظور بمجرّد الاويقاح. 

ادال أسو ةينه الوصو ف سند نوهو الال بعني لا فرق في وجوب امج 
على المبذول له بين بذل ما يجب ويلزم في الحج مثل الزاد والراحلة؛ أو يلتزم 
بالمؤونة للحج مع مصاحبته لنفسه. 


كتاب المج / شرائطه / 


بنفسه(١.‏ أو ليصحبه فيه(" فينفق عليه, (فلو حي بدا" يعض إخوانه 
أجزأه عن الفرض. لتحقّق شر ط الو جو ب!4). 

(ويّشقترط) مع ذلك!”كلّه (وجود ما يمون ١‏ به عياله الواجبى النفقة 
إلى حين رجوعه) والمراد بها!" هنا ما يعم الكسوة 


)١(‏ الضمير فى «نفسه» يرجع الى المبذول له. 

(1) أي ليصحب المبذول له في إتيانه اليج ويتحمّل نفقته. والضمير في قوله 
«ليصحيه» يرجع الى الباذل؛ وفىي قوله: «فيه» يرجع الى الحج؛ وفى «عليه» 
يرجم الى المبذول له. 

(5) يعني لو حمل المبذول له بالحجّ بتكفل ما يحتاج إليه في الحجّ بعض إخوانه 
المؤمنين وقد أتى النسك بواسطة تحمّلهم مؤونة حجّه يكف ذلك الحيّ عن حجّة 
الاسلام التى يجب عليه عند الاستطاعة؛ فلا يجب الاتيان بالواجب الحاصل من 
الاستطاعة. 

(؛) فإن شرط الوجوب هو القِكّن من الحم من حيث الاستتطاعة المالية. وهو 
حاصل بواسطة إخوانه المؤمنين. ولايخق أنّ هذا غير إتيان الحسّ متسكّعاً فنّه 
لايسقط الوجوب الحاصل بالاستطاعة. 

(6)المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الشرائط المذكورة لوجوب الحج وهي: البلوع, 
والعقل, والحرية, والزاد. والراحلة؛ والمَكّن من المسير. وهذا المذكور هنا هو 
السابع منها لوجوب الحجٌ على المكلّف. وهو رجود م“ونة عياله الواجبى النفقة 
من زمان ذهابه الى الحجمٌ الى عوده منه. ْ 

(5) يمون فعل مضارع وزان يمنع, ماضيه مأنَ: احتمل المؤونة, ويقال: مانهم 
عمو نهم : من الأجوف, والمؤونة ‏ بفتح المم _: القوت. (المنجد). 

(0) الضمير فى قوله «بها» يرجع الى المؤونة, وقوله «هنا» إشارة الى باب الحج. 
يعنى أن المراد من «المونة» فى باب الحسّ هو ما يشمل الكسوة وأمثاها. 


وخوه١"‏ حيف يحتاجون إلمهاء ويعتبر فيها القصدا'' بحسب حاهم. 
(وفي) وجوب (استنابة الممنوع )''' من مباشرته بنفسه (بكبرٍ أو مرض 
أو عدو و قولان, والمروى) )امكين ؟) (عن على له ذلك00), حيث أمر 


)١(‏ الضمير فى «نحوها» يرجع الى الكسوة. يعنى أَنّ المونة في المقام لا تنحصر 
في التغذية فقط بل تشمل سائر الخارج التي يحتاجون إليها مثل اللباس وأجرة 
المسكن والمصارف التي يصرفونها في ما يحتاجون كقيمة الماء المصصروف 
وغير ذلك. 

(؟) يعنى أنّ المؤونة اللازمة لعياله الواجبي النفقة يعتبر فبها الاقتصاد واللائق 
بالحال لا الزيادة. 

("؟) قوله «وفي استنابة الممنوع» خير مقدم لل ار وهو قوله قو لذو يعني 
أن الذين لايقدرون على إتيان الحبّ من جهة كبر السنّ أو المرض الحاصل لهم 
الملأيوس من البرء في وجوب استنابتهم الغير للحي عنهم قولان بين الفقهاء. 

(؛) يعنى أنّ الرواية الصحيحة عن على طيّةٍ تدلٌ على وجوب الاستنابة. وهي 
المنقو لة في الوسائل: 
عن عبدالله بن سنان عن أ عبدالله ليلا قال: إن أميرالمئمنين ل أمر شيخاً 
كبيراً م يحب قطّ. ولم يطق الحجّ لكبره أن يجهّز رجلاً يحجّ عنه. (الوسائل: ج م 
ص 0؛ ب 76 من أبواب وجوب الحج ح .)١1‏ وهذه الرواية دالة على وجوب 
الاستنابة لمن لايقدر على الح لكبر السن. 
ما الرواية الدالّة على وجوب الاستنابة من المريض فهي المنقولة أيضاً في 
الوسائل: 
عن محمد بن مسلم عن أب جعفر لد قال: كان علي ل يقول: لو أن رجلاً 
أراد احج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلاً 
من ماله ثم ليبعثه مكانه. (المصدر السابق:ح 6). 


كتاب الحج / شرائطه .1 


شيخاً١‏ ل يحجّ ولم يطقه من كبره أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه!"!. وغيره من 
الأخبار". والقول الآخرا' عدم الوجوب لفقد شرطه!" الذى هو 
الاستطاعة, وهه )١(‏ منوع. وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل 
استقرار الوجوب. وله(" وجبت قولاً واحداً. وهل 


(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الاستنابة. 

)١(‏ أي أمر رجلأكبير السنّ -الذي ل يِحجٌ في غمره حجّة الاسلام ولم يطقه فى 
أواخر السر _بالاستنابة. 

(1) بأن يأتي الحسجٌ نيابة عن المنوب عنه. 

(*) الدالة على لزوم استنابة من لم يقدر الحجّ لكبرٍ أو مرض. 

(؛) والقول الآخر المنسوب للحلى وجماعة من الفقهاء رضوان الله عليهم هو عدم 
وجوب الاستنابة لأصالة البراءة ولعدم الاستطاعة هم للحج. 

(5) أي لفقد شرط الوجوب الذى هو الاستطاعة, فإنّ من كان مريضاً أو كبير 
السنٌ ولايقدر على الحيّ ل تحصل له الاستطاعة البدنية. 

(1) الضمير يرجع الى فقد الشرط. ٠‏ بعنى أن فقد شرط الاستطاعة في المقام ممنوع 
لأنّ الاستطاعة على المذكورين أعمّ من المباشرة والاستنابة, فإنّهم ولول 
يقدروا على احج مباشرة لكنّهم يقدرون الاستنابة من حيث المال. 
وأمًا جواب الدليل الأول المذكور للقائلين بعدم وجوب الاستنابة وهو أصالة 
عدم الوجوب فهو منقوض بالروايات الواردة في وجوب الاستنابة» فع وجود 
النصّ لايعمل بالأصل. 

() كما اذا كان المذكورون قادرين للحجٌ لكّهم أخّروه متعمدين فحصلت لهم 
الموانع. فذلك الح استقرٌ في ذمّتهم. فلا خلاف بين الفقهاء بوجوب استنابتهم 
الغير أن بحبح عنهم. 
والمراد من قوله «قولاً واحدا» هو عدم الخلاف فى المسألة بين الفقهاء. 


2 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


يشترط١١)‏ في وجوب الاستنابة اليأس من البرء. أم يججب١")‏ مطلقاً وإن م 
حكن 2 عدم اليأس فوريًا؟"'؟ ظاهر الدروس الثانى!؟. وفي الأول!0) 
قوة, فيجب فيجب ١!‏ الفورية 


)١(‏ هذا فرع آخر وهو: أنّ وجوب الاستنابة هل هو عئد اليأأس من البرء يأن كان 

مرضه مستبعد الشفاء وكذلك عدم طاقة الشيخ للحجّ كان مستبعد الرفعء أو 
يجي الاستنابة مطلقاً؟ 

والزات سيشير إليه الشارح عله بعد قليل. 

(؟) فاعل قوله «يجب» مستقر يرجع الى الاستنابة. وقوله «مطلقا» إشارة الى 
عدم الفرق فى وجوب الاستنابة بين احتّال البرء وعدمه. 

(؟) يعنى هل يجب الاستنابة للح بوجوب فوريٌّ وإن م يكن مأيوساً من البرء؟ 

() المراد من «الثآني» هو الحكم بوجوب الاستنابة فوويا بلا انتظار البرء من 
المانع, وهذا مختار المصّف بيه فى كتابه الدروس. 

(5) المراد من «الأول» هو الحكم بوجوب الاستنابة عند الياس من البرء, فلو 
احتمل لنفسه رفع المانع فلا يجوز استنابة الغير للحجّ عنه. 
فنظر الفارج ْيهُ فى الوجهين المذكورين هو تقوية الحكم بوجوب الاستنابة 
عند اليأس من البرء, ولعلّ الوجه هو الأصل فيه, لأنّ الأصل والقاعدة يقتضي 
المباشرة في احج والاستنابة على خلافه. والمتيقّن في خلاف الأصل هو 
الاستنابة عند اليأسء فتبق الصورة الأخرى باقية. 
أقول: لكن المستفاد من الروايات المنقولة في الوسائل هو جواز الاستنابة 
للمريض والشيخ بلا تقييد باليأس م من البرء. فإنّ المريض غالباً حتمل البرء. 
والحال أجاز الاستنابة فيه. 

(1) هذا متفرّع للقول بوجوب الاستنابة. يعني اذا قلنا بالوجوب يحكم حسينئد 


» 
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كالأصل!١'‏ حيث يجب. م إن اسه ستمرٌ العذر(' أجزاً. 
(ولو زال العذر) وأمكنه الحجّ بنفسه (حجّ انياً) وإن كا ن قديئس 
منه!". لتحقق الاستطاعة حينئذ!؟. وما وقع!*' نيابة | نما وجب للنصء. 
وإلال ضحي لوقويعه "١‏ قزل شرط الو خوب. (ولايشترط) في الوجوب 
بالاستطاعة زيادة على ما تقده!"ا 


ه بوجوب الفورية في الاستنابة كما أن الواجب في أصل الاتيان بالحجّ كان واجباً 
فورياً. 

)١(‏ المراد من «الأصل» هو المباشرة من نفس المستنيب. يعني كما أنّ احج اذا كان 
واجبا للمكلف وجب عليه المبادرة فكذلك عند وجوب الاستنابة وجب 
عليه الفورية. 

(؟) أي إن لم يبرء من المرض حت مات يكني في حقّه الحجّ النيابي. ولو حصل 
القكن فعليه الحسٌ ثانيا. 

(*) يعنى ولو كان استنابة الحجّ عند اليأس من البرء. والضمير في قوله «منه» 
يرجع الى العذر. 

)ع يعنى أن الاستطاعة الموجبة للحي تحقّقت عند زوال العذر. فيجب عليه 
الح ثانيا. 

(5) هذا جواب عن سال مقدّر وهو أن وجوب الحجّ اذا حكم به بالاستطاعة 
الحاصلة بزوال العذر فا معنى الحكم بوجوب الاستنابة عند العذر؟ 
فأجاب كله بأنّ وجوب الاستنابة إما هو لوجود النصّ في ذلك. فلو لم يكن 
فيحكم حينئز بعدم وجوب الاستنابة لعدم حصول شرط الوجوب. 

() الضمير في قوله «لوقوعه» يرجغ الى الحجّ. يعنى أن الحجّ المأ بالنيابة كان 
قبل شرط الوجوب وهو الاستطاعة البدنية. 

(0) المراد من «ما تقدّم» في الاستطاعة المالية هو وجود الزاد والراحلة وموونة 

َ 


)] الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 


(الرجوع١"‏ إلى كفاية) من صناعة!') أو حرفة!) أو بضاعة!' أو 
ضيعة!*) ونحوها('(على الأقوى)!" عملا بعموم النصّء وقيل: يشترط 


عياله الواجبي النفقة ذهاباً وإِيّاباً. يعني لايشترط في وجوب الحجّ على المكلّف 
زناة: عل ذلك كوائه سنا عي فنعة او حخرفة اوضينة يف تكون الكنا ةيا 
بعد رجوعه من الحج. 

)١(‏ نائب فاعل لقوله «لايشترط». يعنى لايشترط في الوجوب رجوع المكللّف 
من الح الى وسيلة معاش تكفيه. 

(1) الصناعة ‏ بفتح الصاد وكسرها : العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة 
والحياكة. وقيل: الصناعة ‏ بفتح الصاد ‏ تستعمل فى المحسوسات. والصناعة 
بكسر الصاد في المعاني, جمعها: صناعات وصنائع. (المنجد). 

(*) الحرفة: اسم من الاحتراف وهى جهة الكسب. (المنجد). 
والفرق بين الصناعة والحرفة هو أنّ الأولى محتاجة الى علم يوصل به الى 
المقصد مثل الخياطة والنجارة, ما الثانية فلا تحتاج الى علم يتعلّم من الغير مثل 
البقالة والعطارة. 

(4) اللضاعة -بكسر الباء -:هى من الما ما اعد للتجارة. (المتجد). 

(0) الضيعة بفتح الضاد _: العقار والأرض المغْلّة. (المنجد). 

(1) يعنى ومن أمثال ما ذكر مثل المستغالات التي يستعيش من غلاتها. 

(0) هذا القول الأقوى فى مقابل المنقول بقوله «وقيل يشترط». والدليل على عدم 
اشتراط الرجوع من الحجّ الى وسيلة معاش تكفيه هو العمل بعموم النصٌّ. 
والمراد من «النصٌّ» هو نفس الآية الكريمة في خصوص الحجٌ بقوله تعالى 9 ولله 
على الناس حِج البيت من استطاع إليه سبيلاً». (آل عمران: 17). فإِنَ من 
استطاع الى الحجّ يجب عليه ذلك بلا تقيبد فيه بالرجوع الى وسيلة معاشٍ 


»- 


وهو المشهور('' بين المتقدّمين لرواية أَبي الربيع الشامي. وهي لا تدل على 


جه تكفيه. والروايات الواردة في تفسيرها بوجوب الحجّ لمن استطاع بلا تقييد فيها 
بذلك منها المنقول فى الوسائل: 
عن عبدالرحيم القصير عن أب عبدالله طيةٌ قال: سأله حفص الأعور وأنا أسمع 
عن قول الله عرّوجل «ولله على الناس حِجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» 
قال: ذلك القوّة في امال واليسار. قال: فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع؟ 
قال: نعم... الحديث. (الوسائل: ج 4 ص 70 ب ؟ من أبواب وجوب الحجٌ ح 7). 

)١(‏ أي القول باشتراط الرجوع الى وسيلة المعاش الكافية له. وهو المشهور بين 
المتقدمين, واستندوا الى الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن أَبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبدالله لقِةٍ عن قوله الله عرّوجِلٌ «ولله 
على الناس حِيجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً» فقال: ما يقول الناس؟ قال: 
فقلت له: الزاد والراحلة. قال: فقال أبو عبدالله لكِل: قد سئل أبو جعفر اللا 
عن هذا فقال: هلك الناس اذاً لأن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت 
عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إِيّاه لقد هلكوا اذأ فقيل له: 
فا السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال اذا كان يحب ببعض ويُبق بعضاً لقوت 
عياله. أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلهها إلا على من يملك مائتى درهم؟! 
(المصدر السابق: ح ١‏ و ؟). 
ولابخنى عدم دلالة الرواية على مطلوب المتقدّمين, فإئّهم استندوا في الوجوب 
باشتراط الرجوع الى وسيلة معاش تكفيه. والحال لم يصررح بذلك في الرواية 
بل فيها في جواب ما قيل له: فا السبيل؟ قال عق _: السعة فى المال اذا كان 
يحجّ ببعض وبق بعضاً لقوت عياله. 
ولا دلالة فيها باشتراط الرجوع الى كفاية من وسيلة المعاش. والى عدم دلالة 


حي 


جه الرواية على مطلوبهم أشار الشارح ْله بقوله «وهى لاتدل على مطلوبهم» 
لأنها تدل فقط على اشتراط وجود لموؤونة والمخارج الحتا َ ج إلمها فى الذهاب 
والإياب ومقدار ما يحتاج إليه في مخارج عياله. / 
أقول: ولايخنى لزوم مقدار مال بالفعل أو بالقوّة في وجوب الحجّ غير الزاد 
والراحلة لينفقه في المعيشة بعد الرجوع من الحيّ كما يستفاد ذلك من قوله لَليِهٍ 
«قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس» في رواية أبي الربيع الشامي 
المذكورة. 
وتدل عليه أيضاً الرواية المنقولة في مجمع البيان: 
قال الفضل بن الحسن الطبرسيى في قوله تعالى «ولله على الناس حِجٌ البيت 
من استطاع إليه سبيلاً» -: المروي من أمْتنا طبِيكُ أنه الزاد والراحلة ونفقة من 
تلزمه نفقته. والرجوع الى كفاية, إِمّا من مال أو ضياع أو حرفة. مع الصحّة في 
النفس, وتخلية الدرب (السرب) من الموانع وإمكان المسير. (بجمع البيان:ج ١‏ 
ص 714 الوسائل: ج مص 70 ب ١‏ من أبواب وجوب الحجّ ح 6). 
“قال صاحب الوسائل: لايبعد أن يكون فهم «الرجوع الى كفاية» من الرواية 
عن المفيد يِه وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النتصوصء وكذا 
رواية الخصال مع إجماهما واحتال إرادة الرجوح الى كفاية يوم واحد أو أَيّام 
يسيرة. والله اعلم. 
وأيضاً يستفاد مما قال به المشهور من المتقدّمين ما رواه الشيخ المفيد مله في 
كتابه «المقنعة» كما في الوسائل عن أبي الربيع الشامي المتقدمة, وزاد بعد 3 
«ويستغني به عن الناس» : : يجب عليه أن بحج بذلك. م يرجع فيسأل الناس 
بكفه لتقد هلك اذا ثم ذكر تمام الحديث وقال فيه: يقوت به نفسه وعياله. 


تت 
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مطلوبهم. وإِمًا تدلّ على اعتبار المؤونة ذاهباً وعائداًء ومؤونة عياله 
كذلك. ولاشهة فيه. 

(وكذا)("' لايشترط (ف المرأة) مصاحبة (الحرّم) وهو هنا الزوج!", 
أو من بحرم نكاحه عليها نذا بسي" أو رضاء!؟ا أو مصاهرة!", وإن 
م يكن مسلا" إن لم يستحل الحارم 


ج (الوسائل: ج 8 ص 6" ب ١‏ من أبواب وجوب الحجّ ذيل الحديث ١‏ و؟. المقنعة: .)1١‏ 
والحاصل ثمّا يستفاد من الروايات وقول المشهور من المتقدّمين بأنّ الشرط في 
وجوب الحج غير الزاد والراحلة وجود وسيلة المعيشة بعد الرجوع من الحج. 
لئلا يحتاج الى الناس في السال عنهم أو الاستقراض أو غير ذلك. 

)١(‏ عطف على قوله «لايشترط الرجوع الى كفاية». يعنى وكذا لايبشترط فى 
وجوب الح للمرأة مصاحبة المرء من محارمها بل يجب الحجّ عليها عند 
الاستطاعة. 

(1) يعني أن المراد من «الحرّم» في باب الحجّ غير الحرم في باب النكاح, لأنّ الحرّم 
هنا يشمل الزوج أيضاً لكن الحرّم في باب النكاح هو من يحرم عليه نكاحها. 

() يعني أن المراد من «الحرّم» هنا غير الزوج, وهو الذي يحرم عليه نكاح المرأة 
المستطيعة بنسب مثل أخيها وابن أخيها وغير ذلك من احارم النسبى. 

(؛) وانحرّم الرضاعي هو الذي يرتضع من امرأة بالشرائط المذكورة في باب 
الرضاع هي أَنّها أو أختها أو هي التي ارتضعت المرأة المستطيعة أيضاً منها. 

(5) والحرّم بالمصاهرة مثل صهر المستطيعة وهو الذي تزوّج بنتها أو بنت بنتها أو 
بنت ابنها الى ما نزل. 

(1) بمعنى أنه لو شرط وجود الحرّم فى وجوب الحجّ على المرأة فلا فرق بين محارمها 
المسلم والكافر. بشرط أن لا يستحل احارم مثل موسي فإنهم يجوّزون 
التزويج با حارم فلا مفهوم باشتراط اللحرّم منهم. 


كالجومي!"". 
(ويكق ظَنّ السلامة)'"', بل عدم المنوف!" على 


)١(‏ الجوس: أمّة يعبدون الشمس أو النار, الواحد: بحوسي. (المنجد). 
كفن بحواة شي الكتاب في باب النكاح: أشار في الرياض الى أخبار تدلّ على 
كون الجوس من أهل الكتاب, وأنهم كان نى طم يقال له «جاماسب» وجاءهم 
بكتاب فى اثنى عشر جلد ثور, فقتلوا ابي وأحرقوا الكتتاب. ذكره البي عَبِيه 
ق.جوات كنات أهل كه تميق أرييل كلل إلنيم أن اأسلعوائوا به لأحابذك 
ريه لبسو لط 117 أخذ الجزية وتركهم على عبادة الأوثان, فكتب ويا 
إلهم: إنّ لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب, فكتبوا إليه َيه تكذ يبا له: 
فلم أخذت الجزية من بحوس هجر؟! وأجابهم با مر 
ولفظ المجوس قيل: فارسى,| سم رجل أو قبيلة ة, وقيل: عربى على وزن المفعول. 
مز جنا من تتويسن أذ الك حوس ».وز اق اقال رفول فذالن اعقو ل فقوي ولقتية يذلاك 
لأ عقله مدخول ومعيوب. 
وفى التواري: اله زردقيت ع للحي كوراق غهد لاسب واس تابه ارا 
وزعم الجوس أنه شرّع لهم نكاح الحرّمات مثل الأمّ والأخت وكتب الزند في 
اثني عشر مسك ثور بعد الدباغة ونسب إليه القول بحدوث إبليس من وحدة 
الحقّ ووحشته. وحدوبُ مذهب الثنوية على قول ومحاربة الحقّ مع إبليس ثم 
المفالحة ال اشر الومان ووضع الحرت أمانةٌ ورهنا غند القمري ءال اخامية 
المولى المروى عَلهُ صاحب الحديقه النجفية). 

)١(‏ أي يكن في وجوب المع على المرأة ظسّها السلامة من الخطر على 

() يعنى بل يكنى في وجوب الحجّ عليها عدم الخوف على البضع أو العرض مع 

عدم الحرّم, وإلا يشترط في وجوب الحجّ عليها مصاحبة الحرّم. 
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البضع”" أو العرض'" بتركه'" وإن لم يحصل الظَنْ مها!4. عملا 
بظاهر النصس(", 


)١(‏ البضع بضمّ الباء : النكاح؛ عن ابن سكّيت: المباضعة: الجامعة. ويقال: ملك 
فلان بضع فلانة اذا ملك عقدة نكاحها وهو كناية عن موضع الغشيان. وبضع 
المرأة بضعا وباضعها مباضعة وبضاعاً: جامعها. والاسم: الُضع؛ وجمعه البضوع. 
(لسان العرب). 

العرف نوكتس العين.د وها يضونة الاتسان كن قيس او ستلقة أو قرع رةه 
أمره أو موضع المدح والذمٌ منه. وما يفتخر الانسان به من حسب أو شرف, 
جمعه: اعراض. (المنجد). 
والمراد من «العرض» هو الذي تتحفّظ المرأة في نفسها وهو أعمّ من البضع. 
والحاصل: لو خافت المرأة على ما تتحقّظه من البضع والعرض فحيئئذٍ يجب 
الحبجّ عليها. 

(؟) الضمير في قوله «بقركه» يرجع الى الحرّم؛ والجار واليجرور متعلّق بالخوف. 
يعني بل يجب الحجّ على المرأة اذا لم تخف على بضعها ونفسها بترك مصاحبة 
الحرّم. 

(؛) الضمير فى قوله «بها» يرجع الى السلامة. 

(5) المراد من «النصٌّ» هو الأخبار المذكورة فى الوسائل: 
منها: عن معاوية بن عبار قال: سألت أبا عبدالله ليلا عن المرأة تح بغير ولي ؟ 
قال عي : لا بأس, وإن كان ها زوج أوأخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس 
لهم سعة فلا ينبغى طا أن تقعد: ولا ينبغى طم أن يمنعوها ... الحديث. (الوسائل: 
ج ماص من اراك 0000-0000 
ومنها: عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبى عبدالله لد قال: سألته عن المرأة 


»م 


8 الجو اهر الفخرية (ج ]) 


وفاقاًل'! للمصئّف في الدروس. ومع الحاجة إليه!') يشقرط في الوجوب 
عنيا!! ستره معياء لعي هليه" إنجابتا لقتعا ولةباجرة ول 
طللها !0 فكو ع اث من استطاعتهاء ولو ادعى الزوج الخخوف 
عليها'" أو عدم أمانتها وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البيّنة. ومع 


تح بفير بحرم. فقال: اذا كانت مأمونة و تقدر على ررم فلا بأس بذلك. 
(العندر الشايق ع 5 

)١(‏ فإنٌ القول بعدم اشتراط مصاحبة الحرّم عند عدم خوف المرأة على البضع 
والعرض موافق لقول المصّف إن َيه في كتابه الدروس. 

(1) الضمير فى قوله «إليه» يرجع الى الحرّم. 

() يعنى لو احتاجت المرأة الى مصاحبة الحرّم شرط في وجوب الحجّ عليها سفر 
الحرّم معهاء وإلا وجب. 
والضميران ف «علمها» و «معها» يرجعان الى المرأة, وفى «سفره» يرجع الى 
0 0 2 م 

(؛) يعنى لا يجب على الحرّم إجابة المرأة في السفر الى الحسج لا تبرّعاً ويجانا 
ولا باجرة. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع الى الحرّم وفي «إجابتها» يرجع الى المرأة. وفي 
قوله «إليه» يرجع الى الحج. 

(0) يعني يجوز للمحرّم طلب الأأجرة من المرأة بالمصاحبة معها الى الحج. 

(1) فالأّجرة المأخوذة من الحرّم تكون جزءٌ من الاستطاعة المالية للمرأة. بمعنى 
أنها لو م تقدر على ذلك المقدار من المال فحينئ لا يجب الحج عليها. 
والضمير ف «استطاعتها» يرجع الى المرأة. 

(0) يعني لو ادعى زوج المرأة خوف الخطر على بضع أو عرض زوجته أو عدم 


» 


كتاب الحج / شرائطه ظ 5 


فقدههما١''‏ يقدّم قوها(", وفي البمين نظرا"'. من أنها!؟' لو اعترفت نفعه. 


واقدضبق الدروسن. عدم 


+ تحفظها في الطريق على بضعها وعرضها وأنكرت الزوجة ولم تكن للزوج بيّئة لما 
ادّعاه فحينئذ يحكم الحاكم بالقرائن الحالية . 

)١(‏ الضمير فى قوله «فقدهما» يرجع الى البيّنة وشأهد الحال. يعني مع فقد شاهد 
الحال والبيّنة يقدّم قول المرأة. 

(؟) الضمير فى «قوها» يرجع الى المرأة. 

(؟) يعنى في وجوب الهين للمرأة في ما أنكرته وجهان. 

(؛) هذا دليل وجوب البين على المرأة» بأنَ المرأة لو اعترفت بما يدّعيه الزوج نفعه. 
وإن أنكرت وجب المين علمها حيث إنّ قاعدة «المين على من أنكر» تشملها. 
وأمًا وجه عدم وجوب الممين علمها دوالوي لم يذكره الشارح له - فهو 
اختصاص الممين في النزاع المالي. وفي المقام يكون النزاع في خصوص العبادة 
الواجبة من الله تعالمى, فلا يشرّع وجوب المين فيه لأنّ المرأة تدّعي حقّ الله 
وهو وجوب الحج» فيقبل قوطا بلا حاجة الى المين. 
0 من حواشي الكتاب: الزوج يدّعي لنفسه حقّاً عليها فلا بد في إسقاطه من 
البين. [هذادليل وجوب الهين على المرأة ]. 
ووجه عدم المين أنه ليس كل حقّ يلزم في ردّه المين كما في اذدعاء حى رد 
السلام؛ مع ا حقّ الزوج معارض بحقّ الله تعالى وهو الحجّ الواجب عليها. 
فيقدّم حقّ الله تعاللى. والأصل في المسلمة الأمانة ومآل قول الزوج عدم لزوم 
أداء الحجّ حينئز, فالمرأة مدّعية (حاشية المولى الهروي عله صاحب الحديقة النجفية). 

(5) الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى البسين. يعني أن المصنّف عله في كتابه 
الدروس قرّب الاحقال الثاني الذي لم يذكره صدريحاً. وهو عدم لزوم البين على 
المرأة. 


7 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ولا" هنر مضوا باط لأجه عن عند تقيه و لمكم نو عل 
الظاه ("). ١‏ 

(والمستطيع يجزيه الحجّ متسكّعاً!") أي متكلفاً له بغير زاد ولا 
راحلة الم وان شرط الوجوب وهو الاستطاعة, بخلاف ما لو تكافه(0) 


ا يعني يجب على الزوج عند حكم الحاكم بوجوب الحجّ على المرأة - الإنكار 
1 قلباً لأنه حق فق نظره, فلا يجوز رضاه بحصول الخطر لبضع زوجته أو 
عرضهاء فإنّ حكم الحاكم إنا كان مستنداً بظواهر الأدلة وهو لا يغير الحقيقة 
والواقع فى نظر الزوج. 
والضمير في قوله «له» يرجع الى الزوجء وني «منعها» يرجع الى الزوجة:؛ وفي 
(«لأنه» و«نفسه» يرجعان الى الزوج. 
() يعنى أنّ حكم الحاكم بوجوب الحج على المرأة مستند على الأدلة الظاهرية. 
؟) تسكع في أمره أو سيره: لم يهتد لوجهته. وتسكّع في الظلمة: خبط فيها.رجل 
سكع: المتحير. (أقرب الموارد. المنجد). 
والمراد هنا هو الذهاب الى الحجّ بتكف ومشقّة. يعنى ان المستطيع من حيث 
المال اذا حي بلا زاد ولا راحلة بل يكل نفسه الى الغير أو يمشى لا للثواب بل 
لبخله, بأن لايصرف الال في الراحلة فيجزيه من حجّه الواجب بالاستطاعة. 
لكن لولم يستطع من حيث المال تحتل المشقّة والتكلف في الحج أو كَل نفسه 
ومخارجه الى الغير وحم فلا يجزي عن حجّه الواجب اذا حصلت له 
الاستطاعة بعد حجّه كذلك. 
(]) هذا دليل قوله «يجزيه» فإنْ شرط الوجوب وهو هو الاستطاعة المالية وجد له. 
)600 الضمير فى «تكلفه» يرجع الى المج وفاعله هو ولد «غرالستطع» . يعني 
القول باجزاء حجّ المستطيع مالاً بحال التسكّم والتكلف لايشمل الذي حي 
تيم وهو ير مستطيم. قالح كذلك منه لايجزيه بعد حصول الاستطاعة له 


كتاب الحج / شرائطه 3 


غير المستطيع. 

(والحجّ مشي" أفضل) منه ركوباً (إلا مع الضعف عن العبادة١",‏ 
فالركوب أفضلء فقد حب" الحسن لق ماشياً قراراء قنز اني]! ا جب 
وعشرون ححة), وقيل: عشرون» رواه الشيخ فى التهذيب!", وم يذكر 


)١(‏ يعنى أنّ الحجّ في حال المشي لمن يقدر على الراحلة أفضل من الحجٌ راكباً. 
ولاق أن المشي كذلك غير التسكع والتكلف الذي كان منشأه البخل من 
منوك المال: 

(؟) بأن كان المثى موجباً لضعفه عن العبادة وأدائه النّْسك الواجب. فى مثل هذا 
لقا لسكون الس عا فضا عند كوي ١‏ 

() هذا دليل أول لأفضلية الحجّ ماشياء وهو حج الاإمام الحسن بن على ليه 
ماشياء فإنّ فعل المعصوم حجّة 

) الضمير في قوله باه يرجع الى قوله «مسرار». ‏ يعني أن حج الحسن بن 
على يراه ناكا مسرارا قل كوا بيبا وعدكرين مرّة كافى 
مستدرك الوسائل: 
عن ابن عبّاس لا أصيب الحسن لجل قال معاوية: ما آسي على شيء إلا على أن 
أحجٌ ماشياًء ولقد حجٌ الحسن بن على مإ خمساً وعشرين حجِّة ماشياً وان 
النجائب لتقاد معه. (مستدرك الوسائل: ج ؟ ص 7 ب 7١‏ من أبواب وجوب الحججٌ ح 0 
نقلا عن مناقب أبن شهراشوب). 

(6) يعني روى الشيخ ْله في كتابه التهذيب حج الحنن ع حي عشرين مرّة 
معنا وهو المنقول في الوسائل: 
عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ليد عن فضل المشي, فها!: امسن بنك 
علي ليه قاسم ربّه نلاث مرّات حىّ نعلاً ونعلاً. وثوباً وثوباً وديتاراً 


س4 


3 الجواهر الفخرية (ج ع( 


في الدروس غيره7", (والحامل!') تساق بين يديه) وهو(" أعلم بسنّة 
جدّه عليه الصلاة والسلام من غيره!؛), ولأنه(' أكثر مشقّة. وأفضل 
الأعمال أحمرُها('", وقيل:!" الركوب أفضل مطلقاً!" تأسَياً بالنى َل 
فقد حجٌ راكبا!", قلنا: 


وديناراًء وحجّ عشرين حجّةٌ ماشياً على قدميه. (الوسائل: ج 4ص 5ه ب 7١‏ من 
ارات وعري ا لع 

)١(‏ الضمير فى قوله «غيره» يرجع الى القول الأخير. يعني أن اليد الأول له 
في كتابه الدروس ذكر في خصوص حي الحسن بن على يه أنه حجّ عشرين 
مرة ماشيا. 

(1) هذه إدامة دليل حب الحسن بن على ديه ماشياً. يعني والحال أن المحامل 
تساق قداعة: 
الحمل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان, جمعه: الحامل. (أقرب الموارد). 

() الضمير يرجع الى الحسن بن على ط854. يعني أنه أعلم الناس بسئّة جد ييل 
فعمل بالسئّة. وهو أيضاً دليل على استحباب الحج ماشيا. 

(؛) الضمير في «غيره» أيضاً يرجع الى احسن بن علي له . 

[6)وهذا ذليل ثآلت عل استحباب لحي ماغنياً. أن المج بالمشى يكون أشقّ من 
الحي بالركوب, إضافةً الى قول رسول الله يَييةُ: أفضل الأعمال أحمزها. (بمار 
الأنوار: ج ٠/اص .)١19١‏ فيحكم حينئل ل باستحباب الحج ماشيا. 

(3) الأحمز: : الأمتن والأشق. (أقرب الموارد). 

(0) هذا هو القول الثاني؛ وهو استحباب الركوب للحج. 

(4) وسيشير كلك الى ما يقيّد بما يستحبٌ الركوب من عروض الضعف أو حصا 
البخل فقوله «مطلقأ» ار هده القند 

(5) والدليل على حي البى ييه راكباً هو الرواية المنقولة في الوسائل: 


كتاب الحج / شرائطه 


فقد(١)‏ طاف رأكباء ولايقولون بأفضليته كذلك(", فبق 94 فعله 1 وقع 
لبيان الجواز لا الأفضلية. والأقوى التفصيل!" الجامع بين الأدلة 


عن رفاعة قال: سأل أبا عبدالله لا رجل: الركوب أفضل أم المشي؟ فقال: 
الركوب أفضل من المشي, لأنّ رسول الله 1 ركب. (الوسائل: ج 8 ص لاه 
ب 715 من أبواب وجوب الحج ح .)١‏ 
وفيه أيضاً عن رفاعة وابن بكير جميعاً عن أبى عبدالله له أنه سئل عن الحجّ 
ماشياً أفضل أو راكباً؟ فقال: بل راكباً؛ فإنّ رسول الله عطي حجٌ راكباً. (المصدر 
السابق: ح 4). 

)١(‏ هذا رد عن الاستدلال باستحباب الركوب بورودالرواية ف حج رسول 
الله وَييُهُ راكباً. 
فأجاب عله عنه بأنّ رسول الله يَيِيُهُ طاف أيضاً راكباً والحال لم يقل أحد 
باستحباب الطواف راكبا. 
والرواية الداللة على طواف الرسول يَيةُ راكباً هى المنقولة في الوسائل: 
عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أببا عبدالله لافلا يقول: طاف رسول 
لله يَييهُ على ناقته الغضباء. وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبّل الحجن. 
(الوسائل: ج 9 ص 457 ب 8١‏ من أبواب الطواف ح .)١‏ 

(") المشار إليه في قوله «كذلك» هو الطواف راكباً. يعني اذا قلنا بعدم أفضلية 
الطواف راكباً فيحمل طواف الرسول يَيييهُ راكباً لبيان أنّ الطواف راكباً كان 
جائزاً. كما أنّ فعل المعصومين لبر في بعض المواره المرجوح أو المفضول إِنما 
صدر لبيان اجواز. 

(؟) بأن يجمع بين الأدلة. فتحمل الزوايات الدالة على أفضلية الحيّ راكباً بصورة 
حصول الضعف عن العبادة والدعاء والقراءة» وتحمل الروايات الدالّة على 


»م 


بالضعف!١'‏ عن العبادة, من الدعاء!'' والقراءة. ووصفها!' من الخشوع 

وعدمه! وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشى توفير 

المال(04) ا 0 دفع رذيلة الشح!" عن النفس من أفضل الطاعات(6/, 

وهو حسن, ولا فرق (' بين حجّة الاسلام وغيرها. 

ج أفضلية الحجّ ماشياً بعدم حصول الضعف المانع من لمشو في الدعاء والذكر 
وغير ذلك. 

)١‏ الجار والمجرور متعلّق بالتفصيل, وهذا أحد طرفي التفصيل, والطرف الآخر هو 
قوله «وعدمه». 

)١(‏ هذا بيان للعبادة, وكذلك قوله «والقراءة». 

(*) عطف على قوله «عن العبادة» أي الضعف في وصف العبادة وهو المنشوع. 

(؛) عطف على قوله «بالضعف». وهذا هو الطرف الآخر من التفصيل. يعني أن 
الأقوى هو التفصيل بين حصول الضعف فى العبادة وعدم حصوله فيها. 

(0) يعنى اذا كان الباعث له للمشى هو حفظ المال وتكثيره بالقناعة كذلك فيلحق 
ذلك بحكم الضعف. يعني كما أن الضعف يوجب أفضلية الركوب للحجّ كذلك 
التوفير وتكثير صرف المال في الحم لدفع رذيلة النفس ودفع البخل المبغوض 
يوجب أفضلية الركوب. 

(1) هذا دليل إلحاق توفير المال وازدياد خرجه في الحجّ بالركوب الى حكم 
حصول الضعفء وهو دفع صفة رذيلة البخل عن النفس. 

(0) الشمٌ: البخل والحرص. وفي الصحاح: البخل مع الحرص. (أقرب الموارد). 

(8) كما ورد في الآية الشريفة بقوله تعالى (ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون4. (الحشر: .)١‏ وقد ورد في 
وجه نزول الآآية بأنها فى خصوص مول الموحّدين على بن أبي طالب لَه . 

(9) أي لا فرق في الحكم بأفضلية الركوب بالتفصيل المذكور بين حجّة الاسلام 


سطع 


كتاب الحج / شرائطه 0 


(ومّن مات بعد الإحرام ودخول الحر 0 أجزاً) عن الحج, سواء 
حاضن الب 1 م الحسرم. حرم اًأم محلا". كما لو مات بين 
الإحرامين!؟) في إحراء!') الحجّ أم العمرة, ولايكني محرّد الإحراء(" 


على الأقوى. وحيث أجزأ لايجب الاستنابة في إكاله!", 


ه والافراد والقران. 

)١(‏ ولايخق وجود الشرطين في سقوط الحج الواجب عن ذمّة المكلّف وهما 
الإحرام ودخول الحرم؛ فلو أحرم ولم يدخل الحرم ومات فلا يسقط 
عن الدقة: 

(؟) كا اذا أحرم ودخل الحرم ثم خرج عن الحرم فات خارجه. 

(') كما اذا أحرم ودخل الحرم وأتى الأعمال الموجبة للحل فات بعد الخروج عن 
الاحرام. 

(4) المراد من «الاحرامين» هو إحرام العمرة وإحرام الحيّ, وهذا مثال لقوله «أم 


و سج 


محلا». 

(0) هذا تعميم ومتعلّق بقوله «من مات بعد الاحرام ودخول الحرم». يعنى لا فرق 
ومستوظ لحن بعد لاخر رودصل اشر سوا كان الاتوراء الع ار العورة. 

(1) بأن أحرع للعمرة وقصد بلدة مكة فات قبل دخوله الحرم:.وهو مقدار مسافة 
معيّنة حول بلدة مكة, كما سيوضح ذلك, ؛ فلا يجزي عن الحم الواجب المستقرٌ فى 
ذمته بل تجب الاستنابة. لكنّه لو لم ؛ يستقرٌ الحج في ذمّته بل وجب الحج فى ذلك 
العام فقصد الحجّ وأحرم من أحد المواقيت وعزم بلدة مكّة فات بعد الاحراء 
وقبل الدخول في الحرم فلا يجب الاستنابة لأنّ الاستطاعة زالت بموته كما أنه لو 
مات قبل الإحرام أو في الطريق؛ وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. 

(0) يعنى اذا مات بعد الااحرام ودخول الحرم وقلنا بالإجزاء فلا تجب الاستنابة 
لاإكمال باتي النسك من الطواف والسعي وغيرهما. 


ا الجواهر الفخرية (ج غ) 


وقبله() تجب من الميقات إن كان مستقرًا وإل١')‏ سقط. سواء تلبس 7" 
أم لا (ولو مات قبل ذلك!؛ وكان) الح (قد استقرٌ في ذمّته) بأن 
اجتمعت له شرائط الوجوب!". ومضى عليه!'! بعده مدّة يمكنه فبها 
استيفاء جميع أفعال الحجّ فلم يفعل (قْضِيَ عنه) الحجّ (من بلده'" في 


)١(‏ الضمير فى قوله «قبله» يرجع الى الدخول فى الحرم. يعنى لو مات قبل ذلك 
تجب الاستنابة من أحد المواقيت ولو تلبّس بالإحرام في صورة استقرار الحجّ 
في ذمّته. 

(1) استثناء من قوله «إن كان مستقرًأ». يعنى لو لم يستقرٌ احج في ذمّته بل كان أول 
عام الاستطاعة فحينئذ يسقط الحجّ, كما أوضحناه قبل قليل. 

(9) , يعنى لا فرق في سقوط الح عن ذمّته بين أن ن يتلبّس بالاحرام أم لا. حىٌٍّ لو 
مات في الطريق يسقط عنه الحجّ لزوال الاستطاعة, كما أوضحناه قبل قليل. 

(؛) المشار إليه هو الاإحرام والدخول في الحرم. 

(0) قد مرّدت ت الإشارة الى شرائط الوجوب في صفحة ١١‏ بقوله «وشرط وجوبه 
البلوغ والعقل والحرّية والزاد والراحلة» وبقوله أيضاً فى صفحة 1" «ويشةرط 
وجود ما يمون به عياله الواجبى النفقة الى حين رجوعه». 

(1) يعنى أنه يشترط في استقرار الحجّ في الذمّة غير الشرائط المذكورة مضي 
مدة بعد الوجوب يتمكّن من إتيان جميع أفعال الحج من الاحرام ال قر 
أعمال الحجّ لكنّه لم يقدّم فأخّر الحجّ الى العام القادم, فذهب الى الحجّ لكنّه مات 
فى الطريق أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو مات في بلده قبل التوجّه الى 
الحيّ فهنا تجب الاستنابة عنه. ظ 
والضميز في قوله «بعده» يرجع الى الوجوب. وفي قوله «فيها» يرجع الى المدة 
التي مضت عليه. 

(0) يعنى تجب الاستنابة من بلد المكلّف ولاتكني الاستنابة من أحد المواقيت أو 


»- 


ظاهر الرواية). 

الأولى أن يراد بها"'' الجنس. لسريو روايات في الكاني. 
أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصرا "!عن محمّد بن عبداللّه قال: :سألت 
| الس الها لاعن الج هوت قرس ,ال بن أبن مااعة؟ 
قال للا : على قدر ماله, إن وسعه ماله فن منزله(". وإن ار 
منزله فن الكوفة!؟. فا ن لم يسعه من الكوفة فن المدينة!*' وإنما جعله 
ظاهر الرواية لإمكان أن يراد بماله!1) ما عيّنه أجرة للح 


جه من بلد مات فيه. 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع الى الرواية. يعنى أنّ الأولى أن يريد المصنّف ع8 
وباب ابا ياد بويا بابو 
من بلد المكلّف لا الرواية الواحدة في المقام. 

(1) وقد رويت هذه الرواية في الكافي للشيخ الكلينى لله : 
عن أحمد بن تحمّد بن أبى نصر عن محمّد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن 
الرضا له عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال ملل : على 
قدر ماله, إن وسعه ماله فن منزله, وإن لم يسعه ماله من منزله ففن الكوفة. فإن 
م يسعه من الكوفة من المدينة. (الكافي:ج ؛ ص 8١ح‏ ”, الوسائل: ج 8 ص ١1/‏ 
ب " من ابواب النيابة في الحج ح .)١‏ 

(؟) يعني لو كان ماله موسّعاً بمقدار استنابة احج من منزله فيجب حينئذ الاستنابة 
لد [ْ 

(؛) الظاهر أنّ بلدة الكوفة كانت محل وقوع موته فيها. 

(5) لعل وجوب الاستنابة من بلدة المدينة لوجود أبعد المواقيت فيهاء وهو ميقات 
ذي الحليفة المعروف بمسجد الشجرة. 

(1) يعني أن المصنّف عي قال في المتن «من بلده في ظاهر الرواية» فيمكن أن يراد 


مسي 


7 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


بالوصية!''. فإنه يتعين الوفاء به!"ا مع خروج مازاد عن أجرته من 
الميقات من الثلث(' إجماعاً وإنما الخلاف!؛! فما لو أطلق الوصية!2, أو 


ه بقول الإمام طلكِةٌ «على قدر ماله» هو المال الذي أوصاه لاستنابة الحججّ فيعمل 
بالوصية بمقدار المال الموصى به, فلو كان مال الوصية يك بالاستنابة من البلد 
يعمل بدي وإلا فن اليلد الذى مات فيسبوالا فن أحه المواقيت. 
ولايخن أنه لو زاد المال الذي أوصاه من مخارج حم الميقات اشترط فيه عدم 
زيادته عن ثلث ما تركه لأنّ الزائد من الثلث يحتاج الى تنفيذ الورّاث, بخلاف 
مخارج حي الميقات فإئَّها تخرج من أصل المال ولو كان زائداً عن الثلث. 

)١(‏ الجار والجرور متعلّق بقوله «عيّنه». يعنى أن المراد بالمال هو الذي عيّنه للحجّ 
سيت ردهي 

)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى ما علئنه. 

() فلو زاد ما عيّنه بإتيان الحيجٌ عن الثلث اعتبر في مقدار الزائد عن مخارج 
الحيّ من الميقات إجازة الورّاث, وإلا لا يجب العمل بالوصية في الزائد 
عن الثلث في غير حجّ الميقات.. والدليل على إخراج الزائد عن أجرة 
الميقات من الثلث والاتيان بما يكف المال الموصى به من البلد أو الميقات هو 
الإجماع. 1 

(4) هذا من لوازم قوله «فإنّد يتين الوفاء به مع خروج مازاد عن أجرته من 
الميقات من الثلث إجماعأ». يعني أن الإجماع حاصل في صورة الوصية وتعيين 
المال لاستنابة الحج, أمَا في صورة الوصية بالحي مطلقاً بلا تعيين المال فلم 
يحصل الإجماع بوجوب الاستنابة من البلد الذي مات فيه؛ بل فيه خلاف ىا 
سيوضحه. ويقوّى الاستنابة عنه من الميقات خاضة. 

(6) بأ ن أوصى باستنابة احج منه بلا تعيين المال ولا تعيين الاستنابة من البلد أو 
الممقات. 


كتاب الحج / شرائطه 3 


علم أن عليه حجّة الإسلام ولم يوص ببا(". 
والأقوى القضاء عنه!' من الميقات خاصّة, لأصالة البراءة من 

الزائد''". ولأنّ الواجب!؟ الحجّ عنه. والطريق لا دخل لا(*' في حقيقته. 

ووجوب!'' سلوكها من باب المقدّمة وتوقفه!'! على مؤونة فيجب 

)١(‏ فلو علم بوجوب الحج في ذمّته ولم يوص بالاستنابة وجب حينئذ إخراج 
الأجرة من ماله, لكنّ الخلاف في وجوب الاستنابة من بلده أو من الميقات. 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى حجّة الاسلام. 

(1) أي الاتيان عن جانبه. وليس المراد هو القضاء بغير الوقت فإنّ لفظ «القضاء» 
سيعمل بمعان: منها الحكم. ومنها الوجوب. ومنها الإتيان في غير الوقت عند 
الفوت فى الوقت, ومنها الاتيان مطلقاً 

اانا لز عب هر اذا انون قات كاذا فنك بق سوب الاتسما .ا 
أزيد من الميقات فحينئذ تجرى فيه البراءة. 

(؛) وهذا دليل ثان على عدم وجوب الاستنابة من غير الميقات. فإِنَ الحج 
الواجب إما هو من الميقات, وسلوك الطريق لا دخل له في حقيقة الحج. 

(5) الضمير في قوله «ها» يرجع الى الطريق وهو مونث سماعيء وفىي «حقيقته» 
يرجع الى الحج. 

(1) وهذا مبتداء وخبره قوله «يندفع». وذلك اعتراض بوجوب الحججّ من الميبقات 
أن المكلف لو كان يحم بنفسه لكان عليه سلوك الطريق من باب المقدّمة وكان 
ذلك يحتاج الى مرونة, فاذا استنيب من جانبه فليكن في النائب أيضاً كذلك, 
بمعنى وجوب إخراج مؤونة الطريق والحجّ من مال المنوب عنه. وسيأتي دقعه 
بقوله «بأنّ مقدّمة الواجب اذا لم تكن مقصودة بالذات لاتجب». 

(0) الضمير في «توقفه» يرجع الى السلوك. يعني أنّ سلوك طريق احج يتوقّف 


مسح 


0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


قضاوها ١!‏ عنه يندفع'" بأنّ مقدّمة الواجب إذا لم تكن 


ج على مؤونة, فكبا أنّ قضاء الحجّ عنه يجب كذلك قضاء مؤونة سلوك الطريق 
للحجّ يجب من ماله. والقضاء هنا بمعنى أخذ الموونة من ماله. 

)١(‏ الضمير فى «قضاوًها» يرجع الى المؤونة وفي قوله «عنه» يرجع الى المنوب 
عنه. والمعنى هكذا: ووجوب سلوك الطريق من باب المقدّمة واحستياجه الى 
القونةت وس اتضناء الكو هتمعن عاتب النوب غتةرويقن القضاء هنا شو 
إخراج مؤونة الطريق من ماله. 

(؟) خبر لقوله «وجوب سلوكها...الخ» وحاصل الدفع بأنّ المقدّمة كما 
حمّقها صاحب الكفاية وحيد عصيره. الآخوند ملا كاظم الخراسانىي عله في 
كتابه بأنّ المقدّمة على أقسام. ومن التقسمات المذكورة فيه الوط تعسيمها 
الل القلة و العرعةوالعادوق فالشلف هن ما استحل واقتها جره 
ذي المقدمة بدونه. والشرعية _-على ما قيل -: 7 استحيل وجوده بدونه قرعا 
وأمَا العادية: وقد مثّل ها نصب السلّم ونحوه للصعود على السطح. (كفاية 
الأصول هن :15 1) 
والحاصل من بحثه في وجوب المقدّمة عند وجوب ذي المقدمة هو وجوب 
المقدّمة الشرعية في الشرع ووجوب المقدّمة العقلية عند العقل. مثال المقدّمة 
الشرعية هو الطهارات الثلاثة وإزالة النجاسة من البدن والثوب والستر للعورة 
وغير ذلك. 
ولايخق بأنّ البعض من تلك المقدّمات مقصودة بالذات للشارح مثل الفسل 
والوضوء. والبعض الآخر لم يكن كذلك إلا من حيث المقدّمية للصلاة مثل 
تطهير البدن والثوب من النجاسة. فعلى ذلك لايشترط القربة في إزالة النجاسة, 
لكن يشترط القربة في الوضوء والعُسل. 


كتاب الحج / شرائطه 0١‏ 


مقصودة ١!‏ بالذات لاتجب. وهو(" هنا كذلك. ومن!" ثم لو سافر إلى 
الحجّ لا بنيته أو بنية غيره ثم“ بدا له!؟! بعد الوصول إلى الميقات الحجّ 
أجرا!"وكذا لوسافر ذاهلا"! أواعنويا 2 


+ فلو حصل زوال النجاسة من الثوب والبدن بلا قصد ولا إقدام من المصلٌ بل 
حصل بواسطة نزول المطر وجريان الماء بلا إرادة منه فيكف في حصول المقدّمة 
لصلاته, بخلاف الغُسل والوضوء فإئْهها يشةرطان بالقصد والأرية: وبذلك أشار 
الشارح طِلّهُ فى الدفع بقوله «بأنّ مقدّمة الواجب اذا لم تكن مقصودة بالذات 
لاتجب». وأمّا المقدّمة العقلية مثل السفر الى الحجّ فإنها أيضاً لاتكون مقصودة 
بالذات, بل المقصود منها هو الوصول الى الميقات لارتيان الحج. 
نلك المقلامة ايها اذا حصلة ياي ودع ينين الوينه المترفى ادكو نمق 
حيث المقدمية, فلو حج فهو يجزي عنه. 

)١(‏ قد أوضحنا المقدّمة التى هى مقصودة بالذات فى الهامش السابق وممّلنا لها 
بالطهارات الثلاث للصلاة.. 

(؟) الضمير يرجع الى سلوكها. يعني أنّ سلوك طريق الحجٌ في المقام من المقدّمات 
التى لم تكن مقصودة بالذات. 

() هذا من الاستشهادات التي تدل على عدم كون سلوك طريق الحجّ من 
المقدّمات المقصودة للشارع, بعنى أنّ المكلّف لو سافر الى مكّة لا بقصد إتيان 
نسك الحجّ بل بقصد التجارة مثلاً فاذا بلغ الى الميقات صمّم إتيان المناسك 
فأحرم وأ جميع النسك الواجبة أجزأ ذلك عن حجّه الواجب. 
والضمير فى قوله «غيره» يرجع الى الحج. 

(؛) أي عرض وحصل له عزم الحج. 

(0) خبر لقوله «لو سافر الى الحج». 

(1) الذهول: هو عدم الالتفات. وهذا استشهاد آخر على عدم كون سلوك طريق 


»- 


0١‏ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


كَمُل١١')‏ قبل الإحرام؛ أو آجر'" نفسه في الطريق لغيره. أو حجّ 
تسكن ينون الغرافة! ؟ اوق نفقة غير !", أو غير ذلك ١١‏ من 


الصوارف7!") عن جعل الطريق مقدّمة للواجبء وكثير من الأخبار ورد 


)د الحجّ من المقدّمات المقصودة للشارع. 

)١1(‏ هذا متفرّع على قوله «أو محنونأ». يعنى اذا حصل الكمال للمجنون بعد السفر 
الى الحسّ. والتفريع لقوله «ذاهلاً» هو عدم الالتفات وم يذكره لظهوره. 

(؟) عطف على قوله «لو سافر». هذا أيضا استشهاد على عدم كون سلوك الطريق 
من المقدّمات المقصودة للشارع.؛ فإنّ المكلف اذا استأجر نفسه للغير بأن كان 
سائقاً للغير أو خادماً له في الطريق فاذا حصل له عزم الحجّ بعد الوصول الى 
المبقات وأق النسك أجزأ ذلك أيضا. 

(') تسكّع في أمره أو سيره: لم مهتد لوجهته. (أقرب الموارد). والمراد هنا هو السفر 
إلى الحم لمشقّة وعسرة وبلا صدرف مرونة لازمة في السفر, كأن يلت نفسه كلا 
على الغير حتى يصل الى الميقات. فإتيان الحيّ بالسفر متسكّعا يجزي اذا كان 
مستطيعاً لكن لولم يستطع من حيث المال بل تحمل السفر بالتسكع والمشفة 
وحب لايجزي ذلك من حجّه الواجب اذا استطاع. 

(؛) الغرامة: هي مرونة السفر من الزاد والراحلة. 

(0) بأن سافر بصرف الغير مخارج سفره وحجّ فيجزي أيضاً عن حجّه الواجب. 
ولايخن في ذلك أيضاكون صرف المررونة في السلوك الى الحج لم يكن مقصوداً 
بالذات للشارع. وإِلا لايحكم باللإجزاء. 

(1) أي غيرٍ ما ذكر من الأمثلة, مثل أن يسافر بمركب غصبي أو كان غير بالغ فاذا 
بلغ عند الميقات شرع بإتيان الحج وهو كامل. 

(؛) المراد من «الصوارف» هو القرائن الدالّة على عدم كون سلوك طريق الحجّ من 
المقدّمات المقصودة للشارع. 


كتاب الح / شرائطه 0 


مطلقا؟'! في وجوب الحجٌ عنه!'. وهوا' لايقتضي زيادة على أفعاله 
الخصوصة. 
والأوإن!؟ حمل هذه الأخبار على ما لو عيّن قدرأء ويمكن حمل غير 


)١(‏ أي بلا تقييد إتيان الح من البلد. وهذا استشهاد من الأخبار على عدم 
وجوب الح من البلد لأنّ الطريق لا دخل له في حصول الغرض وهو الحج. 
ما الأخبار الدالة على ذلك فهي المنقولة في الوسائل: 
منها: عن ضر يس عن أبى جعفر طْةْ قال في رجل خرج حاجّاً حجّة الاسلاء 
فات في الطريق. فقال: إن مات فى الحرم فقد اجزأت عنه حجّة الاسلام. وإن 
مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الاسلام. (الوسائل: ج /ص /,؛ ب 71 من 
أبواب وجوب الحجّ ح .)١‏ 
ومنها: عن معاوية بن عبار عن بي عبدالله عَجٍ ف رجل توفى وأوصى أن بحج 
عنه, قال: إن كان ضرورة ففن جميع المال وإِنّه بمغزلة الدّين الواجب. وإن كان 
قد حججٌ فن ثلثه. ومن مات وم يحجّ حجّة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة 
الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك, فإن شاوُوا أكلواء وإن شاؤوا حجُّوا عنه. 
(الوسائل: ج 8 ص 47 ب ١5‏ من أبواب وجوب الحج ح ]). 

(1) فإنٌ الروايتين المذكورتين في الامش السابق تدلان على وجوب الحجّ عن 
الذي مات في الطريق مطلقاًكما في قوله ملي في الرواية الأولى «فليقض عنه 
وليه حجة الاسلام». وكذلك فى ذيل الرواية الثانية بقوله علي «فإن شاؤوا 
حجّوا عنه» فالأمر بالحج مطلق وم 0 

(") الضمير يرجع الى الورود مطلقا. يعنى أن ورود الأخبار مطلقاً لايقتضي ا حجّ 
أزيد من أفعال الحجج. وهي 00 

(؛) هذا جمع بين الطائفتين من الأخبار التي دلت على وجوب الاستنابة من البلد. 


دسي 


:0 الجواهر الفخرية (ج ( 


هذا الخبر منها!'' على أمر آخر مع ضعف سندها!"! واشتراك!" محمد 
ابن عبدالله في سند هذا الخير بين الثقة!؟' والضعيف وامجهول. ومن أعجب 


ب والأخرى دلت على وجوب الح مطلقاً. فقال الشارح يْلْهُ: والأولى حمل هذه 
الأخبار الدالة على الوجوب من البلد. بصورة تعيين مقدار من المال يك بإتيان 
المحتمن الاشرارظا عمل غير هذا الخبر_وهو خبر أحمد بن تحمّد بن بي نصر 
المتقدّم في صفحة 47 _بالحامل الأخرى, مثل وجود القرائن على حي البلد. 
فالحاصل من الطائفتين من الأخبار هو وجوب الحجّ من الميقات: إلا اذا 
حصلت القرينة على وجوب الحجّ من البلد. 

)١‏ الضمير قْ قوله «منها» ارمع الى الأخبار المذكورة.والمرادمن «الأمر 
الآخر» هو وجود القرائن على الحج من البلد. 

(1) الضمير فى قوله «سندها» يرجع الى غير هذا اللشبر. يعنى أنّ الاخبار التي 
كانت غبر هذا الخبر تكون ضعيفة من حيث السند. 

*) بالكسر, عطفاً على قوله «ضعف سندها». وهذا أيضاً استدلال على أولوية 
عن هادا را هها رعل ها لورفن قليرا. 
وكا اخرى: أن دليل الأولوية هو ضعف سند الأخبار الثلائة من الأخبار 
الأربعة التى قال الشارح ِلك «الأولى أن يراد بها الجنس لأنّ ذلك ظاهر أربع 
20 أشار اليه ف صفحة /ا. 
وأيضاً الدليل بالأولوية هو اشتراك محمّد بن عبدالله الذي في سند هذا الخبر بين 
الضعيف والثقة واليمجهول. 
فاذا كان كذلك ‏ يعنى مع ضعف سند الأخبار الثلاثة ومع اشتراك الراوي في 
سند ألرواية الرابعة فتحمل الأخبار الأربعة الدالّة على وجوب الحجّ من البلد 
الى صورة تعيين مال الوصية أو وجود القرائن الدالة على ذلك. 


(غ) ) فار المراد من «محمّد بن عبدالله» الذي هو ثقة هو: : محمد بن عبدالل القمّىي 
عه 


كتاب الحج / شرائطه 00 


العجب'١'‏ هنا أن ابن إدريس ادّعى تواتر الأخبار 


جه الأشعرى, فعن الشيخ الطوسى ,ِل بأنه ثقة. 
ل ل 
ابنزرارة. 
وعن المجلسي ل أن نْ الواقع في سند هذا الخبر هو ابن زرارة. 
وأيضاً قد ذكروا بهذا الاسم من الرواة هذه الأشخاص ولم كرقطوا كرب نيه 
أو غوثقة: 
١-محمّد‏ بن عبدالله بن الصيقل. 
١‏ تحمّد بن عبدالله بن عمرو بن سالم. 
"'- محمد بن عبد الله بن مروان. 
4 تحمّد بن عبدالله الخراسانى خادم الرضا َكل . 
4-تحمّد بن عبدالله الطاهري من أصحاب الرضا ل . 
1١‏ محمّد بن عبدالله المدائنئى من أصحاب الرضا طَلكلا. 
وكال عضن الدا قر عفد بن عيد ان الدى كان تنه حو قد ين عند ةرين 
رباط البجلى فإنّه وأبوه ثقتان. 
وأا محكدين عدا الذي كان : ضعيفاً فهو تمد بن عبدالله بن عبدالمطّلب 
الشيبانى المكى بأبى المفضّلء فإنّ كثيراً من أهل الرجال ضمفوه. فعن ابن 
الغضائري: انّه وضّاع وكثير المناكير...الخ. 
وأما المراد من الجهول فهو محمّد بن عبدالله الجعفري. فعن ابن الغضائرى: 
لانعرفه إلا من جهة على بن محقد صاحب الزنم ومن جهة عبدالله بن حمّد 
البلوى والذى يحمل عليه فأمره فاسد. 

)١(‏ ولعل الشارح ْله تعجّب من كلام العلامة في الختلف بأنا لم نقف على خبر 


مسي 


بوجوبه١١)‏ من عين البلد. وردّه!" في الختلف بأنًا لم نقف على خبر واحد 


فضلاً عن التواترء وهنا("! جعله ظاهر الرواية؛ والموجود!' منها أربع. 
فتأمل 0). 


ج واحد والحال ذكر فيه أربع روايات. وتعجّب أشدّ منه الذي أنكر وجود حىٌّ 
الخبر الواحد من كلام ابن إدريس يله بأنه ادّعى التواتر من الأخبار فى المسألة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «بوجوبه» يرجع الى الحج؛ فإنّ ابن إدريس عله و تواتر 
الأخبار بوجوب الحج من بلد الميّت. 

)١(‏ يعنى أ أنّ العلامة عله فى كتابه الختلف رد وجوب الحجٌ من البلد بسبب عدم 
ا 

اوه الشارح عله لله من المصّف طلله أيضاً فى هذا الكتاب الذي جعل 
وجوب الحجج من البلد ظاهر الرواية؛ والحال ف المقام أربع روايات كا أشرنا 
إليه سابقا. 

؛) الوا فى قوله «والموجود» للحالية. يعني والحال أن في الدلالة بوجوب الحجّ 

من البلد أربع روايات. 

(0) لعل الأمر بالتأمّل هو إمكان الجمع بين الأقوال المذكورة من ابن إدريس 
والعلامة الحلّ والمصنّف علفُمُ ورفع التعجّب من التنافي الحاصل بين كلماتهم, 
وقللمه ‏ "* 
بحمل كلام ابن إدر يس يه من كون الأخبار المتواترة في المسألة هي الأخبار 
المستفيضة الحفوفة بالقرائن الصادقة لا التواتر الذي في الاصطلاح, لأنّ اليقين 
الحاصل من الأخبار المتواترة يحصل بهذه الأخبار المستفيضة الحفوفة بالقرائن 
الصادقة. 
وبحمل كلام العلامة يِه بأنه لم يجد حٌّ رواية واحدة في المسألة بالرواية 


»- 


كتاب الحج / شرائطه لاه 


ولو صم هذا الخبر''! لكان مله على إطلاقه أولى» لأنّ ماله(" 
المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه. وإنما حملناه "!ا 


جه الواجدة لشرائط الحجّية من حيث السند والدلالة. فإِنّ الروايات الأربع 
لمنقولة في خصوص المسألة لم تكن حجّة. فوجودها كالعدم. فيصح من 
العلامة كِللهُ أن يقول بأنى ما وسدناووا شواعدة: 
وبحمل كلام المصنّف لله بقوله «فى ظاهر الرواية» والحال فى المسألة أربع 
روايات. بجنس الرواية الشامل للواحد والأكثر 
وبذلك التوضيح والتوجيه فى كلمات الأعلام الثلائة رضوان الله عليهم ينتى 
التنافي وأيضاً ينتنى التعجّب. ْ 

(1) المراد من «هذا الخبر» هو رواية أحمد بن محمد بن أبي تعر المذكورة فى 
صفحة /!]. يعنى لو صم سنده لحمل على معنى المطلق من مال الميّت لا المال 
الذى ارهناء لله 
فحاصل المعنى من الرواية: لو وبع ماله الذي بتي بعد فوته بمؤونة حيج البلد 
صرف فيه. وإلا يصرف بالحجٌ من بلد الميّت, وإلا يصرف بالحجٌ من الميقات. 

(1) هذا دليل أولوية مل الرواية بمطلق مال الميّتء فانّ قوله ليد «دعلى قدر 
ماله. إن وسعه ماله... الى آخره» فإنّ المفرد المضاف كما قالوا في الكتب 
الأدبية ‏ يفيد العموم. 

(') هذا اعتذار من حمل ماله بمال الوصية للحجٌ فى قوله في صفحة /1] 
«لإمكان أن يُراد بماله ما عيّنه أجرة للح بالوصية». يعنى أنّ الحمل كذلك 
لوجود المعارضة بين هذه الروايات الدالة على وجوب الحيٌ من البلد وإنساق 
الروايات المانعة منه بل الدالة على وجوب الحجّ من الميقات. فحملنا الروايات 
المذكورة بمال الوصية مع عدم الاعتاد بصحّة السند فمها. 


يمه الجواهر الفخرية (ج ع( 
لمعارضته ١١‏ للأدلة الدالّة على خلافه مع عدم صحّة سنده. ونسبة الحكم 
هنا(" إلى ظاهر الرواية فيه نوع!! : ترجيح مع توقف !4 ولكنّه قطع به!ةا 
في الدروس. 

عل القول يد!") (فلو ضاقت التركة)عن الأجرة دن بلدا" (فن 
حيث بلغت7) إن أمكن الاستئجار من الطريق!'' (ولو من 


- اا رمك نه ساوها ا عبت سني لبر لذ كور لاق بم الروا قاين 
حيث مال الموصى. 

)١(‏ الضائر في قوله «معارضته» و «خلافه» و «سنده» ترجع الى الخبر المذكور. 

(1) فإنّ المصّف طِلِ نسب حكم وجوب الحجّ من بلد المكلف على ظاهر الرواية 
بقوله فى صفحة 41 «قضى عنه من بلده في ظاهر الرواية». 
ل 

(؛) يعنى أنّ المصتّف علي في نسبة الحكم بظاهر الرواية كأنه رجّح الرواية الدالة 
بو ال اي 
اياك و الريين الل يدتري اديت 

(0) يعنى أن المصنّف له قطع في كتابه الدروس بالحكم بوجوب الحج من البلد اذا 
ل 

(1) يعنى على القول بوجوب الحج من البلد فلوم يكف الحج من البلد وجب 
حينئل من أَىّ مكان كان. 

(7) أى من بلد الميّت. 

(6) فاعل قوله «بلغت» هو الضمير المونث الراجع الى التركة. 

(1) مثلاً اذا وسع مال المتروك من اميت باستغجار الحجّ من المدينة وجب منهاء أو 
من بلدة الكوفة فكذلك, وهكذا سائر البلاد في طريق الحج. 


كتاب الحجّ / شرائطه 1 


الميقات)١١)‏ إن لم تحتمل!' سواه. وكذا(' لول يمكن بعد فوات البلد, أو!4ا 
ما يسع منه إلا من الميقات, ولو عيّن كونها!) من البلد فأولى بالتعيين من 
وين مال سيعة دنه وميله "يها لوبدلت القرائق عل ارالاشةه وير 
الزائد" من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه!/ من البلد 


)١(‏ يعنى لو ترك مالا لايسع الحجّ به إلا من الميقات فلا يجب إلا منه. 

(؟) فاعل قوله «تحتمل» هو الضمير الموْنث الراجع الى التركة. يعني لولم تكن 
تركة الميّت إلا بالحجّ من الميقات فلا يجب إلا منه لا الغير. 
والضمير فى قوله «سواه» يرجع الى الميقات. 

() يعنى وكذا يجب الحجّ من الميقات لولم يكن الحجٌ من البلاد الموجودة في 
الطريق بعد عدم إمكان الحجّ من نفس البلد. 

(؛) عطف على قوله «البلد». يعني وكذا لولم يمكن الحج بعد عدم إمكانه من البلد 
وفوات إمكان ما يسع المال منه من سائر البلاد إلا من الميقات وجب الحجّ من 
المقات أيضا. 
والضمير فى قوله «منه» يرجع الى «ما» الموصولة:؛ والمراد منه البلد الذي يسع 
المال باح منه من البلاد التي في طريق الحج. 
0) الضمير في قوله «كونها» يرجع الى النيابة. يعنى لو عين الموصى بكون استنابة 
الحي عنه من بلده فأولى بالحكم بالتعيين من الوصية بمال , يسع الحجّ من البلد. 
والضمير فى قوله «منة» يرجع الى البلد. 

(1) يعنى ومثل التعيين بالحج من البلد دلالة القرائن على إرادة البلد. 

(1) أي الزائد من مؤونة الحجّ من الميقات. يعني أنّ مقدار مؤونة احج من الميقات 
يبخرج من أصل المال. لأنّ الواجبات المالية يحب إخراجها من أصل التركة. 

(4) يعنى لولم نوجب الحج من البلد عند عدم الوصية يخرج الزائد من مؤونة 


»مه 


0 الجواهر الفخرية (ج 4) 


ابتداء. وإلا('' فن الأصلء وحيث يتعذر من الميقات يجب من الأزيد !"ا 
ولو من البلد حيث يتعذر من أقرب فنه! "من نابي مقدنة الواخن 
حينئذٍ!؟'. لا الواجب فى الأصل. 

(واو حج) مسلا (ثمارتد ثم عاد) إلى الإسلام (ل يعد) 
حكه الفا 187 عل الأقرب)(1) 


ج الميقات من الثلث عند الوصية: لكنه لو أوجبنا وجوب الحجّ من البلد فيحكم 
بإخراج مرونة الحجّ من البلد من أصل التركة كما أوضحناه في الهامش السابق. 
والمراد من قوله «إن لم نوجبه من البلد إبتداءً» هو الحكم بعدم وجوب الحجّ من 


)١(‏ استثناء من قوله «إن لم نوجبه». يعنى عند الحكم بالوجوب من البلد ابتداءً 
تخرج المرونة من أصل التركة. 


(؟) هذا متفرّع بوجوب الحجٌ من الميقات. يعنى لو لم يمكن الاستنابة من الميقات 
لعدم كون النائب فيه او لعدم وجود المومن من الميقات وجب استنابة الشخص 
الجامع للشرائط من مكان أزيد منه حقٌّ لوم يوجد إلا من البلد فيجب منه. 

(؟) الضمير فى قوله «(منه» يرجع الى البلد. يعنى اذا تعذر النائب من مكان قريب 
الى الميقات وجب من نفس البلد. 

(؛) يعنى أن وجوب الاستنابة من البلد عند التعذّر من الميقات أو من بلد قريب 
منه إن هو من باب وجوب المقدمة لا الوجوب النفسي. 
والمراد من قوله «دلا الواجب في الأصل» هو الوجوب النفسى لا الغيرني. 

() أي الشابق على ارتداده. ١‏ 

(3) أي الأقرب من الدليلين للقولين في المسألة عدم وجوب الإعادة للحج 
المأ به قبل الا رتداد. 


للأصل '') والآآية والخبر, وقيل:!') يعيد لآية الاحباط١",‏ أو لأنّ المسلم 
لايكف 40 ويندفع!* باشتراطه 


)١(‏ فإنٌ الشارح عله يذكر ثلاث دلائل لتقريب المصنّف طِلْهُ القول بعدم الإعادة. 
الأول: الأصلء والمراد منه أصالة البراءة من وجوب الإعادة: فإنّ ذلك شك في 
التكليف, فتجرى البراءة فيه. 
الثاللى: الآية, والمراد منها قوله تعالى «إنّ الذين أمنوا وعملوا الصالحات إِنا 
لالشيع أحة مَن أحسنَ عملاً». (الكهف: 0). وأرها قولةتعال طفن سد 
مثقال ذرّة خيراً يره». (الزلزلة: /). 
الثالث: الخبر, والمراد منه هو المروي فى الوسائل: 
عن زرارة عن أبي جعفر لَةٍ قال: من كان موّمناً فيحيّ وعمل في إيمانه ثم 
أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثم" تاب وآمن قال: يحسب له كلّ عمل صالمح عمله في 
إيمانه ولا يبطل منه شيء. (الوسائل: ج ١‏ ص 515 ب 7٠١‏ من أبواب مقدّمة العبادات 
حَ .)١‏ 
ولايخنى أن الاستناد بدليل الأصل مع وجود الآآية والرواية لا محال له. فإِنٌ 
العمل بالأصل عند عدم الدليل. 

(") والقائل هو الشيخ الطوسى ليه (حاشية الملا أحمد عله ). 

(؟) الإحباط من أحبط عمله _: أبطله. (المنجد). والمراد من آية الاحباط قوله 
تعالى «إومن يكفر بالاريمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين». 
(المائدة: 6). 
فاستدل القائل بوجوب الاعادة بدليلين: ا بدلالة آية الإحباط. والثانى 
بأنا نّ المسلم لايختار الكفر, فالذي حي ثمكفر فكأنه لم يكن في الواقع مسلماً. 

[ ؛) هذا هو الدليل الثاني بوجوب إعادة الحج لمن حيج ثم كفر ثم أمن. 

(0) فأجاب الشارح لْلْهُ عن الدليل الأول وهو الاحباط بأنه لو مات المرتد 


من' 1 
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الجواهر الفخرية (ج ؛) 


بالموافاة١'‏ عليه كما اشترط في ثواب الإيمان ذلك7". ومنء7'! عدم 
كفره!4). لللآية المثبتة للكفر بعد الايمان. وعكسد!6. 
وكما لايبطل بجموع الحج كذا بعضه !"مما لايعتبر 


ه حال الكفر لا الذي مات فى حال اختياره الاسلام كا فى المسألة المبحوثة. ومن 
الآيات قوله تعالى «#ومن يرتدد منكم عن دينه فيٌت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحابُ النار هم فيها خالدون». 
(البقرة: 117). فإن الآآية تدلّ على حبط أعبال الكافر قبل الكفر اذا مات فى حال 
الكفرء لا اذا تاب وعاد الى الاسلام ثم مات فى الاسلام, ففى المسألة لايحكم 
بطلان حجّه حال إسلامه. ولايجب عليه إعادة ذلك الحيّ بعد الارتداد عن 
الاسلام ثانيا. 

)١(‏ بمعننى حصول الفوت حال الكفر. والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى الكفر. 

(؟) يعني كا أنّ ترئّب الثواب على الإيمان يشترط فيه الفوت في حال الاإيمان» فلو 
مات كافراً لايترئّب على إيمانه مثوبة. 

(") هذا ردّ من الشارح مْلّهُ على الدليل الثاني الذي أقاموه ببطلان الحجّ المأ به. 
وهو عدم حصول الكفر بعد الايمان فاجاب عنه بالايات الدالة على الاريان من 
الذين اختاروا الكفر بعد إهانهم, منها قوله سبحانه «إِنّ الذين آمنوا ثمكفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم“ ازدادوا كفراً م كو الله لسن في ولا لقب م سماد 4 
(النساء: 77 .)١‏ 
فانّ الآية الشريفة كا تلاحظ تدلّ على وجود الايمان قبل الكجفر, فيندفع قول 

المستدل «لأنّ المسلم لا يكفر». ظ 

(؛) الضمير فى قوله «كفره» يرجع الى المسلم. 

(0) وهو الازيمان بعد إلكفر. 

(1) يعنى كما لايبطل الحجّ بالارتداد كذلك لايبطل بعض الأعمال من الحجج اذا 

؛ 5 


استدامته!١)‏ حك ا كالاحرام فيبنى عليه لو ارتدٌ بعده!". 
(ولو حي مخالفاً!" ثم استبصير!؟) ل يعد إلا أن يل بركن) عندنا!ة) لا 


ارتد ثم آمن, مثلاً اذا أحرم للحي بالشرائط اللازمة في الإحرام ثم ارتدٌ عن 
الاسلام دقائق ثم رجع الى الإسلام فلايجب عليه تجديد الإحرام من أوله بل 
يبني على النية ا لحاصلة له فى الابتداء. 

)١(‏ اعلم أنّ بعض الأعمال من الحج يكنى الشروع فيه مثل الإحرام, فلو أعرض 
عنه بعد الشروع ثم عزم الااحرام كفت النية السابقة كما في بعض الاعمال فيجب 
استدامة امحكمي الى آخره مثل الطواف. فلو أعرض عنه في وسط الطواف ثم 
عزم الإدامة يجب له الإعادة مثل لزوم استدامة الحكنى في نية الصلاة, فلو 
انصرف في وسطها بطلت الصلاة ويشرع من أوها. 

(1) يعنى لو ارتدٌ الحرم بعد إحرامه ثم عاد الى الاسلام وعزم إدامة إحرامه فلا 
يجب عليه أن يرجع مثلاً الى الميقات ويحرم منه. بل يبنى على إحرامه السابق 
على ارتداده. 
والضميران في قوله «يبنى عليه» و«بعده» يرجعان الى الااحرام. 

(؟) يعني لو حيجٌ المكلف في حال كونه من أهل السنّة ثم اختار التشميّع لايجب عليه 
إعادة حجّه الذي أتاه قبل الاستبصار. 

(4) أي اختار مذهب الامامية. 

(0) يعني لا تجب عليه إعادة الحجّ الذي أتاه إلا فى صورة إخلاله بركن من أركان 
الحج عند الإمامية لا الركن الذي عند العامّة مثلاً أنّ حي القران عند العامّة 
يكون بنية واحدة للحيجٌ وعمرته التي بعده؛ لكن الإمامية لايجرّزون حجٌ القران 
بنية واحدة بين الحجّ وعمرته بل تجب نية الإحرام للحجّ أولاً ثم نية الاحرام 
للعمرة بعد إتمام الحجج. 


عنده على ما قيّده المصنّف ١١‏ في الدروس, مع أنه عكس'" في الصلاة 
القيد!؟!. ولا فرق بين مَن حكم بكفره من فِرّقٍ 


ه فلو أتى الخالف حب القران كما يراه العامّة صحيحاً بنية واحدة بين إحرام الحجّ 
والعمرة ثم استبصدر وجبت عليه حينئزٍ الاعادة, لكنّه لو أتى القران كما أوجبته 
الامامية بنية مستقلّة بين كل من إحرامي الح والعمرة ثم استبصر لا تجب عليه 
حك عاذ حم التران: ْ 
والضمير فى قوله «لا عنده» يرجع الى المخالف. 

)١(‏ يعنى أنّ الحكم بوجوب الاعادة وعدمه على ما فصّل مبتن بما قيّده المصّف في 
كتابه الدروس. 

(؟) يعنى أنّ المصّف حكم بعكس ذلك في خصوص الصلاة, أي أنه قال: لو أخل 
المخالف ف صلاته بركن ‏ الذي يعتقده العامّة ركناً ثم استبصر وجبت عليه 
إعادة صلاته, ولو أخلّ بركن . الذي يعتقده الامامية ركناً تم استبصر فلا 
نجب عليه الاعادة. 

(؟) الضمير فى «فعلها» يرجع الى الصلاة, وفاعل قوله «جعل» مستتر يرجع الى 
المصنّف فى الدروس. والضمير في «عنده» يرجع الى المخالف. يعني 24 
المصنّف ملف جعل في كتابه الدروس فعل الصلاة صحيحة عند الخالف لا عند 
الامامية. 

(؛) المراد من «القيد» الذى تخلو النصوص منه هو القيد في قول المصف : «إلا 
أن يخل بركن». [ش 
والمراد من «النصوص» هو الأخبار التي وردت في صحّة حم الخالف بلا تقيبد 
عدم إخلاله بالركن؛ وهي المنقوله في الوسائل: 


الخالفين(١)‏ وغيره ف ظاهر النص. 
ومن الإخلال بالركن حجّه قرانا:' بمعناه عنده. لا الحالفة في نوع 


ج منها: عن بريد بن معاوية العجلى قال: سألت أبا عبدالله لل عن رجل حجّ 
وهو لا يعرف هذا الأمر, ثم منّ الله عليه بمعرفته والدنيوية به. أعليه حجّة 
الاسلام أو قد قضى فريضة؟ فقال عية: قد قضى فريضة, ولو حيٌ لكان أحبّ 
إي. 
قال: وسألته عن رجل حي وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب 
متديّن, ثم" منّ الله عليه فعرف هذا الأمر. يقضى حجّة الاسلام؟ فقال لِلا: 
قفن اخ الاي الويف (الوسائل: ج 4 ص 47 ب 717 من أبواب وجوب الحيّ 
586 و 
ومنها: عن عمر بن اذينة قال: كتبت الى أبى عبدالله عل أساله عن رجل حجّ 
حجّة الاسلام؟ قال عَية: قد قضئ فريضة الله. الحجّ أحبٌ إلى (المصدر السابق: 
ح .)١‏ 

)١(‏ والفرق الحكوم بكفرهم من العامّة هم المجسّمة والمشسّهة والناصبين لعداوة 
أهل البيت مبيلك. يعني أنّ إطلاق النصوص يدل بكفاية حي كل فرقة منهم: 
وقد مرّت بعض منها قبل قليل في روايتي بريد العجلي وابن اذينة, فراجع. 

(؟) يعني | ذا حجّ امخالف القران بكيفية صحيحة عند العامّة فهو من الاخلال 
بالركن. والمعنى الذي يصمٌ القران عند العامة هو إتيان الحسبجٌ وعمرته بنية 
واحدة, كا أشرنا إليه في هامش 0 من ص 17. 
والحاصل: أن احالف اذا أتى حي القران بنية واحدة بين احج وعمرته ثم 
استبصر لا يكفى الحجج بل تجب عليه الإعادة. 


11 الجواهر الفخرية (ج ع( 


الواجب''' المعتير عندنا!', وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة ١‏ 
نفسها(" بناءً على عدم اشتراط الايمان فبها؟ أم إسقاطاً!؛' للواجب 
الذمّة كإسلاء !0 الكافر؟ قولان(", 


عن)' -هيا' 


جه والضمير في قوله «عنده» يرجع الى الخالف. 
وجه التسمية بحجّ القران بناءً على هذا المعنى الذي عند العامّة هو مقارنة ا حجّ 
وعمرته في النية. 
أمّا وجه التسمية بناءً على المعنى الذي عند الإمامية هو أن يحرم للحي ويسوق 
اهدي وبعد إكمال الحجّ يحرم للعمرة. وستأت الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ يعني أن الخالفة في نوع احج لاتكون مثل الإخلال بالركن. بمعنى أن احالف اذا 
أتى حجّا متا أو قراناً على طبق مذهبه في وجوب هذا النوع عليه وا حال أن 
الإمامية تقول فى حقّه بنوع آخر ثم استبصر لا تجب عليه إعادة حجّه. 

(1) أى عندنا الإمامية. 

(؟) الضمير فى «نفسهأ» يرجع الى العبادة. ٠‏ يعني 94 الحكم بعدم وجوب الإعادة 
من الخالف بعد الاستبصار هل هو بسبب صحّة عبادته في نفس العبادة, 


بعنى أنّ الإيمان لايشترط في صِحّة العبادة بل يكني الإسلام فيها؟ أو أن المكم 
بعدم الاعادة للتخفيف في حنّه. كما أنّ الحكم بعدم وجوب العبادات الفائتة في 
حو الكافر ليس إل من جهة التخفيف والإرفاق عليه بعد اخستياره الإيمان 
والاسلاء؟ 
والضمير في قوله «اشتراط الاريمان فنياه أيضاً يرجع الى العبادة. 

(؛) مفعول له. وهو الشقّ الثاني من جهتى الحكم بعدم وجوب الاعادة. 

(5) هذا مثال لتخفيف العبادة عن الذمّة ة بلا اشتراط الايمان والإسلام فى صحّة 
العيادة. 

(1) مبتدأًمؤخَّرء وخبره قوله «هل الحكم...الخ». 


كتاب الحج / شرائطه 11 


وفي النصوص ما يدل على الثاني ."١!‏ 
(نعم!' يُستحبٌ الإعادة للنصٌ7") وقيل:!؟) يجب. بناءً على اشتر 


١)المراد‏ من «الثاني» هو الحكم بعدم الاعادة تخفيفا. يعني 94 الظاهر من مضمون 
بعض النصوص الواردة في المقام هو عدم وجوب الإعادة للتخفيف والامتنان 
من الله عر اسمه في حقّ الخالف اذا استبصر. 
ومن النصوص التى يفهم من مضمونها التخفيف والامتنان لا الصحّة هو الخبر 
المنقول في الوسائل: 
عن عبّار الساباطي قال: قال سلوان بن خالد لأبى عبدالله طليةْ وأنا جالس: 
إن منذ عرفت هذا الأمر أصلى في كل يوم صلاتين. أقضي ما فاتني قبل 
معرفتي؟ قال: لاتفعل, فإنَّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تك ف 
الصلاة. (الوسائل: ج ١‏ عن ع كيه من ازاك مقدّمة العبادات ح 4). 
فإنّ قوله عد «فإنٌ الحال التي كنت عليها أعظم ...الح» يدل على أن الاعتقاد 
الذي كان في حاله قبل استبصاره كان أعظم قبحاً من تركه الصلاة. وليس معناه 
أن الصلاة المأتية منه كانت صحيحة. 
(1) استدراك لما ذكر من عدم وجوب إعادة الخالف حجّه الذي فعله حال الخنلاف 
بعد الاستبصار. يعني أنه لاتجب عليه الإعادة لكن تستحبٌ له بدلالة النصّ. 
(*) كما دل عليه النصّ المذكور في رواية بريد العجلى بقول الصادق عَلةٍ «يقضى 
أحيت إل وقولة لله رواب أبى أذية والح اعت زم | 
(؛) يعنى قال بعض الفقهاء بوجوب الإعادة بدليل أنّ الايهان شرط فى صحّة 
العبادة. فاذا فقد الشرط فقد المشروط. ْ 
0 من حواشي الكتاب: وفيه أنه شرط القبول لا الصحّة, وقد قال المرتضى عله : 
إنّ العمل الريائي صحيح غير مقبول إِنا يتقبّل الله من الميّقين. (حاشية المولى 
الهروى لله صاحب الحديقة النجفية). 


الإيمان المقتضي لفساد المشروط بدونه. وبأخبار!'" حملها على 
الاستحباب طريق الجمع!". 

(القول في حجّ الأسباب) "١‏ بالنذر وشبهه!* والنيابة. (لو نذراةا 
الحجّ وأطلق كفت المرّة) مخيرا في النوع "٠"‏ والوصف!",. إلا أن يعيّن 


)١(‏ هذا دليل ثانٍ على وجوب الاعادة من القائلين به وهى الأخبار, ومنها الخبر 
لمتقول في الوسائل. 1 
عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن تحمّد بن مهران اللممداني الى أَبي 
دروكا إن مححكه وان عالت ركنت سيرورة تفلك صا بالبمره 
الى الحج. قال: أغل حجّك. (الوسائل: ج )ص #ا انين امن أبوانت وجوب الحجج ح 1). 
فالمستفاد من هذا الخبر هو وجوب إعادة الحج. 

(1) فيجمع بين هذا الخبر الذي يدل على وجوب الاعادة وبين الأخبار المذكورة 
السابقة التي تدلٌ على عدم وجوب الإعادة بحمل هذا على الاستحباب. 


حجٌ الأسباب 
(؟) إضافة الحجّ الى الأسباب من قبيل إضافة المعلول الى العلّة. يعني: القول في 
أحكام الح الذي علّته وجود الأسباب الشرعية. 
والمراتهن» لاسا وهو اذى وفييةوالنابة: 
(؛)المراد من «شبه النذر» هو البمين والعهد. والمراد من «النيابة» هو الذي يجب 
على عهدة المكلّف بسبب قبوله النيابة من الغير. 
(5) شرع لبيان أحكام احج الواجب بالأسباب وشرع منها بالنذر. والمراد 
بإطلاق النذر بأن كان النذر مطلقاً بلا تعيين المرّة والمرّات فيه. 
(1) أنواع الحيّ هو: القتع, والإفراد. والقران. 
(0) وصف الحب كونه ماشياً أو راكباً؛ أو غير ذلك. 


كتاب الح / أسبابه 1 


أحدهما('. فيتعيّن الأول!'' مطلقاً!'". والناني!؛ إن كان مشروعاً 
كالمشى والركوب. لا الجفاء(*! ونحوهء (ولايجزي) المنذور (عن حجّة 
عا جره ون عال يجيي" لال روا وى ااي 
الإسلام أم النذر أم هماء لاختلاف السبب'/ المقتضي لتعدّد المستّب. 


)١(‏ ضمير التئنية في قوله «أحدهما» يرجع الى النوع والوصف. 

(؟) المراد من «الأول» هو تعيين نوع الحجج ف النذر بأن بندر ما فيّعاً 
أوإفرادا. فعند تعيين نوع الحجٌ في النذر يجب العمل بما عيّنه بلا فرق 
بين الانواع. 

(*) أي سواء كان حجّا تمتعا أو إفرادا أو قرانا. 

(غ) فاعل ثانٍ لقوله «فيتعين». يعني فيتعين وصف الحجم بالنذر اذا كان ذلك 
الوصف في الحجّ مشروعاً كما يتل المشروع بقوله «كالمشي والركوب». 

(0) الحفاء ‏ بكسر الحاء : المشي بلا خف ولا نعل. (أقرب الموارد). والمراد بقوله 
«ونحوه» هو المشي برجل واحدة او لمشي برجليه ويديه. وهذان مثالان 
بالوصف الذي لم يكن مشروعا. 

() يعني أنّ حجٌ المنذور لايجزي عن حجّة الاسلام, بلا فرق بين كون إتيان حجّ 
النذر فى حال وجوب حجّة الاسلام عليه أم لا. 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع الى حجٌ النذر. يعني لا فرق في عدم إجزاء حب 
النذر عن حجّة الاسلام بين أن ينوي ذلك في حي المنذور كما اذا نذر أن يحجّ في 
عام فلان فعند إتيان الحجّ نوى حجّة الاسلام: أو نوى حي المنذور, أو نوى 
حج المندور وحجة الاسلام. فمل جميع الصوّر لاايكفي حجه المأتىّ به عن حجة 
الاسلام. 

(8) المراد من «اختلاف السبب» هو كون السبب في أحدهما النذر وفي الآخر 
الاسلام. فإنّهما يوجبان الحجّين على ذمّة المكلف لا الح الواحد. 


(وقيل) والقائل الشيخ ومن تبعه: (إن نوى حجّة النذر'" أجزات) 
عن النذر وحجّة الإسلام على تقدير وجوبها'"! حينئذٍء (وإلا فلا)!"" 
استناداً إلى رواية!؛) حملت!' على نذر حجّة الاسلام: (ولو قيّد نذره!") 
بحجّة الإسلام فهي واحدة) وهي حجّة الإسلام, وتتأكد”" بالنذر بناءً 


)١(‏ قال الشيخ الطوسى مه ومن تبعه من الفقهاء ابر واس 
عند إتيان نذره فحجٍ بئية النذر يمري ذلك الحيمٌ عن حجّة الاسلام أيضاء لكنّه 
لو حج بنية حجّة الاسلام بجزي عنها لا عن المنذور. 

)١(‏ الضمير فى قوله «وجوبها» يرجع الى حجّة الاسلام, والمراد من قوله «حينئذ» 
هو إتيان حجّة النذر حين وجوب حجّة الاسلام على ذمّته. 

اا امسق نرهى 9:03[ سه اللاو يق ل ل نو ذوفن سعية شيع 
الاسلام فلا يجري عن حجّة النذر بل يجب عليه ذلك. 

(4) الرواية المستندة للشيخ والتابعين له منقولة في الوسائل: 
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر لد عن رجل نذر أن يمشى الى بيت 
الله فثشى. هل يجزيه عن حجّة الاسلام؟ قال علا : نعم. (الوسائل: ج 8 ص 48 
0 

(5) يعنى أنّ الرواية المذكورة تحمل على كون النذر هو حجّة الاسلام, فحينئز 
يكني تنه ني امنذور عن حب الاسلام, والحال أ الفزاع في صورة كون 
المنذور هو الحجٌ المطلق, معنى أنه لو نذر حجّاً مطلقاً فإتيانه هل يمزي عن حجة 
الاسلام أم لايجري بل يجب عليه الحيّ ثانياً بقصد حجّة الاسلام؟ 

() كما لو نذر أن يحجّ حجّة الاسلام فلا تجب عليه إلا حجّة واحدة وهي 
حيكة لاعلا 

(0) يعنى يحكم بتأكيد حكم الوجوب في حلّه لو قيل بصحّة نذر الواجب. 


كتاب الح / أسبابه 7١‏ 


على جواز نذر الواجب. وتظهر الفائدة''' في وجوب الكفارة مع 
تأخيرها عن العام المعين أو موته!" قبل فعلها مع الإطلاق مستهاونا. 
هذا(" إذا كان عليه حجّة الإسلام حال النذر, وإلاكان مراعى 
بالاستطاعة! ؟. فإن حصلك:وحب بالندر أرض!9؛ ولاعت يلي !0 


)١(‏ لو قيل: فا الفائدة للنذر اذا لم يجب إلا حجّة واحدة؟ يقال في جوابه: إن الفرة 
تظهر فى وجوب الكقارة لتخلّف النذر لو أخَّر احج عن العام المعين. 

(1) بالكسر. عطفاً على قوله «مع تأخيرها». يعني تظهر الفائدة في وجوبها بالنذر 
أيضاً مع موت الناذر قبل إتيان الحجّ المنذور اذا كان مطلقاً ولم يأته متهاوناً به 
فتجب كفارة تخلف النذر على عهدة الوارث مما تركه الناذر. 

(؟) المشار اليه فى قوله «هذا» هو وجوب حجة واحدة لمن نذر حجة الاسلام. 
يعني انّ ذلك الحكم في صورة كونه مستطيعاً حال النذر, فلولم يكن مستطيعاً 
فلا يحكم بوجوب الح المنذور إلا بعد حصول الاستطاعة له. فلولم تحصل فلا 
تجب الحجّة لا بالنذر ولا بالاسلام. فلو حصلت الاستطاعة تجب عليه بالنذر 
كما تجب عليه بالاسلام. 

(؛) أي كان الوجوب منتظراً بحصول الاستطاعة. 

(6) كما يجب بالاستطاعة. 

(1) الضمير فى قوله «تحصيلها» يرجع الى الاستطاعة. يعنى لو نذر الحجّ فلا يجب 
عليه تحصيل الاستطاعة للعمل بالنذر. 
والمشار إليه في قوله «هنا» هو نذر حجّة الاسلام. يعني كما أنّ استطاعة حجّة 
الاسلام لايجب عليه تحصيلها كذلك استطاعة حجّة الاسلام المنذورة. وقيل في 
عدم وجوب تحصيل استطاعة الحجّ بأنها شرط في وجوب الحجّ؛ والمقدّمة 
للواجب المشروط لايجب تحصيلها. فكذلك في المقام. 


هنا على الأقوى(", ولو قيّدها!') بمدّة معيّنة فتخلفت الاستطاعة عنها 
بطل النذر. 
(ولو قيّد غيرها)!' أي غير حجّة الاسلام (فهما اثنتان)!؟! قطعاً اها 


)١(‏ القول الآخر فى مقابل «الأقوى» هو وجوب تحصيل الاستطاعة, لأنّ الحجّ 
المنذور بالنسبة الى الاستطاعة لم يكن مشروطاًء وأنّ الاستطاعة مقدّمة 
للذاعب المتطلق::ومشتبة الواجب اللطك والعي,افتتحعضيل الامستطاعة 
للمنذورواجب 

(9) ضمير القت في قوله «قيّدها» يرجع الى الاستطاعة. يعني لو قيّد الناذر 
الاستطاعة فى المدّة المعيّنة كما قال: لله علي أن أحجٌ الى سنتين لو حبصلت لي 
الاستطاعة فيهماء فإذا لم تحصل الاستطاعة فيهها بطل النذر. 
والضمير فى قوله «عنها» يرجع الى المدّة المعيّنة. 

(*) أي غير حجٌ الاستطاعة, بمعنى أن يقول: لله علي أن حم حاجّاً غير 

حجّة الاسلام. فحينئذ تجب عليه اثنتان: الحجّ المنذور وحجٌ الاستطاعة. 

(؛غ) ضمبر التثنية ف قوله «فهما اثنتان» يرجع الى حجّة الاسلام والحجح المنذور 
المفهوم بالقرينة. 

(0) هذا مت متفرّع على القول بوجوب الحجّين في ذمّته. والتفصيل بأنه لو نذر حجّاً بلا 
تعيين مدة احج المنذور وكانت له الاستطاعة حين النذر فيجب عليه حينئذ 
إتيان حجّة الاسلام أولاً ثم إتيان الحجٌ المنذور في السنوات القابلة. 
ولو عيّن المنذور بسنة الاستطاعة ولم تزل الاستطاعة قبل خروج القافلة فلا 

ينعقد النذرء ولو زالت الاستطاعة عنده فحينئد ينعقد نذره ويجب الحج المنذور 

فى ذتته, وب إتيانه ول متسكاً أو تيلا فسه للدي من حيث مؤوتة المح 

فاذا أتاه كذلك سقط الحجّ المنذور عن ذمّته. ولايخق أنّ الحسّ كذلك لايسقط 
ححّة الاسلام. 


كتاب الحجّ / أسبابه تف 


إن كان مستطيعاً حال النذر وكانت حجّة النذر مطلقة١'‏ أو مقيّدة بزمان 
متأخَّر عن السنة الأولى!"! قدّم حجّة الإسلام؛ وإن قيّده بسنة 
الاستطاعة كان انعقاده مراعى'' بزوالها قبل خروج القافلة. فإن 
بقيت!4) بطل لعدم القدرة على المنذور شرعاء وإن زالت انعقد7. ولو 
تقدّم النذر على الاستطاعة ثم حصلت قبل فعله ١١‏ قدّمت حجّة الإسلام 
إن كان النذر مطلقاً أو مقيّداً!"' بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها!, 


)١(‏ أي مطلقة من حيث المدّة بأن لم يعيّن مدّة الحجٌ المنذور. 

(1) بأن نذر الحجّ بعد سنتين أو سنة بعد عام الاستطاعة. 

(5) يعني يكون انعقاد النذر منتظراً بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة. 
والضميران ف «قيّده» و«أنعقاده» يرجعان الى النذر. 

(4) فاعل قوله «بقيت» مستكر يرجع الى الاستطاعة, وفاعل قوله «بطل» مستتر 
يرجع الى النذر. 

(0) أي لو زالت الاستطاعة انعقد النذر كما أوضحناه. 

(1) يعني لو نذر الحجّ قبل الاستطاعة ثم حصلت قبل فعل النذر متسكّعاً وجسبت 
عليه حجّة الاسلام لوكان نذره مطلقاً أو مقيّداً بزمان يزيد على عاء 
الاستطاعة, وإلا وجب عليه الحجٌ المنذور لعدم حصول الاستطاعة مع وجوب 


الحجّ المنذور. 
(0) عطف على قوله «مطلقا». يعني أو كان تقييد مدّة النذر أزيد من السنة 
الحاصلة له فمها الاستطاعة. 


(8) ببعنى كون النذر في غير عام الاستطاعة. 
فتحصًا م ذكرنا: 24 النادر يقدم ححة الاسلام على المنذور 2 ثلاث صور: 


» 


وإل0'' قدّم النذر. ورُوعي في وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلى 
الثانية7". 

واعتبر المصئف في الدروس فى حم النذر الاستطاعة الشرعية!", 
وحينئزٍ فتَقدّم!؟) حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده وإن كان 


جه الأولى: اذا كان نذره مطلقا. 
الثانية: اذا كانت مدّة النذر أزيد من سنة الاستطاعة. 
الثالثة: اذا نذر احج في غير عام الاستطاعة. 
والضمير فى قوله «بمغايرها» يرجع الى قوله «تلك السنة». 

)١(‏ استثناء من قوله «إن كان النذر مطلقأ» وقوله «أو مقيّداً بما يزيد» وقوله «أو 
بمغايرها». يعنى لو لم يكن النذر بأحد الصوّر الثلاث المذكورة فحيئئز يجب 
تقد>م اند ور: 

(؟) أي السنة الثانية. يعنى ينتظر في وجوب حجّة الاسلام في السنة الثانية ببقاء 
الاستطاعة فبهاء فلو لم تبق الاستطاعة فيها فلا يجب الحج. 

() قوله «الاستطاعة الشرعية» فى مقابل الاستطاعة العقلية كما تأت الإشارة 
إلمها. والمراد من «الاستطاعة الشرعية» هو وجود الزاد والراحلة ومؤونة 
عياله الواجى النفقة كما قدّمناه. 

(؛) هذا متفرّع على قول المصّف ْله باشتراط الاستطاعة الشرعية في احج 
المنذور. يعنى وبناءً على ذلك وجب تقديم حجّة النذر على حجّة الاستطاعة لو 
عملت الاستطاعة الدسسد تو ولو كان النلا طلقا والحنال قد اوشهسنا 
آنفأكون هذه من الصور الثلاث التى يجب تقديم حجّة الاسلام على 
حكة النذو: 


والضمير ف قوله ((بعده» يرجع الى النذر. 


مطلقاً'. ويُراعى!' فى وجوب حجّة الاسلام الاستطاعة بعدهاء 
وظاهر'' النصّ والفتوى كون استطاعة النذر عقلية!؟. فيتفرّع عليه ما 
سبق!0. ولو أهمل حجّة النذر في العام الأول 0 قال المصئّف فيها(" 
تفريعاً على مذهبه!/: وجبث ححجّة الإسلام 


)١(‏ أي بلا فرق بين كون النذر غير مقيّد بتلك السنة أو كونه مطلقاً بلا تقييد. 

(؟) أي ينتظر في وجوب حجّة الاسلام الى حصول الاستطاعة لحجّة الاسلام بعد 
إتيان حجّة النذر. 
والضمير في قوله «بعدها» يرجع الى حجة النذر. 

(0) وهذاكانه اعتراض لاعتبار المصنّف كله في الدروس فى حي النذر 
الاستطاعة الشرعية. 

(4) المراد من «الاستطاعة العقلية» هو إمكان إتيان الحجج ولوم يكن له الزاد 
والراحلة؛ بل إتيانه بالتسكع والمشقّة البدنية. 

(5) المراد من «ما سبق» هو التفصيل الذي تقدّم بأنه لو قيّده بغير تلك السنة أو 
أطلق أو قيّد بغيرها وجب حينئذ تقديم حجّة الاسلام, وإلا فيجب تقديم 
خحة النذن 

(1) يعنى لولم يحجّ في العام الأول ولم يعمل بالنذر قال المصنّف لله فى كتابه 
الدروس بأنه تجب عليه حجّة الاسلام في السئة القابلة كرا تجب عليه حجة 
النذر, لأن الاستطاعة التى هي شرط لكليه) قد سصلت, فيصدق عليه أنه كان 


مستطيعاً للحي والنذر. 
(1) ضمير التأنيث في قوله «فيها» يرجم الى الدروس. والتأنيث باعتبار الجمع في 
الدروس الذي هو جمع مفرده الدرس. 


(8) المراد من قوله «تفريعاً على مذهبه» هو فتواه باشتراط الاستطاعة الشرعية 


في وجوب النذر. 


7 الجواهر الفخرية (ج ]) 


أيضا؟". ويشكل بصيرورته!"ا حينئل كالدين, فيكون!"' من المؤونة, 

(وكذا)!؛) حكم (العهد والبمين, ولو نذرالحج ماشياً وجب) مع 
إمكانه!*). سواء'جعلناه أرجح من الركوب أم لا( على الأقوى, 
وكذ|("ا لو نذره راكباً 


)١(‏ كما وجبت عليه حجّة النذر. يعني فتجب عليه الحسجّتان حجّة الاسلام 
وحكة الندق: 

)١(‏ هذا إشكال من الشارح كله لكلام المصنّف نيه في الدروس. والكلام المنقول 
عن المصنّف في كتابه الدروس هكذا: والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعية لا 
عقلية, فلو نذر الحجّ ثم” استطاع صرف ذلك الى النذرء فإن أهمل واستمّت 
الاستطاعة الى العام القابل وجبت عليه حجّة الاسلام أيضا. 

() أي تكون مؤونة النذر مثل الدّين على ذمّة الناذر. فيحسب من أقسام الديون 
الذي فى ذمّته. فا دام عليه الدّين لاتحصل له الاستطاعة لحجّة الاسلام. 

(؛) يعنى أن الأحكام المذكورة فى خصوص النذر تجري في خصوص العهد 
والمين, مثلاً اذا عاهد الله تعالى أو حلف أن يحي وأطلق كفت المرّة. ولايجزي 


عو مكة نشل كات ذكرة سارها 

(0) فلو لم يقدر على الحيٌ بالمئي هل يسقط الوجوب أصلاً أو يسقط الوصف وهو 
المشي؟ فيه احةالان. 

(1)؛ بعنى أنّ حجّة النذر لا يشقرط فيها كون المنذور أرجح من غيره بل يكفي فيها 
اسيل 


لا من حواشي الكتاب: لأنّ المعتبر في المنذور أن كرو راجها لديل 
بالنسبة الى الغير. وجعل العلامة في القواعد وولده في الشرح وجوب المشي 
فرعاً على القول بأنه أفضل من الركوب. (حاشية الملا أحد عل ). 

(0) يعنى وكذا يجب إتيان الحج راكباً لو نذره كذلك, سواء جعلناه أرجح من 


»- 
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وقيل!١).‏ : لاينعقد غير الراجح منهما. ا بلد الناذر على الأقوى 
عملا بالنوف: ال أن يد لعل ره فيتهع. ويحتمل '. أول الأفعال 
لدلذلة الحجال(9اعليه واحدره منتبى ا الواعية!؟ وكسس رض 
الميارا"الأن القى بوصفى الله المزكي :مين الأفعال الراهية قاد 


ه المشي أم لا بدليل كونه راجحاً في نفسه وكفاية الرجحان في حجّة النذر وعدم 
الاحتياج بكونها أرجح. 

)١‏ القائل هو العلامة ليه فى القواعد وولده في الشرح كما أشير إليه انفاً في حاشية 
الملا أحمد اله يدش 
والضمير فى قوله «منهما» يرجع الى الركوب والمشي. 

(؟) الضمير في قوله «مبدأه» يرجع الى المثي. يعني اذا نذر المشي ف احج يكون 
مبدأً لمشي من بلد الناذرء فيجب عليه المشي الى الح من بلده. هذا بناءً على 
الأقوى فى نظر الشارح 2 وفي مقابله القول الآخر وهو وجوب المشي من 
أول الميقات كما يشير الى ذلك بقوله «ويحتمل أول الأفعال». 

(؟) فاعل قوله «يدل» مستقر يرجع الى العرف. يعني إلا أن يدل العرف على غير 
بلد الناذر فيجب التبعية من العرف. 

(؛) هذا هو القول الآخر في مقابل القول الأقوى بنظر الشارح عه ده . 

(5) المراد من «الحال» هو كلام الناذر بقوله «لله عل أن أحجّ ماشياًء أو راكبأ». 
يعني أعاهد الله أن أحجّ في حال المشي أو الركوب. فإنّ ذلك يدل على الحيّ 
بحال لمشي أو الركوب عند الشروع بالحج ويكون من الميقات. 
والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى أول الأفعال. 

(1) قوله «الواجبة» صفة لقوله «أفعاله». يعني وآخر المني او ال كوف فى قتي 
أفعال الح التي تجب عليه. 

(1) المراد من «رمي الجمار» هنا هو الرمي الذي يفعله بعد إتيان طواف الزيارة 


»- 


ير" إلا بآخرها. والمشهور!'_وهو الذي قطع به المصئّف في الدروس - 


جه والسعي وطواف النساء فيذهب الى المبيت بمنى في الليلة الحادية عشرة والثانية 
عشرة أو الثالثة عشرة كما يجيء تفصيله. ١‏ 
وفي مقابل ذلك القول بكون منتهى أعمال احج هو طواف النساء. فلا يجب 
المشي الى المبيت بمنى ماشيا بناءٌ على ذلك القول. 

)١(‏ أي لا يت المشى الواجب إلا بمنتهى أعمال الحجّ الواجبة. 

(؟) القول المشهور في مقابل القول المذكور بكون آخر الأعبال هو رمى الجمرات 
كبا أوضحناه. فعلى ذلك القول اذا مشئى الى إتيان طواف النساء فلا يجب المشثى 
الى المبيت بمى. ْ 
واعلم أنه تجب فى حي المت هذه الأفعال بالقرتيب: 
الأول: الاحرام من أحد المواقيت المعيّنة. 
الثانى: طواف عمرة المتّع وصلاته. 
الثالث: السعي بين الصفا والمروة للعمرة. 
الرابع: التقصير للعمرة. ' 
وهذه الأربعة هي عمرة القبّ, فاذا نت أفعال العمرة يشرع في اعمال الحجّ من 
اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة وبهذا الترتيب: 
الأول: الاحرام من بلدة مكة لحجّة الاسلام. 
الثانىي: الوقوف في عرفات من زوال يوم التاسع الى غروب ليلة العاثر. 
الثالث: الوقوف فى المشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. 
الرابع: رمي جمرة العقبة في اليوم العأشر. 
الخامسن: هدى المتع. 
السادس: الحلق أو التقصير. 


كتاب الحجّ / أسبابه 79 


أن آخرة طواف النساء: 
(ويقوم في المعبر' '') لو اضطرٌ إلى عبوره وجوبا على ما يظهر من 
العبارة. ويه صرح ماعة استناداً الى اث 53 تقصر لضعف() سندها 


ه السابع: طواف الزيارة وصلاة الطواف. 
الثامن: السعي بين الصفا والمروة لحجّة الاسلام. 
التأسع: طواف النساء وصلاته. 
العاشر: المبيت بمنى في الليلة ا حادية عشرة والثانية عشرة وفىي بعض الحال 
الثالئة عشرة. 
الحادي عشر: رمي الجمرات الثلاث (الاولى؛ والوسطى, والعقبى) في اليوم 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. 
أاعلمة الأفقال/الواعية لق الحم والفعرة تقول: 01 فق مسالة نو اليد مسا 
قولين, المشمهور منهما هو وجوب المشي الى إتيان طواف النساء وهو التاسع من 
أعبال الحجّ» فلا يجب المشي الى المبيت بمني وكذا الى رمي الجمرات. أمّا القول 
الآخر فهو وجوب المشي الى إقام الجمرات في منى. 

)١(‏ المعبر - بكسر الميم - : سفينة يعبر عليها النهر. (أقرب الموارد). يعني يجب على 
الناذر مشياً أن يقوم في السفينة وأمثاها اذ اضطرٌ للركوب. 
والضمير فى فى «عبوره» يرجع الى الناذر. 

(1) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن النوفلي والسكوني عن جعفر عن أبيه عن آبايّه ليك أنّ علياً للق سئل 
عن رجل نذر أن يمشي الى البيت فعبر في المعبر قال طلم : فليقم في المعبّر قائماً 
حتى يجوزه. (الوسائل: ج 8 ص 74 ب 77 من أبواب وجوب الحجّ ح .)١‏ 

(؟) تعليل لقصور الرواية للاستناد عليهاء وضعف السند من حيث كون النوفلي 
والسكوني فيهاء وكلاهما من ضعًاف الرواة كما قالوا. 


ّ/ الجواهر الفخرية (ج غ) 


عنه'). وفي الدووس تمعلد! '" اول وه 1" از د 
خلااف مَنْ ا وك با أدلة الاستحباب. واعو ةا نان 
الماشي يجب عليه القيام وحركة الرجلين, فاذا تعذّر أحدهها١")‏ لانتفاء 
فائدته بق الخ (6ا شة مشترك ١!‏ لانتفاء الفائدة 


)١(‏ الضمير في «عنه» يرجع الى الوجوب. 

(1) يعني أن أنّ المصنّف عل في كتابه الدروس جعل القيام في المعبر أولى. 

(") الضمير يرجع الى الجعل المفهوم من قوله «جعله أولى». 

(؛) مفعول له. دليل جعل القيام في المعبَر أولى. والمعنى هكذا: إن جعل القيام في 
السفينة أولى أولى للفرار عن مخالفة الذي حكم بوجوب القيام فيها. 
والضمير في قوله «أوجبه» يرجع الى القيام. 

(5) هذا دليل اخر بجعل القيام في السفينة اولى وهو المسامحة في ادلة السئن. بمعنى 
أت المساحة فى المستحجّات داب الفقهاء. 

(1) هذا 00 55 هو قوله «مشترك». يعي 3 توجيه وجوب القيام بأن 
المائي يفعل القيام والحركة للرجلين, فاذا لم تعد حركة الرجلين في السفينة من 
الفعلين اللازمين للماشي فإنْه يبق النعل الآخر وهو القيام في وجوبه. 
وأجاب الشارح ِل عن هذا الدليل بقوله «مشترك». يعنى أن هذا التوجيه 
لعدم وجوب حركة الرجلين لعدم الفائدة فيه يشترك فى خصوص القيام أيضا. 
لأنّ القيام لا فائدة فيه فلا يحكم بوجوب القيام. 

() ضمير التئنية في قوله «أحدهما» يرجع الى القيام وحركة الرجلين. والمراد من 
«أحدهما» هو حركة الرجلين. 

(8) المراد من «الآخر» هو القيام. يعني اذا لم تكن لحركة الرجلين فائدة فلا يجب 

هو, لكن القيام يبق في وجوبه. 

(9) خبر لقوله «وتوجيهه» ىا كما ذكرنا آنقا. ٠‏ يععقي أن هذا التوجيه لوجوب القيام مع 


مسي 


يا" وإمكا ن'') فعلهما بغير الفائدة. ٍ 

(فلوركب'" طريقه) عع (أوبعضه قضى ماشيا) للإخلال 
بالصفة!؟! فلم يجزء ثم إن كانت السنة معيّنة فالقضاء!'' بمعناه المتعارف 
ويلزمه مع ذلك" كفارة بسببه؛. وإن كا 2 نت(" مطلقة فالقضاء بمعنى 
الفعل ثانيا ولاكفّارة87) . وفى الدروس: لو ركب بعضه قضى 


ب عدم وجوب حركة الرجلين مشترك في خصوص عدم وجوب القيام لعدم 

الفائدة فيه أنضا. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيهم|ا» يرجع الى القيام وحركة الرجلين. 

(1) أى ولإمكان فعل القيام وحركة الرجلين بلا فائدة. 

() فاعل قوله «ركب» مستتر يرجع الى الناذر مشيا. 
والضمير في قوله «بعضه» يرجع الى الطريق. يعني لو ركب الناذر مقدار من 
الطريق فلا يكفى حجّه عن الواجب, بل يجب عليه قضاء الحجّ وإتيانه ثانياً. 

؛) المراد من «الصفة» هو المئي. بمعنى أن الناذر اذا أنى الحي راكباً لاييجزي فى 
حقّه بل يجب عليه ثانياً لإخلاله بصفة الواجب الذي يكون مثل الإخلال بنفس 
الواجب. 

(5) المراد من «القضاء» هو قوله «قضى ماشيأ». يعنى لو نذر الحجّ ماشياً فى سنة 
معئئة ول رات الح نافيا فها وجب عله النضاء معنا المتعارف: وهو إكنان 
الفعل بعد فوته في وقته المعين. 

(1) أى يجب عليه -مضافاً الى وجوب القضاء _كثّارة خلف النذر أيضاً 
والضمير فى قوله «بسببه» يرجع الى النذر. 

(1) فاعله الضمير الراجع الى سنة النذر. يعني لو كانت سنة النذر غير معيّنة فإن 
القضاء يكون في عبارة المصنّف عله بمعنى إتيان الح ثانيا. 

(4) يعنى في صورة كون سنة النذر مطلقة غير معيّنة فاذا ركب في طريق الحجّ أو في 


»- 


م الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ملققاً!١), ٠‏ فيمشي ما ركب ويتخبر فا مشى منه. ولو اشتمهت الأماكن !"ا 
احتاط بالمشى في كل ما يجوز(" فيه أن يكون ة قد ركب, وهنا الشتاره 
هنا!) أجود. (ولو عجزا" عن المشي ركب) مع تعيين السنة أو 
الإطلاق7". واليأس من القدرة ولو 


ب بعضه وجب عليه الحج ماشياً ولاتجب عليه الكمّارة لعدم خلف النذر فيه. 

)١(‏ التلفيق هو جعل الطريق متركّباً من المشي والركوب, بأن يمشي بمقدار الذي 
ركب ويتخير فى مقدار الذي مشثى : 
والضمير فى قوله «منه» يرجع ل ارت 

1 أن شلك في بض الأمكة به مش في ارق الذي لابب المشي فب أ 
ركب في حجّه السابق في الطريق الذي يجب المشي فيه. فعند الشاكٌ يجب عليه 
الاعضاط بالقى. 

(؟) قوله «يجوز» بعنى يحتمل. يعني في كل مكان يحتمل الركوب فيه يجب فيه 
المشى احتياطاً. ١‏ 

(؛) المراد من «ما اختاره» في هذا الكتاب هو الحجّ ماشياً في تمام الطريق ولو مشى 
فق بعض الطريق فق حجّه السابق. فجودة الشارح 0 ذلك لعدم صدق الحج 
ماشياً في صورة التلفيق كما عن بعض الحوائي 
(4) فاعل قوله «عجز» مستقر يرجع الى الناذر. عار سوس يوباي 
جاز له الحجّ راكباً في صورة كون النذر معيناً في سنة. مدلل عيلم ستوط 
الميسور بالمعسوره فانٌ الواجب هو الح ماشيأءفإذا عجز عن المشي لايسقط 
الوسوب غيل باسنها تدر 

(1) بأن كان النذر مطلقاً فينصرف الى السنة الحاضرة فيكون مثل تعيين السنة في 
صورة اليأس عن القكّن, لكن لولم يحصل اليأس له من الحسيج في السنوات 
القابلة لايجوز له الح راكباً لعدم ضيق وقت الواجب وهو الحجٌ ماشيا. 


بضيق١١'‏ وقته لظنّ الوفاة. وإل'' توقّع المكنة”". (و) حيث جاز 
الركوب!؟) (ساق بدنة) جبراً للوصف!" الفائت. وجوباً!"' على ظاهر 
العبارة ومذهب'" جماعة, واستحباباًآ" على الأقوى جمعاً بين الأدلّة, 


)١(‏ يعنى أنّ اليأس من القدرة في السنوات القابلة ولو كان بسبب ظنّه الوفاة قبل 
ال ارظن موص ننه نه فوته وذ قليلة أورسدكم با عدامة أر تفن زلف 

(؟) هذا استثناء من قوله «واليأس من القدرة». يعني لوم يحصل له اليأس من 
إتيان الحبّ في القادم مع إطلاق النذر لايجوز له الحجمّ راكبا بل ينتظر القدرة 
للحم ماشيا. 

(*) المكنة ‏ بضمّ المي وسكون الكاف : القدرة والاستطاعة, والقوّة والشدة. 
(المعجم الوسيط). 

(؛) يعني اذا عجز عن المشىي وجاز الركوب حجّ وساق بدنة؛ بمعنى أنه يركب عند 
الطريق ويقدّم إيلاً بدنة لجبران الوصف وهو المشي. 

(6) المراد من «الوصف» هو المشى. 

(1) يعنى يجب سوق البدئة بدلالة ظاهر العبارة من المصّف إل . 

(0) بالكسر, عطفاً على قوله «ظاهر العبارة». يعني يجب سوق البدنة على رأي 
المصّف عليه الواضح من ظاهر عبارته وعلى فتوى جماعة من الفقهاء. 

(8) بمعنى أن سوق البدنة في المقام مستحبٌّ على الأقوى بفتوى الشارح طْه عند 
الجمع بين الروايات الواردة في المسألة. 
ومن الروايات الدالّة على وجوب السوق الخبر المنقول في الوسائل: 
عن الحلبى قال: قلت لأبي عبدالله ليله : رجل نذر أن يمشي الى بيت الله وعجز 
عن المشيء, قال: فليركب وليسق بدنة؛ فإنّ ذلك يجزى عنه اذا عرف الله منه 
الجهد. (الوسائل: ج 8 ص ٠١‏ ب 11 من أبواب وجوب الحجّ ح 7). 


01 الجواهر الفخرية (ج غ) 
وترذد!" فى الدووس هذا "ام الاق كدر الح ساشاء آر 
نذرهما!" لا على معنى جعل المثي قيدأ لازمأ في الحسّ بحيث لايريد إلا 


ت. :ومن الزوايات الذالة.عل استحيباب النتوق الخبر المتقول فى الوسائل عن 
كتاب السرائر ا ا ١‏ 
فق عقةتين مصضعب قال قلت له يعني لأبي عبدالله عليه -: اشتكى ابن لي 
فلت عن هئ أن أخرج ال م مشي وخرجت أمني حسو 
تفنيت الى العقيةة فلم استطع أن أخطو فيه. فركبت تلك الليلة حّ اذا أصبحت 
مي فهل علي ئىء؟ قال: فقال لي: اذبح, فهو أحبٌ إلى قال: 
قلت له: أيّ ثشىء هو إِلءً لازم أم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه 
شيئاً فبلغ فيه بحهوده فلا بيء عليه , وكان الله أعذر لعبده. (الوسائل:ج مص 5١‏ 
ب 4" من أبواب وجوب الح ح .)١‏ 
وقوله «فبلغ فيه الى...الخ». يعنى اذا سعى من جعل لله على نفسه شيئاً بمقدار 
جهده فلا يجب عليه شىء بل يقبل الله تعالى عذره. فالرواية هذه تدل على عدم 
وجوب شىء بل يدلّ صدرها بقوله «فهو أحبٌ إلي» على الاستحباب, فلذا قال 
الشارح علي «استحباباً على الأقوى». 

)١(‏ حيث لم يفت الصف له في كتابه الدروس بوجوب السوق أو عدمه. 

)١(‏ أي الحكم بوجوب الحجّ راكباً وسوق البدئة أو استحباب سوق البدنة إِنما هو 
في صورة إطلاق النذرء كما اذا نذر الح مطلقاً بلا اشتراط المي فيه بحيث لولم 
يقدر على المشي لايقصد الحج أصلاً. 

9 م ضمير التثنية في قوله «نذرهمأ» يرجع الى احج والمشي. يعني أن الحكم 
بوجوب الحيٌ راكباً مع سوق البدئة إنما هو في صورة نذرالحجٌ والمشي 
بصورة تعدّد المطلوب, فاذا ندر الحجج والمثئي وم يقدر على المشي لايسقط 


عنه الحج. 


كتاب الحجّ / أسبابه 6م 


جمعهم|!''. وإلا سقط الحجّ أيضاً مع العجز عن المشي. 

(ويُشترط في النائب) في احج (البلوغ!' والعقل والخلو”") أي: خلو 
ذمّته (من حجّ واجب) في ذلك العام (مع القكّن منه!*) ولو مشياً) 
يك ا لاشترط فيه الاستطاعة(" كالمستقه(/ من حجٌ الإسلام 0 


)١(‏ بمعنى أن الناذر اذا جمع في نذره الحجّ والمشي بحيث لايكون له إلا مطلوب 
واحد وهو الحسجٌ بالمني فاذالم يقدر على المشي لايجب عليه لحي راكباً لسقوط 
الحج عنه بالتعذر عن إتيانه. 

(؟) فلا يجوز استنابة من لم يبلغ ولو كان سنّه قريباً من البلوغ وإن كان من العلماء 
أو من الجتهدين, كما أن بعض الفقهاء المتقدّمين كانوا بحتهدين في الصغر. 

(؟) من شرائط النيابة خلوّ ذمّة النائب عن حجّ واجب. بمعنى أنه لو كان فى ذمّته 
الحجّ الواجب وكان متمكّناً عن إتيانه ولو بالمئي أو تحميل مرونة الغير فلا 
يجوز استنابته. 

(؛) ظرف لقوله «من حي واجب». يعني لو كان الحج دا نا ف السنوات 
القادمة _كما يات مثاله بقوله «كمن نذره كذلك» _فاستنيب في سنة حاضرة فلا 
مانع من ذلك. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الحجّ الواجب. وقوله «ولو مشيأ» يتعلّق 
بالكن. 

(1) هذا تعليل لوجوب الحجّ مشياً. يعني اذا استقرٌ وجوب الحجٌ عليه وجب أن 
يبرئٌ ذمّته منه ولو بإتيان الحجّ متسكّعاًء لأنّ الوجوب كذلك لايشترط فيه 
الاستطاعة الشرعية. 

(1) المراد من «الاستطاعة» هو الاستطاعة الشرعية, وهى وجود الزاد والراحلة 
وم تانمي التفقة ك] أرطحكانها عابنا ْ 

(4) هذا مثال الح لواب الذى يكن نه وال متسكما «مان مات 


وي 


ا الذمة ره ف ا النبابة, للتنافى. 0 ف عام بعده 


الاستطاعة في السنوات الماضية ولم يأت الحيّ قاصراً ثم“ ذهب المال منه فبق 
حورن الى علية مي 

)١(‏ هذا وما بعده متفرّعان على قول المصنّف ْله «يشترط فى النائب 
البلوغ والعقل». ١‏ ْ 

)١(‏ يمكن الاشارة بالإطلاق على القيد الذي في خصوص مشغول الذمّة بقوله «في 
عام النيابة». ويكن تعلقه بالجنون؛ بمعنى ى أنه لا فرق في عدم صحّة نيابة الجنون 
سواء كان إطباقياً أو إدوارياً فى زمان عروض الجنون له حال الاستنابة. ويمكن 
تعلّقه بالصبىي أيضاً بمعنى أنه لاتصصٌ نيابة الصبى سواء بلغ العشر أو لا. لأنّ 
البعض اختلف في صحّة استنابة ذي العشر. 
من حواشى الكتاب: وفي الصبي المميّر قولان؛ أجودهما وأشهرهما: لا لأنّ 
عبادته تريئية لااشرعية كاملة: (حاشية المولى ا مروي لله ). 
من حواشى الكتاب: أي وإن أذن لما الولي. ميزأًكا ن الصبى أ م لاء بلغ عشراً 
أم لاء والظاهر أن المراد من «الجنون» من لم يكن له إفاقة يسع جميع أفعال الحج. 
(حاشية الشيخ علي كي ). 

(9) بالكسرء عطفاً على قوله «الصبىي». : يعنى لاتصح نبابة الصبىي ولانيابة من 
اشتغلت دمته للحج. 

(4) الجار والمجرور متعلّق بقوله «مشغول الذمّة». يعني لا تجوز نيابة من اشتغل 
ذمته باحس فى سنة النيابة للتنافي بين الوجوبينء فإن وجوب الحج في ذمته في 
العام الحاضر ينافي الوجوب بسبب النيابة. 

)0 ) هذا متفرّع على قوله «في عام التيابة». يعني يعنى أ ن الحم الواجب عليه لو كان في 


»- 


كتاب الحج / أسبابه ام 


كمن نذره كذلك ١١‏ أو استؤجر !"اله صحّت'(" نيابته قبله. وكذا!؟) المعين 
حيث يعجز عنه ولو مشياً لسقوط الوجوب في ذلك العام. للعجز وإن 
كان!'' باقيا في الذمّة, لكن يراعى!" في جواز استنابته ضيق الوقت, 
بحيث لايحتمل تجِدّد الاستطاعة عادة, فلو استذجر كذ لك(" * ثم اتفقت 


ج عام بعد عام النيابة فإنْه لايمنع من صحّة النيابة, لعدم التنافى بين الوجوبين 
لاختلاف ظرفهما من حيث الزمان. 
واسم «كان» مستتر يرجع الى الوجوب. والضمير في قوله «بعده» يرجع الى 
عام النيابة. 

)١(‏ مثال للحجٌ الواجب عليه فى عام بعد سنة النيابة. 
والضمير فى قوله «نذره» يرجع الى الحيمّ. وقوله «كذلك» إشارة الى نذر الحجّ 
بعد سنة النيابة. 

(1) هذا مثال آخر في المقام وهو كونه نائباً في السنوات القادمة. 
والضمير فى قوله «له» يرجع الى الحج. 

(") جواب لقوله «لو كان فى عام بعده». والضمير فى «نيابته» يرجع الى النائب. 
وفى «قبله» يرجع الى عام الواجب. 

(؛) يعنى وكذا تجوز النيابة في العام المعين الذي وجب عليه الحجّ فيه لكنّه عجز 
عن إتيان احج فيه ولو ماشياً أو متسكّماً فحينئذٍ يسقط عنه الحيّ الواجبء فاذا 
استنيب وجعل المستأجر الزاد والراحلة في اختياره فهو يقدر عن إتيان الح 
لنيابي لا احج الواجب على ذمته. في فيصم استنابته في ذلك العام أيضا. 

(0) يعنى أن احج الواجب يبق في ذمّته ويأتى الحسّ نيابة. 

(1) بمعنى انه لانجوز النيابة منه إلا اذا ضاق وقت إتيان الحجّ الواجب على ذمّته 
بحيث لايحتمل حصول الاستطاعة عادة. 

(0) إشارة الى ضيق وقت الحم الواجب عليه بحيث لايحتمل عادة حصول 


مسي 


الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ. كما لو تجدّدت! ١‏ الاستطاعة لحجّ 
الإسلام بعدها!') فيُقدّم حج النيابة» ويراعى في وجوب حجّ الإسلام 
بقاؤها!" الى القابل. 

(والاسلام)!) إن صحّحنا عبادة الخالف!0. وإِل اعتبر الإيمان أيضاً 
وهوا") الأقوى. وفي الدروس حكى صحًة نيابة غير المؤمن 


ج الاستطاعة له. 
فاذا استؤجر فى هذه الصورة للغير ثم“ حصلت الاستطاعة له كما اذا مات أحد 
من أريخانه:وعصل ا مال لهابالارت ب لاتتفسيت الاسغناية, 

)١(‏ يعنى أنّ المسألة هذه مثل المسألة التي سبقتهاء وهي استئجار نفسه لنيابة احج 
عند عدم استطاعته فحصلت الاستطاعة له بعد النيابة؛ ففي المقام أيضأً تصمّ 

)١(‏ الضمير فى قوله «بعدها» يرجع الى الاستنابة. يعنى اذا استؤجر للنيابة في العام 
الحاضر ثم“ حصلت له الاستطاعة لحجّة الاسلام وجب عليه تقديم حجّ 
الاستنابة ثم" يح عن نفسه في العام القادم لو بقيت له الاستطاعة, فلو زالت 
لايستقرٌ الح الواجب فى ذمّته. 

(؟) الضمير في قوله «بقاؤها» يرجع الى الاستطاعة. و«القابل» صفة لموصوف 
مقدّر وهو العام. أى الى العام القابل. 

(؛) المراد من «الاسلام» هو الإقرار بالشسهادتين ولو لم يقرٌ بالولاية. 

(0) يعنى لو قيل بصحّة عبادة الخالف جاز -مينئذ استنابة اهل التسنن, وإلا فلا 
تجوز استنابته. ظ 

(1) الضمير يرجع الى اعتبار الاويمان. 
ه من حواثى الكتاب: وجهه الأخبار الكثيرة الدالة على بطلان عبادة الخالف. 


»- 


كتاب الح / أسبابه 9م 


عنه!!' قولاً مشعراً بتمريضه!". ول يرجّح شيئاً (وإسلام'" المنوب عنه, 
واعتقاده الحقّ) فلا يصح الحج عن الخالف مطلقاً!؟, (إلا أن يكون أبآ 
للنائب) وإن علا للأّب!* لا للأم.فيصح وإن كان ناصبياً!"".واستقرب في 
الدروس اختصاص المنع بالناصب!", ويستدقى 


وأنه لم ينتفع بشىء من الأعبال. وعدم وجوب الإعادة بعد استقامته تفضّلاً من 
الله سبحانه كما تفضّل على الكافر. (حاشية الملا أحمد ملل ). 

)١(‏ يعني أنّ المصنّف عله حكى في الدروس قولاً بصحّة نيابة أهل التسنن من قِبّل 
أهل الحقّ. وهو يدل على ضعف هذا القول. 
والضمير فى قوله «عنه» يرجع الى الموُمن. 

(؟) الضمير فى «تريضه» يرجع الى القول. 
وفاعل قوله «يرجّح» مستتر يرجع الى المصنّف. يعني أن المصتّف عه لم يختر 
رجحان القول المنقول. 

(؟) يعني أن الشرط الخامس ف النيابة هو كون المنوب عنه مسلا ومعتقداً بالحق, 
بعنى أنه كرا يراعى في النائب الشرائط المذكورة يراعى فى خصوص المنوب 
عنه أيضا كونه مؤمنا. 

(4) أي بلا فرق بين كون الخالف ناصبياً أو غيره. وبين كونه من أقارب النائب 
أم لا. 

(5) يعنى لو كان المنوب عنه أباً للنائب أو جدّاً له من جانب الأب فحينئذٍ تجوز 
نيابته عنه. ولو كان جدٌاً له من جانب الأ لاتجوز النيابة عنه. 

(1) والناصبى هو الذي ينصب العداوة لأهل البيت طلِياق لعنهم الله تعالى فى الدنيا 
والآخرة. ْ 

() يعني أن المصنّف عله استقرب عدم جواز النيابة مختصّا بالناصبي. فلو كان 
المنوب عنه من سائر فرق العامّة فحينئذ جوز النيابة عنهم. 


7 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


منه(١)‏ الآنت: والأجود الأول(" للرواية 1 والشهرة. ومنعه بعص 
العاف مطلقاً!0). وفي إلحاق باق العبادات به وجه7١,‏ 


)١‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع الى الناصبي. يعني أنّ الناصبى لو كان أب للنائب 
فحينئظ جوز أستنابته. 

(؟) المراد من «الأول» هو القول بعدم جواز نيابة أهل الحقّ عن غير أهل الحقّ إلا 
اذاكان آنا للناتن :ولو كان ناضبيا. 

(؟) المراد من «الرواية» هو الخبر الوارد في الوسائل والدال على جواز نيابة أهل 
الحقّ عن الناصبى اذا كان أب له: 
عن وهب بن عبد ريّه قال: قلت لأبى عبدالله لكلا: أيحجٌ الرجل عن الناصب؟ 
فقال: لا. قلت: فإن كان أبي ؟ قال: إن كان أباك فحيّ عنه. (الوسائل: ج #ص ١١0‏ 
ب ٠١‏ من أبواب النيابة في الحججّ ح .)١‏ 

(؛) المراد من «بعض الأصحاب» هو ابن إدريس طللّهُ حيث قال في سرائره: ولا 
يجوز لأحد أن يحي عن غيره اذا كان مخالفاً له في الاعتقاد من غير استثناء. 
سواء كان أباه و غيره. (السرائر: ج ١‏ ص ”157). 

(5) أي بلا فرق بين كون المخالف ناصبياً أو غيره؛ وأيضاً بلا فرق بين كون الخالف 
أب للنائب أم لا. 
ولعلّ سند عدم جواز النيابة عن الناصبى ولو كان أباً له هو الرواية المنقولة في 
الوسائل: 
عن عل بن مهزيار قال: كتبت إليه: الرجل يحجّ عن الناصب هل عليه إثم اذا 
ع عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: امون اناس ولا 
يحي به. (الوسائل: ج 4 ص ١70‏ ب من أبواب النيابةح 1 

(1) يعني وفي جواز نيابة أهل الحقٌّ عن الخالف اذا كان أباً للنائب وعدم جواز 


»- 


كتاب الحجّ / أسبابه 1١‏ 


خصوصاً!' إذا ل يكن ناصبياً. 
(ويشترط نية النيابة) بأن يقصد كونه نائياً. ولا كان ذلك!') أعمّ من 
تعيين مَن ينوب عنه نبّه على اعتباره أيضاً بقوله (وتعيين!" المنوب عنه 


قصداً) في نية كلّ فعل يفتقر إليها!؟. ولو اقتصر في النية على تعيين المنوب 


ه النيابة اذالم يكن أله في سائر العبادات له وجةٌ. 
من حواشى الكتاب: وجه الالحاق أنّ الخالف مكلف بجميع الواجبات حجّا 
كان أو غيره. فيعاقب على تركه؛ وفعله صحيح لنفسه اذا لم يل بشيء من 
أركانه؛ فتكون النيابة عنه صحيحه فى سائرها لفائدة سقوط العقاب. 
وفيه أن لا نسلّم أنّ فعله صحيح لنفسه اذا لم يل بششىء من أركانه, بمعنى سقوط 
العقاب اذا مات على باطله, للأخبار الكثيرة الدالة على أنه لم ينتفع بشيء من 
أعماله, والأجود المنع من النيابة عنه مطلقاًء إلا فى موضع النصّ لأنها موادّة لمن 
حاد الله ورسوله يَيبلْهُ. (حاشية الملا أحد عللة ). 

)١(‏ يعني أنّ في إلحاق جواز النيابة في غير الحجّ من العبادات له وجه. بالمخصوص 
اذالم يكن المنوب عنه ناصبياً لسهولة أمر غير الناصبى بالنسبة إليه. 

(1) يعني أن قوله «يشترط نية النيابة» أعمّ من اشتراط تعيين شخص المنوب عنه. 
بل هو مطلق يشمل على صورة عدم تعيين المنوب عنه أيضا. فعلى ذلك عمّبه 
بقوله «وتعيين المنوب عنه». 

(؟) بالرفع. عطفاً على قوله «نية النيابة». يعني ويشترط في صحّة النيابة أن يعيّن 
النائب شخص المنوب عنه فى قلبه عند نية الأعمال الحتاجة الى النية. 

(؛) الضمير في قوله «إلمها» يرجع الى النية, فإنّ من أعمال الحجّ ما تحتاج الى النية 
فيها. مثل الاحرام والطواف وغيرهما. 
0 من أي 


5 الجواهر الفخرية (ج 4) 


ولا يُستحبٌ التلفّظ!*) بمدلول هذا القصد!*. (و) إنما (يُستحبٌ) تعيينه !"ا 


(لفظاً عند باتي الأفعال7") وفى المواطن 7" كلّها 


)١(‏ هذا بيان الاكتفاء في صَنوَرَة وغا ها اخة العنرطين المأكورين. 

(1)المشار إليه فى قوله «ذلك» هو نية أعمال الحججّ عن شخص المنوب عنه. يعني أن 
النية كذلك تلازم نية النيابة, فلا تحتاج الى قصد الشرطين: النيابة مطلقا والنيابة 
من جانب شخص معين. 

(*) أي عن المنوب عنه, وهذا تعليل لعدم احتياج نية النيابة ونية نيابة الشخص. 
لكنّ الشارح كْيْهُ لوم يذكر قوله «عنه» لكان التعليل أو بما يعلله, بأن يكتفي 
بقوله «لأنّ ذلك يستلزم النيابة». والمراد من «النيابة» هو النيابة المطلقة. 

(؛) يعنى لايحكم باستحباب التلفّظ بما يدّل على ما قصده. كما أنّ فى نية الصلاة 
قالوا باستحباب النية في القلب ولو كان التلقّط أيض ا بحزياً. فى المقام لايستحبّ 
التلقّط يشخص المنوب عنه حين ئية النيابة. | 

(0) المشار إليه هو قصد المنوب عنه. 

(1) الضمير فى قوله «تعيينه» يرجع الى المنوب عنه. 
توضيح: اعلم أن النائب ينوي الحيٌ نيابة أولاً حين الخروج الى الحي؛ ثم" ينوي 
النيابة عند إتيان كل من النسك. 
فعلى هذا قال ما معناه لايستحبٌ التلفظ باسم المنوب عنه عند نية النيابة حين 
الخروج إليه. لكنّه يستحبٌ له أن يتلقُظ بتعيين المنوب عنه عند إتسيان باقي 
أفعال الحي. 

(0) المراد من «باقي الأفعال» هو النسك التي يأتيها في موارد مختلفة ومواطن 
متعدّدة مثل الوقوفين. 

() أي وعند المواطن كلّها مثل الوقوف في عرفة والمشعر والمبيت بمنى وغير ذلك 

ب 


كتاب الحجّ / أسبابه 1 


بقوله:' الهم ما أصابني من تعبا" أو لفوب!" أو نصي!؟' فأجر 
فلان '*' بن فلانء وأجرفي في نيابتي عنه», وهذا!” أمر خارج عن النية 
متقدم “م علا(" أو بعد هأ (وتيراً ذمّته) أي ذمة ة النائب من الحج'”, 
وكذلك ذمّة المنوب عنه إن د كايت الأاميقن مشغولة (لو مات) النائب (نحرماً بعد 


ج من المواطن. 
المواطن: جمعٌ مفرده: موطن, وهو الوطن. (المنجد). 

)١(‏ الجار والمجرور متعلّق بقوله «لفظأ». يعنى أنّ التلفظ بتعيين المنوب عنه يستحبٌ 
هذا اللفظ. ْ 

)١(‏ التَعب - ونان عدم, من تعب يتعب تعبا : ضدّ استراح. (المنجد). 

(8) اللشري د يض اللام وضتها: ومن لنن تلقث عنمق: تعب رايا آم الاعياء: 
(المنحد). 

(؛) النَصَب ‏ وزان حَسَنء من نصب ينصب تَصَباً : تعب وأعيا في الأمر. (المنجد. 


اقررت اللوازذ): 
(0) فلان وفلانة ‏ بضمٌ الفاء -: يك بها عن العلم الذي مسماه من يَعْقِل فلا 
تدخل «ال» علمهما. 


وفلانة: ممنوعة من الصرف. فيقال: جاء فلانٌ وجاءت فلانة. 

(1)المشار إليه فى قوله «هذا» هو تعيين المنوب عنه باللفظ المذكور. يعني أن 
التعيين كذلك أمر خارج عن حقيقة النية بل هو أمر يجوز تقديمه على النسية 
وتاكيره علنها: 

)00 الضميران فى قوله «عليها» و «بعدها» يرجعان الى النية. 

(8) الجار والجرور متعلّق بقوله «وتبرأ». يعني أنّ النائب اذا أحرم ودخل الحرم 
برأت ذمّته من الحجّ الذي تعلّق على ذمُّته بالنيابة. 

(1) يعني وكذلك تبرأ ذمّة المنوب عنه عن الحجّ الذي كان في ذئّته واجباً 


سمي 


4 الجواهر الفخرية (ج ( 


دخول الحرم) ظرف''! للموت لا للإحرام: (وإن خرج منه) من السرم 
(بعده) أي بعد دخوله!"). ومثله'' ما لو خرج من الاحرام أيضاًكما لو 
مات بين الاحرامين!'. إلا أنه(*) لايدخل في العبارة7"). لفرضه'" الموت 
في حال كونه تحرماًء ولو قال بعد الإحرام ودخول الحرم شمله](8. لصدق 


جه مستقرًاً. فلو كانت الاستنابة للحجّ مستحيّة فلا احتياج الى ذكر سقوط الحجّ 

عن المنوب عنه, وكذلك لولم يستقرٌ الوجوب بل وجب عليه في العام الحاضر. 
لاالر فين و«اللطر» بر ابراه بوكرل اخرم 6 يعنى أنّ قوله «بعد دخول 

ا حرم» ظرف لقولة والومات: :ولبتن ظر قا تقولد وعرماك. 
والحاصل: أنّ النائب اذا أحرم ودخل الحرم في حال الإحرام وأدركه الموت 
سقط الحس عنه, وكذلك عن ذمّة المنوب عنه. ولو مات في خارج الحرم -كما اذا 
دخل الحرم حرماً فخرج لحاجة الى خارج الحرم فأخذه الموت -فني هذه 
الصورة أيضاً يسقط الواجب عن ذمّتهما. 

(1) أي بعد دخوله الى الحرم فى حال الإحرام. 

(؟) أي ومثل الخروج من الحرم لو أدركه الموت بعد خروجه من الاإحرام. 

(؛) المراد من «الاحرامين» هو إحرام العمرة وإحرام الحجّ»فإنٌ الحاج اذا أتم#أعمال 
العمرة يكون علا بتقصير العمرة ويبحرم للح من زمان إدراك الوقوف بعرفة 
فيكون بين الاحرامين تحلاً فلو مات بين الإحرامين يسقط الح عن ذمّتهها أيضاً. 

(0) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الخروج المفهوم من قوله «لو خرج». 

(1) العبارة هي قوله ولروفات غرعا بد وول المجرم ل 

)/0( الضمير في قوله الفرعة» يرجع إلى المصئّف له وفي قوله «كونه» يرجع 
الى النائب. 

(4) ضمير التثنية فى قوله «ثملهما» يسرجع الى الخسروج من الحرم والخسروج 


من الاحرام. 


التعدية(١)‏ بعدهما. وأولونة امو يعنة! ')منه حالته تمنوعة!", 0 
مات قبل ذلك!؟)) سوا كان قد أحره!ة) أم للم , يصحٌ احج عنهماء وإن 


)١(‏ لأنّ القول بالموت بعد الإحرام ودخول الحرم يشمل على كلا الصورتين. 
والضمير في «بعدهما» أيضاً يرجع الى الحخروج من الإحرام والحخروج من الحرم. 

(1) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى الااحرامء وفى قوله «منه» يرجع الى الموت. 
وفى قوله «حالته» يرجع الى الاحرام. فالعبارة جواب عن سال مقدّر وهو: أن 
الموت في حال الإحرام اذا كان مسقطأً للوجوب فالقول بكون الموت بعد 
الإحرام مسقطأً بطريق أولى. 
فأجاب عله بأنّ الأولوية كذلك ممنوعة لأنّ ذلك ليس إلا قياساً محضاً. لأنّ 
الإسقاط في حال الإحرام لعلّه لوجود الخصوصية في الإحرام أو لتعظيمه. أو 
لأنّ السقوط في الموت حال الإحرام للتفضّل من جانب الله تعالى في قبول 
الناقص بدل الكاملء والتفضّل في حال لايوجب الشمول لحال آخر ولا 
يستلزم السراية إليه وإن كان ا حال الآخر أولى بالنظر الى الأأول. 
من حواشي الكتاب: منع الأولوية لاحتال كون التلبّس بالاحرام دخيلاً 
فمهاء فلابد من الاشعار به على حدة. (حاشية سلطان العلماء عَللك ). 

(9) خبر لقوله الوا ولونة الموت». 

(4) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الإحرام والدخول الى الحرم. يعنى لو مات قبل 
أحد الشرطين أو قبل كليهما لايصع الحجّ عن المنوب عنه, وكذا عن النائب, فلو 
قبض النائب تمام الأجرة استٌعيد منها بالنسبة الى ما بتي من العمل الذي 
استجر عليه. 

(0) كما اذا أحرم فمات قبل الدخول في الحرم. 

(3) كما اذا مات قبل الااحرام. والضمير في قوله «عنهما» يرجع الى النائب 
والمنوب عنه. 


11 


الجواهر الفخرية (ج ؛) 


كان ١١‏ النائب أجبراً وقد قبض الاجرة (استُعيد!') من الأجرة بالنسبة) 


)١(‏ هذا من متفرّعات عدم صحّة الحجّ عنهماء فاذا لم يكن الحيّ صحيحا استُّعيد 


) 


عن تركية:من الأجرة بالنسة ال هابق من العمل المستاجر علية: 


)١‏ يعنى يطلب من استأجر النائب للعمل الإعادة من الأجرة بنسبة ما بق من 


العمل فإن كان العمل بالنسبة الى ما بق منه هو النصف فيطلب النصف وإن كان 
بمقدار الربع فهكذا. 

توضيح: اعلم أنّ استئجار النائب على أقسام. ولكل 5 أحكام: 

الأول: أن يستأجر النائب لأعبال احج بلا تقيبد الأجرة للذهاب والعود أو 
للأعبال. 

الثانى: أن يستأجر النائب بالحجّ ويعيّن الأجرة في مقابل الأعمال .لا الذهاب 
والغوة: 

الثالث: أن يقرّر الأجرة في مقابل الأعبال والذهاب, مثلأكان النائب من أهل 
مكة فاستأجر : للحج وعيّن الأجرة للذهاب الى الحجّ وإتيان أعباله. 

الرابع: أن يقرّر الأجرة للذهاب الى الحجّ والعود منه والأعمال الواجبة. 

ففي كل من الصوّر الأربع ما أن فق الموت قبل الاحرام أو بعده. فتكون 
د حينئد ل ثمانية. 

فلو انّفْق الموت قبل الاحرام في الصورة الأولى والثانية فلا يستحقّ النائب من 
الأجرة شيئاً لعدم إتيائه من العمل المستأجر عليه ميث أمَا فى صورة الإطلاق 
كما في الصورة الأولى لانصراف الاجارة لأعال الحجّ لا الغير. اما في الصورة 
الثانية للتصمريم بكون مورد الإجارة هو الأعمال فقط لا الذهاب 2 ا 
ظاهر. 

ولو انّفق الموت فى الصورتين بعد الاإحرام قسمت الأجرة لمجموع أعمال الحج, 


»- 


كتاب الحسّ / أسبابه /11 


أي بنسبة ما بق من العمل المستأجر عليه فإن كان الاستئجار على فعل 
الح خاصّة !أو مطلقاً!'' وكان موته بعد الاحرام استحقّ بنسبته!" الى 
بقية أفعال الحج, وإن كان عليه!؛) وعلى الذهاب استحق أجرة الذهاب 
والاحراء(ها واستعيد الباقى, وإن كان علبب!" وعلى العود 


ه فلو كان عمل الإحرام حمس مجموع الأعمال فيستحقّ النائب من الأجرة 
المخمس, ولو كان بمقدار الثلث فهكذا. 
ما الصورة الثالثة فلو انّفق الموت قبل الاجرام أو بعده استحقّ من الأجرة 
بالنسبة الى أجرة الذهاب الى الحجّ وبجموع أعماله. ولاتلاحظ أجرة الاياب 
والعود. 
وفى الصورة الرابعة: يستحقّ من الأجرة بمقدار من العمل بالنسبة الى أجرة 
الذهاب والإياب ومجموع الأعمال, بلا فرق بين وقوع الموت قبل الاحرام أو 


بعداة. 

(1) كما اذا استأجر النائب لأعبال الحجّ فقط لا الذهاب والاإياب وهي الصورة 
الثانية من الصوّر المذكورة. 

(1) بأن يُستأجر النائب للحجّ ويطلق فستنصرف الأجرة لأعمال الحجّ وهي 
الصورة الأولى من الصوّر المذكورة. 

ف الضمير فى قوله «بنسبته» يرجع الى اللإحرام, وفد ا ضهنا ذلك في 
التوضيح الآنف. 


(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى فعل الحج. بمعنى كون الأجرة فى مقابل 

أعبال الحجّ والذهاب الى الحجٌ؛ وهو القسم الثالث من الصوّر المذكورة. ْ 

(5) لأنّ الفرض وقوع الموت بعد الإحرام, فلو اتّفق قبل الاحرام لوحظت النسبة 
بمقدار الذهاب من المسافة الى ما بق منها ومجموع الأعبال. 

(1) ضمير التثنية فى قوله «عليها» يرجع الى الذهاب وفعل الحجم. يعنى لو كان 


»- 


فبنسبته''! إلى الجميع. وإن كان!'' موته قبل الإحرام في الأولين!"' 
لس يستحق! *) شيئًء وفي الأخير ين' “) بنسبة ما قطع من المسافة الى ما بق 


وأمًا القول(١)‏ بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من 


جه الاستئجار للذهاب وفعل الح والعود منه لوحظت النسبة بمقدار الفعل الحأنى به 
وما بى :من الأعبال؛ وهذه هي الصورة الرابعة من الصوز المذكورة. 

(١)أى‏ النسبة بين الفعل المالى به وبين مجموع الاعمال من الذهاب والاإياب 
وفعل الحس. 
والضمير فى قوله «فبنسبته» يرجع الى العمل المفهوم بالقرائن. 
والحاصل: أن فى الصورة الرابعة المفصّلة لوأتى عملاً من أعمال الذهاب والاإياب 
وفعل الحجّ لوحظت النسبة بين العمل المأ به وجميع الأعمال المذكورة. 

(؟) بعد أن فصّل أحكام الأقسام في صورة الموت بعد الإحرام شرع هنا في بيان 
الأحكام لو اتّفق الموت قبل الاإحرام. 

(") المراد من «الأولين» هو قرار الأجرة لأعمال الحجّ بالصراحة أو بالإطلاق 


المنصرف الى أعمال الحج. 

(؛) وقد أوضحنا دليل عدم الاستحقاق في لون !7 الآتف 0 أن التائب لو 
مات قبل الاإحرام في الصورتين الأوليين وم يأت شيئاً من الأعمال المستأجر 
نا اعد فنا 

(5) وهما: الصورة التي تعيّن الأجرة للذهاب وفعل الحجّ. والصورة التي تعيّن 
الأجرة للذهاب والاياب وفعل الحج. 


(1) حيث قال بعض الفنقهاء بحمل صورة إطلاق الصيغة الى استئجار الذهاب 
والاإياب وفعل الحجج. وهي الصورة الرابعة من الصور المذكورة. 
فرده الشارح هه بقوله «فؤى غاية الضعف». 


الذهاب'" الى الجموع منه'' ومن أفعال الحجٌ والعود كما ذهب إليه 

جماعة فف غاية الضعف.لأنّ مفهوم الحج'' لايتناول غير المجموع المركب 
من أفعاله!؟)الخاصّة دون الذهاب إليه!؟) وإن جعلناه مقدّمة للواجب. 

والعود'"' الذي لا مدخل له في الحقيقة ولاما يتوقف عليها!"' بوجه. 


)١1(‏ أى المسافة التى ذهبها بقصد الحج. 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الذهاب. بمعنى ملاحظة النسبة بين مقدار 
المسافة التي ذهبها وما : بق منها وبين فعل احج والعود منه. 
") فإنّ إطلاق لفظ «الحج» الذي تكلم به فى صيغة الإجارة بقوله «استأجرتك 
للحجّ بأجرة كذا» لايشمل غير أعمال الحجّ والنسك الواجبة. 

(؛) المراد من «الأفعال الخاصّة» من الحجّ هو الإحرام الى آخر اعمال الحجّ التي 
أوفتجناء كرارا. 

(0) يعنى أنّ إطلاق لفظ «الحج» لايشمل الذهاب إليه ولو كان الذهاب 
مقدّمة للحج. 

(1) بالكسر, عطفاً على قوله «الذهاب». يعنى أنّ إطلاق الحجّ لايشمل غير أعمال 
الحجج, وهى دون الذهاب إليه ودون 9 منه. 
والضمير في قوله دلا مدخل له» يرجع الى العود. 
وحاصل العنى بأنّ الحجّ لايشمل الذهاب وإن كان واجباً من حيث وجوب 
مقدّمة الواجب, ولا العود الذي لا دخل له في حقيقة حقيقة احج ولا فيا يتوقف عليه 
الحجّ؛ لأنّ العود لايجب من حيث مقدّمة الواجب أيضاً كما يجب الذهاب من 
هذا الحيث. 

07( الضمير في قوله «علمها» يرجع الى «ما» الموصولة, والتأنيث باعتبار كون 
المراد من «ما» الموصولة هو المقدّمة. 


0 الجواهر الفخرية (ج 4) 


(ويجب على الأجير الاتيان عدا اشير ول عليه) من نوع" الحج 
ووصفه!'' (حىٌ الطريق مع الغرض) قيد في تعين!' الطريق بالتعيين, 
معى أنه ؟) لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضى!') لتخصيصه, كمشقته 
وبُعده(١).‏ حيث يكون داخلاً في الإجارة!"" 


جه وفي بعض النسخ ضبط الضمير بالتذكير وهو المناسب. يعني أنّ العود لا دخل له 
لا في حقيقة احج ولا فها يتوقف الحيٌ عليه من المقدّمات. 

)١(‏ بيان لقوله «بما شرط عليه». يعنى يجب على النائب الأجير الإتيان بما تعين 
0 
؟) كا اذا شرط لمستأجر الحجّ ماشياً أو راكباً يجب عليه رعاية الوصف 
|التتتزط عليه ايها 

() يعنى أنّ قوله «مع الغرض» قيد لقوله «حىٌ الطريق» وسيشير باحقال 
كون ذلك قيداً بما شرط بقوله «ويمكن كونه قيداً في وجوب الوفاء بما شرط 
مطلقأ». 

(؛) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الطريق؛ وفي قوله «به» يسرجع الى الشرط. 
يعنى اذا جعل لفظ «مع الغرض» قيداً لقوله «حقٌ الطريق» فيكون المعنى أن 
الأريق لمم لأ تمرك بالشرظ إلا مع تعلق العررضن ببه. 

(0) قوله «المقتضي» صفة للغرض. يعني أن الغرض يقتضي كون الطريق مختضًا 
بماعين بالشر ط. 
والضمير فى قوله «لتخصيصه» يرجع الى الطريق. ! 
5) الضميران فى قوله «كمشقته» و(بعده» يرجعان الى الطريق. يعنى اذا 0-6 
الطريق المعيّن في عقد الإجارة وكان هو غرضاً للمستأجر وجب للنائب 
الذهاب به لا الغير. 

() أى أن القزام الطريق على النائب فيا لو وقعت الارجارة عل الطريق أيضنا: 


كتاب الحجّ / أسبابه ١‏ 


لاستلزامها "١١‏ زيادة الثواب, أو بُعد!"! مسافة الإحرام ويمكن كونه("ا 
قيداً فى وجوب الوفاء بما شرط مطلقا:؟). فلا يتعيّن النوع كذلك إل مع 
الغرض كتعيين الأفضل!*, أو تعيّنه١")‏ على المنوب عنه. فهع انتفائه !"ا 
كالمندوب!/ والواجب الخير كنذر 


)١(‏ ضمير التثنية في قوله «لاستلزامها» يرجع الى المشقّة والبُعد. يعنى أن الغرض 
يتعلّق بالطريق المعين, والمراد منه هو كون الطريق المعين ذي مشمّة أو بُعد 
فيحصل الثواب أزيد من الطريق القريب والسهلء كما روي عن رسول 
الله 1 أنّ: أفضل الأعبال أحمزها. (البحار: ج ٠/اص .)15١‏ 

)١(‏ بالكسر, عطفاً على قوله «كمشقّته وبُعده». وهذا أيضاً مئال ثالث للغرض 
الحاصل للمستأجر من تعين الطريق, فإنّ في بعض الطرق يكون الإحرام أبعد 
من غيره كما فى طريق المدينة يكون الميقات من ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت 
كا أو قتحتاء: 

(؟) الضمير في قوله «كونه» يرجع الى الغرض. يعني أنّ قوله «مع الغعرض» كما 
احتملنا كونه قيدا للطريق يحتمل كونه قيدا لقوله «الااتيان بما شرط عليه». 

(؛) بلا فرق بين ما شرط من الطريق وغيره من نوع الحجّ ووصفه. 

(5) وهذا مثال أول للزوم رعاية نوع الحجّ عند الغرض المتعلّق به. فاذا تعلق 
غرض المستأجر بالأفضل فلا يجوز للنائب التعدّي منه. 

(1) الضمير فى قوله «تعيّنه» يرجع الى النوح. وهذا مثال ان للزوم رعاية نوع 
الحجّ عند الغرض المتعلق به. وهو كون نوع من الحتجٌ واجبا عينيا للمستاجر, كما 
اذا كان منزله أقرب من ستة عشر فراسخ لبلدة مكّة وجب عليه حي الافراد, 
أو أزيد منه وجب عليه حم المتّع. 

(7) فلو انتى الغرض من الشرط فلا يجب على النائب الوفاء يما شرط. 

() فإنَ الحج المندوب لا يتعيّن بين أنواع الحيّ من القنّع والافراد والقران. 


٠١ 7‏ الجواهر الفخرية (ج ]) 


مطلق(١.‏ أو تساوي منزلي المنوب عنه في الإقامة!') يجوز ' العدول عن 
المعيين الى الأفضلء كالعدول من الإفراد الى القران(؟). ومنهم)!*) الى القبّع. 
لامنه ١‏ إلمهماء ولا من القران الى الافراد(". 

ولكن يشكل ذلك" في الميقات, فإنّ المصنّف وغيره أطلقوا تعيّنه 


)١(‏ اذا كان النذر مطلقاً لا يتعيّن عليه نوع خاصٌ من أنواع الحجّ المذكورة. بل 
يكون واجباً مخيراً بينها. 

(؟) كما اذا أقام المستأجر ستة أشهر في مكان تكون وظيفته المَتّعم وستة أشهر في 
مكان تكون وظيفته الاافراد. 

(') يعني اذا انتنى الغرض من التعيين جاز للنائب التعدي من النوع المفضول الى 
النوع الأفضل. 

اا 0 

6) الضمير فى قوله «منهمأ» يرجع الى الافراد والقران. يعنى يجوز العدول من 
الافراد والقران الى حم المبّ, فإنّه أفضل من كليهماء فلو عين المستأجر حج 
الافراد على النائب يجوز له العدول منه الى القبّ لعدم تعلق الغرض به 
المكشوف بالقرائن 

(1) الضمير فى قوله «منه» يرجع الى المفتع, وفى «إلهما» يرجع الى القران 
والإفراد. يعنى لا يجوز العدول من القتّع الى الاإفراد والقران. 

() فلو عيّن القران فلا يجوز للنائب العدول الى الافراد. لأنّ القران أفضل 
من الافراد. 

(4) المشار إليه ف قوله «ذلك» هو الاحتال الثاني في قوله «ويمكن كونه تيدان 
وجوت الؤفاء: ..الخ». يعنى أن ذلك الاحقال يشكل في خصوص الميقات, أن 
المصنّف للِيّهُ وغيره قالوا , بوجوب التعين بالتعيين فى خصوص الميقات, ولم 
يُفصّلوا حصول الغرض وعدمه في تعيّنه بالتعيين. 


كتاب الحجّ / أسبابه ١‏ 


بالتعيين من غير١')‏ تفصيل بالعدول الى الأفضل وغيره. وإنها جوّزوا 
ذلك'" في الطريق والنوع بالنصّ'", ولا انتى!؟) في الميقات أطلقوا 


تعيّنه(؟ به وإن كان 


(١)الجار‏ والمجرور متعلّق بقوله «أطلقوا». يعنى أن يعنى أن المصنّف لله وغيره لم يفصّلوا 
في الميقات بالعدول من المفضول الى لأفضل. فلو حمل قوله «مع الغرض» الى 
جميع ما شرط وقع الاإشكال. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العدول. يعني أنّ المصنّف عل وغيره جوّزوا 
العدول من المفضول الى الأفضل في خصوص الطريق وفي خصوص أنواع 
الحج, لا فى جميع ما شرط حقٌ يشمل المواقيت أيضا. 

() أمّا النصٌّ الدالَ على جواز العدول عن النوع المعيّن من جانب المستأجر الى 
غيره فهو المنقول في الوسائل: 
عن أب بصير يعني المرادي عن أحدهما طِوه في رجل أعطى رجلاً دراهم 
يح بها عنه حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم, إنما 
خالف الى الفضل. (الوسائل: ج 8 ص ١78‏ ب ؟١‏ من أبواب النيابة في الحججّ ح .)١‏ 
ما الرواية الدالة على جواز عدول النائب عن الطريق المعيّن من المستأجر الى 
غيره فهي المنقولة في الوسائل: 
عن حريز بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله للق عن رجل أعطى رجلاً حجّة 
يحجّ بها عنه من الكوفة فحجٌ عنه من البصرة, فقال: لابأسء اذا قضى جميع 
المناسك فقد تم" حجّه. (الوسائل: ج 8 ص ١77‏ ب ١‏ من أبواب النيابة في الحجّ ح .)١‏ 

(؛) فاعل قوله «انتى» مستقر يرجع الى النصّ. يعني ولا انتنى النصٌ في السدول 

من الميقات المعيّن الى غيره أطلق المصنّف كَِيّْهُ وغيره تعيّن الميقات بتعيين 
المستتاخن: 
(0) الضمير فى قو له 0« تعيّنه» بر جع الى الميقات. وفي قو له «به» _برجع الى التعبين. 


١‏ الجواهر الفخرية (ج غ) 


اللنصم] !"ا تيسعويقيا ار" إلآ اندلا قائل نه وجيت يفدل ال تر 
تسا '' يستحقّ جميع الأجرة, ولا معه!؟) لايسة عمق ارد 
شيئاًء وفى الطريق! “' يستحق بنسبة احج الى المسمّى للجميع('", وتسقط 


)١(‏ يعنى وإن كان التفصيل بين وجود الغرض من التعيين وعدمه في خصوص 
المبقات أيضا له وجه لكنه لا قائل به من الفقهاء. 

(؟) كما انّ التفصيل فى غير المواقيت متوّجه. والضمير في قوله «به» يرجع 
الى التفصيل. 

(”) الضمير فى قوله «جوازه» يرجع الى العدول. يعني في صورة جواز العدول في 
نوع الحيّ أو وصفه أو غيرهما مما عين المستأجر الى غيره يستحقّ النائب جميع 
ما جعل أجرةٌ للحيٌ. لكن لو لم يجز العدول فتعدّى ما عيّن الى غيره ل يستحقّ 
فى خصوص النوع شيئاً وفي الطريق يشير إليه بقوله «يستحق...الح». 

(؛) أي لا مع جواز العدول كما في حي الإفراد المعدول إليه من القران الذي عيّنه 
المستأجر. 

(5) يعني وفي صورة والاااوير الذي جد الا ارد ابن 
طريق المدينة فحجّ من طريق ابن - يستحقّ أجرة أعمال المج لا الطريق 
ويأخذ أجرة أعال الحجّ بالنسبة الى الأجرة المميّئة ها وللطريق المعيّن. مثلاً 
عيّن المستأجر الح من طريق المدينة بأجرة ثلاثين ألف تومان فحج النائب 
من طريق البمن, فلو كانت أجرة احج عشرين ألف تومان وأجرة طريق المدينة 
عشرة آلاف تومان فيرجع النائب الى المستأجر عشرة آلاف لأنه لايستحق 
أجرة الطريق لأنه خالف ما عيّنه المستأجر. ومؤونة الطريق الذي حجّ منه 
يذهب من كيس النائب. 

(1) المراد من «الجميع» هو الطريق وأعال الحج. 


كتاب الحجّ / أسبابه 6 
أخرة با تركه من الطريق ١)‏ '" ولا يورّع للطريق المسلوكة١')‏ لأنه !"ا غير 
ما استوّجر عليه. وأطلق المصنّف وجماعة !4 الرجوع عليه!*) بالتفاوت 
بينهماء وكذا''' القول في الميقات. ويقع الحجّ عن المنوب عنه في الجميه !"ا 





)١(‏ فلا يستحقّ أجرة الطريق الذي عيّنه المستأجر وخالفه النائب. 
(؟) قوله «المسلوكة» صفة للطريق. وفى بعض النسخ «المسلوك» فإنّ لفظ 
«الطريق» يدك ن وايو تلك 
الطريق: السبيل؛ يذّكر ويونث, جمعه: طرّق, وأطرّق وأطرقة, و-جمع ا جمع: 
طرّقات. (المنجد). 
(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الطريق, وقد أوضحنا في ال هامش السابق 
بن الطريق يذكر وينث, فالصفة مرنّث باعتبار التأنيث. والضمير الراجع إليه 
مذكّر باعتبار التذكير. 
(؛) المراد من إطلاق كلام المصنّف نَلِيّهُ وجماعة هو التعبير بالمرجوع على النائب 
بمقدار التفاوت بين ما أتاه من نوع الحجٌ والطريق الغير المعين وبين ما عيّن منهما 
من جانب المستأجر, مثلاً لو كانت أجرة القران المعيّن خمسين ديناراً والافراد 
المعدول إليه أربعين ديناراً فحينئز يرجع الى النائب مقدار عشرة دنانير, 
وكذلك في الطريق. 
(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى النائب. وفي «بينهما» يرجع الى الطريق 
المعين وغير المعين. 
(”) هذا نظر الشارح عَيّهُ في خصوص مخالفة النائب في الميقات المعيّن. يعني ومثل 
إطلاق المصنّف عَيْهُ وجماعة في خصوص الرجوع الى النائب بمقدار التفاوت 
بين الطريق المعين وغيره يقال في خصوص خالفة النائب. في خحموص الميقات 
المعين وغيره. 
(0) المراد من «الجميع» هو الخالفة فى الطريق والميقات ونوع الحج. يعنى وفي جميع 


حسية 


)1 الجواهر الفخرية (ج‎ ٠ 


وإن آم يستحق فى الأول أجر 7 

(وليس له١"‏ الاستنابة لامع الإذن) لفيا (صريحاً) ضّ!") يجوز له 
الاذن فيها كالمستأجر عن نفسه أو الوصي, لا الوكيل'" إلا مع إذن 
الموكّل له في ذلك . (أو إيقاع العقد! مقيّداً بالإطلاق) لا 


+ الصوّر يكون الحجج عن المنوب عنه فلو كان واجباً يسقط الوجوب عن ذمّته 
وإن م يستحقّ النائب الأجرة في صورة مخالفته للنوع المعين من أنواع الحج. كما 
اذا عين المستاجر الحم القران فعدل النائب الى الاإفراد. 
أقول: في صورة جواز العدول من نوع الى آخر يحكم بوقوع الحج المأ به عن 
المنوب عنه, لكن في صوره عدم جواز العدول يشكل المحكم بوقوعه عن 
المنوب عنه. لأنّ الوقوع عنه فرع صحّة الحجّ والحكم بالصحّة لايطابق الأصول 
ظاهرا. 

)١(‏ أي لايجوز للنائب أن يستنيب الغير عن المنوب عنه إلا مع الاإذن مسن 
التشاحر_الخزاحة بان ول الملجتالعن: انك ماذوق ق الانتسانة ايضا. 
والضمير فى قوله «له» ل 0 برجال الاجعاة 

(1) الجار والجرور متعلّق بقوله «مع الإذن». ؛ يعنى أ نّ الإذن لايصح إلا ممّن يجوز 
له الإذن كما ممّل لمن يجوز له الإذن بقوله وك لستأجر عن نفسه أو الوصي». 

(؟) فإنّ من وكل لاستنابة شخص للحج لايجوز له الإذن باستنابة النائب بدل 
نفسه غيره للحجٌ إلا مع إذن الموكّل بأن قال: أنت وكيل في استنابة شخص للحجّ 
ومأذون بأن تجيز النائب في استنابته الغير للحي لأنّ الوكيل لايتسلط إلا ببا 
يوكل فيه بخلاف الوصي. 
والضمير في قوله «له» يرجع الى الوكيلء والمشار إليه في قوله «ذلك» هو 
الالبعتارة من الناتت: 

(؛) المراد من «العقد» هو الواقع بين المستأجر والأجير. والمراد من تقييد الإإطلاق 


»- 
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إيقاعه١١)‏ مطلقاً فإنّه!") يقتضى المباشرة بنفسه. والمراد بتقيبده!؟ا 


بالاطلاق أن يستأجره ليحجّ مطلقاً بنفسه. اويفوى أويال! يدل عليه. 
كأ ن يستأجره لشحصيل المح ابن نكرب وبإيقاعه'*' مطل أن 


ه بأن يقول المستأجر: استنبتك مطلقاً ففي هذه الصورة يجوز للنائب أن يستنيب 
الغير للحي عن المنوب عنه. 

)١(‏ الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع الى العقد. والمراد من إيقاع العقد مطلقاً بأن 
يقول: استنبتك للحم. ففى هذه الصورة لايجوز له الاستنابة, لأنّ الاطلاق 
ينصرف الى نفس النائب. 

(؟) يعنى أنّ إطلاق العقد يقتضى مباشرة شخص النائب للحج لا استنابة 
الغير للحي. 
والضمير في قوله «بنفسه» يرجع الى النائب. 

() هذا توضيح للتقييد بللإطلاق. والضمير في قوله «يستأجره» يرجع الى 
النائب, وكذلك الضميران فى قوله : «بنفسه أوبشيروة: 

(؛) الجار والمجرور متعلّق بقوله «أن يستأجره». يعني والمراد من تقيبده بالاطلاق 
أن يستأجره بلفظ يدل على جواز الاستنابة للنائب. ومثّل له بقوله: «كأن 
يستأجره... الخ». 

(5) عطف على قوله «والمراد بتقييده». يعنى و!اراد م. إيقاعه مطلقاً أن يستأجر 
المستأجر النائب بأن يحيّ عن المنوب عنه, فإنّ ذلك الاطلاق ينصرف الى 
المساكرة: 
والضمير فى قوله «ليحج عنه» يرجع الى المستأجر. 

(1) الضميران في قوله «مباشرته» و«استنابته» يرجعان الى النائب. وفى قوله 
تقنةه يرع ال الله ١‏ 


)] الجواهر الفخرية (ج‎ ٠١/ 


فيه. وحيث يجوزا'' له الاستنابة يشترط "١‏ في نائبه العدالة وإن لم يكن 
هو عدلا. 

(ولا يح عن اثنين في عام) واحد. لأنّ الحجّ وإن تعدّدت أفعاله 7" 
عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين. هذا!؟) إذا كان الحجمٌ واجباً على كل 
واحد منهماء أو أريد!*' إيقاعه عن كل واحد منه. ما(" لوكان 


)١(‏ وهو صورة تقبيد العقد بالاطلاق أو التصريم بالاذن لاستنابته. كما 
ارخضناءانا. 
والضمير في قوله «له» يرجع الى النائب. 

(1) يعنى فى صورة جواز الاستنابة للنائب يشترط استنابة من كان عادلاً. فلا 
يجوز له أن يستنيب غير العادل وإن لم يكن نفس النائب عادلاً. 
والضمير فى قوله «لم يكن هو» يرجع الى النائب الذي استنابه المنوب عنه. 

() فإنّ أفعال الحجّ من الاحرام الى آخر أعماله تكون متعدّدة لكنّ الجموع عبادة 
واحدة, فلا يمكن إتيانها عن جانب اثنين مثلاً أن الوقوف بعرفة وكذا في المشعر 
فى زمان واحد من يوم واحد وليلة واحدة لا يكن تكرار الوقت المعين 
للوقوفين, وكذا الحال في سائر المشاعر والنسك. 

(4) أي عدم جواز الحجّ عن الاثنين في صورة كون الحجّ واجباً على ذمّتهماء بأن 
وحن لمعل 1 مو ليخي الاين زرب النانت أن قي عقا لو ده 
الصورة لا يجوز الحجّ من نائب واحد عن شخصين. 

(0) هذا مئال ثان على عدم جواز الحيّ الواحد عن اثنين» وهو أن يريد النائب أن 
نوع الله الوا حدس متكين. 
والضمير فى قوله «إيقاعه» يرجع الى الحج. 

(1) هذه الصورة التي يجوز الحجّ من نائب واحد عن اثنينء وهو كون احج 


»- 


مندوباً وأريد إيقاعه') عنهما ليشقركا في ثوابه. أو واجباً؟"' عليهما 
كذلك بأن ينذرا الاشتراك في حجٌ يستنيبان فيه(" كذلك. 
فالظاهر!؛) الصحّة فيقع في العام الواحد عنهما(*. وفاقا(" 
للمصئف في الدروس. وعلى تقدير المنع لو فعله 7" عنهما لم يقع عنهما 


جه المندوب عن اثنين. 

)١(‏ الضمير فى قوله «إيقاعه» يرجع الى المندوب من الحس» فاذا أراد النائب إتيان 
الحج المندوب عن اثنين ليكون الثواب عائدا طما فلا مانع ذلك. 
والضمير في قوله «في ثوابه» يرجع الى الحجّ المندوب. 

)١(‏ عطف على قوله «مندوبأ» منصوب لكونه خيرا لقوله «لو كان». يعنى بجوز 
الح الواحد عن اثنين أيضاً اذا كان الحيّ وأجبأً لشخصين بنحو الاشتر اك 
ومثّل له بقوله «بان ينذرا... الخ». 

(*) يعني اذا نذر الاثنان بأن يستنيبان شخصاً واحداً للحي بنحو الاشتراك بأن 
يأ الحجّ عنهما فلا مانع من ذلك. 
والمشار إليه في قوله «كذلك» هو الاشتراك بين اثنين. 

(؛) جواب لقوله «أمّا لوكان مندوبا ... أو واجسباً ...الخ». يعنى أنّ الظاهر في 


الصورتين المذكورتين هو الصحّة. 
(0) فالحج الواحد المأق به في عام واحد بقصد النيابة عن اثنين يقع عن كلا 


(1) يعني 2 القول بصحة حجّ واحد عن اثنين فى الموردين المذكورين يوافق 
قول المصنّف يله في كتابه الدروس. 000 

(0) يعنى في صورة المنع وعدم جواز حجّ واحد عن اثنين. فلو أى حجّاً 
واحدا عن جانب اثنين لا يقع الحجّ عن المنوبين المقصودين ولا عن نفس 


»-- 


ولا عنهء أمَا استئجاره لعمرتين7 أو حجّة مفردة وعمرة مفردة!"ا 
(ولو استأجراه لعام)!'' واحد (فإن سبق أحدهما) بالإجارة (صمّ 
السابق) وبطل اللاحقء (وإن اقترنا) بأن أوجباه!*) معاً فقبلهاء أو 


قت النات. 
وفاعل قوله «لم يقع» مستتر يرجع الى الحج المأتي' به. وضمير التثنية في قوله 
«عنهما» يرجع الى المنوبين عن النائب, والضمير في قوله «عنه» يرجع 
الى النائب. 

)١(‏ يعنى أنّ استئجار شخص واحد لإتيان العمرتين_بأن يُستأجر لأداء العمرتين 
عن اثنين أو عن واحد -لا مانع منه. لأنّ الوقت المشغول لعمرة لاينافي الوقت 
الذي يختصّه لعمرة أخرى. ففى عام واحد يجوز استنابة شخص واحد لعدّة 
عمرات. ١‏ 

لكانان تسكاتب خض زاح لمكة ستردة وغمرة مفردة فلا مانع من ذلك أيضاء 
لأنّ العمرة لا تختصٌّ بزمان خاصٌ كي تتنافى بحجّة مفردة أو عمرة مفردة 
أخرى, بخلاف الحجّتين في عام واحد, لأنّ الزمان في خصوص النسك الواجبة 
حدود ومعين لايتصوّر وقوع حجُّتين في زمان واحدء مثل الوقوف بعرفة من 
الزوال الى الغروبء ومثل الوقوف في المشعر من طلوع الفجر الى طلوع 
الشمسن: 

() هذا من متفرّعات القول بعدم جواز استنابة شخص واحد عن الاثنين في الحجّ 
في عام واحد. وهو أنه لو سبق استكجار أحدههما على الآخر صم السابق وبطل 
اللاحق, كما في سائر الموارد التي اختصّت الاجارة بزمان معين حيث لايمكن 
الاستئجار عن اثنين. 


(؛) هذا تصوير الاستئجار عن اثنين بالاقتران, وهو أن يوقعا كلاهما إيجاب عقد 
دعي 
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وك !0 أحدهها الآخر. 7 وكلذا(") ثالماً فأوقه(" صيغة واحدة 
عنهما (بطلا) لاستحالة الترجيح من غير مرجّح!؟. ومثله! مالو 
استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجيل أمّا لو اختلف زمان الإيقاء 7" 


ب الإجارة في أن واحقيان يقولا بقصد الإنشاء: استنبتك للحجٌ» بلا سبق من 
أحدهما فقال النائب: قبلت الاستنابة للحي عنكما. 
والضمير في قوله: «فقبلهما» يرجع الى الايجابين المفهوم من قوله «أوجباه». 

)١(‏ هذا مثال ثان باقتران عقدى الاستئجار, وهو أن يوكّل أحدهما الآخر فيقول 
في مقام إجراء صيغة الاستئجار: استنبتك ع وعن موكّلي في العام الحساضر 
للحجٌ؛ فقال النائب: قبلت الاستنابة عنكما. 
؟) هذا مثال الث بأن وكّلا اثنان شخصاً ثالتً أن يستنيب عنهها للحي فقال فى 
مقام إجراء صيغة الاستئجار لشخص واحد: استنبتك عن قبل موكل للحي في 
العام الحاضر فقال النائب: قبلت النيابة عنهها كذلك. 

(؟) فاعل قوله «أوقع» مستقر يرجع الى الثالث. والضمير في «عنها» يرجع الى 
الاثنين اللذين وكلا الثالث للاستنابة. 

(؛) فلا رجحان لتقديم أحد من الاستنابتين فيحكم ببطلانهما. 

(0) يعنى ومثل الاستنابة لعام واحد في البطلان استنابة شخص واحد عن اثنين اذا 
أطلقا العقد. فإنّ إطلاق العقد يقتضي التعجيل, فكل منهما يقتضى الحيمٌ في العام 
الحاضضر, فيتنافيان ولايرجّح أحدهماء فيحكم ببطلانها لعدم جواز ترجيح بلا 
مرجّح. 
والضمير في قوله «اقتضائه» يرجع الى الإطلاق. 

(1) المراد من «الايقاع» هو إتيان الحجّ. بمعتى أن اختلاف زمان إتيان الحجّ 
يوجب صحّة استنابة شخص واحد عن اثنين بأن يُستناب عن شخص بالحجّ 
في العام الحاضر وعن الآخر في العام القابل. 


صمح وإن اتّفق العقدان(", إلا(" مع فورية المتأخر. وإمكان استنابة من 
يعجّله! '" فيبطل. 

(وتجوز النيابة في أبعاض الحج)!!' التي تقبل النيابة (كالطواف)!* 
وركعتيه (والسعي والرمي). لا الإحراء ١!‏ والوقوف والحلق والمبيت بمنى 
(مع العجز)!" عن مباشرتها بنفسه. 


)١(‏ فإن اتفق العقدان كما اذا قال أحدهما: استنبتك للحي في العام الحاضر. وقال 
الآخر: استنبتك للحي في العام القابل: فقال النائب: قبلت النيابة عنكما ‏ 
ضحت الأنعاةوالياة عتيا 

(1) هذا استثناء عن قوله «صع». يعنى لو كانت استنابة الحجّ للمتآخر فورية 
وامكن له ان يستاجر شخصا اخر ولم يفمل فاستناب هذا الشخص حكم 
ببطلان استئجاره للمخالفة الفورية ااتى نجب عليه. 

(؟) الضمير فى قوله «يعجله» يرجع الى ال وقوله «فيبطل» جواب لقوله ررإلا 


مع فورية المتأخر». 
(4) يعني أن الاستنابة كما تجوز فى جميع أفعال الحجّ كذلك تجوز في بعض أفعاها 
الى تقبل النيابة. 


(0) هذا وما بعده مثال لأبعاض الحم التى تجوز النيابة فبهاء كما اذا عجز عن 
اللواك فاسان النن للطرافبعنه أو مدو غدل الطيواك قتطات رسي 
واستئاب الغير لركعتى الطواف. 

كاه اوسا نعل و مقال لابما ن الحجّ التي لاتجوز الاستنابة فيهاءمثلاً لاجوزاستنابة 
الغير للوقوف بعرفه والمشعر عن جانب المنوب عنه, وكذلك لانجوز استنابة 
النس أن طلي رام عن عتائب اكوب عنم وسشلين] ابعنابة النين للقت عى: 

(0) الجار واليجرور متعلّق بقوله «وتخوز النياية... الخ». والضمير فى قوله «رعن 
مباشرتها» يرجع الى أبعاض الحي, وفي قوله «بنفسه» يرجع الى المنوب عنه. 


لغيبة!١)‏ أو رضن يعجز معدا" ولو عن أن يُطاف(' أو يسعى به. وفىي 
إلحاق!؟' الحيض به فما يفتقر إلى الطهارة وجه. وحَكم الأكثر بعدولها١(6)‏ 
إلى غير النوع لو تعدّر إكماله( لذلك. (ولو أمكن حمله في الطواف 


)١(‏ هذا وما بعده تعليل للعجز عن المباشرة. والمراد من «الغيبة» هو خروج الحاج 
والمعتمر عن مككّة مع نسيان الطواف وما بعده وكونه بعيداً عنها بنحو لايقدر أن 
يرجع الى مكة ويطوف فيهاء فيجوز له أن يستنيب الغير للطواف والسعي 
وصلاة الطواف. 

)١(‏ الضمير فى قوله «معه» يرجع الى المرض. 

(؟) هذا وما بعده بصيغة الجهول. يعنى أن المرض الموجب لاستنابة الغير هو الذي 
يعجزه حت عن الطواف الذى يحمله الغير. وكذلك السعى. فلو تَكن المريض 
عن الطواف والسعى اللذين يحمله الغير فلا تجوز له الاستنابة لعدم تحيّق العجز 
عند ذلك. 1 
والضمير في قوله «يسعى به» يرجع الى المريض. 

(؛) هذا خبر مقدّم للمبتداً الموّخّر وهو قوله «وجه». يعنى اذا عرض الحيض 
للمرأة ولم تتمكّن من الطواف الذي يحتاج الى الطهارة هل تجوز ها الاستنابة 
لإلحاق الحيض بسائر الأسباب الموجبة للعجز أم لا؟ فقال «وجه». 
والضمير في قوله «به» يرجع الى العجز. 

(0) يعنى قال أكثر الفقهاء بعدول الحائض عن الحجّ الذي لاتتمكّن من طوافه الى 
غيره. مثلاً اذا أحرمت المرأة لعمرة القتّع ووردت مكّة لطواف عمرة القبّم 
فعرضها الحيض بالأثناء فلم تقدر على الطواف وجب علبها أن تعدل الى حب 
الإفراد الذي لابجب طوافه فعلاً. 

(1) الضمير في قوله «إكماله» يرجع الى النوع الذي عرض فيه الحيض. والمشار 


» 


والسعي وبحت نتن ااهل الايقناة. اوعسب !1 لوتويات ال 
أ ن يستأجره!' للحمل لا في طوافه, أو مطلقاً؟). فلا يحتسب للحامل, 
لأنّ الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقّة عليه!* لغيره. فلا يجوز 


ج إليه بقوله «لذلك» هو الحيض العارض طا. 

0 من حواة حي الكتات و عدولا عائض الى نوع آخر من الحج: وجه إلحاق 
الحيض بالعجز عن المباشرة بنفسها أنّ الأعذار المسوّغة للنيابة كالغيبة والمرض 
يوجب الاستنابة للعجز عن المباشرة والحيض أقوى منها لعدم جواز دخوها 
المنتجد::قاذا حاز فنا الأنشابة للعلة المذكوزة باز فيه أيضا فيا ينفتقر الى 
الطهارة كالطواف وركعتيه لوجود العلة, لكن حكم الأكثر بعدوها الى غير 
النوع بل لم يظهر هنا خلاف حك أنّ العلامة عله ادّعى في المنتهى والتذكرة 
الإجماع على الحكم, والروايات به متظافرة. نعم, يمكن القول بجواز استنابتها في 
الطواف مع الضرورة الشديدة كانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة. (حاشية 
الملا أحد لله ). 

)١(‏ يعنى في صورة إمكان الطواف والسعي بحمل الغير لاتجوز الاستنابة. 

40 الشون ق تله لاك برج ان نامل بوامحم وله بوالشاطل لقتولة وتوياةة 
هو ضمير التئنية الراجع الى الحامل وا لمحمول. يعني لو نوى الحامل والمحمول 
الطواف عتبها احتّسب الطواف لكلبهيا. 

(") الضميران فى قوله «يستاجره» و«طوافه» يرجعان الى الحامل. يعنى اذا 
استأجر المريض الحامل بأن يحمله للطواف لا فى حال طواف نفسه فحيتئز 
امقيس الطران كل امامل اننا 

(؛) كما اذا استأجر الحامل بلا تقييد مذكور, ففي ضنورة اطلذى الأسههار أنضا 
لابحسب الطواف للحامل لانصراف الاطلاق بحمله لا في طواف نفسه. 

)0( عق أن الحركة من الجبامل تكون حمَّاً على ذئّته للغير فلا يحسب الطواف 


صر فها!' الى نفسه. واقتصر في الدروس على الشرط الأول!". 
(وكقارة الإحرام) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها!" في 

مال!؟' الأجير) لا المستنيب لأنه فاعل السبب!", وهي كقارة 

للذنب"' اللاحق به (ولو أفسد حجّه قضى'" في) العام (القابل) 


للحامل. والضميران ف قوله «عليه» و «لغيره» يرجعان الى الحامل. 

)١(‏ يعنى لايجوز صرف الحركة لنفس الحامل. 

0 المراد من «الشرط الأول» هو قوله رالا أن تدكا عر للحمل لآافىي طوافه». 
والشرط الثاني قوله «أو طلقا » يعنى أن المصئّف طلهُ اقتصر في عدم جواز 
حساب الطواف للحامل بما اذا شرط المستأجر أن يحمله الأخير لا فى طواف 
نفسه, فلو أطلق ولم يصررّح بذلك فحينئذ يحسب الطواف لكليهما. 

(©) بالنصب, وعامله قوله «فعل الاجير». يعنى لو فعل الأجير عملا يوجب 
الكفّارة مثل الصيد وغيره فلا تجب الكقارة إلا على ذمّة الأجبر لا المستأجر. 

(؛) خبر لقوله «وكقّارة الإحرام». يعني 2 كفّارة ما يرتكب به الأجير فى حال 
الاحرام كائن فى مال نفس الأجير. والمراد من قوله «لا المستنيب» هو 
المستأجر. ١‏ 

(0) هذا تعليل وجوب الكفارة من مال الأجيرءفانٌ النائب فعل ما يوجب الكقارة. 

(1) يعني أن الكفّارة المعيّنة لفاعل السبب موجبة للتكفير من الذنب الملحق 
بالأجير. والضمير فى قوله «به» يرجع الى الأجير, فلا ربط للمستأجر. 

(0) يعني لو أفسد النائب حجّه عمدأ كا اذا جامع زوجته في الاحرام ‏ وجب 
على النائب إتيان احج في السنة القابلة بعد إتمام احج في السنة التي أفسد 
احج فيها. ' 
والمراد من قوله «قضى في القابل» هو الحيج ثانيا في العام القابل. وليس بالمعنى 
المتعارف من القضاء وهو إتيان العمل في خارج الوقت بعد فوته في وقته. 


)] الجواهر الفخرية (ج‎ ١5 


لوجويه بسسبيب الا فساو وإن كانت ع معيّنة بدذلك العام. 
و لفرت الإجزاء) عن فرضدا'ا السعاحد عدلنة يف 2 على 0 
الأرق توركو التساءعقوية ويلك" الأجيرة سيق السده 
الاخلال'!'' بالمعت: والتأخير'" فى المطلق. ووحه عدم اللاإجزاء فى ىق 


)١(‏ فإنَ من موجبات قضاء الح هو إفساد الحج. 

(1) يعنى وإن كانت الحجّة المستأجرة معيّنة بالسنة التي أفسند احج فيهاء فإِنّ 
اوحرف إعاتجاء موجه إنساة النانب الم 

(*) يعنى أنّ الأقرب فى نظر المصنّف عله كفاية الحجّ الذي أفسده وأئمه في العام 
ل عن الحج الذى استأجر نفسه له. 
والضمير في قوله «فرضه» يرجع الى النائب, وفى قوله «عليه» يرجع الى 
فرضه. وقوله «المستاجر عليه» صفة لفرضه. 

(؛) فإنّ الحكم بإجزاء الحجّ الفاسد يبتنى على القول بكون الحجّ الأول فرضاً 
والح في العام القابل عقوبةً. وسيشير الشارح كيه على القول الآخر وهو كون 
الحجّ الأول عقوبةٌ والثاني فرضاً. 

(0) فإنّ استحقاق النائب الآجرة يبتفي على القول كوو المسة الأول فوضا 
والتاني عقوبة لأنه اذا قيل بكونه فرضاً فحينئذٍ يحكم باستحقاقه الأجرة, لأنه 
أ لفعل في العام المينه بخلاف القول بكون الثانى فرضاء فإنّ النائب 
لايستحقٌ الأجرة لخالفته بما يجب عليه من إتيان الح المستأ جر فى العام القابل. 
وفاعل قوله «يملك» مستتر يرجع الى النائب. والمشار إليه في قوله «حينئذ» هو 
الاجزاء. 

(1) هذا وما بعده تعليل لاستحقاق الأجير الأجرة, فإنّ النائب لم يخلّ باألحج 
المستأجر في العام المعين. 

(؛) بالكسرء عطفاً على قوله «الاخلال». وهذا تعليل ثان بتملك النائب الأجرة. 


»-- 


كتاب الحجّ / أسبابه ١‏ 


المعيّنة١''‏ بناءً على أنّ الثانية فرضه ظاهر'" للإخلال بالمشروط, وكذ|("" 
في المطلق على ما اختاره المصنّف في الدروس, من أَنّ!؟' تأخيرها 
عن البضلة الأرن اليد ر سويعب سدم جره دبا غدل 131 
الإطلاق يقتضى التعجيل 


جه وقد أوضحنا سابقاً بأنّ النائب يجب عليه إتيان احج في العام الحاضر في 
صورتين, الأولى: في صورة تعيين العام الحاضر. الثانية: فى صورة إطلاق 
الاستئجار المنصرف الى العام الحاضر. في المقام يحكم باستحقاقه الأجرة لعدم 
إخلاله بالعام المعين ولعدم تأخيره الحم عن العام الحاضر المنصرف إليه 
الاطلاق. 

)١(‏ قوله «فى المعيّنة» صفة لموصوف مقدر وهو الحجّة. وهذا بيان دليل عدم 
الاجزاء في صورة كون الحجّة المعيّنة فى العام المعين بناءً على كون الفرض هو 
الثاني والعقوبة هو الأول. 

) ار تر حر تراه ريس ع درام يعني أنّ وجه عدم إججزاء 
الحج المأنيّ به في العام المعين بناءً على ذلك واضح, 2 الثاني اخل فا فرط 
عليه من إتيانه الحجّ فى العام المعين. 

(؟) يعنى وكذا يظهر وجه عدم الاجزاء فى صورة كون الاستئجار مطلقاً بناءٌ على 
مختار المصئّف علي يه فى كتابه الدرو 00 

(؛) هذا مختار المصنّف عه فى كتابه الدروس. 
والضمير في قوله «تأخيرها» يرجع الى الحجّة. يعني أن المصنّف له قال في 
كتابه الدروس بأنَّ النائب لو أخَّر الحجّة عن السنة المعيّنة بلا عذر فحيئئز 
لايع الاهرةمن المنساحن 

(0) هذا بيان لمبنى مختار المصنّف عليه و هو انصراف إطلاق الاستئجار بالعام 
الحاضر المقتضي للتعجيل. 


فيكون!') كالمعيّنة. فإذا جعلنا الثانية!'! فرضه كان كتأخير 
المطلق فلايجرى!" ولا ستحق اجرة والروف! ف حسنة زرارة 2 
الأول فرضد:والثانية عقوبة: 


)١(‏ يعنى فى صورة الإطلاق المقتضى للتعجيل تكون الحجّة المستأجرة مثل الحجّة 
المعتنة ف العام الحاضر. ١‏ 

(1) قوله «الثانية» مفعول أول لقوله «جعلنا» والمفعول الثانى للفعل قوله «فرضه». 
ولايخق أنّ فعل «جعل» من الأفعال التي تحتاج الى مفعولين. 
والضمير فى قوله «فرضه» يرجع الى النائب. يعني فاذا جعلنا الحجّة الثانية 
فرضًا وواجنا عل غهذة الثاتت:والآو قن غقوية عليه فيكو الثائنه سكل مق 
أْخَّر احج الواجب عليه في العام الحاضر عنه فلا يستحق الأجرة. 
(؟) أي فلا يك الحج المأني لل ييه 
الناكن يتف" انها رو نوللا معدو الاحرة 

(]) المراد من «المروي» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن زرارة قال: سألته عن حرم غَمى امرأته وهي تحرمة, قال: جاهلّين أو 
عالمَين؟ قلت: أجبنى في (عن -خ ل) الوجهين جميعاً. قال: إن كانا جاهلّين 
استغفرا رتهما ومضيا على حجّهما وليس علبهما شيء. وإن كانا عالمين فرّق ب 
من المكان الذي أحدثا فيه وعليهم| بدنة, وعليهما احج من قابل؛ فاذا بلغا 
المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حقّ يقضيا نسكهما ويرجعا الى المكان الذي 
أصلانا قه.ما أضابا: قلت ناي الحجنتين لما؟ قال: الأولى التى أحدثا فيها ما 
أحدثا؛ والأخرى علهما عقوبة. (الوسائل: ج 1ص 707 ب 7 من أبواب كقارات 
الاستمتاع ح 4). 
فإن الرواية تدلٌ على كون الحنجّة الأولى فرضه فتكون مستندة لقول 
المصّف طِهُ «والأقرب الاجزاء ويملك الأجرة». 


وتسميتها!١'‏ حينئذٍ فاسدة حاز. وهوا" الذي مال إليه المصتف. لكن 
الرواية'' مقطوعة, ولو م 


)١(‏ الضمير في قوله «وتسميتها» يرجع الى الحجّة الأولى. يعنى إن كان الحسّ الأول 
عونا ودويها عاق الاين الأحرة دكن سكن فاسذا 
فأجاب عله بأنّ إطلاق الفاسد عليه ليس حقيقة بل بحازاًء لأنّ الفاسد لا يتعلّق 
عليه الأبر ولا يكوق ويا والمال ق المقام كرون الله الأول فريضا وججوديا. 
قوله «بحاز» خبر لقوله «وتسميتهأ». 
؟) الضمير يرجع الى كون الأول فرضاً والثاني عقوبة. ٠‏ يعني أىا نّ المصئّف له مال 
الى ذلك فقال «والأقرب الإجزاء... الخ». 

(؟) كأنّ الشارح عله يميل الى كون الثانية فرضاً والأولى عقوبةً. لأنه يستدرك 
كلام المصنّف عَليّهُ بقوله «لكن الرواية مقطوعة». 
فائدة: اعلم عه الرجال عبّروا عن الروايات المنقولة عنهم مله بألفاظ 
وتعابير مختلفة أزيد من عشرين, وقد فصّلت أسامى الروايات بتوضيح لازم 
في كلّ منها مستفيداً من كتاب الميرزا القّى يِه المعروف ب«القوانين» وذلك في 
كتانن الطبوع قبل فاح بعش سنب اللقة القازسيية الى اواك وكوش 
فن أراد فليراجع كتاب القوانين أو بكتابنا المذكور. ولنشير في هذا المخستصر 
بأقسام اربعة من الروايات: 
الأول: الرواية الصحيحة, وهي التي يُذكر الرواة في سندها ويكون الرواة فيها 
اناعتن وعد ل 0 ْ 
الثاني: ا حسنة. وهي التي يكون الرواة فيها إماميّين لكن لم يكن كلّهم أو بعضهم 
عد ولا. 
الثثالت: المونّقة, وهي التي ,يصل السند الى المعصوم ملل لكن الرواة في سندها م 


»- 


نعتبرها''' لكان القول بأنّ الشانية فرضه أوضح. كما ذهب إليه 
ابن ادر يبس 
وفصّل العلامة في القواعد غريباً!". فأوجب ف المطلقة قضاء الفاسدة 


يكونوا اماميّين والحال كانوا موثقين فى نقلهم. 
الرابع: الضعيفة, وهي التي يكون الرواة فيها مجهولين أو مطعونين. 
فقول الشارح اي «فى حسنة زرارة» إشارة الى كون الرواة فى سندها إماميّين 
اثني عشرية لكن لم نحرز عدالتهم. 
وقوله علهُ «لكن الرواية مقطوعة» يريد منه كونها مضمرة؛, وهي التى لم يذكر 
فمها اسم المعصوم َل الذي نقل عنه الخبر. 
انظر الى حسنة زرارة الآنفة الذكر بقوله «سألته عن حرم 1 
زرارة لم يذكر اسم المسؤول بأنّ الذى سأله هل هو المعصوم لد وأ تنم او غير 
المعصوم؟ 
وزرارة بن أعين هو من جملة الرواة عن الباقر والصادق والكاظم نيط عاش 
بين سنة 8٠١‏ وسنة ١0١‏ للهجرة. وهو كوف التربة والولادة, شيبالى الولاء لا 
التتسى» والمقروك اهن اصدق اهل اماه وكاة:زرازة بن اغرن من اصحاتب 
الاجماع, بمعنى أن علماء الرجال أجمعوا بصحّة روايته. وقد ذكروا في خصوص 
زرارة فضائل لايسع المقام لذكرهاء وهو أشهر من يُعرف. 

)١(‏ هذا نظر الشارح عه ِل بأنه لولم تكن الرواية معتبرة لكان القول بكون الحجّة 
الثانية فرضاً أوضح. لأنه اذا أفسد الحيّ الأول فكيف يقال بأنّ الأقوى أو 
الأقرب الاجزاء عن فرضه, وهذا القول هو الذي اختاره ابن ادر يس عل . 
سن وا كين القدات: الكرن يها قله متعيدا الى : ومع الفساد لايجزي عن 
الفرض. (حاشية الشيخ عل عثه يه ). 

(؟) الغريب: العجيب غير المألوف من الكلام والبعيد الفهم, جمعه: غرائب. 


كنع 


كتاب الحسّ / أسبابه كن 


ف السنة الثانية. والحجّ عن النيابة بعد ذلك, وهو" خارج عن 
الاعتبارين!". لأنّ غايته'" أن تكون العقوبة هي الأولى: فتكون الثانيه 
فرضه., فلا وجه للثالثة, ولكنّه!؛) بنى على أن الافساد يوجب الحبّ ثانياً. 
فهو(") سبب فيه كالاستئجار, فإذا 


ج المنجد). وهو في المقام صفة لموصوف مقذر وهو التفصيل. يعني أن * العلامة عله 
فصّل فى كتابه القواعد تفصيلاً غير مألوف وغوى ساوس: فقال: إن النائب اذا 
أفسد ال الأول فيجب عليه حينئذ قضاء ما أفسده في العام الأول فى السنة 
الثانية, وتجب الحجّة نيابةَ في السنة الثالثة, فعلى هذا يأتى النائب ثلاث حجج في 
العام الأول والثانى والثالث كما يشير الى أدلتها. 

)١(‏ الضمير يرجع الى التفصيل الذي ذكره العلامة عله . حيث قال الشارح عله 
بان التفصيل المذكور عن العلامة عِلّهُ خارج عن كلا الاعتبارين 
؟) المراد من «الاعتبارين» هو اعتبار الحجّ الأول رسا وشا عقوي كذا 
مال إليه المصنّف يِه واعتبار الأول عقوبةَ والشاني فرضاً كما ذهب إليه 
ابن ادر يس ,لله الك ١‏ 

(؟) يعني أنّ غاية التفصيل كون العقوبة هي الأولى فتكون الحجّة النانية فرضاً 
فيختار القول الذى عن ابن ادريس نَل فلا تحال للقول بوجوب الحجّة الثالثة. 
والضمير فى قوله «غايته» يرجع الى التفصيل. 

(غ) هذا بيا: ن الدليل للتفصيل المذكور عن العلامة عله بآنّ النائب أفسد الحج 
الأول عمداً فيجب عليه الحجّ الثاني بحكم الإفساد: فإِنّه سبب لوجوب الحيّ 
مثل نفس الاستئجار, والثالثة تجب عليه لعدم براءة ذمّته عن الحجٌ الذي 
أنيكا حر القلنية عليه 

(5) الضمير يرجع الى الافساد. وفي قوله «فيه» يرجع الى الوجوب. يعني أن 
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جعلنا!١!‏ الأول هي الفاسدة لم تقع عن المنوب. والثانية وجبت بسبب 
الإفساد, ا خارج عن الااجارة» فتجب الثالثة. فعى هذا(" ينوى 
الثانية عن نفسه. وعلى جعلها' ' الفرض ينويها عن المنوب, وعلى 
الرواية!*) ينبغي أن يكون عنه. مع احتال7')كونها عن المنوب أيضاً. 


ه الإفساد سبب لوجوب الحجّ فى العام الثاني, والقثيل بقوله «كالاستئجار» في 
رحو اله علهديوق ف أن الابععار سب معرب اله عله فكذالك 
الأفينا وسيب 'لرحوب الم عل ذكلة 

)١(‏ هذأ وما بعده مقدّمة للقول بوجوب الحيجٌ الثالث عليه. بمعنى أنه اذا جعلنا 
الحجّة الأولى فاسدة ولم تقع الفاسدة عن المنوب عنه. والحجّة الثانية وجبت 
عليه بسبب إفساد النائب ولاربط له بالاستئجار فحينئل تجب عليه الحجة 
الثالثة. 

(؟) الضمير يرجع الى الوجوبء أي الوجوب بسبب الإفساد لاربط له بالإإجارة. 

() المشار إليه فى قوله «هذا» هو الوجوب بسبب الإفساد. يعني فاذا وجبت 
الحجّة الثانية بسبب الافساد فحينئذ ينوى النائب الحجّة الثانية عن نفسه. 
والضمير فى قوله «عن نفسه» يرجع الى النائب. 

(؛) الضميران فى قوله «جعلها» و «ينومها» يرجعان الى الحجّة الثانية. يعني بناءً 
على جعل 35 الثائية فرضاً والأولى عقوبة فحينئز ينوي النائب الثانية عن 
المنوب عنه. 

(0) يعنى بناءً على مضمون الرواية المذكورة من زرارة ينبغي كون الحج الثاني عن 
الناقى لأنة عقوي عله اقشويه عن بنذ 
00 «عنه» يرجع الى النائب. 

(1) هذا هو الاحتال الآخر, وهو كون الحجّة الثانية أيضاً عن المنوب عنه لكونها 


»- 


كتاب الح / أسبابه يفن 


(ويُستحبٌ) للأجير (إعادة فاضل الأجرة) عم أنفقه('" في الحجّ 
ذهاباً وعوداًء (والااهام له(") من المستأجر عن نفسه'". أو من 
الوضى "امع النعل مدو !4 لو أعيوز)!"بوفل يسع لكدل 
منهم|!"' إجابة الآخر الى ذلك؟ 


جه من تبعات الحجّة الأولى التي هى عن المنوب عنه ومن متمّماتها ومكئلاتها 
فكأتها تجبر الحجّة الأولى التى أفسدهاء فينوي الثانية أيضاً عن المنوب عنه. 
والضمير فى قوله «كونها» ترج ال اللحيقة الداية 

)١(‏ يعنى يستحبٌ للنائب أن يعيد المال الذي كان فاضلاً عن موونة ذهابه الى 
الحججّ وعوده منه وما صرفه في مرونة أعمال الحج. 

1 الضمير فى قوله «له» يرجع الى الأجير. يعنى كما يستحبٌ للأجير أن نتعيك 
إضافة ما صرفه في الحجّ كذلك يستحبٌ لمن استأجره أن يكمّل له ما نقص من 
مؤونته المصروفة في الذهاب والإياب وما صبرفه في أفعال الحي. 

(؟) أى المستأجر الذي استأجر النائب عن جانب نفسه. 
والضمير في «نفسه» يرجع الى المتشاخر. 

(؛) اجار والجرور متعلّق بقوله «والإتمام» ومعطوف على قوله «من المستأجر». 
يعني يستحبٌ الإتقام من المستأجر عن نفسه أو من الوصي مع تصري الموصى 
بأنه لو نقص ما عيّن للنائب فعلى الوصي أن يكمل ما نقص له. 

(0) الضمير في قوله «لابدونه» يرجع الى النصّ. يعني أنه لولم يصرّح الموصي 
بالإتمام لايجوز للوصي ذلك, لأنه لا اختيار له في الإتمام من مال الموصىي إلا 
مع النصّ. ' 

)01 أي لو نقص ما جعل اجرة عم صرفه من مؤونة الذهاب والإياب 
وأفعال الحي. 

(0) ضمير التئنية في قوله «منهما» يرجع الى المستأجر والأجير. يعني هل 


»- 


ا11اامة فى الدروس :هن أغنالة!" النزاةة تومن أرد١"‏ سعاونة عل 
اببرّ والتقوى!؟, (وترك!" نيابة المرأة الصرورة'') وهي التى م تحج. 
للنبى عنه في أخبار!", 





هد قد القتول تن المستاس اذا أعاذ الأخير ماافضل عن المؤونة وكنذلك 
الأجير ما يكئله المستأجر ما نقص أم لا؟ وقوله «الى ذلك» إشارة الى ما ذكر. 

)١(‏ هذا جواب لقوله «هل يستحبٌ... الخ». يعنى قال المصنّف ْله في كتابه 
الدروس بان فى المسالة نظر. والمراد من «التنظر» هو الاحتالان. 

(1) هذا دليل احتال عدم كون الإجابة مستحيّة, لأنّ الاستحباب من الأحكام 
الشرعية, فكلّ حكم شرعى شكٌ فيه تجرى عليه أصالة البراءة, كما اذا شك في 
وجرت فيه قوق عله ازا كذلك الاتعمياب ينا عل نول ادل 
البراءة بالأحكام الغير الالزامية ارقا يع الاحعاتى :و الكراهة 

(*) هذا دليل استحباب الإجابة لكل منهها ما يعطيه الآخرء بأنَّ الإجابة توجب 
الاعانة لإاحسان الآخر. فيستحبٌ من حيث الإعانة على البرّ والتقوى. 

(؛) وهذا متّحْذ من قوله تعالى تعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على ال ”م 
والعدوان واتّقوا الله إن اله شديد العقتاب». (المائدة: ؟). 

(5) بالرفع, عطفاً على قوله «إعادة فاضل... الخ». يعني يستحبٌ ترك نيابة المرأة 
التي لم تحيّ سابقاً بل كان حجّها لأول مرّة. 

(3) الصرورة والصّرارة والصارورة والصاروراء: من لم يحجج أو م يتزوجء 
تستعمل للواحد وللجمع. (المنجد). 

() من الأخبار الدالّة على النهبي عن نيابة المرأة الصرورة الخبر المنقول 
في الوسائل: | 
عن زيد الشحّام عن أبى عبدالله ع قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة 


»- 


كتاب الحجّ / أسبابه ١‏ 


حتى ذهب بعضه ١!‏ الى المنع لذلك. وحملها!'! على الكراهة طريق 
الجمع بينها وبين ما دل على الجواز. (وكذا!" الخنثنى الصرورة) إلحاقا لها 
بالأنثى. للشكٌ في الذكورية, ويحتمل!؟) عدم الكراهة لعدم تناول المرأة 


ج عن الرجل الصرورة, ولا تحجٌ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. (الوسائل: 
ج مص 150 ب 1 من أبواب النيابة في الح ح .)١‏ 
ومنها: عن سلوان بن جعفر قال: سألت الرضا ليد عن امرأة صرورة حجّت 
عن ارا صرورة, فقال: لا .ينبغي. (المصدر السابق: ح ؟). 
ومن الروايات التي تدل على جواز نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس الخبر 
المنقول فق" الوسائل: 
عن معاوية بن عبار قال: قلت لأبى عبدالله علد : الرجل يحي عن المرأة والمرأة 
تح عن الرجل؟ قال: لابأس. (الوسائل: ج مص 6؟١‏ ب 8 من أبواب النيابة في الحيّ 
م 

)١(‏ يعنى أنه أفتى بعض الفقهاء ء وهو الشيخ عله بمنع نيابة المرأة الصرورة للنبي 
عنها. وقوله «لذلك» إشارة الى المنع والنبي. 
0 من حوائى الكتاب: منع الشيخ كيه في كتابه الاستبصار من نيابة المرأة 
المترورة صن اليج لو يوق كنايه التجارة امن :نيا ب اإلدرأ:مطلفة عنام ال 
أحمد علنه ). 

)١(‏ هذا مبتدا, وخبره قوله «طريق الجمع». 
وقد أجمع الشارح كليّهُ بين الروايات الناهية عن نيابة المرأة الصرورة والجرّزة 
ها بحمل النبى على الكراهة ومن حيث كون ترك الكراهة مستحيّاً. قال 
عات نك لتر له قابة اآراة السرورة ‏ 

(؟) يعني وكذا يستحبٌ ترك نيابة الخنثى الصرورة بدليل إلحاق الخنثى بالأنثى 

(؛) هذا احتال آخر في خصوص نيابة الخنثى الصرورة, وهو عدم كراهة نيابة 
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الى هى مورد الى لما(" 
(وسترط! "عن الأخيرالمناسك!") واو إعالاً, لمكن من تعلنها 
. لاطا ولو ل مع مرشدٍ عدلٍ ادال (وقفو2ه(") علبها) على 


ج الخنثى للشكٌ في كون الخنثى امرأة, والنبي ورد في خصوص المرأة. فيكون 
المورد من موارد الشبهة الموضوعية, وقد قالوا فى علم الأصول بأنه اذا شك في 
ا موضوع تجرى فيه البراءة. 

)١(‏ الضمير في قوله «لها» يرجع الى الخنثى. يعني أنّ النبي الوارد في نيابة المرأة 
لابشمل الخنثى للشكٌ فى كون الخنثى مورداً للنمي. 

لآانهنا شرع ينان الغرائط الى تلزم في النائب. والأول منها علم الأجير 
بالمناسك, فلو لم يعلم بها لا إجمالاً ولا تفصيلاً وم يرشده المرشد:العادل فلا 
تجوز حيائل نيابته. 

(؟) المناسك: جمع مفرده منسك. والمراد هنا نفس العبادات المخصوصة فى أمكنة 
مخصوصة. فالتعبير بحاز بعلاقة ا حال والحل؛ فسمّيت العبادات الواردة في بحل 
الخصوص باسم المحل. ١‏ 

(؛) الانسب أن يقال: ليتمكّن من فعلها تفصيلاً. لأن التعلّم التفصيلىي لايتوقف 
بالعلم الاجمالي, والحال أن معنى العبارة هو توقّف التعلّم تفصيلاً على علم 
الأجير إجمالا. 
د من حواثي الكتاب: لايخ فساد العبارة والتعليل؛ فإنّ القكّن من تعلّمها 
تفصيلاً لايتوئّف على العلم الاجمالى السابق. وفى بعض النسخ «ليتمكن من 
فعلها تفصيلاً» وهو أو لى. (حاشية الملا أحمد عله ). ْ 

(0) يعنى لو حج الأجير بإرشاد شخص عادلٍ بجميع مناسك الحجّ أجزأ ولول يعلم 
بالمناسك, لاتفصيلاً ولا إجمالا. 

(1) بالرفع. عطفاً على قوله «علم الأجير». وهذا هو الشرط الثاني من شرائط 


سمه 


كتاب الحسّ / أسبابه ١‏ 


الوجه الذي عُيّن. فلو كان عاجزاً عن الطواف بنفسه١١)‏ واستؤجر”'" على 
المباشرة لم يصم, وكذا لو كان لايستطيع القيام في صلاة الطواف' ". نعم 
لو رضى المستأجر بذلك حيث يصم منه!؟) الرضا جازء (وعدالته)!6) 


الأجير. بأن يقدر على فعل المناسك على الوجه الذي تعيّن عليه. 

)١(‏ الضمير في قوله «بنفسه» يرجع الى الأجير. يعنى اذا عجز الأجير عن الطواف 
بنفسه بل احتاج الى حمله من قبل شخص آخر والحال شرط عليه الطواف 
بالمباشرة فلا يجوز نيابته للحجم. 

(؟) الواو فى الجملة للحالية. يعنى اذا عجز عن الطواف بالمباشرة والحال شرط 
المستأجر طوافه كذلك فلا بيك طرافه: 

(؟) كذلك لو عجز الأجير عن الصلاة قائاً حىٌٍّ في صلاة الطواف فلا تجوز 
بيابته أيضاً. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع الى المستأجر. يعني لو رضي المستأجر بالطواف 
مع الغير وبالصلاة جالساً جازت النيابة فى صورة كون المستأجر أهلاً بهذا 
الرضا وهو كونه مستأجراً عن نفسه في الحيٌ المندوب, وكذلك كونه وكيلاً أو 
وصيّاً في الاستئجار للحجّ المندوب مع تصري الموكّل والموصي لذلك. وإلا فلا 
يصمٌ الرضا منه بالطواف مع حمل الغير والصلاة جالساً. 
قوله «جاز» جواب لقوله «نعم لو رضي المستاجر... الخ». 

(5) هذا هو الشرط الثالث من شرائط الأجير, وهو كونه عادلاً في صورتين. 
الأولى: اذا كان استئجاره للحجّ عن الميّت فلايصحٌ استئجار الفاسق عن الميّت 
لا لعدم صحّة حج الفاسق بل لعدم الاعقاد على إخباره بإتيان الحج. بحكم 
مدلول الاية الشريفة إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا». (الحجرات: 1). 
الثانية: اذا استؤجر للحج عن الذي وجب عليه الحج مثل المريض والشيخ 


» 


حيث تكون الإجارة عن ميّت١".‏ أو مَن!" يجب عليه الحجّ؛ (فلا 
يستأجر فاسق) أما لو١"‏ استأجره ليحجٌ عنه تبرّعاً لم تعتبر العدالة 
لضحة اح القامنق! ".انا المائع عدم قبول خاره(ولز حي ) الفناسى 
عن غيره (أجزأً) عن المنوب عنه في نفس الأمر!*). وإن وجب عليه!") 


2 والشيفة فنا اها يشترط كون الأجير عادلاً, فلا تصح نيابة انفاسق ق بدليل 
المذكور ف الصورة الآرل: 

)١(‏ هذه هى الصورة الأولى من الصورتين المذكورتين. 

(؟) عطف على قوله «عن ميّت». يعنى حيث تكون الإجارة عمّن يجب عليه 
الحجم. وهذه هى الصورة الثانية من الصورتين المذكورتين. 

١‏ ) هذا متّع على قوله «حيث تكرن الاإجارة عن ميّت أو من يجب عليه الحج» 
فلو لم يكن كذلك بل استأجره المسأجر عن نفسه ليحج حجّاً تبرّعاً لا حجاً 
واجباً فلا تعتبر في صحّة النيابة العدالة. 
والفاعل فى قوله «استأجره» مستتر يرجع الى المستأجرء والضمير فيه يرجع 
الى الأجير. واوا له عا ماد ضوف ققد روهو وحتاء: 
وتعاضل مع الغنارة أن اليتا حر لو التعاجر الأجين عق نفسة وق ضح 
تبرّعى لا حج واجب عليه لم تعتبر العدالة في صحة النيابة. 

(؛) فانالفاسق يصح حجّه, لكن لايقبل إخباره باتيانه الحح. فاذا 
كأنة قد استأجره للحي تبرّعاً فلا احتياج لقبول إخباره بإتيان 
الحج. 
والضمير فى قوله «خابره» يرجع الى الفاسق. 

(0) يعني د حي الفاسق صحيح وإتيانه عن جانب الغير بحزي عن الغير في 
الواقع. لك المنوب عنه لاتبراً ذمّته عن الواجب بإخباره الفاسق. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى المنوب عنه؛ وفي «غيره» يرجع الى الفاسق. 


كتاب المج / أسبايه نذا 


استئابة غيره الا ليا وكذا القول في غيرء!"! مئ العبادات 
كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة''" على النية. 
(والوصية بالحج) مطلقاً من غير!* تعيين مال (ينصرف الى أجرة 
المثل) وهوا*' ما يبذل غالبا للفعل اللضرس لمن استجمع شرائط النيابة 
)0 بعني في صورة وجوب المت عل الثوب عنة عن ال ات 
بحدّداء ولا يعتني بح القاسق لعدم جواز الاعتاد بإخباره. 
(؟) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الحج. يعني أن القاسق لاتجوز استنابته في 
غير احج أيضا مثل الصلاة والصوم والزيارة. ' 
(؟) قوله «المتوقّفة» صفة مجموع ما ذكر لا الزيارة فقطء لأنّ الصلاة والصوم أيضًا 
متو قَفَان على النية. 
ولايمق أن الأعمال القي لاتصح إلا بالنية لايمكن الاطّلاع بإتيائها إلا بإخبار 
الشخص, والقاسق اذا أخبر بأنه وى عند إتيان العمل من المج والصلاة 
وغير صا هلا بو ثق يبر ه, ولمله نوى الحجّ عن نفسه أو عن المير أو م ينو أصلا 
وكأن الشارح له أشار بقوله «المتوقّفة على النية» بالجواب عن السوال الذي 
لو قيل: إن الفاسق اذا شوهد بأنه يأني أعسال المج وغيره من المبادات 
المستاجرة فيحكم باجرائه عند ذُلك, 
فأجاب كد بأنّ الأعرال المتوقّفة على النية لايعلم نيّة الفاسق فيها إل بإخباره, 
والحال أ الفاسق لا اعتّاد ولا وثوق بإخباره, قلا يجري عن المتوب عنه. 
(؛) بيان لقوله «مطلقأ». يعني أن الموصي اذا أوصى بإتيان المي عنه واجبا أو 
مندوباً وجبت أجرة ال مثل مما تركه لا الزيادة عنها لعدم جواز أَحْدْ الزائد من 
مال الوارث, 
(5) الضمير برجع الى أجرة المثل. بعني أن اجرة المئل هو مقدار مال يبدل غالبا 


عسيه 





١‏ الجواهر الفخرية (ج ع( 


في أقلَ مراتبها('. ويحتمل اعتبار الأوسط'') هذا إذا لم يوجد مَن يأخذ 
أقل 00057 وإلا اقتصر عليه وللايجب تكلّف!؛) تحصمله نخصله, و يعار ذلك 
من البلد أو الميقات على الخلاف!*. (ويكفى) مع الاطلاق 57 (11ة لامع 
إرادة التكرار) فيكرر حسب ما ول عليه اللفظل(", فإن زاد عن الثلث 


كه لتقن اللأصوضى لق كان مسستيييها لقا نط القنا ب 

١١‏ ) الضمير في قوله «مراتيها» يمكن رجوعه الى النيابة, يعني في أقل مراتب 
النالتوو كذلك ضضم :رجوعة ان الأحرة ف ١‏ نَ الأجرة إنَا هي تؤخذ فى 
أقلّ مراتبهاء فلا تجوز الزيادة من أقلّ مراتب تعره فعلى كلا الاحتالين 
لايتفاوت المعنى المطلوب. 

10 الرامهى الأرسطة انا عسي حال القاتت ان صب هال الثوي عه 
ويحتمل كون المراد المتوسط بين اللاجارات المتعارفة بين الناس. 

() الضمير فى قوله «منها» يرجع الى أجرة المثل. يعني أن الحكم بانصراف 
الأجرة الى المثل إِمَا هو في صورة عدم وجدان شخص يأخذ الأقلّ من 
اجرةالمل: 
والضمير في قوله «عليه» يرجع الى الأقل. 

(؛) يعنى لايجب على الوصى أن يلق نفسه بالمشقّة في تحصيل من يأخذ أقل من 
أخر الكل 

(0) اللام فى قوله «على الخلاف» للعهد الذكريء وقد ذكرنا المخلاف في وجوب 
الح عند إطلاق الوصية بأنه من البلد أو من الميقات. 

(1) فلو أطلق الموصي في الوصية بالحج عنه فإنّهِ يكني استئجار الج عنه مرّة 
واتفنة لان يريد الموصى التكرار. 
() فلو دل لفظه بإتيان الحيٌ مرّتين أو ثلاث مرّات أو أزيد فحينئذٍ يجب التكرار. 


دمع 


كتاب الحج / أسبابه 8 


اقتصر عليه إن لم يبز الوارث. ولو كان بعضه'" أو جميعه واجباً فن 
الاضل: 

(ولو عيّن القدر والنائب تعيّنا)!" إن م يزد القدر عن الشلث في 
المندوب وعن أجرة المثل فى الواجب. وإلّ اعتبرت الزيادة!" من الثلث 
مع عدم إجازة الوارث, ولايجب على النائب القبول!؟. فإن امتئع طلباً 


جه فلو زاد عن ثلث ما ترك ولم يمجزالوارث اقتصر على صرف القلث لا 
الأزيدمنة: 

)١(‏ الضمير في قوله «بعضه» يرجع الى ما أوصى. يعني لو كان بعض ما أوصى به 
الموصي واجباً عليه فتخرج الأجرة من أصل ماله. وكذلك اذا كان جميع ما 
اوصى به واجبا عليه. 

(1) بع يعني أن الموصي اذا عيّن مقدارا من المال لاستنابة الحج وعيّن أيضاً شخصاً 
معيناً أ ن يُستأجر عنه كما اذا قال: استأجروا زيداً أن يحجّ عىٌ في مقابل 
عشرين ديناراً ‏ فيجب صرف المال المعيّن في استئجار زيد بشرطين: 
الأول: اذالم يزد المقدار المذكور عن الثلث لو كان الحجّ الموصى به مندوباً. 
الثانى: اذا لم يزد المال المعين عن أجرة المثل لو كان الحجج الموصى به واجباأ 
على الموصيء وإلا يصصرف لاستنابة الحجّ عنه بمقدار أجرة المثل لا 
الازيد منه. 
وفاعل قوله «تعيّناً» هو ضمير التثنية الراجع الى المال والنائب. 

(*) المراد من «الزيادة» هو الزيادة عن الشلث في صورة كون الحيّ مندوباً 

والزيادة عن أجرة المثل في صورة كون الحجّ واجباً. 

(؛) بمعنى أن لق صي اذا أوصى باستنابة زيد للحجّ عنه بمقدار معيّن من المال 
فحينئذ لا يجب لزيد قبول النيابة عن الموصي. 


للزيادة لم يجب إجابته(". ثمّ يُستأجر غيره بالقد را" إن لم يعلم إرادة 
تخصيصه به. وإلا فبأجرة المثل إن لم يزدا'' عنه!؟, أو يعلم!* إرادته 


)١(‏ الضمير فى قوله «إجابته» يرجع الى النائب. عق أن الموضى اذا عي بدا 
لاستنابة الحججّ فى مقابل عشرة دنانير فامتنع زيدٌ عن النيابة في مقابل المال 
المذكور وطلب الزيادة عنه فلا يجب على الورّاث قبوله. 

(؟) يعنى اذا امتنع النائب المعين عن النيابة فى مقابل المال-المعين استجر غيره 
بشرط عدم العلم بإرادة الموصي اختصاص النائب المعين بالمال الذي عيّنه. 
توضيح: قال الموصي: استأجروا للحي شخصاً فاضلاً عىٌّ في مقابل عشرين 
ديناراء والحال أ 5 المقذان المذكور أزيد من آخرة المقل كتيراء وزعلم من المورضى 
أنه اختصّ المال الزائد عن أجرة المثل فقط للشخص الفاضل لا الغير, فاذا 
امتنع الفاضل عن قبول النيابة استؤجر الغير لا في مقابل المال المعين المختص 
للفاضل في إرادة الموصي بل في مقابل أجرة المثل. 

() يعنى أن وجوب استئجار الغير في مقابل أجرة المثل إِنما هو في صورة عدم 
زيادتها عن المال المعين من الموصي وإلا يكتني بالمعين لأنّ الموصي اذا عين 
مالا أقلّ من أجرة المثل فلا يتعدّى عن المقدار المعين الأقل. 
؛) الضمير فى قوله «عنه» يرجع الى القدر, وفاعل قوله «إن لم يزد» مستتر يرجع 
إلى أجرة المثل. 
وحاصل معنى العبارة: إن امتنع النائب المعين عن النيابة استؤجر غيره في 
مقابل المال المعيّن اذا لم يعلم من إرادة الموصي اختصاص المال المعين لشخص 
النائب المعين, وإلا تجب الاستنابة في مقابل أحزة المثل” وذلك أيضاً اذا لم تزد 
أجرة المثل عن المال المعين وإلا يكتفى بالقدر المعين. 

(5) أي إلا أن ن بعلم إرادة الموصى استنابة النائب نب المعين فقط لا الغير, فلو امتنع هو 


»- 


كتاب الحجّ / أسبابه ١‏ 


فسقط رامقا عد رالقنين وبلق لانو لوعن الناق نا يو 
سين " يجزياً ويحتمل أجرة مثله!)؛ فسإن أمتنع 
منه!") أو مطلقاً | تو عر غنوه ١!‏ إن ن لم يعلم إرادة التخصيص وإلا سقط. 


ه فحينئذ يسقط الاستئجار والاستنابة من الغير لاختصاص نظر الموصي عليه. 
ولابخق أنّ كلمة «أو» هنا بمعنى إلا فيقدر «أن» الناصبة بعدها كا مثّل الأدبيون 
ذلك قوط لأقدلته او تمل عق إلا ان تسلم: 
وحاصل معن العبارة: ثم يُستأجر غير النائب المعيّن اذا امتنع المعين, إلا أن 
يعلم إرادة الموصى النائب المعين فيسقط حينئذ وجوب العمل بالوصية عند 
امتناع النائب المعين. 

)١(‏ أي فيسقط بامتناعه مطلقاً بدون أن يطلب الأزيد. 

(1) هذا في مقابل قوله «ولو عين القدر والنائب». يعنى لو عين النائب ولم 


تعين القدن:.. 
(؟) بمعنى أنه اذا عيّن النائب ولم يعن القدر تُعطى له أجرة مثل شخص يحب 
جنا عرونا. 


(4) الضمير في قوله «مثله» يرجع الى النائب المعيّن. يعنى يحتمل وجوب أجرة 
امكل لمتخض التانب كا الدناذاكان صضاحعب على ومخضية خاصة يك تزيد 
احزرة أمقا لفاتغرة ,مدان الا حيهااض: 

(5) يعني إن امتنع النائب المعيّن عن النيابة في مقابل أجرة المثل. أو امتنع 
عن النيابة مطلقا لا باجرة المثل ولا بغيرها استؤجر غيره بشرط عدم العلم 
تعلق إرادته لشخص النائب المعين لا الغير. فلو علم ذلك فحينئذٍ تسقط 
الاستنابة. 
والضمير فى قوله «منه» يرجع الى القبول المفهوم بالمقام. 

(1) الضمير فى قوله «استؤجر غيره» يرجع الى النائب المعين. 


تن الجواهر الفخرية (ج 4) 


(ولو عين لكل سنة قدراً)١١)‏ نكاد كالل: 5 يمحملا كغْلّة ١؟)‏ بستانت!', 
(وقَصٌر كُمّل من الثانية!؟ فإن لم تسع) الثانية (فالثالثة) فصاعداً!* ما 


حلم اجرة المذل ا“ ولو بجزء(" وصصرف الباق مع ما بعده كذلك. ولو 
كات الس لم معيّنة ففضل منها فضلة لا تفي بال حج أصلاً فف 


)١(‏ يعني لو عيّن الموصي لاستنابة احج عنه في كلّ سنة قدراً معيّناً من المال كما اذا 
أوصى باستنابة الحجّ عنه فى كل سنة عشرة دنانير... . 

(1) الغلّة ‏ بالفتح -: الدّخل من كراء دار وأجر غلام وفائدة أرض ونحو ذلك. 
جمعها: غلات وغلال. (أقرب الموارد). | ْ 

(*) البستان: كلّ أرض أدير عليها جدار وفيها نخيل متفرّقة وأعناب وأشجار 
يمكن زراعة ما بينها من الأرض, وهو فارسي معرّب, جمعه بساتين. 
(أقرب الموارد). 

(؛) أي كمّل مؤونة استئجار الحيّ من المال الذي عيّنه للسنة الثانية, فلو لم يكف 
أيضاًكمّل من المال المعيّن للسنة الثالثة. وهكذا. 

(0) أي من السنوات الصاعدة على الثلاثة. 

53 وال:اضر: الرضب اكال اجيرة اسغابة الحنمة ولومين المال الذى ععنه 
للسنوات القابلة. 

(؛) بمعنى أنه كمّل الناقص من أجرة المثل من الأموال المعيّنة للسنوات الآتية ولو 
باذ جزء منهاء كما اذا عيّن خمسة دنانير لكل سنة ولم يكف ذلك المقدار فيأخذ 
النصف المعيّن للسنة القابلة لأجرة المثل ويبق النصف الباق منه للحجٌ في 


السنوات الاتية. وهكذا. 
(4) كا اذا عين ألف دينار للحي في عشرين سنة فزاد من الأجرة مقدار لايك 
لأخرة المثل لح آخر. 


والضمير فى قوله «فيها» يرجع ال السسون: 


كتاب الحج / أسبابه م١‏ 


عودها'' إلى الورثة أو صرفها في وجوه البر وجهان'". أجودهما 
الأول!' إن كان القصور ابتداءً, والثاني!؟) إن كان طارئاً. والوجهان 
آتيان فما لو قَصّرٌ المعين!* لحجّة واحدة, أو قَصّرٌ ماله أجمع عن الحجّة 
الواجبة. ولو أمكن استؤاؤه(". أو رجي '" إخراجه في وقت آخر وجب 
نكما عل الأعري لم 


)١(‏ أي عود الفضلة الى الورثة أو صرفها في وجوه البرٌ. 

(1) هذا مبتدأ مؤخر. وخبره قوله «ففى عودها... الح». 

(؟) المراد من «الأول» هو الحكم بعود الفضلة الى الورئة بشرط كون قصورها من 
الأول؛ بمعنى عدم كفايتها لنيابة الحجّ من الأول لأنها اذا لم تكف بأجرة المثل 
من حين الوصية تكون الوصية باطلة فتدخل في ملك الورثة. 

(؛) المراد من «الثاني» هو صرف الفضلة في وجوه البرٌ بشعرط عروض القصور. 
بمعنى أنها كانت كافية لأجرة الحجّ عند الوصية لكن عرض له القصور بعد 
الوصية. فتصرف حينئذٍ في وجوه البرٌّ لخروجها عن صلاحية كونها متعلقة 
بالورثئة بسبب الوصية فلا تدخل في ملكهم. 

(80) كا اذاف هقر وباس لاسععار بعكة واحدة نتعبوت عنيا ففية ا نضا 
الوجهان المذكوران من دخوله لملك الورثة أو خروجه منه وصرفه في 
الخيرات. 

(1) وقد احتمل الوجهان في المسائل الثلاث وهي: بقاء فضلة من مال الوصية 
لايني بأجرة الحج؛ وقصور مال الوصية عن حجّة واحدة. وقصور تمام المال 
عن الحجّة. ففي جميع المسائل المذكورة لو أمكن إيقاوه وتكثيره بالتجارة 
والزراعة وغيرها فإِنّه يحب ذلك مقدّما على صرفه في وجوه البر. 

(0) وكذلك لو رُجى إمكان الحجّ فى وقت آخر لايصرف فى وجوه البر. 

(8) المراد من يه هو عَود المال الى الورئة وصرفه في وجوه البر. 


(ولواراة) الك" لللسةاعن اجرة شكةا ول يكن متئدا براحددة 
(حُيَ) عنه!' به (مرّتين) فصاعداً إن وسع (في عام) واحد (من اثنين) 
قضاعد 1 ولا يضرٌ اجتاعههما معاً في الفعل فى وقت واحد. لعدء 
وجوب الترتيب هنا!؛) كالصوء!*) بخلاف الصلاة7). ولو فضل عن 
واتعد سد اطيف النبنااتعدة اذ كان الالريو را فتكدمامة. 


)١(‏ يعنى لو زاد المال المعيّن للحجّ فى سنة عن أجرة حجّة واحدة ولم يعيّن الموصى 
انحجارواتعدة ووس الال لانسنانة حكن أوثلاك مجع فهنا حت اسضابة 
المرّتين بأجيرين فى سنة واحدة, ولا مانع ٠‏ ن إجماع الأجيرين فصاعداً في 
عام واحد. 
؟) الضمير فى قوله «عنه» يرجع الى المنوب عنه. وفي قوله «به» يرجع الى المال 
الموصى به. 

(؟) أى بامككا به اننان او اريك 

(؛) يعنى أنّ الترتيب بين الحجّتين بنيابة شخصين أو أزيد لايلاحظ في 
خصوص الحج. ٍ 

(0) كما أنّ الصوم اذا أتاه الأجيران فصاعداً من شخص واحد لايجب الترتيب 
ا ل ا الخياة بقضاء صوم شخص واحد في زمانٍ واحد. 

(1) فإنَ الصلاة المأتية بها بنيابة شخصين فصاعداً يلاحظ فيها القرتيب للزومه في 
الصلاة كما يقول به أكثر الفقهاء. ولايجوز إتيان صلاتين من نائبين عن جانب 
مبوات واحد في عرض وأحد. 

(0/١‏ يعنى إن كان الحج أوصى به بعد الحجّ الأول. وإن ن ا نحصر الحج الموصي به في 
واحد ففها أضاف من مؤؤونته الوجهان. أى رد المال الى الورئة أو صرفه في 
وجوه البر. 


كتاب الحجّ / أسبابه ١‏ 


(والودعيّ) لمال إنسان (العا!١)‏ بامتناع الوارث) من إخراج احج 
الواجب عليه عنه (يستأجر عنه من يحج أو يحجٌ) عنه (هو بنفسه)!"ا 
وغير الوديعة من الحقوق المالية حت الغصب بحكمها' '"'. وحكم غيره من 
الحقوق التي تخرج من أصل المال كالزكاة وال نمس والكقارة والنذر 
حكده!. والخبر(* هنا معناه الأمر, فإنّ ذلك واجب عليه حىّ لو دفعه 


إلى الوارث اختياراً ضمن(٠".‏ ولو علم أن البعض يودي فإن كان نصيبه 


)١(‏ قوله «العالم» صفة للودعي. يعني اذا علم الودعى ‏ وهو من عنده المال ‏ بِأنّ 
الورك يعت عن جر فا لال اينار الت عروص عبينا لال الذي و 
عليه الحجّ فإنْه يجوز له استئجار الحجّ بلا اطلاع الوارث. 

(؟) يعنى أن الودعي يأتى الحجّ نيابة عن صاحب المال بنفسه لا باستئجار 
شخض اخ 
والضمير في قوله «هو» يرجع الى الودعي. 

(*) يعني أن الأموال التي في ذمّة شخص لشخص الذي يجب عليه الح لو امتنع 
وارثه من إتيان الحججّ عنه جاز له ان يصرف المال في استنابة الحجّ عن صاحب 
الحوة ولو كان اشام عاهنا. 
والضمير في قوله «بحكنها» يرجع الى الوديعة. يعنى أنّ سائر الحقوق المالية 
بحكم الود يعة. 

(؛) قوله «حكمه» خبر لقوله «وحكم غيره». يعني أنّ حكم سائر الحقوق مثل 
حكم الحجّ. فكئا أن الحقوق المالية موجودة عند شخص يجوز صصرفها في الحجّ 
كذلك الزكاة والخمس وغيرهما. 

(0) المراد من «الخبر» هو قوله «يستأجر» فإنّ معناه الأمر بإتيان الحج. 

)فلو أخذوة هت كهزا فلاهيان: 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


يف به بجيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهه(", وإلا'' استأذن من 
يودي مع الإمكان وإلا(" سقط. والمراد بالعلم هنال؛' ما يشمل الظنَ 
الغالب المستند الى القرائن. وفي اعتبار الحجّ من البلد”" أو الميقات ما مرّ. 

(ولو كان عليه!١!‏ حجّتان إحداهها نذر فكذلك) يجب إخراجها فا 


)١(‏ يعنى أن الودعي اذا علم بأنّ بعض الورّاث يأتى الحجّ عن الميّت فإِنّه يجب 
عليه ان يدفع الوديعة الي عنده الى الورّات. 
والضمير في قوله «إلمهم» يرجع الى الورّاث. 

(1) استثناء من قوله «فإن كان نصيبه يف به». يعني لولم يف نصيب من يودي 
الحيجّ عن الميّت فإِنّه يجب على الودعي أن يحصل الإذن منه فيصرف الوديعة 
التي عنده في استنابة الحجّ عن الميّت. 

() فإن لم يمكن الاستئذان لوجود الحذور أو خوف إفشاء وجود الوديعة سقط 
حينئذ وجوب الاستئذان عنه. بل ياني الحجّ عن صاحب الوديعة بنفسه او 
باستئجار الغير. 
؛) أي المراد من العلم فى قوله «والودعي العام بامتناع الوارث» هو الاعتقاد 
الشامل للظنَ أيضاً الحاصل من القرائن, بمعنى أن الودعى اذا حصل له الظنّ 
الغالب بِأنّ الورثة لاتأتى الحجّ عن الميّتَ لو دفع الوديعة إليهم؛ فيجب عليه أن 
يصرف الوديعة في الحيٌ بنفسه أو باستنابة الغير. 

(5) يعنى أنّ الودعي الذي يجب عليه الحجّ عن صاحب الوديعة هل المعتبر حجّه 

من البلد أو من الميقات؟ ففيه الخلاف المتقدّم. 

(1) يعنى لو كان على ذمّة ماعن الزدينة حكتان احدها للنذر والآخر للحجّة 
الاسلام وجب على الودعي أيضاً أن يصرف الوديعة في إتيان الحجّتين 
الواجبتين اللتين على ذمّة الميّت. 


كتاب الحجّ / أسبابه س١‏ 


زاد (إذ الأصمّ أنهم|(١)‏ من الأصل) لاشتراكهم!" في كونهما حقّاً واجبباً 
مالياًء ومقابل الأصح'" إخراج المنذورة من الثلث. استناداً الى رواية!4) 
محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض!*, ولو قصّير المال١"‏ عنهما 


)١(‏ الضمير في قوله «أنهما» يرجع الى الحجّتين. يعنى أنّ القول الأصمٌ إخراج 
مواونة كلا الححّتين الواجبتين أو الأزيد من أضل المال لا من العلك. 

)١(‏ ضميرا التثنية في قوله «لاشتراكههما» و«كونها» يرجعان الى الحجّتين 
الواجبتين. 

(؟) أي القول الأصمٌ الذي ذكره بقوله «الأصحّ» فالقول الغير الأصحٌ هو إخراج 
مؤونة الحججٌ الذى وجب عليه بالنذر من ثلث المتروك لا من الأصل. 

(؛) المراد من «الرواية المستندة» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر للا عن رجل عليه حجّة الاسلام 
نذر نذراً في شكر ليحجّنٌ به رجلاً الى مكّة. فات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة 
الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر. قال: إن ترك مالا يحي عنه حجّة 
الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحي به رجلاً لنذره وقد وف بالنذر 
وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحجّ به حجّة الاسلام حجٌ عنه بما ترك. ويحيّ 
عنه وليه حجّة النذر, إنما هو مثل دين عليه. (الوسائل: ج 8 ص ١ه‏ ب 79 من أبواب 
وجوب الحج ح .)١‏ 

(0) فإنّ المريض الذي يموت بمرضه لايجب العمل بما نذره من ماله لا من أصل 
المال ولا من ثلثه؛ أو إِنّ النذر في مرض الموت يكون مثل الوصية لايخرجٍ إل 
من الثلث لا من الأصل. 

(1) اللام فى قوله «قصير المال» للعهد. يعنى لو قصر المال الذي يكون وديعة عند 
الودعي عن أجرة الحجّتين اللتين إحداهما للاسلام والأخرى للنذر. 
والضمير فى قوله «عنهما» يرجع الى الحجّتين. 


)] الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 
نتحاصّتا!'! فيه. فإن قصّرت الحصّة!') عن إخراج الحجّة بأقلّ ما يكن‎ 
ووسع احج خاصّة أو العمرة صرف فيه!". فإن قكّر عنهبا(؟) ووسسع‎ 
أحدهما ف تركهما والرجوع الى الوارثء أو البرّ على ما تقدّم, أو تقديم‎ 
حجّة الإسلام, أو القرعة أوجه!*. ولو وسع الحجّ خاصّة”" أو العمرة‎ 


)١(‏ فاعل قوله «تحاصّتا» هو ضمير التثنية الراجع الى الحجّتين. والضمير في قوله 
«فيه» يرجع الى المال. يعني في صورة قصور المال عن موونة الحجّتين يقسْم 
المال لكلمهما. 

)رومن «الشكة وهو امال الذى جل حك لكدل مسا مدق اول تكن 
حصّة كلّ من الحجّتين بها ولو بصعرف أل ما يحتاج إليه لكن الحصّة لكل منها 
تكف حجّته فقط أو تكفي عمرة مفردة كذلك صدرفت الحصّتين في حيجٌ كل منهما 

(5) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى ما وسع. 

(؛) بأن لاتكني الوديعة بكليها لا في بجموع حجّهما وعمرتهما ولا في أحد من 
المكنو لصي تيوق ارية احما لات 
الأول: ترك كلّ من الحجّتين الواجبتين وإعادة الوديعة الى الورّاث. 
الثاني: صرف المال في وجوه البرّ والإحسان في حقّ الميّت. 
الثالث: تقد حجّة الاسلام على حجّة النذر. بأن تصرف الوديعة باستنابة 
جع الاسلته 
الرابع: القرعة بين الحجّتين, بأيّ منها أصابت القرعة صرف المال في موونته. 

() قوله «أوجهه مبتدأ مخ وخبره قوله «ففي تركها... الح». < 

() بأن تك الوديعة بحجّة أحد من الحجتين الواجبتين أو عمرة أحدهماء ففيه 


ا أريعة وجوه كا مرّت. 


كتاب الحسّ / أسبابه ١.‏ 


فكذلك, ولوم يسع أحدهما('! فالقولان7". والتفصيل'!' آتِ فوا لو أقرٌ 
بالحجتين. أو عله !؟) الوارث أو الوصي كونهما عليه؛ (ولو تعدّدوا) مَن 
عنده الود 0١‏ والحة”7) وعلموا باحق" وبعضهو! “ ببعض (ورّعت) 
أجرة الجكواثا وما فى 


)١(‏ الضمير في قوله «أحدهما» يرح الا جاه لمر خاصة. ارم 
تكف الوديعة حىٌٍّ بالفرض الآخر وهو صرفها فى حي أحد من الواجبين أو 
عمرة أحد منهما ففيه القولان المتقدّمان. 

(1) المراد من «القولان» هو القول بعود الوديعة الى الورئة والقول بصصرفها فى 
وجوه البرٌ والاإحسان. 
؟) المراد من «التفصيل» هو التفصيل المذكور في صرف الوديعة لكل من الحجّتين 
اللتين أة قر ألميّت مهما في حال حياته, والتفصيل المذكور فى عدم كفاية الوديعة 
كلها يسق أن العناضيل المذكوزة ساق :ف صسوززة الآكرار.شوحوت 
الحجّتين عليه. 

(4) يعنى أن التفاصيل الماضية تأتى في صورة علم الوارث بوجوب الحجّتين عليه 
ولولم يوص الميّت, وكذلك اذا علم الوصى بوجوبهما عليه. 
والضمير في «كونهما» يرجع الى الحجّتين الواجبتين» وفي«عليه» يرجع الى الميّت. 
(5) كما اذا أودع المت مقداراً من المال في ا 

(1) يعنى اذا كان مَن عنده الحقّ المالى من الميّت متعدداً. 

() المراد من «الحقٌّ» هو الواجب الذي في ذمّة الميّت من الواجسبات التى تخرج 
مؤونتها من أصل ما ترك أعمٌ من الحجّ وغيره. مثل الصلاة والصوم 
والكفارات 

(8) فاعل لقوله «علموا». يعني اذا علموا بعض منهم ببعض آخر بأنهم ودعيّون. 

[كأيعق تنك مؤرة الحكة الوابجة علي سه امال الذي ف جد كل ميا قاذ لز 


»- 


بإذن الباقين فالظاهر الإجزاء. لاشتراكهى!*' في كونه مال الميّت الذي 
اقتم إخراع ذلك مند عل الاررت 0انروارل ينه بعقديي بالق تين 
على العام بالتفصيل7", ولو علموا به ولم يُعلم 


دكاتت اخرة الخد التردبنارروق يدك مني عر الأف دنار ترز الأجره 
بينهما بالمناصفة, ولو كان في يد أحدهما خمسة آلاف دينار تورّع أجرة الحجّة 
يخا بالا نلذة عن أنَّ من فى يده عشرة : الاق نان هيد سن الا د 
عمسن وان مَن في يده خمسة يتعهّد سهياً واحدأء وهكذا. 

10 الراممن وماق مكهاة هو سسائر النقوق اكالةمكل الركاة والتمس 
والكفارات 1 

(؟) فالذي كان عنده عشرة يتعهّد من الأجرة ثلثينء ومن كان عنده خمسة يتعهّد 
ثلثاً من الأجرة. 

()كما اذا أخرج أجرة الحجّ بعض منهم بإذن الباقين فإنّهِ بحزي عن الجميع. 

(؛) فإنّ كلا منهم يشقرك فى كون المال الذي في أيديهم مالا للميّت فيقدّم إخراج 


ذلك على إرث الورّاث. 
والضمير في قوله «كونه» يرجع الى ما بأيديهم. والمشار إليه في قوله «إخراج 
١‏ تنه هونا جره ال 

() الجار والمجرور متعلّق بقوله «يقدّم». يعنى يقدّم إخراج مؤونة الحجج 
على اللآرث. 


(1) المراد من «الحقّ» هو الذي في ذئّة المت من الحقوق الواجبة الشرعية. ٠‏ يعني 
اذا علم أحد متهم بذلك وجب عليه واجباً عينا لا تخيي ريا ينوم 

() الجار والمجرور متعلق بقوله «تعين». والمراد من المتسا + هوالتفصيل 
التكروين أول المسالة ال هنا 


كتاب الحجّ / أسبابه ١‏ 


بعضهم''' ببعض فأخرجوا جميعاً أو حجّوا فلااضمان مع الاجتهاد على 
الأقوى, ولا معه١‏ '! ضمنوا مازاد على الواحدة. ولو علموا' ' في فى الأثناء 
قطان ردي كز دي ها كاين العرةر عداو مامد راحد 
بالقرعة7؟) إن كان !0 بعد بعد الإحرام ولو حجّوا عالمين بعضهم ببعض صح 
السابق!'! خاصّة وضمن اللاحقء فإن احرهوا 


)١(‏ كما اذا علموا بوجوب الحج على اميت لكن لم يعرف بعضهم بعضأ فأخرجوا 
أجرة الح كلهم أو صبرفوا بنفسهم في الحجّ فعلموا بعد إتيان الحج بأنهم حجّوا 
نا عن حاتت اتن افلا يضصون عند التق والتعكيا دوا ل صميو 

(؟) الضمير في قوله «ولا معه» يرجع الى الاجتهاد. يعني لو لم يتحقّقوا ولم يجتهدوا 
فحجّوا جميعاً فبان بأنهم حجّوا يضمنون بما زاد عن أجرة حّة واحدة:, فاذا 
كان فى يد كل واحد من الثلاث مثلاً عشرة دنانير وكان أجرة الح الواحد سنّة 
طالب السلا يسان سن كل ميو بنارا بن الرديية ويشطين باسني 
الجداتى حرو الوالة ومار الذين في يدهم أموال الميّتَ ولم يُعلموا بعضهم 

ببعض إلا فى أثناء ء الحج فإِنّه يسقط عن كل منهم مقدار المونة المصصروفة للحج 
ف ين بال« رسن وجا انين (لإندر) ل سبيما ١‏ أ ا اك ار 
او ضوف كل واج هنيع ال يخال القلم من أن البائزين انا حكرا عن 
الميّت ألفى دينار فيسقط من الوديعة عنده بذلك المقدار ويشتغل الباق 
بق الوديعة ْ 

(؛) فيقرع بينهم, فكل من أصابته القرعة يبق في إحرامه ويحلٌ الباقون منهم. 

(5) هذا قيد لقوله «تحلّلوا». يعني إن كان علمهم بحي الآخر بعد الاحرام, أمَا لو 
علموا قبل الاحرا م أحرم واحد منهم بحكم القرعة. 

(1) بمعنى أن ّ الذي أقدم بالحجٌ سابقاً يصحٌ حجّه ويبطل حب اللاحق وضمن 
الوديعة التي عنده. 


دفعة!١)‏ وقع اجميع عن المنوب وسقط من وديعة كلّ واحد ما يخصّه من 
الاجرة المورّعة وغرم الباقي. وهل يتوقف تصعرّفهه!' على إذن الحاكم؟ 
الأقوى!" ذلك مع القدرة على إثبات الحق!؟) عنده. لأنّ ولاية إخراج 
ذلك !* قهراً على الوارث إليهء ولول يمكن ١‏ فالعدم أقنوئ: حدر مسن 


)١(‏ كما اذا علموا بأنَّ كلا منهم يحجّ عن الميّت فأحرموا في زمان واحد بلا سبق 
أحدٍ منهم فحينئذٍ يصمٌ حجٌ الجميع عن المنوب عنه ويسقط عن الوديعة التي 
عند كل منهم بقدار الأجرة التي يختصٌ عليه عند توزيع أجرة الحسج بيهم 
ويقره كل منيم الباق من الآجرة: 
والضمير فى قوله «يخصّه» يرجع الى كل واحد. وفاعل قوله «غرم الباقي» 
مستتر يرجع الى كل وأحد منهوم. 

بق أن الدين عندهم أموال المت هل يحتاج تصرّفهم المال في مؤونة الحجّ 
عن الميّت الى إذن الحاكم؟ 

() هذا جواب لقوله «هل يتوقّف». والمشار إليه في قوله «ذلك» هو توقف 
تصرّفهم على إذن الحاكم الشرعي. 

(؛) المراد من «الحقّ» هو الذي ما في ذمّة الميّت من الحقوق الشرعية؛ مثل احج 
والصلاة والصوم. 
والضمير في قوله «عنده» يرجع الى الحاكم. 

) 4) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إخراج أجرة الحجّ من مال المقروك عن الميّت. 
يعنى أن الحكومة والغلبة في مثل هذه المسائل إنما هو للحاكم لا الغير. 
والضمير فى قوله «إليه» يرجع الى الحاكم. 

(1) فاعل قوله ((يمكن» مستكر يرجع الى إمكان إثبات الحقّ عنده. 300 
للودعي أن يثبت الحقّ عند الحاكم فالقول بعدم تحصيل الإذن منه أولى. 


كان وار سنا ١06‏ 


5 لما الحق١١)‏ الذى يعلم من بيده المال ثبوته. وإطلاق النصّ'" إِذنْ له. 
(وقيل: يفتقر الى إذن الحاكم) مطلقا!"بناءً على ما( سبق (وهو بعيد)!0) 
لإطلاق النلص وإفضائه ١١‏ ال الفعه ا حيت يتعذر. 





)١(‏ بمعنى أنه لومنع من صرف المال في الحقوق الواججبة الى الميّت لزم تعطيل 
الحقوق الشرعية التى في ذمّة اميت ولا يعلمه إلا الودعي الذي عنده المال من 
الحم 
والضمير في قوله «ثبوته» يرجع الى الحق؛ وهو مفعول لقوله «يعلم من بيده 
المال». 

(؟) المراد من «النصٌّ» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن بريد العجلى عن أب عبدالله عْقِةٍ قال: سألته عن رجل استودعنى مالا 
وهلك وليس لولده شىء ول يحجّ حجّة الإسلام. قال: حي عنه. وما فضل 
فاعطهم. (الوسائل: ج ل س١‏ من أبواب النيابة ح .)١‏ فإن الرواية تدل على 
جواز الحج عن الميّت بلا تقييد إجازة من الحاكم. 
والضمير في قوله «إذنٌ له» يرجع الى الودعي. 

() سواء تكن من إثبات الحقّ عنده أم لا. 

(؛) المراد من «ما سبق» هو قوله «لأنّ ولاية إخراج ذلك قهراً على الوارث إليه». 

(0) أي القول بافتقار الإذن من الحاكم بعيد. لأنّ خبر بريد العجلى المذكور 
آنفاًمطلق. 

(1) الضمير في قوله «إفضائه» يرجع الى القول بالافتقار. وهو بالجر. عطفاً على 
مدخول لام التعليل فى قوله «لاإطلاق النصّ». 

() الضمير في «مخالفته» يرجع الى النصٌّ. يعني أنّ القول بذلك ينجرٌ الى مخالفة 
النصّ فى صورة عدم إمكان الاستثذان. 


(الفصل الثاني) 

(في أنواع الحج) 
(وهى!! ثلاث : ة: تدع ("1) زأقياة التلدذ0) 2 سمّى هذا النوع كايا 
يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب 00 الانتفاع والتلذذ مأ 
كان قد حرّمه الإحرام مع ارتباط عمرته بحجّه حقٌّ أنهم|(*) كالشىء 


أنواع الحجّ 

)١(‏ الضمير في قوله «وهي ثلاثة» يرجع الى الأنواع. يعنى أنّ أنواع احج ثلاثة: 
مَتع, وقران: وإفراد. 

(1) هذا وما بعده فى بيان الثلاثة من أنواع الحيٌ فالأول منها هو حجٌ المتّع. 

(*) يعني أن لفظ «القتّع» فى اللغة بمعنى التلدّذ. وتسميته بذلك اللفظ باعتبار 
التحلّل الحاصل بين عمرته وحجّه الموجب لحصول التلدّذ والقبّع مما حرّمه 
الاحرام. 

(؛) الضمير فى قوله «به» يرجع الى القتّع. وني قوله «بين عسمرته وحجّه» أيضأً 
يرجعان الى حم المنّع. وممًا حرّمه إحرام العمرة والاالعاه فبالتحلل 

من إحرامها يجوز المَتّع الجنسي بالنساء الى أن يحرم لحجّه 
ا عن ميان لقاع ايانط راشي ردق اشر 


كتاب الحجّ / أنواعه ١‏ 


لواحد شرع فإذا حصل بينها ذلك!"' فكأنه حصل في احج (وهوا"' 
الأصح)("" للأخبا لكا الصحيحة الدالة عليه. والقو ل لمقابل ليآ داه 


(١)المشار‏ إليه فى قوله اوراس والضمير في قوله «فكانه» يرجع | 
التلذذ. يعني أن حصول التلدّذ بين احج والعمرة كأنه حاصل في الحجّ فعلى 
عي بح افق 

)١(‏ الضمير في قوله «وهو فرض. 0 برخ لبس المع ٠‏ يعي أن حج القتّع 
يتعين للذين بعدوا عن بلدة مككّة بهانية وأربعين ميلاً. وهي سنّة عشر فرسخاً. 
أي ست وتسعون كيلومتراكما في قوله تعالى «ذلك ين لم يكن أهلّه حاضري 
المسجد الحرام واتقوا الله ». (البقرة: 151). 

(؟) يعنى أن القول بذلك المقدار من كل جانب لمكة على الأصح من القولء. ٠‏ وفى 
مقابله قول أمين الاسلام الطبرى كيه صاحب التفسير المعروف بكون المقدار 
من كل جانب اثنى عشر ميلا 

(؛) من الأخبار المستندة في المسألة الخبر المنقول في الوسائل: 
عن زرارة عن أَبي جعفر عليه قال: قلت لأبي جعفر لها : قول الله عزّوجل في 
كتابه إذلك لمن لم يكن أهلّه حاضري المسجد الحرام4. قال: يعنى أهل مكّة 
ليس عليهم متعة, كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاًذات عرق وعسفان 
كبا يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآآية. وكلّ من كان أهله وراء ذلك 
فعليهم المتعة. (الوسائل: ج + ص 117 ب 1 من أبواب أقسام الحجّ ح 7). 
والضمير في قوله «الدالة عليه» يرجع الى الأصمٌ. وهذا القول منسوب الى 
المشهور, وقد نسب الى الصد وقين عَِقْا والشيخ عله في كتابيه التهذيب والنهاية 
والمحمّق مله فى المعتير والعلامة اله يه فى المنتهى والشهيد الأول فى الدروس. 

(0) القول المقابل وسو ابو وي 


»- 


144 0320202-00 الجواهرالفخرية(ج]) 


اعتار بعده باتني سير فتبألا: ج1١)‏ للغانية والأربعين على كونها موزعة 
على الجهات الاربع: فيخصٌ كل واحدة انني عشر. ومبدا التقدير منتهى 
عمارة مكة الى منزله!". ويحتمل'" الى بلده مع عدم سعتها جداء وإلا 
فحلّته. ويمتاز هذا النوع!) عن قسيميه (أنه يقدّم عمرته على حجّه ناويا 


ج الى الشيخ 2ه عه فى كتابه المبسوط وابن ادريس عه فى السرائر والحقّق له فى 
الشرائع والعلامة ينه في بعض كتبه والطبرسى لهُ فى تفسيره. 
أقول: وقد استندب فى نفل الأقوأل بما نقله أحد الفضلاء المعاصرين في شرحه. 
حفظه الله تعالى وجزاه بما سعى في تحصيل الأقوال. 1 

)١(‏ يعنى أنّ القائلين بهذا القول حملوا القانية والأربعين ميلاً على توزيعه وتقسيمه 
5 الأربع. فإذا لوحظ من كل جانب من الجهات الأربع اثني عشر ميلا 
كان المجموع ثمانية وأربعين ميلا. 

(؟) يعنى أنّ أول المقدار المذكور يلاحظ من آخر البيوت والعمارات من بلدة مكة 
الى مغزل المكلف النائى عنها. 

*) هذا احتال آخر في تحصيل المسافة المذكورة بأنه يلاحظ بين آخر عمارات مكة 
الى أول عمارات بلد الحاج في صورة عدم كون سعة بلدة خارجة عن المتعارف 
كا فى البلاد الكبيرة مثل طهران وبغداد. قال بعض الفقهاء باعتبار المسافة 
الشرعية في قصصر الصلاة من أول امحلّة التي سكن المكلّف فيهاء : فني المقام 
أيضأكذلك. 
والضمير في قوله «سعتهأ» يرجع الى البلدة. وفي «محلته» يرجع الى الحاج. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا النوع» هو حي القتّع. والمراد من قوله «قسيميه» هو 

عن القران وح الافراد. يعني أن حي القنّع فاق التسمن الأ شين فق 
أقساءم الحجج بتقدم عمرته على الحخ 


ه١١"‏ القتّع) يخللاف عبني" فانيا ففودة ا 

(اوقسران وإشيزاد)' ''ويسشيتركان فى تأخير العمرة عن الحج 
وحملة الأفعال!*. وينفرد القران''! بالتخيير فى عقد إحرامه بين 
الهدى والتلبية, 


فإنّ الساكنين في البُعد عن مكة بمقدار ثمانية وأربعين ميلا يأتون عمرة احج أو ل 
م” يشر عون بالحج في اليوم التاسع من شمهر ذي الحجّة. بخلاف القران والاافراد. 
فإن عمرتهما تكون بعدهما. 
والضميران فى قوله «عمرته» و «حجّه» برجمان الى الفتع. 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع الى العمرة. يعنى ان الحاجّ ينوي في عمرته المتع 
لأنهما -كما أشرنا إليه عمل واحد بخلاف الافراد والقران. فانٌ عمرتهما 
تنفردان عنهما حتى في النية. 

)١(‏ ضمير التثنية في «عمر تمهما» يرجع الى القران والإفراد. 

(؟) يعنى أن عمرتهما منفردة عن حجّهم| بسبب النية. 

(؛) قوله «قران وإفراد» كلاهما بالرفع: عطفاً على قوله «متّع». , بعنى أنّ من أنواع 
الحجّ هو حجٌ القران وحم الافراد. 

(0) يعنى 2 حجٌ القران والإفراد يشتركان فى جميع الأفعال والأعمال. 

(1) أي يحصل الفرق بين حجٌ القران والإفراد. بأنّ الآتي بحي القران يتخيّر في 
الإحرام له بين الهدي والتلبية, بمعنى أنه اذا ساق اديع تفسة حمق اتحرامة 
ولا يحتاج الى التلبية؛ بخلاف الإفراد فإنّ إحرامه لايتحوّق إلا بأن ينوي 
الاحرام 0 بعد ه. 
والحاصل: ان ااقارن يتخير فى إحرامه كما ذكر. والمفرد يتعين عليه التلبية في 
تحقق إحرامه. 
والضمير فى قوله «إحرامه» يرجع الى القران. 


والإفراد''' بهاء وقيل:'' القران أن يقرن بين الحجّ والعمرة بنية واحدة, 
فلا يحل إلا بتام أفعالها('' مع سوق الهدي. والمشهور الأول!) (وهو)!6) 
أي كل واحد منهما (فرض من نقص عن ذلك المقدار''!) من المسافة 
خيراً بين النوعين!", والقران ن أفضل. (ولو أطلق الناذر) 


)١(‏ أي وينفرد حتمٌ الإفراد عن القران بسبب تعيّن التلبية له في الاإحرام. والضمير 
في قوله «بها» يرجع الى التلبية. 
؟) والقائل بذلك هو ابن أبى عقيل عله . 
0 من حواشى الكتاب: حكى الحقق يه في المعتبر عن الشيخ له فى الخلاف 
الغاقال اذا انال عمرته وقصّر فقد صار محلاً. فإن كان ساق هديا لم يجز له 
التحلّل وكان قارناً. ثم قال: وبه قال ابن أبي عقيل, حكي هذا في المدارك. 
وصحيحتا معاوية بن عبار ومنصور بن حازم تدلان على المشهورء وصحيحة 
الحلى يمكن تأويلها بما لاتعارضها. وأراد بالمشهور هنا الشهرة بالنسبة الى 
القول الآخر, لان دليله ضعيف. (حاشية الشيخ على لله ). 

(*) ضمير التثنية في قوله «أفعاها» يرجع الى الحيجٌ والعمرة. يعني أن القارن يقارن 
ية الحجّ والعمرة؛ فلا يحل إلا بإتمام أفعال كل منهما مع سوق اطدي. 
قوله «أن يقرن» بضمّ الراءء من باب نصصر ينصصر. 

() المراد من «الأول» هو الفرق بالتخيير في عقد إحرام حجٌ القران بين ال مهدي 
والتلبية. 

)0( مرجع الضمير الى كل فرد من القران والإفراد. 

(1) أي المقوان الثكوو وه قاد و ريسو علا من كل عاتن أو اتنااعمر مياد 
على قول. 

(1) يعنى أن أ النائين بذلك المقدار عن بلدة مكة يتخيرون بين إتيان حج القران 
وبين حم الافراد. لكنّ القران أفضل من الاإفراد. 


وشبهه١١!‏ للحجّ (تخير في الثلاثة) مكّياً كان م أفقياًا") (وكذا يتخيّر من 
حجٌ ندباً)(" والقبّع أفضل مطلقاً!) وإن حجّ ألفاً وألفاً (وليس من تعين 
عليه نوعٌ) بالأصالة!*' أو العارض (العدول الى غيره('' على الأصمّ) 
عملا بظاهر الآآية!"" وصمريم الرواية!. وعليه 


)١(‏ بالرفع, والمراد منه هو الخالف والمعاهد. 
قوله «للحجّ» متعلّق بالناذر. يعنى لو أطلقوا هوالاء الحج ولم يعيّنوا النوع منه 
بتخير ون في إتيان واحد من الثلاثة. 

(1) الآفق ‏ بضمّ الألف وسكون الفاء وضمّها _: الناحية. ما ظهر من نواحى 
الفلك ماسّا الأرضء جمعه: آفاق. (المنجد). 
والمراد هنا الناحية البعيدة من مكة بمقدار ثمانية وأربعين ميلاً. 

() يعنى وكذا يتخيّر بين الثلاث من يحجّ مندوباً. 

(؛) أي بلا فرق بين الواجب بالنذر المطلق أو المندوب. فإنّ حجٌ القنّع من قسيميه. 
قوله «وإن حجٌ ألفا وألفا» متخد من متن الرواية كما في الوسائل: 
عن عبدالصمد بن بشير قال: قال لي عطية: قلت لأبى عبدالله طَللا: أفرد الحيّ 
جعلت فداك سنة؟ فقال لي: لو حججت ألفاً وألفاً لقّعت فلا تفرد. 

(5) التعيّن بالأصالة مثل وجوب نوع من أنواعه الثلاثة من جهة كونه مكيا أو 
افقياً. والتعين بالعارض مثل وجوب نوع منها بالنذر وشبهه. 

(7) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى النوع. فن وجب عليه القبّعع بالأصالة أو 
النذى التعوة له الندوك :الغو 
7) المراد من «الآية» هو قوله تعالى 525500 حاضري المسجد 
ا حرام ©. (البقرة: 197). 

(8) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل: 


الأكث ر'١".‏ والقول الآخر ا" جواز القبّع للمكّي. وبه روايات حملها!" على 


2 عن على بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر طإِي: لأهل مكّة أن 
يتمبّعوا بالعمرة الى الحي؟ فقال: لايصلح أن يتمتّعوا لقول الله عرّوجِلٌ «ذلك 
من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام». (الوسائل: ج ا ارات من ارات 
أقسام الح ح ؟). 
وفي رواية أخرى عن زرارة عن الباقر ليّةِ في معنى اللآية قال: يعني أهل مكة 
ليبس علمهم متعة. (المصدر السابق: ح 7). 

)١(‏ يعنى أنّ أكثر الفقهاء اختاروا هذا القول. والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى 
عدم الرجوع. 

(؟) في مقابل القول الأول, وهو القول بجواز حي القنّع لأهل مكة ومن سكنوا فيها 
ولو جاز هم الافراد والقران أيضاً واستندوا فى قوهم هذا بروايات منقولة في 
الويدا نل 
منها: عن عبدال رحمن بن الحجّاج وعبدالرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا 
الحسن اله عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار. نم رجع مر 
ببعض المواقيت الى وقّت رسول الله يَيييهُ له أن يتمنّم؟ فقال: ما أزعم أنّ ذلك 
نس لذمو الاطلال اللي حت :[لنك(الرسائاريى اناس الاين واب أكسياء 
الحج ح .)١‏ 
ومتها: عن موسى بن القاسم البجلى قال: قلت لأبي جعفر ق: ريا حججت 
عن أبيك. وربما حججت عن أبي: ورثما حججت عن الرجل من إخواني. ورتما 
حججت عن نفسى, كيف أصنع؟ فقال: قنتّع. فقلت: إنى مقيم بمكة منذ عشر 
سنين. فقال: تمْتّع. (الوسائل: ج 8س ١١/1/‏ ب اراك إماراي ع 20 

(©) هذا مبتدأ. وخبره قوله «طريق الجمع». يعنى أن الروايات الدالة على جواز 


»- 
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ب 


الضرورة طريق الجمع. ل 

أمّا النائي ١١‏ فلا يجزيه غير القتّع اتفاقأ (إلا لضدرورة) استثناء من عدم 
جواز العدول مطلقا!". ويتحقّق ضدرورة المتمتع' '' بخوف الحيض المتقدّم 
عن :ظراف الصير هبيع يقرت القضا زى صرفة فل إقامياا ف ار 
التخلّف!") عن 


ب العدول من القران والإفراد الى حم القتع يحتمل على صورة الضرورة لا 
الاختيار. بمعنى أن المكى اذا اضطرٌ جاز له حم القتّع. وعند الاختيار لايجوز. 
وذلك طريق الجمع بين الروايات المانعة وايجوّزة. 

)١(‏ قوله «النائي» أي البعيد. يعنى أن الذين يبعدون عن مكة بمقدار ثمانية وأربعون 
ميلاً لابجو ز لهم غير حي القتّ. والدليل على ذلك هو الإجماع واتّفاق الفقهاء. 

(1) قوله:«مطلقا» إشارة الى أنّ الاسكناء شامل للعدول من الفكم الل قسيمية: 
ومنهما الى المتع. فلو حصلت الضرورة جاز له العدول عبا وجب عليه من نوع 
لى نوع آخر من أنواع الحج. 

(؟) بيان للضضرورة الموجبة لجواز العدول من الفتع الى اللإفراد. وهى خوف 
عروض الحيض المانع عن طواف العمرة بحيث لو انتظرت الطهارة من الحبيض 
لاتتمكن من تحصيل وقوف اختياري عرفة؛ ففي هذه الصورة يجوز للمرأة 
العدول من حجٌ القتّع الى حسٌ الافراد. 

(؛) الضمير فى قوله «إنمامها» يرجع الى العمرة. 
والحاصل: أن المرأة التي خافت من عروض الحيض قبل إتمام أعمال العمرة 
بحيث لاتتمكن من الوقوف بعرفة يجوز ها أنّ تحرم لحي الإفراد ولو كانت من 
اهل الآفاق, فتفعل أعبال الحسّ ولو في حال الحيض. فاذا فرغت منها تحرء 
لاعمز ةيعن أعدال المد.وهد ا بمو مح الاإفرادة 

(5) بالكسر. عطفاً على قوله «بخوف الحيض». يعني أنّ المورد الثاني من الموارد 


» 


غ6١‏ الجواهر الفخرية (ج ( 


الرفقة!'! الى عرفة حيث يحتاج إليهاء وخوفه!"' من دخول مكّة قبل 
الوقوف لا بعده ونحوه''". وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخَّر عن 
النفر!؟' مع عدم إمكان تاخير العمرة إلى أن تطهر. وخوف7') عدو بعده., 


التي يجوز للمتمّع أن يعدل الى الافراد هو خوف التخلّف عن الرفقة؛ بمعنى أنه 
لو اشتغل بأفعال عمرة الت بحصل له خوف التخلّف عن رفقائه, لأنهم كلهم 
يأتون حجّ الإفراد. ففي هذه الصورة أيضاً يجوز للذي كانت وظيفته القنّع أن 
يشتغل بالاافراد. 
)١‏ الرفقة ‏ بكسر الراء وضمّه وفتحه _: جماعة من المرافقين, جمعها: رِفّق ورفاق 
وأرفاق. (المنجد). 
والضمير في قوله «إليها» يرجع الى الرفقة. 
(؟) بالكسر. عطفاً على قوله «بخوف الحيض». وهذا هو المورد الثالث من الموارد 
التى يجوز للمتمتّع أن يعدل الى الإفراد. وهو الخوف من دخول مككّة قبل 
الوقوك: لخرعد الم كور 
(*) الضمير في «نحوه» يرجع الى المنوف؛ وهو معطوف بجوف الحسيض. يعني 
تتحقّق الضرورة بخوفبٍ مثل الحيض كضيق الوقت بحيث لايتمكن من إدراك 
الرقواف: 
(؛) هذا مئال حصول الضيرورة الموجبة للعدول من الافراد الى القنّع. وهي تحصل 
للمرأة التي لو شرع الافراد تخاف من أن يعرض لا الحيض بعد تام الحج وحين 
النفر من منى الى مكة لطواف العمرة لمتآخّرة عن الحج. فيجوز لا أن تحرم 
لعمرة القتّع وتأقي العمرة : تم" تأتى بعدها الحج. ولاق أن “اموق عن جاح 
عروض الحيض إنما هو في صورة عدم إمكان تأخيرها العمرة. وإلا لايجوز لها 
المترول | نكن 
ه) بالكسر. عطفاً على قوله «بخوف الحيض المتأخَّر». وهذا مثال ثانٍ للضرورة 


سعي 


كتاب الحجّ / أنواعه ١‏ 


وفوت7| ب" كذلك7"). 


(أو عمرة :القَيّ إلا في) أ شهر الح 7 ا وذى في وذى 
الحجّة!"!) على وجه!"ا يدرك باقي المناسك في وقتهاء ومن 


ه الموجبة للعدول من حج الإفراد الى حي القبّع. وهو أن يخاف المفرد من العدوٌ 
المانع من دخول مكة بعد إتيان الحجج لاإتيان العمرة بعد الحج. 
والضمير فى قوله «بعده» يرجع الى الحج. 

اجا لكين خطنا اها عل كولة يضرت امسن الما سرجه وهنا معال قالك 
للضرورة الموجبة للعدول من الإفراد الى المتع, وهو أن بخاف من رحيل رفقته 
من مكة بعد قضاء مناسك الحجّ مباشرة مما لايمكنه البقاء وحده. 

(؟) الصحبة: جممٌ مفرده الصاحب. والجمع أيضاً: الصحب. مثل الراكب جمعه: 
الركب. (أقرب الموارد). 

(؟) المشار إليه في قوله «كذلك» هو النفر. يعنى أنّ فوت الصحبة عن النفر يوجب 
جواز العدول من الافراد الى القتّع. ١‏ 

(؛) هذا في بيان الشرائط العامّة للأنواع الثلاثة من الحجّ وهو وقوع إحرامها في 
أشهر احج فلا يصحٌ إحرام القران والإفراد وإحرام العمرة للتمبّع إلا في ذلك. 

(0) أي الأنواع الثلاثة من الحيّ وهي: القع والقران والافراد. 

(1) ذو القعدة ‏ بكسر القاف وفتحها _: الشهر الحادى عشر من السنة القمرية, 
سمي بذلك لأنَ العرب كانوا يقعدون فيه عن 05 

(0) ذو الحجّة - بكسر الحاء -: آخر أشهر السنة القمرية, سمّي بذلك للحجٌ فيه. 
جمعه: ذوات الححة. (المنجد). 

(8) هذا القيد لإخراج ما يتوهّم بأنّ الشهور الثلاثة اذا كانت شهوراً للحي فإنَّه 


»- 


نآ الجواهر الفخرية (ج ؛) 





0 الع عقي انا شهر الحج الشهران وتسع من ذى الحجّة 


لفوات اختيارى عرفة ل وفييل: عم ذا لإمكان 

إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده. حيث لايكون فوات عرفة 

اختيا د ابيا 
في الجملة' لبوق ععل المح اخهير بصيغة الجمع في الآية!" إرشاد الى 


ب نجزى احرام الحم وا| احرى يصن الوم كامس عقر من تورادي البيجة 
00 0 الحج لا ريصح الأقدام به إلا ف اليوم التاسع من ذى الححّة, فلذا قال 
«على وجه يدرك باقى المناسك». يعنى بحيث يتمكن من إدراك المناسك 
وعدي قل النيعالتانيع أرنقه أواق الوه القاسر فا يشير الدأيهاً 

)01 7 ومن حيث اشتراط إدراك المناسك فى الأشبر قال بعض الفقهاء بان 

١‏ شهر الحجج الشهران وتسع من شهر ذي الحجة لأنه لى قيل سازين من ذلك 
ليفوت وقوف اختيارى عرفة؛ وهو من زوال الظهر من اليوم التاسع الى غر وبه. 

(1) يعنى لو فقيل باريد من ذلك فات وقوف اختيارى عرفة قِ حال الاختيار, 
وا حال ا ببطل الحج. 

(") الضمير فى قوله «بعدها» يرجع الى الشهرين وتسع من ذي الحجة. 
) هذا القول بعل أشهر الحيٌ شهرين وعشراً من شهر ذي الحجّة. لأنّ الحاج اذا 
فات عنه الوقوف الاختياري والاضطراري من عرفة والوقوف الاختياري 

من المشعر لكنّه أدرك في اليوم العاشر من ذي الحجّة الوقوف الاضطراري من 
المشعر صم حينئذٍ حجّه فيكون أشهر الس شبور رن واعقيرا. 

)0 4) يعني أن هذا الحكم فى صورة عدم نوك وبرت عند الخبار . 

(1) قوله «في الجملة» ليس بعنى إجمالاً. بل معناه بالمتسللايق الرقوع حي افتعال 
الجتتق هذ المتيون. 

() المراد من «الاية» هو قوله تعال «الحجٌ أشمد مَعُلومات فن فَرض فمهن الحج 


»- 


كتاب الحجّ / انواعه -- 


ترجيحه١".‏ وبذلك!"! يظهر أن النزاع لفظي. " 
وبق الععرة تيوه" ووفتنا بجموع أيَام السنة (ويشترط ف الفتع جمع 
الحجّ والعمرة لعام واحد)!؟! فلو اخر الحجّ عن سنتها صارت مفردة: 


كج فلا رقت ولا قسوقّ ولا جدال فى الحجّ#. (البقرة: 1510). 

1 الحتدين ق:قولة «ترسيضه» بريه ال جعل الحيم أختيرا 
ولاق أن الأقوال فق اعيواقج المرّح به فى الآية الشريفة ثلاثة: 
الأول: كون أه* شهر احج شهرين وتسعا. 
الثانى: كونها شهر ين وغشترا. 
الثالت: كو نبا ناد نه 06 أي شوّالء ذو القعدة؛ ذو الححة. 
فقال الشارح كله بآنّ جعل الح بلفظ «أشهر» فى الآّية إرشاد للقول الثالث. 
لأنّ «أشهر» جمع وأقله ثلاثة, وأنّ أفعال الحجّ بالجملة تقع فى هذه الشهور 
الثلاثة. لأنّ طواف الزيارة والسعي وغيرهما يجوز تأخيره الى آخر شهر 
ذى الحجّة. 
وبالتوجيه بأنَّ أفعال احج تقع في ظرف الأشهر الثلاثة يظهر بأنّ الغزاع لفظي لا 


شهرة له. 
العمرة المفردة 
0 ا لد ة المفردة؛ فإنَ وقتها بجموع أيّام السنة, ففي أيّ وقت 


١‏ ؛) فا إن حي الف لبصح إلا أن يمع بين الممرة والحيج في سنة وأحدة: فلو أ 
العمرة لكن آخَر احج الى سنة قادمة تتبدّل العمرة من عمرة القيِّم إلى العمرة 
المفردة. 


١6‏ الجواهر الفخرية (ج ع( 


فيتبعها!'! بطواف النساء. أمّا قسياه!') فلا يشترط إيقاعههما في سنة فى 
اللصرن خلافاً للشيخ حيث اعتيرها!(”) في القران كالقتّع (والاحراء 
بالحج له) أي للتمتّع (من مكّة) من أيّ موضع شاء منها!! (وأفضلها 
المسجد) الحراء!*. (ثم) الأفضل منه (المقام0"", أو تحت الميزاب7") مخيراً 
بينه)! وظاهرء!" تتساويهما في الفضل. وفي الدروس الأقرب أن 
فعله!''' في المقام أفضل من الحيجر تحت الميزاب, وكلاهما 


)١(‏ أي يأتى طواف النساء بعد العمرة: لأنَ المفردة يجب فها طواف النساء بخلاف 
عمرة الفتع. 
والضمير فى قوله «فيتبعها» يرجع الى العمرة. 
)١(‏ أي القران والإفراد لايشترط فيهما إيقاع الحجّ والعمرة في سنة واحدة, بل لو 
ادر اي ا 
() الضمير فى قوله «اعتبرها» يرجع الى السنة. يعنى أنّ الشيخ عله اعتبر السنة 
الواحدة في العمرة والحج في القران كما تبر هى في حي القت 
(؛) الضمير في قوله «منها» يرجع الى مكّة. يعنى يجوز الإحرام للحجّ من بلدة مكة 
عق أت بفكاك يتا : 
(6) الحرام بمعنى الاحرام لا بمعنى الحرمة. 
(1) أي المكان الذى قام فيه خليل الله إبراهيم مق ودعا الناس للحجم. 
(0) تحت الميزاب هو حجر إسماعيل عَكِة . 
(8) ضمير التثنية فى قوله «بينهم|» يرجع الى المقام والميزاب 
بداب سر يله كون المقام والميزاب مسار نا نخدت انق 
)٠‏ قال المصّف عله فى كتابه الدروس: الأقرب فعل الإحرام للحج في مقام 


نم 


مرويّ!". (ولو أحرم) المتمبّع بحجّدا" (بغيرها) أي غير مكّة (ل يبز إل 
مع التعذر المتحقّق١")‏ بتعذر الوصول إلها!!) ابتداعً أو تعذر العود إللها 


إبراهيم أفضل من الإحرام تحت الميزاب, فإِنّه بحري الى حجر إسماعيل. فقال 
«من الحجر نحت الميزاب». 

)١(‏ ما المروي في خصوص جواز الإحرام في المقام وفى حجر إسماعيل فهو الخبر 
المنقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عار عن أب عبدالله علد قال: اذا كان يوم التروية إن شاء الله 
فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد الى أن قال: ‏ ثم# صل ركعتين عند 
مقام إبراهيم طَليةِ أو فى الحجر ثم أحرم بالحج... الحديث. (الوسائل: ج 8ص 141 
ب 7١‏ من أبواب المواقيت ح .)١‏ 
والأخبان الأخرى :ندل عل الأخراء من بلداة مكة مطلتا فيحمل هنذا عن 
الأفضلء وكلا المقامين قد ذكر في الحديث. فيمكن القول بتساوى المقامين 
في الفضل. 

(؟) الضمير في قوله «بحجّه» يرجع الى القتّع. يعنى لو أحرم لحي القنّع من غير بلدة 
مكة لم مز ولم يكف إلا مع عدم إمكان الورود الى مكّة ابتداءً أو عوداً إليها بعد 
ا خروع. 

(؟) قوله «المتحقّق» صفة للتعذر. يعني أنّ التعذّر يتحقّق إِمَا بتعذّر الوصول الى 
مكّة ابتداءً ورور البدإليا بد الي ايا رياني 

(؛) الضمير في قوله «إليها» يرجع الى مكّة. , يعنى أنّ المكلّف اذا تعذِّر له الوصول 
النفكة هن الول بنقاق له اها متهن ا 
وقد أشكل بعض الحشّين على ذلك فقال: 
من حواشي الكتاب: إِنّه اذا تعدّر وصوله الى مكّة ابتداءً وجب عليه نقل 


»- 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ع( 


مع اتركد !"انا تسيانا أو يجهلا لااععداء ولا قرق ١!‏ بين سرورة عل اجد 
الوافيت وعدعه'(ولو تلن )!'' بعمرة القتّم (وضاق الوفك عن إقناء 
العمرة) قبل الإكمال وإدراك!) الحجّ 


ى النية الى حي الافراد. فكيف يتصور إحرامه بحس القتع في غير مكّة؟ (حاشية 
الملا أحمد لله ). 

)١‏ الضمير فى قوله «تركه» يرجع الى الإحرام. وفي قوله «بها» يرجع الى مكة. 
يعني ويتحقّق التعذر بتعذّر العود الى مكّة مع ترك الإحرام فمها نسياناً أو جهلاً. 
كا اذا خرج من مكّة ونسى الإحرام أو جهل بوجوبه ثملم يتمكن من العود 
اجالع ان لعن ارقت أو لعدم الرفقة مع الاحتياج وغير ذلك. 

ولو خرج من مكّة بلا زحرا: ع دأ بطل حجّه لأنه عذر للعامد. 

)١(‏ هذا الاطلاق يرتبط بأصل المسألة وهو عدم جواز إحرام المتمبتّع من غير 
مكّة. فنّه لا فرق فيه بين مرور الحاجٌ على أحد المواقيت أم لا ولعلّه لردّ القول 
بجواز الاحرام من غبر مكة عند عبوره من احد المواقيت. 

ص من حواثى الكتاب: فيه رد على بعض العامة حيث جوّز للمتعمّد الإحرام 
من بعض المواقيت كبا جوز له الاحرام من مكّة, وأا عندنا فلا خلاف في عدم 
حو ذم ع قو سك المتعقو جام السيع عل له ): 

*) يعنى لو شرع الحاج بعمرة القتّع ‏ بعنى أنه أحرم ودخل مكة ‏ وعليه أن يأتي 
أعمال العمرة من الطواف والسعي نكاق الرمعيين إنامها حيت لر تمل الى 
إتَام أفعال العمرة ة لايتمكّن من إدراك الحجّ بأن يحرم للحجّ من مكة ويحضر 
للوقوف في عرفة من زوال اليوم التاسع. ؛ فلو كان الأمر كذلك جاز له أن يعدل 
بالتقمن اجراء العمرة ؛ الى إحرام ححج الإفراد يودي أعمال الح بهذا الإحرام 
من دون أن يحرم للحي ثانياً. 

(؛) بالكسرء عطفاً على قوله «عن إتمام العمرة». يعني اذا ضاق الوقت من إكال 

9 


كتاب الح / أنواعه 1 


(بحميض '١'‏ أو نفاس أو عذر) مانع عن الإكبال بنحو ما مرًا ' (عدل) بالنية 
من العمرة المتمتّع ب" ان )ح ( الاتراد) وأكيل الممرا"ا يانياً على 

ذلك الاحرام (وأَتى بالعمرة) المفردة (من بعد) إكمال الحج!*. وأجزأه عن 

فرضه )كما يجزى لو انتقل ابتداءً للعذر. وكذا يعدل عن الافر 4 

رقسيية"" ال النثم للشترورة آنا اتقتيا رأ فنسيأق الكلام 


جه أعمال العمرة وإدراك الحج... 

)١(‏ كما اذا عرض المرأة الحيض المانع عن طواف العمرة, وكذلك اذا وضع الحمل 
وحصل ها النفاس المانع من الطواف. 

(؟)أي مرّ التفصيل في خصوص العذر عند قول الشارح كَلّهُ «ويتحقّق ضدرورة 
المتمبّع بخوف الحيض المتقدّم... أو التخلّف عن الرفقة... وخوفه من دخول مكّة 
قبل الوقوف لا بعده». 
فقال الشارح 0 بأنه لو حصلت الضضيرورة كذلك فحينئذ يجوز العدول من 
القع الى حم القران. وكذلك في صورة التلبّس بأعمال العمرة لو حصلت 
الضرورة جاز العدول منها الى الافراد. 
") الضمير فى قوله «بها» يرجع الى العمرة. 

(؛) يعني أن المعذور كذلك اذا عدل من عمرة القن إلى حي الافراد فلا يحتاج الى 
نجديد الإحرام بل يكفيه العدول في القلب ويكمل أعمال الحج. 
لاسي اديس سي ابو 
المسالة هذه 

() يعني ولو كان الفرض هذا الشخص المتلبّس بعمرة القتع المعذور من إتمامها 
حجّاً منَعاً لكنّه يكفيه الإفراد لتبدّل القنّم بالافراد. فكنا أنه يجزيه اذا عرض له 
العذر من إتيان المتع وحج الاإفراد فكذلك بعد الشروع. 

(/ المراد من «قسيم الإفراد» هو القران. يعني كما يجوز العدول من القمّع الى 

3 


3 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


فيه()؛ ونية العدول عند''! إرادته قصد الانتقال الى النسك الخقصوص 
متقرّبا. 

(ويشترط في) حجٌ (الإفراد النية) والمراد بها نية الإحرام بالنسك 7 
الخصوص, وعلى هذا' *! يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام, كما يُستغنى عن 
باقي النيّات!*) بأفعالها. ووجه تخصيصه!' أنه الركن الأعظم باستمراره 


ج الافراد فكذلك يجوز العدول من الإفراد والقران الى حم القبّع لو عرض العذر 
من إتيانهما. 

)١(‏ أي في جواز العدول من الافراد الى القتّع لكونه أفضل. 

)١(‏ هذا ظرف لقوله «نية العدول». والضمير ف قوله «إرادته» يرجع الى الحاج. 
يعنى أن نية العدول في حال إرادة الحاجّ قصد الانتقال الى النسك الخصوص 
وهو الحجج, وينوي القربة. 

() النسك - بضمّ النون وسكون السين _: مطلق العبادة, والمراد هنا العسبادة 
الخصوصة وهى حت الإفراد. 

(؛) المشار إليه كون المراد من النية هو نية الإحرام. يعني اذا كان كذلك فلا يحتاج 
الى ذكر النية للاستغناء عنه بقوله بعد ذلك «وإحرامه من الميقات» لأنّ ذكر 
الإحرام يستغنى عن ذكر نية الااحرام. 

(5) يعنى كا 1 باق أفعال الحيّ يستغني عن ذكر نياتها كذلك في الإحرام 
لايحتاج الى ذكر النية أولاً ثم" ذكر الإحرام كما فعله المصّف عي . 

(1) الضمير في قوله «تخصيصه» يرجم الى المصنّف عَلهُ. يعني رد وعية الشتهدا من 
المصنّف يِه الاحرام بذكر نيته أيضاً لأنّ الإحرام هو الركن الأعظم من بين 
أركان الحج. وذكر السببين بكون الاإحرام من أعظم الأركان, وهما: 
الأول: لزوم استمرار الاإحرام. 


كتاب الحجّ / أنواعه ١‏ 


ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة١١)‏ أحكامه, بل هوا" فى الحقيقة عبارة 
عن النية لأنّ توطين النفس على ترك الحرّمات المذكورة لايخرج عنها!". 
إذ لايعتبر استدامته!*. ويمكن أن يريد به نية الحداها جملة, ونية ا مخروج 


ه الثانى: مصاحبة الإحرام لأكثر أفعال الحي, لأن بعض الأفعال مثل طواف 
الزيارة والسعي وطواف النساء لايشترط الاحرام فهاء لأنّ تلك الأفعال بعد 
ا خروج من اد جرم لكونها بعد أعمال اليوم العاشر في منى. 

)١(‏ بالكسر, عطفا على قوله «باستمراره». وهذا ايضا تعليل بكون الاحرام من 
أعظم الأركان. 

)١(‏ هذا ترق من الاستد لال بكون ن الاحرام من أعظم الأركان لاختصاص ذكر 
النية فيه, بأنا نّ الإحرام في الحقيقة عبارة عن نية ترك الحرّمات, فليس حقيقة 
الاحرام إلا القصد والنية. 

اعد و قري تررك برج إلى البية , بعني أن توطين النفس هو أمر قلبي, 
والنية أيضاً ليست إلا بأمر قلبي. فلا ينفكّان. 

(؛) كأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أن توطين النفس لترك تحبّمات 
الإحرام شرط من أول الاحرام الى زمان التحليل في كل لحظة ونى كل زمان. 
والنية شرط في اللإحرامء في أول الإحرام فكيف يتّحد التوطين والنية؟ 
فأجاب كله بأنّ التوطين لترك عحرّمات الاحرا م أيضأ لايلزم فى كل لمحظة 
ولحظة. بل يكفي توطين النفس لترك الحرّمات في أول الإحرام, كما أنّ النية 
يكفى وجودها في أول الإحرام تفصيلاً واستدامته حكما. 

(5) هذا احتال آخر في قوله «يشترط في الافراد النية» بأن المصّف عليه أراد بذلك 
نية حي الإفراد يجميع أفعاله. 
والاحتال الآخر هو نية الخروج من المنزل الى الحجء فبناءٌء على ذلك يدفع 


»- 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ع( 


من المنزل كما ذكرو(١)‏ بعض الأضيعات:. وفى ووه )!ا نطظة التريي؟ا 


ج الاشكال المذكور. 

وفاعل قوله «يريد» مستتر يرجع الى المصنّف عِلهُ. والضمير في قوله «به» 
يرجع الى ذكر النية» وقوله «نية الحجّ... ونية الخنروج» مفعولان لقوله «أن 
برك 

)١‏ الضمير في قوله «ذكره» يرجع الى احال نية الخروج من المنزل. يعني احتمل 
بعض الأصحاب من الفقهاء بأَنَّ نية المخروج من المازل الى الح لازمة. 

؟) الضمير في قوله «وجوبها» يرجع الى كل فرد من الاحتالين المذكورين, وهما 
احتال وجوب نية الحج جملة واحتال وجوب نية الخروج من المنزل. 
قوله «نظر» يندا مؤخرء وخبره قوله «في وجوبها». ومعنى النظر٠هو‏ وجود 
الاحتالين. [ 
الأول: وجوب النية كذلك. 
الثانى: عدم وجوب النية لا للحجّ ولا للخروج. 

(") الضمير فى قوله «أقربه» يرجع الى النظر. 

ت من حواثى الكتاب: أي أقرب النظر عدم وجوب النية المذكورة. ووجه 
الأقرية اندلا دليل من العرع عل وهو :و |الأضل نبراءة الاقة تنا لا ذليل 
عليه. (حاشية الملا أحمد عله ). 
0 من حوائي الكتاب أيضاً أئنا في الأول فلما مرّ أنّ العبادة إن كانت فعلاً 
وانحد ا افعرت النةاذا دون أحرانها: :وان كافك أفالاً مسددة اغقبريت الده 
لأجزائها دونهاء ولاشكٌ هنا فى اعتبار النية لأفعال الحجّ لكل فعل فيرو 
لا يعتير: النية له. 
واعا فى الثاني: فلأنٌ نية الخروج إن كانت لأجل الخروج فوجوب مدرو من 


»- 


العدم. والذي اختاره المصنّف في الدروس الأول(". 
و(إحرامه)!" به (من الميقات) وهو اد الستة اللاتلة 5 ومافىي 
حكييا لكا (أو من 0 اهله. إن كانت أقر ب (1)) من الننيقات (الى 


ب 3 المقدّمة 0 تقدير وجوبها لايحتاج الى النية. وإن كانت لأجل الحجّ يرد 
مد آنا لبت مقازلة للح 

0 ليس حمل كلام المصنّف عله على شىيء من الوجهين ولو قلنا 
بوجوبهاء إذ لا فرق بين الإفراد وغيره فق وجوب نية جملة افعال الحج. أو نية 
المتروعوسن امازل فلو كانا واجبين لوجبا في القع أيضاً.١حاصية‏ الشيخ على يإ ). 

)١(‏ المراد من «الأول» هو نية الاحرام. يعني أن المصنّف ع فى كتابة الدروس 
اختار وجوب نية اللإحرام. 

(1) بالرفع. عطفاً على قوله «النية». يعني يشترط في الإفراد النية والإحرام بحب 
الافراد من الميقات. 

(؟) الأولى أن يقال: وهو أحد الخخمسة الآنية: ذو المحليفة, الججحفة. يلملم, 
قر ن المنازلء العقيق. 
والسنادس اللذكوو اق الاتنه اهو :از ويرة أعلةة: فا للد كوو شيناء دكرن 
المواقيت ستة بإضافة الدويرة الها كرمع التمسة: 
من حواثى الكتاب: : والأولى بدها النمسة فتأمّل. (حاشية المولى الهروى طِله ). 

(؛) الضمير في قوله «حكنها» يرجع الى الستة. يعني يشترط الاحرام لحجٌ الإفراد 
من أحد المواقيت أو مما فى حكمها. والمراد منه هو الحجاذي لأحد المواقيت. 

(0) الدويرة: مصْر الدار وهو المسكن والحل, جمعها: دور وديار وأدور, وهىي 
مؤئئة وقد تذكّر. والتاء للتأنيث لان التصغير يوجب رجوع الثيء الى أصله. 

(1) يعنى أنّ وجوب الإحرام من دويرة الأهل إنما هو في صورة قرب الدويرة الى 


»- 


عرفات) اعتبر القرب الى عرفات لأنّ الحجّ بعد الإهلال١١!‏ به 
الميقات لايتعلق الغرض فيه بغير عرفات, بخلاف العمرة فإنّ مقصدها!"ا 
بعد الإحرام مكة. فينبغي اعتبار القرب فبها'" الى مكّة. ولكن م 
د هناء وفي الدروس أطلق !2 القرب. وكذا أطلق١)‏ جماعة. 
والمصرّح به في الأخبار الكثيرة"" هو القرب الى مكة 


ج عرفات لا القرب الى مكّة, لأنّ الغرض لايتعلّق بالاحرام إلا المسير الى 
عرفات بخلاف إحرام عمره القتّع فإنّ المقصد بعده هو مكة. 

)١(‏ المراد ا ستو ا والضمير في قوله «به» يرجع الى حجّ 
الافراد. يعنى أ,' المفرد اذا أحرم لح الإفراد من الميقات قصد عرفات. 

) م ١‏ النشة عد اعراء الفمرة متهتو فكة لان أعال الستر اوسن 
الطواف والسعي والتقصير ‏ لاتفعل إلا بمكّة. 1 

لال قستير كرسيدويرة الأهل و لعراء البدوةبالسية ال لامك 

(:) فانّ المصنّف ل لم يذكر القرب الى مك فى إحرام العمرة في هذا الكتاب. 

(5) يعني أنّ المصنّف عله أطلق القرب في كتابه الدروسء ولم يذكر المراد منه هل 
الترب الى مكّة أو القرب الى عرفات. وعبارته المنقولة هكذا: «من كان منزله 
دون المبقات شيقاته منزله». 

)1 5) يعنى وكذا أطلق القرب بلا ذكر مكة ولا عرفات جماعة من الفقهاء م الكنة 
التصرعع وقع فى الأخبار الكثيرة : بكون المراد من «القرب» هو القرب الى مكة 
لا عرفات. 

(0) ومن الأخبار الكثيرة الدالة بالقرب الى مكة هو الخبر المتقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أَبى عبدالله ملا قال: من كان منزله دون الوقت الى 
مكّة فليحرم من دويرة أهله. (الوسائل:ج 4ص 41؟ ب 1 من أبواب المواقيت ح .)١‏ 


»- 


ولق فالعمل يدا مواد كان ما وك وهنا !؟! سسوها «وعل :نا 
اعكيره لفان من مر اعاة القوت ال غزفات فاهل فكة كومون من 
منزهم. لآنّ دويرتهم أقرب من الميقات إليها' ؛'. وعلى اعتبار!”) مكة 
فالحكم كذلك 7" إلا أن الأقربية لا تتر لاقتضائها!" المغايرة بينهماء ولو 


ج وعن معاوية بن عمار أيضأ في حديث آخر عنه لهْ: اذا كان منزله دون 
الميقات الى مكّة فليحرم من دويره أهله. (المصدر السابق: ح ؟). 
ومنها: عن مسمع عن أب عبدالله لق قال: اذا كان منزل الرجل دون ذات 
عرق الى مكة فليحرم من مثزله. (المصدر السابق: ح ؟). 

أ تيه التري اليمكلاياحراء الح أى إخراء المرة. 

)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع الى المصرّح به في الأخبار. وهوالقرب الى 
يكمطلفا 

(؟) ما ذكره هو قوله «أو من دويرة أهله إن كانت أقرب الى عرفات». والوجه هو 
ما ذكر من أن الغرض بعد إحرام الحجّ هو السير الى عرفات, فالمعتبر هو القرب 
افى عرفات. 

(4) فإنَ أهل مكة بتاء عل اغتبار التر :الى غرفات خرمون سن بنيوجم لان 
دويرتهم أقرب الى عرفات من الميقات. 
والضمير في قوله «إلمها» يرجع الى عرفات. 

()يعق يتاء عل :اعتناز القرت الل مكد ابضا حجن إعراع أهل فكة من سيوع 
لكن اعتبار القرب لايصدق عليهم لاقتضاء القرب التغاير بين الشيئين. فنَ 
القرب من مقولات ذات الاضافة لا يتصوّر إلا بين شيئين مثل الأبوّة والبنوة, 
والحال أنّ أهل مكّة ليسوا من أهل مكان قريب الى مكة. 

(1) يعني أنّ أهل مكّة يحرمون من بيوتهم بناءً على اعتبار القرب من مكّة. 

() الضمير في قوله «اقتضائها» يرجع الى الأقربية, والضمير في «بينهما» يرجع 


سه 


كان المغزل مساوياً للميقات7١)‏ أحرم منه. ولو كان بجاورا" بمكّة قبل 
مضىّ سنتين خرج الى أحد المواقيت, وبعدهما!" يساوي أهلها. 
(و) يشترط (في القران ذلك)!* المذكور في حج!*' الإفراد (و) 
يزيد (عقده)!١'‏ لإحرامه (بسياق الهدىء وإشعاره) 


ف ال الشقى 5 وسكا اننا 

تك ]ذا كان الناسلكيين اليتات: ال سكة والمةرل: الما مسا اتسين اكرانيه 
من الميقات. 
والضمير فى قوله «منه» يرجع الى المبقات. 

(1) المراد من «اليجاور» هو الذي كان من أهل الآفاق والأطراف ثم اختار 
السكونة بمكّة فإنّه قبل مضئّ سنتين من زمان بحاورته بمكّة في حكم الآفاقي, 
فحينئز بخرج الى أحد المواقيت التي في أطراف مكّة ويحرم. لكنّه بعدهما ون 
في حكم أهل مكّة فيحرم من دويرته. 

(؟) الضمير في قوله«بعدهما» يرجع الى السنتين, وفي قوله «أهلها» يرجع الى مكّة. 


فى أحكام حجّ القران 

(؛) يعنى يشترط في حي القران ما يشترط في الإفراد من الإحرام من أحد 
المواقيك أومن دوبيرة أملد لو كاك قرنية ا عرفات: 

(5) ظرف لقوله «المذكور». يعنى أنّ ما ذكر في حج الإفراد هو شرط في حج 
لقان ا ”5 

(1) الضمير فى قوله «عقده» يرجع الى حج القران. . يعنى أنّ ما ذكر في خصوص 
حجٌ الافراد يشترط في خصوص حج القران ن أيضاًء وأنّ حي القران يزيد على 
ما ذكر بجواز عقد إحرامه بسوق الهدي. بعنى أن حي اللإفراد لايصح إحرامه 


»مي 


كتاب الحم / أنواعه ١‏ 


بِشقَ سنامه١١)‏ من الجاتب الأمن, ولطخه بدمه (إن كان بَدَنَةَ وتقليده!؟) 
إن كان) الهدي (غيرها) غير البدنة (بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى) 
السايق''(فيه ولو نافلة» ولو قلّد الإبل) بدل إشعارها!؟) (جاز). 


افبائل)3 


ه إلا بقول التلبية, لكن القران يصمٌ إحرامه بسياق اهدي وبإشعاره أيضاكا 
يصم بالتلبية. 

)١(‏ السنام بفتح السين -: حدبة في ظهر الإبل؛ جمعه: أسنمة. (المنجد). يعني أن 
إشعار الهدى الذى يعقد به الإحرام هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن 
ويلطخه بدمه. 
والضميران ف قوله «لطخه» و«دمه» يرجعان الى ال هدي. والإشعار كذلك 
فى صورة كون اهدي بَدَنة بفتح الباء والدال والنون, لابل الذى كمل حمس 

(؟) بالكسر, عطفاً على قوله «إشعاره». يعنى لو كان ال هدي غير البَدَنة عقد 
الإحرام بتقليد الهدي. ْ 

() أي الذي يسوق اهدي يعلّق على رقبة غير الَبَدَنة نعله الذي صل فيه. والمراد 
منه النعل مثل الجورب لا تبطل الصلاة فيه. 

(؛) يعني لو علق نعله الذي صل فيه على رقبة الإبل الذي يسوقه في حجٌ القران 
وعقد به اللإحرام جازء فيكون التقليد هنا بدل إشعار الاإبل. 
وقوله «جاز» جواب لقوله «ولو قلّد الإيل». 


مسائل 
(0) خبر للمبتدأً المقدّر وهو «(هذه». 


الأولى:٠١)‏ (يجوز دن حجٌ ندباً مفرداً العدول الى) عمرة (القتّع) اختياراً. 
(" هى المتعة التى أنكرها الثاني !'' (لكن لايلىٌ!؛؟) بعد طوافه 


)١(‏ أي المسألة الأولى. ٠‏ وهي أن من شرع في حي الافراد ندباً جاز له العدول الى 
حي القنّع. بمعنى أن يجعل إحرامه لعمرة القنّ ويأتى الطواف والسعى بقصد 

عمرة القتّع ثم" بعد إققامها يأتى أعمال الحج. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذه» هو المتعة المعدولة عن حي الإفراد. يعنى أن هذه 
المتعة هى إحدى المتعتين اللتين أنكرهما الثانى. 

(*) المراد من «الثانى» هو عمر بن الخطّاب, والتعبير بالثاني لكونه خليفة ظاهرة 
بعد خلافة الأول وهو أبو بكر بن أبى قحافة. 
ولابخ أَنّ الروايات والأخبار على حدّ التواتر بين العامة والخاضّة بأ الثاني 
أنكر المتعتين, وهما متعة الح ومتعة النساء بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول 
الله ل تانق غنينا وَاعَاق علها: متعة النساء ومتعة الحج. (المغنىي لابن قدامة: 
ج لاص 7 لحار اكيز 1ص 58"). 
لكن حصل الخلاف بين العلماء بأنّ متعة الحجّ التى أنكرها الخليفة الثاني هل هي 
حجّة القبّع الابتدائي بمعنى أنه أنكر الإحلال بين إحرام عمرة القتّع وإحرام الحج 
كا يجرّزها الامامية؟ أو المراد منه هو حجّ حج الفتّع المعدول عن الإفراد كما في 
مسألتنا هذه؟ أو حرّم اخليفة الثاني كلا القسمين من المتعتين؟ 
ذه ةن ذقياء الامامنة عل أن الخلينة الث أنكر القتّم مطلقاً كما عن 
الجلسى عله وقال بعض الفقهاء _منهم الشهيد الثاني - في المسألة المبحوثة بن 
الخليفة الثاني أنكر المتعة المعدولة عن الإفراد كما يقول الشارح عه «وهذه هي 
المتعة التى أنكرها الثاني». 

(؛) فاعل قوله «يلى» مستئر يرجع الى «من» الموصولة في قوله «يجوز لمن حجّ 


»- 


كتاب الحجّ / أنواعه ١‏ 


وسعيه١١)‏ لأنهما حلّلان من العمرة فى الجملة١",‏ والتلبية عاقدة للإحرام 
فيتنافيان, ولأ( عمرة القتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة (فلو لى) 
بعدهما (بطلت متعته) التي نقل!* إليها (وبق على حجّه) السابق لرواية!"' 
إسحاق بن عبار عن الصادق ليذ ولأن العدول! '' كان مشروطأً 0-6 


التلبية. ولاينافي!"" ذلك الطواف والسعي لجواز تقديهما للمفرد على 


نك ب يعني أنّ من عدل من الإفراد الى القنّ يلزمه ترك التلبية بعد الطواف 
والتضى.. 

)١(‏ المراد من «الطواف والسعى» هو اللذان يجعلهها لعمرة القتّم, فنا حلّلان من 
العمرة إجمالاة, والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان. 

(؟) يعنى أنّ الطواف والسعى تحلّلان إجمالاً لكر الاحلال الكامل إنما هو 
بعد التقصير. ش 

(*) هذا دليل آخر لترك التلبية بعد الطواف والسعىء بأنه لايجوز التلبية في عمرة 
القتّع بعد الدخول الى مكة. 1 

(؛) يعنى اذا عدل من حجّة الإفراد الى عمرة المع وطاف وسعى للعمرة لكن ل 
بعدهما بطلت المتعة التي عدل إليهاء وبق على حجّه السابق وهو الإفراد. 

(5) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن إسحاق بن عبار عن أبي بصير قال: قلت لأبى عبدالله لل: رجل يفرد 
الحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة, 
فقال: إن كان لىٌّ بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له. (الوسائل: ج م ص ١80‏ 
ب 4 من أبواب أقسام الحجح 9). 

(1) هذا أيضا دليل على غدء جواز التلبية بعد الطواف والسعيء بأنه لايجوز 
العدول من الافراد الى عمرة القع إلا بعدم قول التلبية بعدهما. 

(0) هذا جواب عن إيراد وهو: اذا لم تجز التلبية بعد الطواف والسعى فكيف 


سيمع 


8 الجواهر الفخرية (ج 4) 


شيء؛ (وقيل) والقائل ابن إدريس: (لا اعتبار إلا بالنية!"") إطراحاً! 4 
للرواية. وعملاً بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية, والتلبية!0) ذكر لا 


د يجعلها للحييّ. وا حال أنّ طواف الحيمٌ وسعيه يكونان بعد الوقوفين وأعبال منى 
في اليوم العاشر؟ 
فأجاب عله بأنه يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه على ما ذكر. والمشار إليه في 
قوله «ولاينافي ذلك» هو جعل الطواف والسعى لحج الإفراد لو ل بعدهما. ١‏ 
وضمير التثنية في قوله «تقديها» يرجع الى الطواف والسعي. 

)١(‏ أي الحكم ببطلان المتعة والبقاء على حي الإفراد عند التلبية بعد الطواف 
والبع هو المتسور 

)ا لراك سا مد عدو وو نضا و الشذية روعي عد شان فدهو ١‏ 
إسحاق بن عبار الذي في سند الرواية المستندة فطحيّ المذهب فاسد العقيدة. 

)لزاه عو «اليقوهر تسد اللدول :من رهظ الإقراد الى القتز» فا ذ التو :ذلك 
ذلا اعشار لقال التدية نت الطواف:والسعى: فلست الخلبية إلاتذكيرا ولا 
بتارلا ْ 
ويحتمل أيضاًكون المراد من قوله «ولا اعتبار إلا بالنية» هو قصد الإحرام من 
التلبية, فاذا لم ينو الاحرام منها فلا اعتبار ها في إيطال المعدول إليه. لكنّ 
الاحتال الأول أقرب. 

(؛) فذكر الشارح كْلهُ أنّ لابن إدريس دليلين, الأول: إطراح الرواية المستندة 
للمشهور لضعفها بوجود إسحاق بن عبار الفطحي المذهب في سندها. الثاني: 
العمل بالحكم الثابت, وهو جواز العدول من الافراد الى المتّم. ظ 

(5) وهذا أيضاً في إدامة الاستدلال من ابن إدريس بأنّ قول التلبية ذكر لا تأثير 
له فى إبطال التقتع والمئع منه. 


ار له في المنع (ولايجوز العدول للقارن)١'‏ تأسّياً بابي 2 حيث بق 
على حجّه!؟) لكونه قارناء وأمر من م يسق الهدي بالعدولء (وقيل:) 
لبخت جواز العدول بالإفراد المندوب'" ( (بل يجوز العدول عن الحجّ 
الواجب أيضاً) سواء كان متعيّناً!) أم عخيراً بينه0*) وبين غيره كالناذر 
مطلقا وذى المنزلين!'' المتساويين, لعموم الأخبار”" الدالّة على الجواز 


)١(‏ فإنّ من أقدم على حم القران بسوق الهدي وإشعاره وتقليده فلا يجوز له أن 
بعدل الى القّع للتأسي بالرسول يَيي. 

(1) فإنَ النبي عي بق على حجّه قارناً لسياقه اهدي وإشعاره. وأمره لمن لم يسق 
الهدى بالعدول الى حجٌ المتّع. (راجع الوسائل: ج 4 ص ١٠٠١‏ ب ؟ من أبواب أقسام 
الحج ح. 1). 

(*) أي بحجّ الإفراد المندوب. فإنّ هذا القائل يجوّز العدول من حي الافراد الى 
القّ ولو كان الافراد واجباً. 

)كن اذ اتن ححا مقردا أو كأو من أهل سكد كافك و فحنا قروا قتحية 
له العدول منه الى حي القيّم. 

(0) الضميران في قوله «بينه» و«غيره» يرجعان الى الإفراد. 
والواجب احير مثل أن ينذر الحيّ مطلقاً؛ فإنٌّ الناذر يتخيّر فى إتيان الافراد 
والمتع. 

ةا كال تا عرب الإقراد ييا بنتدومية النشر. نناذ مين كيان انه 
منزلان متساويان من حيث الإقامة فيهما -كا اذا كان له منزل أبعد من ثمانية 
وأربعين ميلاً من مكّة وكان له منزل آخر فى أقرب منها الى مكّة وأقام طول 
السنة ستة أشهر في كل منهما فإنّه يتخير في إتيان القتّع والإفراد. 

(1) كما فى رواية معاوية بن عبار عن ا عبدالله علي عند قوله: م أقى جبرئيل 


»- 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(كا أمر به الب يَييْةُ من لم يسق من الصحابة) من غير تقييد بكون 

المعدول عزو" مندوبا أو غير مندوب (وهو قوي)"'" لكن فيه 
سوال" الفرق بين جواز العدول عن المعين اختياراً وعدم جوازه ابتداء. 
بل رتما() كان الابتداء أولى للأمر بإتام الحجّ والعمرة لله. ومن ماه 


جح وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلا سائق هدي. (الوسائل: ‏ م 
ص 10١‏ ب ؟ من أبواب أقسام الحيّ ح 4). فإنها تدل على جواز العدول من الإفراد 
الى القتع بالعموم, فيشمل المندوب والواجب. 

)١(‏ وهو حي الافراد الذي عدل عنه الى القتّع. فإنّ رسول الله يَيييُعُ أمر الناس 
بالعدول من الإفراد الى القتع ولم يقيّد الإفراد بكونه متدوبا او واججباء 
فقال يَيَيَيْةُ كما جاء في رواية معاوية بن عمّار السابقة -: إِنَّ هذا جبرثيل 
يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل. 

(1) أي القول بجواز العدول من الحيٌ الواجب الى القتّع يكون عند المصنّف كه 
0 

(8) أي لا قوّى المصنّف طْلْهُ القول بجواز العدول من حي الإفراد الواجب الى 
القبّع فإِنّه يوجّه إليه سال وهو: كيف عدّه هنا قوياً وقد قال في صفحة ١5١‏ 
«وليس لمن تعيّن عليه نوغ العدول الى غيره» فإنّ العدول ابتداءً أولى بالجواز 
من العدول بعد الشروع. 

(؛) هذا تشديد للاعتراض الموجّه للمصنّف مله فى تقويته القول بجواز العدول 
بعد الشروع, بأنه اذا جاز ذلك فإنّ جواز العدول ابتداءً وقبل الشروع بطريق 
أولى. لأنّ الشارع أمر بوجوب الإتمام بعد الشروع في احج والعمرة بقوله تعالى 
(وأتموا الحيّ والعمرة لله ». (البقرة: 117). 

(60) يعنى ومن حيث الأمر بالاتمام بعد الشروع في الحج والعمرة قال بعض 


» 


كتاب الحجّ / أنواعه ظ ١/0‏ 


خصّه بعض الأصحاب با إذا لم يتعيّن عليه الإفراد وقسيمه 
كالمندوب١١‏ والواجب'' الخيّر جمعاً بين" ما دل على الجواز مطلقاً 
وما دل على اختصاص كل قوم بنوع!؟, وهو اركن إن لم نقل بمجواز 
العدول عن الإفراد الى القع ابتداء. 

(الثانية: يجوز للقارن والمفرد"١'‏ إذا دخلا مكة الطواف والسعي) 


ب الأصحاب باختصاص جواز العدول بصورة عدم كون حيٌ الافراد واججبباً 
عينيً؛ وكذلك في خصوص قسيميه وهما القع والقران. 

)١(‏ هذا مثال لما لم يتعيّن عليه الافراد. فإنّ احج المندوب لاينحصر فى الافراد. 
فيجوز العدول منه الى المتع. 

(؟) بالكسر, لدخول كاف التشبيه فيه أيضاً. وهذا مثال ثان لمالم يتعين عليه 

الافراه. - ْ 

(؟) يعني أ نّ القول بجواز العدول عند عدم تعين الإفراد إنما هو للجمع بين الأخبار. 
فار 5 يدل هر | الفدول مظلما. مانا يدل ملعنو ميو از 
العدول بل يعيّن ما وجب من أنواع الح للمكلف. 

(4) كما أنّ النائين من مكّة بأزيد من ثمانية وأربعين ميلاً يختصّون بإتيان حم المتّع, 
والساكنين في أقرب منها يختصّون بحي الإفراد أو القران. 

(5) الضمير يرجع الى الجمع واختصاص القول بجواز العدول من الإفراد الى القتّع 
بصورة عدم وجوب الاإفراد متعينا. 
واشترط الشارح عْلْهُ بأولوية القول بالجمع المذكور بعدم القول بجواز العدول 
من الإفراد الى القتّع ابتداءً, فلو قلنا بجواز العدول ابتداءٌ فلا أولوية في القول 
المذكور. بل يجوز العدول من الإفراد الواجب الى الفتع كا يجوز العدول من 
الافراد المندوب. 

(1) يعني الذين يجب عليهم حج القران أو الإفراد اذا دخلوا مكّة جاز عليهم 


س» 


مد 020202020202000 الجواهرالفخرية(ج6) 


للنصٌّ ١!‏ على جوازه مطلقاً؟". (إمَا الواجب أو الندب) يمكن كون 
ذلك( على 37 التخيير للإطلاق!؟), والترديد(ة) لنع !١(‏ بعضهم من 
تقديم الواجبء والأول!" مختاره في الدروسء, وعليه فالحكه!" مختصّ 


طواف الحجٌ وسعيه مقدّماً على الوقوفين وأعبال اليوم العاشر فى منى. 

)١(‏ المراد من «النصٌ» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن حمّاد بن عمان قال: سألت أبا عبدالله طليِةِ عن مفرد الحجٌ أيُعجّل طوافه أو 
يوتكوه؟ قال:تفو ؤاش سواة غكله او اخرف (الإسائلوع عن دلات ١1‏ من 
أبواب أقسام الحججّ ح .)١‏ 

١‏ امروب يت 
#اقولتركون ذلف» اغارة ان قول المصئّك عله ترإما الوالحك او النذب». يعني 
يكن عمل اذلك القؤل من اللننتق لله غل مع السشيين عق أن القسازن 
والمفرد يجوز لما تقديم الطواف والسعي على الوقوفين سواء كان حجههما ا 
0 00 

)0غ ) أي لإطلاق الرواية في الدلالة على جواز تقدييها فى قوله علد «هو والله سواء». 

(5) عطف على قوله «على وجه 1“خيير». يعنى يمكن حمل ذلك القول من المصتف 
على وجه الترديد. 

(1) تعليل لوجه القرديد في معنى العبارة, بأنّ البعض من الفقهاء منع من تقديم 
طواف الحجّ الواجب وكذلك من تقديم سعيه. 

() المراد من «الأول» هو التخيير. يعنى يجوز تقديم الطواف والسعي للقارن 
والمفرد على الوقوفين, بلا فرق بين كونهما واجبين و مندوبين. وهذا المعنى 
الشغارة المضلف نات َيه فى كتابه الدروس. 

(8) أي بناءَ على جواز التقديم فهو مختصٌ بتقديم الطواف والسعي. لكن طواف 
النساء لايجوز تقدعه إلا لضرورة. 


كتاب الحجّ / أنواعه ١/1‏ 


بطواف الحجّ دون طواف النساءء. فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف!١)‏ 
الحيض المتأخَر. وكذا يجوز هما تقديم صلا" لطواف يجوز تقديه كما 
يدل عليه قوله (لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة الطواف) يعقدان بها!" 
الإحرام لثلا يحلا. 
(فلو تركاها!؛ أحلا على الأشهر) للنصوص'" الدالّة عليه. وقيل: 
لايحلان 17 إلا بالنية, وفي الدروس 
)١(‏ هذا مئال للضرورة؛ وهو خوف المرأة من عروض الحيض بعد الوقوفين بحيث 
يمنع من طواف النساء ولايمكنها الاتيان بعد الطهارة من الحيض. 
)١(‏ يعني يجوز للقارن والمفرد تقدجم صلاةٍ لطوافٍ يجوز تقديمه. والضمير في 


«تقديمه» يرجع الى الطواف. 

(؟) يعني أنّ القارن والمفرد يعقدان بالتلبية الإحرام, لأنّ الطواف والسعي 
محللان إحمالا. 

(؛) فلو تركا القارن والمفرد التلبية يكونان حلّين من الإحرام. لأنّ الطواف 
والسعي تحللان كما ذكر. 

(0) أما من النصوص الدالة على التحلل بترك التلبية فهو الخبر المنقول 
في الوسائل: 


عن معاوية بن عبار عن أب عبدالله عِْةٍ قال: سألته عن المفرد للحي هل 
يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء. وبجدّد التلبية بعد 
الركعتين, والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من-الطواف بالتلبية. (الوسائل: 
ج مص كد اي امن ابوات أقسام الح ح "). 

(3) فاعله ضمير التثنية الراجع الى القارن والمفرد. يعني قال بعض الفقهاء بأتهما 
لايحللان إلا بنية العدول من الإفراد الى عمرة القبّع كما مرّ في جواز العدول من 


صصح 


( الجواهر الفخرية (ج‎ ١ 
)5( جعلها!') أولى: وعلى المشهور ل حت اوري بها عنيييا, ولايفتقر‎ 
الى إعادة نية اللإحرام ا لمعتف من | ن التلبية كتكبيرة‎ 
الاحرام لاتعتبر بدونها لعدء!* الدليل على ذلك؛ بل إطلاق هذا(" دليل‎ 





جه الإفراد الى عمرة القتّع وإتيان الطواف والسعي بنيته, فالتلبية لاتوجب 
الاحلال. 
والمراد من قوله «إلا بالنية» هو نية العدول من الإفراد الى عمرة المنّع. 
)١(‏ قال المصنّف لله فى الدروس: الأولى هو قول التلبية بعد الطواف والسعي 


المتقدم على الوقوفين. 

(1) المشهور هو التلبية بعد الطواف والسعي, فينبغي عليه المبادرة بالتلبية بعد 
صلاة الطواف. 1 ٠‏ 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى التلبية, وفي قوله: «عقيبها» يرجع الى صلاة 
الطواف. 


() يعنى بناءً على قول المشهور بلزوم التلبية بعد صلاة الطواف والسعي بين 
الصفاوالمروة لايمحتاج الى تجديد نية الإحرام لعدم الدليل على 
إعادتها. 

8ن فول للووهر عدل الاعافة قد الأعرا لان المصنب يله قال: بأن 
التلبية مثل تكبيرة الاحراء. فكما أن تكبيرة الاحرام لا تتحقّق إلا بالنية كذلك 
التلبية لايتحقّق الاحرام بها إلا بالنية. 

(0) هذا دليل على قوله «ولا يفتقر الى إعادة... الخ» وهو عدم وجود دليل لاإعادة 
النية, والدليل على وجوب التلبية مطلق, فلو احتاج الى تجد يد نية الإحرام 
أيضاً لرّكر فى دليل إعادة التلبية, فاذا لم يُذكر ذلك فيه فلا دليل لوجوب إعادة 
نبة الاعراءوهذا واضح. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو الدليل وهذا اسم إشارة للمشار إليه القريب. 


كتاب الح / أنواعه ١/9‏ 


عزن عق :نان !"درك هذا" بالتلجة هار ضكيا غمر: والقلب قتا 
ولايجزي عن فرضه]|!" لأنه عدول اختياري؛ واحترز به!؛! عن 
المتمّع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختياراً ويجوز له!*) تقديم 
الطواف وركعتيه('! خاصّة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخّر 
وحينئذ!"' فيجب عليه التلبية لاطلاق 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذاك» هو لزوم إعادة نية الإحرام. وذاك اسم اشارة 
للمتوسّط. 

(؟) فاعله ضمير التثنية الراجع الى المفرد والقارن. يعني لو تركا التلبية وتحلّلا 
صار حجّهما عمرة؛ لأنّ الطواف والسعي اذالم تكن التلبية بعدهما فإِئّههما 
يوجبان الاحلال. 

(') فاذا وجب حيٌ القران أو الإفراد عليه فلا يجري القنّع عنهماء لأنّ العدول من 
النوع الواجب الى غيره لايجوز كما قال المصنّف لله به فى صفحة ١0١‏ «وليس 
أن تعين عليه نوعٌ العدول الى غيره». 

لاتق احتزز العف يه يه بذكر القران والإفراد في قوله «يجوز للقارن والمفرد» 
من حي القع فلا يجوز لمن حي قّماً أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوفين. 
والضمير في قوله «تقديمها» يرجع الى الطو اف والسعي. 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع الى المتمتّع. يعنى يجوز لمن حجٌ تنّعاً أن يقدّم 
الطواف على الوقوف في مقام الاضطرار لا الاختيار. مثل خوف المرأة عن 
عروض الحيض المتأخَّر عن الوقوف وأعمال منى في اليوم العاشر بنحو لايمكنها 
الطواف لو آخرته. 

(1) عطف على الطواف. يعني يجوز تقديم ركعتي الطواف أيضاً في مقام الاضطرار. 

(0) يعني وحين تقديم الطواف وركعتى الطواف تجب عليه التلبية بعدها فوراً 
كما مرّ. 


النصّ ١١‏ وفي جواز طوافه ندباً!') وجهانء فإن فعل!" جدّد التلبية 
كغيره. 

(الثالثة: لو بعد الاك عن الميقات (ثم حجّ على ميقات أحرم منه 
رعو له تهنا ر ميقاته!*) بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت ح (1) 
إذااعة تقر متانة وان كان ميقاتة:دزيرة!" أهله (ولو كان 


)١(‏ الحراد من «النصّ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن عبدال رحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبى عبدالله ليه : إبى أريد الجواز بمكّة 
فكيف أصنع؟ (الى أن قال:) اذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعّ بين الصفا 
والمروة» قلت له: أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فقال: 
نك تعقد بالتلبية. ثم” قال: كلّا طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد طوافاً 
بالتلبية... الحديث. (الوسائل: ج 4 ص ٠١58‏ ب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح .)١‏ 

(؟) يعني وفي جواز طواف ا متمبّع طوافاً مندوباً لا طواف الزيارة وجهان: 
الأول: جوازه لكونه عبادة وهى مستحبة. 
الثاني: كون الطواف عحلّلة والإحلال غير جائز. 

(*) يعنى لو فعل المتمنّ الطواف جدّد التلبية, مثل طواف غير المندوب. 

(؛) ببعنى أنّ المكّى الذي كان ميقاته دويرته لو خرج منها وأراد الحجّ فحينئز يحرم 

من أحد المواقيت مثل غير المكي. 

(0) يعنى أنّ الميقات الذي ير به بعد الخروج من مكّة يكون له ميقاتاً بسبب مرور 
المكّى منه. 
والضمائر فى قوله «ميقاته» و«مروره» و«كغيره» ترجع الى المكي. [ش 

(3) كما أنّ أهل ميقات ذي الحليفة لو مرّوا من طريق غير المدينة يعملون بما هو 
وظيفة غيرها من المواقيت. 

(0) خبر لقوله «وإن كان». يعني وإن كان ميقات أهل مكّة بيوتهم اذا كانت أقرب 


»- 


كتاب الحسّ / أنواعه 1/1 


له1'! منزلان بمكّة) أو ما في حكنها!" (وبالآفاق) الموجبة للتمتّه !"ا 
(وغلبت إقامته في الآفاق قتّع). وإن غلبت !*' بمكّة أو ما في حكمها 
قرن!" أو أفرد (ولو تساويا) في الإقامة (تخيّر) في الأنواع الثلاث ."١(‏ 
هذا(" إذالم يحصل من إقامته بمكّة ما يوجب انتقال حكمه, كما لو أقاء 
منزله الآفاق ثلاث سنين ويمكة سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة 
فيها فإنّه حينئزٍ يلزمه حكم مكّة!* وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر 
لماسيأق!", ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف 


+ الى عرفات كما مرٌ 

)١(‏ يعني اذا كان للمكي منزلان أحدهما في مكّة والآخر أبعد منهما بمقدار ثمانية 
وأربعين ميلاً. فلو غلبت سكونته بأحدهما تبع بأحكام أهله. وعند التساوي 
يتخير في إتيان أىّ نوع من أنواع الحج. 
والضمير في قوله «له» يرجع الى المكّي. 

(1) المراد من «ما فى حكتها» هو ثمائية وأربعون ميلا في أطراف مكّة من النواحى. 

() أي الآفاق المذكورة التي توجب حم القتّع. 1 

)ع أي غلبت سكونته ببلدة مكة أو بمقدار ثمانية وأربعين ميلا من نواحيها. 

(5) أي أتى حي الافراد أو حي القران. 

(1) من حي القع والإفراد والقران. 

(0) المشار إليه فى قوله «هذا» هو التفصيل الذي ذكره من وجوب نوع, والتخيير 
بد الول انان يعنى أرا نما ذكر هو في صورة عدم تعين وظيفة أهل مكة في 
0 هو إقامته في مكّة سئتين وحصول الاستطاعة للحي فيها. 

() بعنى أنّ أهل الآفاق اذا سكنوا بلدة مكة سنتين متواليتين ينقلب حكبه الى 
حجٌ الافراد والقران. 

(4) عند قوله طِلكُ «والجاور بمكة سنتين ينتقل في الثالثة الى الافراد والقران». 


يس الجواهر الفخرية (ج ؟) 


وغيرء!١),‏ ولا بين ما أت“ الصلاة فنا" وغسض:: ولابين االاختيارية 
والاضطرارية7". ولا المنزل المملوك عيناً؟) ومنفعة*. والمغصوب, ولا 
بين أن يكون بين المنزلين "١١‏ مسافة القصر وعدمه لإطلاق النصّ”" في 


)١(‏ كما اذا أقام في مكّة سنةٌ وهو صغير وأقام أيضاً سنةً أخرى وقد بلغ.فلا فرق 

(؟) أي لافرق بين أن يقير بمكّة وصلّ تاماً أو لم يقم بل سكن فيها مردّداً الى قبل 
شهر ثم" خرج منها ثم رجع وأقام كذلك فحصل تام السنتين. 

(5) كما اذا أقام ببلدة مكّة اضطراراً للخوف من العدوّ, أو كان محبوساً في مكّة, أو 
كان بمنوع الخروج منهاء فاذا حصلت السكونة كذلك سنتين يتبدّل حكنه بحجّ 
الافراد. 

(4) كما اذا ابتاع منزلاً وملك عينه. 

(5) كما استأجر منزلاً فلك منفعته بالإجارة, وكذلك لا فرق بين سكونته بمكة في 
منزل مباح له. أو سكن فيها في مغزل غصبي. 
فني تلك الصوّر أيضاً اذا أقام سنتين تبدّل حكنه الى حي الإفراد وححج القران. 

(1) المراد من «المنزلين» هو المنزل الذي في الآفاق والمنزل الذي هو أقرب الى 
مكّة من ثمانية وأربعين ميلاً, فلا فرق في التفصيل المذكور بين كون المسافة بينهم| 
مقدار المسافة الموجبة لقصر الصلاة أم لم يكن. 

(0) المراد من «النصٌ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن زرارة عن أَبي جعفر م قال: : من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكة لا 
متعة له. فقلت لأبى جعفر مه : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟.قال: 
فلينظر أَمّهها الغالب عليه فهو من أهله. (الوسائل:ج )ص ١‏ ب من أبواب أقسام 


الحج ح .)١‏ 


كتاب الحيّ / أنواعه ١‏ 


ذلك "كلدم وسافة النش الى كز يتين !"ا لاععيب فلي رمق حك 
باللحوق') بأحد المنزلين اعتيرت الاستطاعة منه!4. ولو اشتبه 


)١(‏ إِنّ النصّ المذكور مطلق في التفصيلات المذكورة: بأنّ الساكن بمكّة سنتين من 

أهل الآفاق يجب عليه الإفراد. وأنّ صاحب المنزلين يتبع حكم من غلب من 
حيث السكونة إلا أن تحصل الاستطاعة في السنتين اللتين سكن بمكة. 

[؟) المرافامى هذه العنازة هو ار" مسافة السفر بين المنزلين في مكّه والآفاق لو كانت 
خمسة أَيّام مثلاً فتلك المدّة لاتحتسب بأحدٍ منهما. مما الملاك هو سكونته فمهما؛ 
فلو غلب أحدهما لحق به من حيث الحكم. 

(5) فاذا غلبت سكوتته فى أحد المنزلين وحكم بلحوق حكيه اعتبرت 
الاستطاعة منه. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع الى المازل الذي حكم باللحوق به. ؛ نع اذأ 
كانت مؤونة لبج من منزل الآفاقي سين ناا سلا ومن مغزل الي 
عشرين ديناراً وغلبت سكونته في الآفاتي فلا تحصل الاستطاعة إلا بوجود 
خمسين ديناراً عنده. وهكذا اذا غلبت سكونته فى المنزل المكّى فتحصل له 
الانتطاغة بوهيوه عشر رن درنارا عن ْ ْ 

(5) بمعنى أنه اذا شك ذو المغزلين في سكونته غالبا في أيّ منهها وجب عليه 
وخا الاين موعدوم يبت بجواز 
عدول المفرد الى القتّع. لكن لو قيل بالتعين كما عن المصنّف بَلِله فحينئذ 
يشكل الأمر. 
0 من حواشي الكتاب: قوله «ولو اشتبه الأغلب منه تتّعو» وجوب القنّ لمن 


سي 


م الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(والجاورا'' بمكّة) بنية الاقامة على الدوام, أو لا معها''' من أهل 
الآفاق (سنتين ينتقل) فرضه (في الثالثة' الى الافراد والقرانء وقبلها) 
أي قبل الثالئة (يتمتّع)!؟. هذا إذا تجدّدت الاستطاعة في زمن الإقامة!0, 
ولام ينتقل30/ ماو" وجب من الفرضء والاستطاعة تابعة للفرض فيهم|!" 


جه اشتبه عليه الحال على سبيل الاحتياط, لأنّ المكّي جاز له المَتّع اختياراً. فع 
الاشتباه أولى بخلاف الثانيء إذ لايجوز له 'لقران والإفراد اختياراً. فبالقتّم تين 
براءة الذمّة له بخلاف القران والافراد. 
وقيل: بالتخيير هنا لنقصان الدليل عن إفادة التعينء وهو أولى وإن كان القنّع 
أحوط. (حاشية الملا أحمد ع ). 

)١(‏ المراد من «المجاور» هو الآفاق الذي سكن في بلدة مكّة سنتين, يتبدّل حكم 
الآفاق الى حكم المكّى من وجوب الإفراد أو القران عليه 

)١(‏ الضمير فى قوله «معها» يرجع الى نية الإقامة. يعنى لا فرق في تبدّل حكم 
الآفاق الى حكم المكّى عند سكونته سنتين في مكّة بين نية الإقامة أو لا. 

() أي فى السنة الثالثة. ‏ . 

(4) يعني قبل السنة الثالثة يجب عليه القنّم لو حصلت له الاستطاعة. 

(5) يعني أن الحكم بتبدّل القتّع بالافراد إنما هو في صورة حصول الاستطاعة عند 
إقامته مكة. 

)3 ا فلو حصلت الاستطاعة له قبل السنتين المذكورتين وجب عليه حيج القتّع. 

(1) الضمير في قوله «فيهم|» يرجع الى السنتين. يعني أن الاستطاعة 7 تتبع الفرض في 
السنتين. بمعنى أنّ الفرض فيهما هو الافراد والقران. فالاستطاعة تابعة بذلك 
الفرض اذا نوى الاقامة الدائمية فيهاء مثلاً اذا كانت مرونة حجٌ الإفراد خمسين 
ديناراً فحصل له المال بذلك المقدار فتحصل له الاستطاعة ولو وجب عليه حجّ 


»- 


إن كانت الإقامة بنية الدوام, وإلا اعتبرت من بلد(). ولو انعكس 
الفرض بأن أقام المكّى في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه”" في 


ه القنّ. لكن لو لم ينو الإقامة الدائمية فى مكة في السنتين فلا تحصل له الاستطاعة 
إلا من بلده. فعلى ذلك اذا حصل له خمسون ديناراً وكانت مؤونة ا حجّ من بلده 
ستين ديناراً فلا تحصل له الاستطاعة ولايجب عليه الحج. 
أقول: لايصحٌ توهّم التهافت بين قول المصنّف ع له مزجا مع قول الشارح كله 
«والمجاور بمكة بنية الاقامة على الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتين ينتقل 
الى الإفراد» وبين قول الشارح ‏ ل هنا «والاستطاعة تابعة للفرض فبهما إن 
كانت الاقامة بنية الدوام». 

فإنّ غرض المصنّف عله هو بيان تبدّل حكم القّ بحكم الإفراد بالسكونة في 

مكة سنتين بلا فرق بين نية الدوام وعدمه. 
والغرض هنا بيان حكم الاستطاعة, فإنها تتفاوت من حيث نية الدوام 
وغيرها. فإنّ من نوى الإقامة الدائمية في مكّة سنتين وحصلت له بمقدار ما 
تحصل استطاعة حجٌ الإفراد وجب عليه حجٌ القنّع. ولولم ينو الاقامة الدائية 
فلا تحصل له الاستطاعة إلا بمقدار ما يستطيع من بلده. 
والحاصل: أن الأول في مقام بيان نوع الحجٌ الذي يتبدّل القتّع بالإفراد بلا فرق 
بين نية الإقامة الدائمية وغيرهاء والثاني في مقام بيان مقدار الاستطاعة التى 
تتفاوت فيها نية الاقامة الدائمية وغيرهاء فلا تنافى ولا تهافت بين المقامين كما 
زعمه البعض. ١‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «بلده» يرجع الى الآفاقى الذي أقام بمكّة لا بنية الاقامة 
الدائمية. 

(1) الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى الدوام. 


1/85 الجواهر الفخرية (ج ]) 


الفرض ١١‏ والاستطاعة!' إن لم تسبق الاستطاعة بمكّة!'" كما مر كما 
يعتبر ذلك في الآفاتي لو انتقل!؟' من بلد الى آخر يشاركه!* في الفرض, 
ولا فرق أيضا بين الاقامة زمن التكليف١١)‏ وغيره. ولا بين الاختيارية 


جه والحاصل: أنّ أهل مكّة اذا أقاموا في الآفاق سنتين تبدّل حكنهم الى حجّ حج القنّم 
بعد إتمامهماء ولا يتبدّل قبلها بلا فرق بين نية الاقامة الدائمية أو غيرها. وأيضاً 
تعتبر استطاعتهم فى السنتين من الآفاق لو نووا الإقامة الدائمية فيهاء ومن مكّة 
لوم ينووا الإقامة الدائمية في الآفاق. 

)١(‏ قد أوضحنا بأنّ المكي اذا أقام سنتين في الآفاق وجب عليه حجّ القبّع مثل 
الآفاق. 

)١(‏ قد أوضحنا أيضاً أن الاستطاعة في سنتين تابعة للفرض لو نوى الإقامة 
الدائمية في الآفاق, إلا تعتبر الاستطاعة فيهما من مكة. 

(*) فلو حصلت الاستطاعة له في زمان سكوئته في مكّة وأخَّر احج فالفرض عليه 
ما لأهل مكة وهو حي الإفراد. 

(؛) يعنى أنّ الآفاق اذا انتقل من بلد الى آخر كما لو كان من أهل المدينة مثلا 
وانتقل الى الكوفة فالمعتبر استطاعته السابقة, فان المؤونة من المدينة كانت 
قليلة والمونة من الكوفة كانت كثيرة, فاذا حصلت الاستطاعة له فى حال 
سكونته فى المدينة وانتقل الى الكوفة وجب عليه احج باستطاعته السابقة ولوم 
يستطع بالنسبة الى المؤوئة الحتاجة إليها من الكوفة. 

(0) فإنّ البلد المنتقل إليه والبلد المنتقل منه يشتركان من حيث وجوب نوع الحج 
وهو المتع. 

(1) ففي فرض عكس المسألة وانتقال الآفاق الى غير بلده في الآفاق فإِنْه لأ فرق 

في الحكم المذكور بين الإقامة في.السنتين اللتين يتبدّل الحكم بها وبين الاإقامة 

الاختيارية والاضطرارية كا مرّ فى خصوص الجاور بمكة سنتين. 


كتاب الحج / أنواعه ١‏ 


والاضطرارية للإطلاق7". 

(ولايجب الحمدى!'! على غير المتمتع) وإن كا ارا 2 نهدى 
القران'" غير واجب ابتداءً وإن تعيّن بعد الاشعار أو التقليد للذبح. 
(وهو)!' أى هدي المتع ( (نسك) كغيرو(0) من ن مناسك الحج. وهى''! 
أجز اوه من الطواف والسعي وغيرههاء (لاجبران)(!" لمافات من 


)١(‏ انظر النصّ المطلق في المقام المروي عن زرارة عن أبىي جعفر ع والمذكور 


فى صفحة 187. 
(؟) ادي بفتح الهاء وكسر الدالَ والياء المشدّدة _: ما أهدىي الى السرم من 
النِعم. (المنجد). 


ادي _بفتح الهاء وسكون الدال"والياء الحمّفة : ما أهدي الى الحرم من الْنْعَم؛ 
وقيل: ما ينقل للذبح من النِعَم الى الجر الواحدة: هدية. (أقرب الموارد). 
والمراد من معنى الهدي هنا هو ما يبح بنية الهدي لحج القبّ أو القران. 

(”) فإن القارن لايجب عليه الهدى ابتداءً وإن وجب عليه بعد السوق والاشعار. 

هكد ا وخيرة قر لة سك يعني 24 اهدي من النّسك ويحتاج الى النية كيا أن 
سائر السك الواجبة في الح يحتاج الى النية. وهذا في مقابل قول الشيخ بأنّ 
الهدى جبران. والمراد من «النسك» بتثليث النون وسكون السين هو العبادة. 

(0) كما أنّ غير الهدي من أعمال الحجّ من النّسك. والمناسك: جمع منسك وهو 

محل العبادة. فإنّ المواضع التي تقع فيها أعيال الحجّ تسمّى بالمناسك 
مجازا. 

(7) الضمير يرجع الى المناسك. يعنى أ نَ المناسك هي أجزاء الحجّ مثل الطواف 
والسعى وغيرهما. 
والضمير في «أجزاؤه» يرجع الى الحجج. 

(0) يعني أنّ ا هدي ليس جبران لما فات من الاحرام من أحد المواقيت. 


غك الجواهر الفخرية (ج 4) 


الإحرام له من الميقات على المشهور بين أصحابناء وللشيخ يِل قول 
انه( ١‏ جبران. وجعله'' تعالى من الشعائر. واقرة بالأكل منه يدل على 
الأول(" 


وتظهر الفائدة!) فا لو أحرم به من 


ه ولايخف أنّ المشهور يقول بكون اهدي من أجزاء مناسك الحجّ, أمّا الشيخ لله 
فيقول بأنه جبران لما فات له من إحرام أحد المواقيت..لأنّ الاحرام من مكة 
يوجب فوت الإحرام من الميقات. 
وسيأق بيان القرة بين القولين قريباً بقوله «وتظهر الفائدة فيا لو أحرم...الخ». 

)١(‏ الضمير في قوله «بانه» يرجع الى الهدي. 

(1) هذا وقوله «وأمره بالأكل» مبتدآن, وخبرهما قوله «يدل على الأول». يعنى 
أن جعل هدي القران من شعائر الله كا في قوله تعالى « والبّدنَ جعلناها لكم مِنْ 
شعائر الله لكم فيها خيرٌ فاذكروا اسم الله عليه صّوافٌ». (الحج: 71). وأمره 
تعالى بالأكل من لحمه كما في قوله تعالى في نفس الآية إفاذا وجبّت جُنوبها 
فَكّلوا منهما وأَطَعِمُوا القانعَ والمعتر كذلك سخّرناها لَك لعلكم تشكرون». 
يدلان على كون الهدي نُسكاً لا جبراناً. 

() المراد من «الأول» هو القول بكون الهدى من النّسك لا الجبران. 

(؛) فإنّ الفرة بين القولين تظهر في موضعين: 
الأول: اذا أحرم من أحد المواقيت, وبذلك لايجوز حال الاختيار بل في حال 


الاضطرار. 
فبناءً على قول الشيخ عله يسقط اهدي لعدم فوت الإحرام من الميقات. ولا 
عن هن الشبود اترن ين اس لذ لج 


الثانى: اذا خرج المي الى الآفاق فأراد الحجّ, فاذا مر من أحد المواقيت وجب 


سي 


كتاب الحجّ / أنواعه يل 


الميقات ١7‏ أو مر به(') بعد أن أحرم من مكّةء فيسقط الحدي على الجيران 
لحصول الغرضء ويبق على النُسكء أَمّا لو أحرم من مكّة وخرج الى 
عرفات من غير أن يرَ بالميقات وجب الهدي على القولين!'' وهو موضع 
وفاق. 

(الرابعة:!؟) لايجوز الجمع بين النسكين) الحج!*' والعمرة (بنية واحدة) 
سواء في ذلك" القران وغيره على المشهورء (فيبطل كل منهما) للنبي 
المفسد!" للعبادة كما لو 


ج عليه أن بحرم منه. 
فبنا 0 له يسقط الطدى, ولايسقط على المشهور. 
هو الموضع الأول من لد المذكورين. 
)1( د قوله «به» يرجع الى الميقات. وهذا هو الموضع الثاني من الملوضعين 
المذكورين. 
(؟) ففى هذه الصورة لا يسقط الهدي على قول المشهور وعلى قول الشيخ عله 
وعدم السقوط فيها مورد إجماع الفقهاء ولم يختلف فيه أحد. 
(؛) أى المسألة الرابعة. 
(0) بيان للنسكين اللذين لايجوز الجمع بينهيا. 
(1) يعني لا فرق في عدم جواز النسكين بنية واحدة في حجٌ القران والقتّع والافراد 
بناءَ على قول المشهور. فلو نوى كذلك حكم ببطلانهما. 
(1) فإنَ النهي في العبادة يوجب الفساد كما قرّر في علم الأأصول. 
والمراد من «النهبي» الوارد في منع اللجمع بين السكين هو النصّ المنقول 
في الوسائل: 
عن زرارة قال: جاء رجل الى أب جعفر لي وهو خلف المقام. فقال: إِنَّ 


دده 


نوى(١)‏ صلاتين, خلافاً!") للخلاف حيث قال: ينعقد الحجّ خاصّة 
وللحسن !"! حيث جوّز ذلك وجعله!؛) تفسير شير الم الدع سيان قدي 

(ولا إدخال أحدهما على الآخر)!* بأن ينوي الثاني (قبل) إكمال 
(تحلّله7") من الأول) وهو الفراغ منه. لا مطلق 


+ قرنت بين حجّة وعمرة, فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم قال: هل سقت 
الحدي؟ قال: لا. فأخذ أبو جعفر ليد بشعره ثم قال: أحللت والله. (الوسائل:ج م 
ص 7٠١5‏ ب 18 من أبواب أقسام الح ح .)١‏ 

)١(‏ كما تبطل الصلاتين لو نواهما بنية واحدة. 

(1) يعنى خالف المشهور الشيخ يه في كتابه الخلاف حيث قال بانعقاد الحج 
وببطلان العمرة. هذا في صورة تقدم الحجّ مثل الاإفراد. وفي صورة. نقدم العمرة 
وريم بصحّة العمرة وإيطال الحج. 

0 نّ المغهور على خلاف ما ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل له فإنّه قال 

بصحته]. 6 
ت من حواشى الكتاب: القران بين صلاق الظهر والعصمر, أمّا بنيّتهما عسبادة 
واحدة؛ أو عبادتين بلا خروج عن الصلاة الأولى عند إتمامهاء أو مع الخروج بلا 
نية أخرى للثانية, أو مع نية أخرى ها أيضاً فيكون من ابتداء الأولى للثانية 
يحرّد العزم, والأخير صحيح والبواق باطلة. (حاشية المولى المروي ع ). 

بيو اي 000 
عقيل ِلهُ جعل ذلك معنى القران فقال: إِنّ القران هو جمع الحجّ والعمرة بنية 
واحدة مع سوق الهدي. 

(0) كا اذا نوى الحجّ قبل إتمام العمرة في القتع ونوى العمرة قبل إتام الحنج في 
الافراد والقران. 

() الضمير فى قوله «تملّله» يرجع الى الحرم. يعني لايجوز لمن أحرم على نُسكٍ أن 


مع 


كتاب الحجّ / أنواعه 511١‏ 


التحلّل7". (فيبطل الثاني إن كان عمرةٌ) مطلقاً!'' حقٌّ لو أوقعها قبل 
المبيت بمنى ليالىي التشريق. (أو كان) الداخل!" (حجّاً) على العمرة (قبل 
السعى) طاء (ولو كان) بعده!' و(قبل التقصير وتعمّد ذلك فالمروي) 
صحيحاً* عن أَبى بصير عن أبى عبدالله هه (أنه'') يبق على حجّة 


ه ينوي الآخر قبل إكمال الأول, مثلاً اذا نوى المعتمر للحجٌ قبل الفراغ من العمرة 
وهو اذا قصَّير طاء وكذا المفرد اذا نوى العمرة قبل إكبال أعبال الحي. 
والضمير فى قوله «وهو الفراغ» يرجع الى التحلل, وفى قوله «منه» يرجع الى 
الأول. 

)١(‏ يعني ليس المراد من قوله «قبل تحلله» مطلق الاحلال, لأنه اذا طاف وسعى 
للعمرة حصل التحلّل منها لكن لم يحصل الفراغ منهاء وكذلك في الحجّ محصل 
التحطل قبل المبيت في منى في ليالمي التشريق لكن لم يحصل الفراغ من الحج. 

(1) قوله «مطلقاأ» إشارة الى قوله «حقٌ لو أوقعها قبل المبيت...الح». يعني اذا نوى 
العمرة قبل تام أفعال الحي بطلت الغمرة حقٌ لو أوقع العمرة قبل المبيت بمنى في 
ليالي التشريق, وهي ليلة الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر. 

(؟) يعني وكذا يبطل الثاني اذا أدخل الحجّ على العمرة قبل السعي للغدرة الك لو 

أدخل الحج على العمرة بعد السعي وقبل التقصير فالمروى صحًّة حجّه وبطلان 

العمرة. 
والضمير فى قوله «ها» يرجع الى العمرة. 

(؛) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى السعي. يعني لو أدخل الحيجّ في العمرة بعد 
السعي وقبل التقصير وكان متعمّداً فا مروي صحّة حبّه مفرداً. 

)0 أي 93 ماروى هو من طريق صحيح.؛ وهو المروى سيدا والرواة فيه 
إماميّون وعدول. 

(1) الجملة خبر لقوله «فالمروي». والرواية المذكورة منقولة في الوسائل؛ 


مفردة) بمعنى بطلان عمرة القتع. وصيرورتها١'!‏ بالإحرام قبل إكماها 
دوس الا ع ا 

نسبته!" الى المروي يشعر بتوقفه في حكنه من حيث !4 النبي عن 
الآحر ام الثانيء وبوقوع( خلاف ما نواه إن أدخل 7( حج القتع, 
وعدء!"' صلاحية الزمان إن أدخل غيره. 


هب عن أبى بصير عن أبى عبدالله لد قال: المتمبّع اذا طاف وسعى ثم ل بالحج 
قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس عليه متعة. (الوسائل: ج ص "لاب 04 
من أبواب الإحرام ح 6). 
ثم” قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ مله على العمد أيضا. 

)١(‏ الضميران فى قوله «صيرورتها» و«إكاها» يرجعان الى العمرة. يعنى أنّ ناوى 
العمرة اذا نوى إحرام الحيّ قبل إقامها بالتقصير كانت حجّة مفردة. . 

(1) أي الناوي للحجٌ قبل إتمام العمرة يكل حجّة مفردة ثم يأتي العمرة وتكون 
عمرته مفردة. 

(؟) يعني أنّ نسبة المصّف طِلْهُ الحكم بالمروي يشعر بأنه توقّف فى الحكم المذكور. 

(4) بمعنى أنّ توقّف المصنّف عل في الحكم المذكور من حيث النهي بإدخال 
الاحرأ م الثاني قبل إتقام الأول؛ والنبي موجب للفساد كما قرّر في الأصول. 

(6) هذا دليل ثانٍ بتوقف المصنّف ل, بأنّ الحكم بصحّة حي القران قهراً رت 
الحكم بوقوع خلاف ما نواه لأنه نوى حي القنّع. فا قصد لم يقع .وما وقع م 


نقصاد . 


(1) يعني أنّ وقوع خلاف ما نواه في صورة إدخال حج المع في عمر ته. 
(/1) بالكسرء عطفاً على قوله «بوقوع خلاف ما نواه». . يعني لو نوى غير حي القتّع 
فلا يصلح الزمان له. لأنّ وظيفته إتيان حي القنّع فلا يساعده الزمان أن ينوي 


»- 


فبطلان١١)‏ الإحرام أنسب. مع أن الرواية ليست صبريحة في ذلك7", لأنه 
قال: المتمتّع إذا طاف وسعى ثم لِىّ قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر 
ولنين له 1 قال المصنف في الدروس: يمكن حملها على متمتّه !ذا 


جه حم القران أو الافراد. 
والضمير فى قوله «غيره» يرجع الى الفتع. 
والحخاض ان الذي نوى الحج قبل إقام العمرة يشكل الحكم بصحّة حجّه 
ويتبدّل حم القنّع بح الإفراد عملاً بمضمون الرواية المذكورة بدليلين: 
الأول: با حكم بما خالف ما نواه. فإنّه قصد حم القتّع والحال يحكم بصحّة حجّه 
قراناً. فا وقع لم يقصد. وما قصد لم يقع. [! 
الثانى: بعدم مساعدة الزمان للحكم بصحّة حجّه إفرادا. لأنّ التكليف الواجب 
عليه هو حج القتع فكيف ينوي الاإفراد ويدخله في العمرة التى لم تت؟ فالعمل 
بمضمون الرواية مشكل. 

)١(‏ هذا نتيجة الدليلين المذكورين, فا حكم ببطلان الإحرام الثاني يناسب المقام. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تبدّل حي القّم بحي الافراد. لأنّ قوله مقي في 
رواية أبي بصير «ثم لىّ» لا دلالة فيه بأنّ المقصود من التلبية هو قصد الاحرام 
للحيّ. وأيضاً بأنّ قوله م فيها «ليس عليه متعة» فإنّ معناه بطلان عمرة القن 
لا التبدّل بحس الافراد. 

() فلا دلالة في الرواية بتبدّل حجٌ القنّم بحي الافراد كما لايخى. 

(؛) إن المصنّف طِلّهُ حمل الرواية في كتابه الدروس على جِيٌ القنّ الذي عدل إليه 
من حيجٌ الإافراد, فنا قد فصّلنا في صورة جواز العدول من الإفراد الى القتّع 
بأنه يجب ترك التلبية بعد السعي للعمرة, لأنّ الطواف والسعي محالان, والتلبية 
عاقدة للاوحرام؛ فلو لى بعد السعي بطل المعدول إليه وبق في حجّه المعدول عنه 


»ع 


3 الجواهر الفخرية (ج 4) 


عدل عن الافراد ثم لىّ بعد السعى. لأنه(١)‏ رُوي التصبريم بذلك'" في 
زواية اخرى 1 والشيخ عله له حملها!؛) على المتعمّد, جمعاً بينها يكن تسئلة 


ج وهو الافراد. 
والحاصل: إنّ المصنّف فلي حمل الرواية المذكورة الدالة على تبدّل حج القبّع 
بالافراد الى القتّع الذي عدل إليه من الافراد. 

)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الشان. 

(1) المشار إليه في قوله «بذلك» هو كون المراد من القتع الذي عدل إليه من الافراد 
لا حسجّ القنّ الذي وجب عليه ابتداء. 

(*) المراد من «الرواية الأخرى» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن أبى بصير قال: قلت لأبي عبدالله ليه رجل يفرد الحجّ فيطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة. فقال: إن كان لىٌ بعدما 
سعئ قبل أن يقصّر فلا متعة له. (الوسائل: ج 8 ص 180 ب ه من أبواب أقسام الحجّ 


4 
4 
ولايخن أنّ الرواية هذه تدل على تبدّل القتّع بالإفراد. وقد صررّح بكون القنّع 
الذي عدل إليه من الإفراد لا الابتدائي. 


(؛) يعني أن الشيخ يِه حمل الرواية المنقولة عن أبى , بصير الدالة على تبدّل حجّ 
الع بح القران على الذي تعمّد في إدخال الح في العمرة, لأنّ الرواية مطلفة 
فى قوله ليد «المتمتّع اذا طاف وسعى ” ##لىٌ بالحج...الخ» فإنها مطلقة في كون 
اللنةاغهدا اونسهوا. 
فحملها الشيخ لله بصورة العمد للجمع بينها وبين حسنة عبار الآتية الذالة أن 
من أدخل الحجٌ في العمرة ة ناسياً فلا شيء عليه. 
توضيع: إِنّ رواية أبي بصير تدل على بطلان العمرة اذا أدخل الحجّ فيها 


كتاب الحيّ / أنواعه تالح 


عبار" المتضمّنة: أن من دخل في الحجٌ قبل التقصير ناسيأ لا شيء عليه. 
وحسة حكمنا بصحّة الثاني وانقلابه مفردا لايجزي عن فرضه!", لأنه 

عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به(" على وجهه. والجاهل عامد!؛) 
(ولو كان ناسيال*) صم إحرامه الناني) وحجّه. ولايلزمه قضاء 


ج تبدّل حم الإفراد. أَمّا حسنة عبار فتدّل على صحّة العمرة والحجّ اذا أدخل 
الحجج فى العمرة ناسيا. 
ما الجمع بينهها فقد حمل الشيخ عله إطلاق مضمون رواية أبي بصير على صورة 
العمد. فلا تناف بين الروايتين. 

(١)المراد‏ من «حسنة عبار» هو الخبر المروي فى الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أب عبدالله لد قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة 
ونسي أن يقصّر حىٌٍّ دخل في الحج؛ قال: يستغفر الله ولا شىيء عليه وقد نمت 
عمرته. (الوسائل: ج 4 ص ”الاب 06 من أبواب الإحرام ح 7). 

(؟) فاذا كان عليه حج القنّع وقلنا بتبدّل القنّم الى الافراد وصمٌ إفراده فلا يجرى 
ذلك عن فرضه الذي في ذمّته من حجٌ القتع, لأنّ العدول من نوع الواجب الى 
آخر لابجوز كبا قال المصئّف له في صفحة ١‏ «وليس لمن تعين عليه نوع 
الفدول ال قرم 

(") المراد من «المأمور به» هو حجٌ القتع. فإنّ الناوي للحجّ قبل تمام العمرة اذا قلنا 
بتبدّل القنّع بالإفراد لم يأت المأمور به بعنوانه الخاصٌ وهو القّ. فلا يسقط 
الواجب عن ذمته. 

(؟) أي من أدخل الحج في العمرة وال را 

(0) أي لو أدخل الحجٌ بالعمرة ة ناسياً صم إحرامه الثاني وصممٌ حجّه. 
وقولهةزولو كاتا سياه عطف على قوله «وتعمّد ذلك فالمرويّ أنه...الخ». 


التقصي ر ١١‏ لأنه ليس جزءً بل حلّلاً. (ويستحتٌ جبره!") بشاة) 
للرواية!' امحمولة على الاستحباب جمعاً؟). ولو كان الاحراء!*) قبل 
إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة. واعلم "١‏ أنه لايحتاج الى استثناء 


ه والحاصل: ان إدخال الح في العمرة لو كان بعد السعي وقبل التقصير وكان 
الادخال نسياناً لا عمداً صم إحرامه الثاني وصحّ حجّه. 

)١(‏ أي لايجب عليه أن يقضى التقصير لأنه ليس من أجزاء أعمال العمرة, بل هو 
سبب الاحلال, فلا حاجة الى التقصير بعد الاحرام بالثاني. 

)١(‏ الضمير فى قوله «جبره» يرجع الى التقصير. 

() المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن إسحاق بن عبار قال: قلت لأبى إبراهيم عَِة: الرجل يتمتّع فينسى أن 
يقصّر حىٌٍّ هل بالحجّ, فقال: عليه دم يهريقه. (الوسائل: ج ؟ ص "الاب 04 من 
أبواب الاحرام ح 1). 

(؛) للجمع بين الرواية الدالّة على إهراق الدم والروايات الأخرى الدالة على عدم 
وجوب شىء عليه انظر رواية معاوية بن عبار الائفة الذكر. 

(0) أى لو كان الإحرام للحجّ قبل السعى للعمرة بطل الااحرام للحجّ ووجب عليه 
أن يمر عمرته. 
وفاعل قوله «بطل» مستتر يرجع الى الااحرام. 
ولايخنى أنّ هذا متفرّع من قوله «ولو كان إدخال الحجّ قبل التقصير». 
والحاصل: أنه لو أدخل الحجّ قبل التقصير وبعد السعي ففيه ما مر من التفصيل. 
ولو كان إدخال الحجّ في العمرة قبل السعي بطل الحجّ ووجب إكمال العمرة. 

(1) هذا جواب عن إيراد هو أنه لايصص الحكم بعدم جواز إدخال الحجّ في العمرة 
مطلقاً بل كان على المصنّف فلِلّهُ استثناء من يضطرٌ. 
فأجاب عله بأنّ ذلك ليس إدخال نُسك في آخر بل انتقال منه الى آخر. 


كتاب الحج / أنواعه 1و١‏ 


مَن تعذر عليه إتمام نسكه(". فِإِنّه يجوز له الانتقال الى الآخر قبل 
إكاله'", لأنّ ذلك لا يسمّى إدخالاً بل انتقالاً وإن كان المصئّف قد 
أبنعلناء!؟' ى الدروين: 

(١)كما‏ اذالم يتمكن المعتمر من سعي عمرته فإنّه يجوز عليه إحرام الحج. 

(؟) الضمير فى قوله «إكماله» يرجع الى نسكه الذي تعذر عليه إتامه. 

(*) فانّ المصّف عليه قد استثنى من تعذّر له إِتَام نُسكه. 


(الفصل الثالث)7) 


(في المواقيت) 
واحدها !"ا ميقات. وهدا("ا لغة: الوقت المضروب للفعل, والموضه!؟ا 
المعين له والمراد هنا 
المواقيت 


)١(‏ أي الفصل الثالث من الفصول التي ذكرها في أول الكتاب بقوله «وفيه فصول». 
وقد ذكر الفصل الأول منها في شروط الحجّ وأسبابه. ثم” ذكر الفصل الثاني في 
أنواع احج وهذا هو الثالث منها في خصوص المواقيت. 

(؟) أى مفردها ميقات. والميقات _بالكسر _: الوقت: وقيل: الوقت المضروب 
للشىء. يقال: الهلال ميقات الشهرء والموعد الذى جعل له وقت. جمعه: 
مواقيت. وقد يستعار للموضع الذي جعل وقتاً للشيء. ومنه: مواقيت الحاج 
لمواضع إحرامهم, يقال: بلغوا الميقات من مواقيت الحج» وقد فعل بالوقت مثل 
ذلك؛ أي استعير للموضع. (أقرب الموارد). 

() الضمير: يرجع الى الميقات. يعني أن لفظ «ميقات» في اللغة إِمّا اسم زمان عين 
للفعل أو أسم مكان معين للفعل. 

(؛) عطف على قوله «الوقت المضروب». 


كتاب الحجّ / المواقيت ١11‏ 


الثاني ."١(‏ (لايصحٌ الاإحر ام قبل الميقات إلا بالنذ. رذ" وشمهه(") من العهد 
والبمين (إذا وقع الإحرام في أشهر الحج!؟') هذا شرط لما يشترط 
وقوعه! “' فبهاء وهو احج مطلقاً!") وعمرة القتّع. (ولوكان عمرة مفرد ةم 

5 وقوع إحرامها!" في أشهر احج لجوازها في مطلق السنة. فيصم 
يدام على الميقات بالنذر مطلقاء والقول بجواز تقديمه بالنذر وشمهه 


(0) يعنى أن المراد من معنى الميقات هنا هو اسم مكان معيّن للفعل وهو الاحرام. 

(1) فلو نذر أن يحرم قبل الميقات فعليه اللإحرام قبل أن يمر بالميقات, كما لو نذر 
الحا أن لوروته الله تعالى لتحصيل مقدّمات الحجّ أن يحرم من داره أو بلده أو 
من موضع ركوبه السيارة أو الطيارة. 

() وكذا لو عاهد او حلف الإحرام قبل الميقات فيصم عند ذلك اللاإحرام 
قبل الميقات 

(؛) يعنى يصمٌ الإحرام قبل الوصول الى الميقات بشرط وقوعه في أشهر الحجّ, 
وقد مر التفصيل فى خصوص أشهر الحجٌ بأنه ثلاثة أشهر: شوال وذو القعدة 
وذوالحجّة, أو شهرأن وتسعة يام من شمهر ذىي الحجّة. أو شهرآن وعشرة يام 
من ذي الحجّة. 

(5) يعني أنّ وقوع الإحرام في أشهر الحج إنما هو شرط في السك الذي يجب 
إحرامه في أشهر الح وهو عبارة عن الحجٌ بأنواعه الثلائة, وعمرة القتّع. 

(1) أي بلا فرق بين القت والإفراد والقران. 

(0) الضمير في قوله «إحرامها» يرجع الى العمرة. يعني أن العمرة المفردة تصممٌ في 
جميع أيّام السئة ولا يشترط إحرامها في أشهر الحجٌ؛ كما لا يشترط وقوع نفس 
العمرة في أشهر الحج. 

(8) الضمير فى قوله «تقديمه» يرجع الى إحرام العمرة. وقوله «مطلقاً» إشارة الى 
عدم الفرق بين أشهر الحجّ وغيرها. 


1 الجواهر الفخرية (ج 5) 


00 وأشهرهها!١,‏ وبها") أخبار بعضها صحيح فلا يسمع إنكار 
بعض الأصحاب!" له استضعافاً لمستنده. 


(ولو خاف مريد الاعتار لكا ف رجب تقضّيد(6) جاز له الاحرام 


)١(‏ لايخ أنّ الأشهر هو في مقابل القول المشهورء وهو ضعيف بالنسبة الى القول 
المشهور لأنه فى مقابل القول النادر. 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع الى جواز تقديم الإحرام على الميقات. 
يعنى يدل على الجواز أخبارٌ بعضها صحيح. من جمالتها المخبر المنقول في 
الوسائل: 
عن الحلبى قال: سألت أبا عبدالله لظ عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم 
من الكوفة, قال: فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. (الوسائل: ج 8 ص 1؟ 
ب 1 من أبواب المواقيت ح .)١‏ 

(") المراد من «بعض الأصحاب» المنكر لجواز الاحرام قبل الميقات هو 
العلامة طلله. 

ص من حواثى الكتاب: : قاله العلامة في امختلف, وهو ممنوع, ناقلاً فى جواز 
1 يذكر الصحيحة. وفي التذكرة اختاره استناداً الى الرواية 
الصحيحة؛ وهذا غريب منه. (من حواقى الشارح ع7 له ). 

(4) يعنى مَن أراد العمرة المفردة في ششهر رجب لكن لم يسعه الوقت بإدراك أفعال 
العمرة في شهر رجب وخاف أن تفوت العمرة فيه فحينئ. يجوز له أن يحرم 
للعمرة المفردة قبل الوصول الى الميقات وقبل انقضاء شهر رجب. وبالإحرام 
للعمرة قبل انقضاء رجب وقبل الوصول الى أحد المواقيت» فهو ينال كرام 
العمرة الرجبية ولو وقعت أفعال العمرة في شهر شعبان. 

(5) الضمير في قوله «تقضّيه» يرجع الى رجب. مثلاً اذا أراد العمرة في شهر رجب 


»مه 


قبل الميقات) أيضاًء ليدرك فضيلة الاعتار في رجب الذي يلى "١‏ الحجّ في 
الفضل وتحصل''' بالاهلال فيه" وإن وقعت الأفعال في غيره. وليكن 
الإحرام في آخر جزء من رجب تقريباً!؟ لاتحقيقاً (ولايجب إعادته!" 
فيه) في الموضعين ١!‏ في أصمٌ القولين. للامتثال المقتضي للإجزاء. نعم. 


ه لكن ضاق الوقت بحيث لم يبق من الشهر إلا ساعة ولم يصل الميقات, فلو أخّر 
الإحرام الى الميقات خاف فوت رجب وتقضَّيه فيجوز له حينئذٍ تقديم الاحرام 
على الميقات. 

)١(‏ يعني أن العمرة في شهر رجب تكون فضيلتها مثل فضيلة الحج. 

(؟) أي تحصل الفضيلة التالية لفضيلة الحجّ بالإحرام فيه ولو لم تقع جميع أفعال 
العمرة فيه. 

() الضمير في قوله «فيه» يرجع الى رجب. و«الإهلال» بمعنى الإحرام. يعني اذا 
أحرم في آخر ساعة من شهر رجب لكنّ الأفعال وقعت في شهر شعبان حصلت 
الفضيلة المذكورة في حقه. 
والضمير في قوله «غيره» أيضاً يرجم الى رجب. 

(؛) المراد من «أخر الجزء التقريى من رجب» هو الساعات المنهية, والجزء 
التحقيق لايمكن تحصيله بأن يحرم من جزء حقيق من ششهر رجبء لأنه يمكن 
انقضاء الشمهر حين الااحرام. 

(5) الضمير في قوله «إعادته» يرجع الى الإحرام. يعني لايجب إعادة الإحرام 
المتقدم على الحيقات فى الميقات. 
والضمير فى قوله ((فيه» يرجع الى الميقات. 

(1) المراد من «الموضعين» هو فما لو نذر الاإحرام قبل الميقاءت وذيا لو أحرم قبل 
الميقات خوفاً من تقضّي شهر رجب. يعني لايجب له أن يجدّد الاحرام اذا وصل 


حي 


ميد «الطور اام جلدن ار 1 

(ولا) يجوز لمكلف'" (أ ان يتجاوز الميقات بغير إحرام) عدا ما استثني 
0 المتكهر(), 5 دخلها١0)‏ لقتال. ومن لفن !3 بقاصد نل 
مروره على الميقات, ومتى تجاوزه!"! غير هؤلاء بغير إحرام (فيجب 
الرجوع إليه!) مع الإمكانء (فلو تعذّر بطل) نُسكه (إن تعتده)!" أي 


ه الميقات, لأنه امتثل الأمر بالإحرام وهو يقتضى الاجزاء. والقول الغير الأصحّ 
لزوم تجديد الااإحرام اذا وصل الميقات. 

)١(‏ يعنى أن إعادة الاحرام بعد الوصول الى الميقات مستحبٌ. 

(؟) فراراً من مخالفة من أوجب إعادة الإحرام في الميقات. يعني أنّ الحكم 
باستحباب الاعادة إنما هو للفرار من مخالفة من أوجب الاعادة فيه 
بنحو كلى. 

(*) أي لايجوز لأحدٍ من المكلّفين أن ير على أحدٍ من المواقيت بلا إحرام. 

(؛) وقد استثني من وجوب الاحرام من الميقات أفراد كالذي يتكدّر المرور على 
الميقات, مثل السائق للوسائل النقلية والتاجر والراعي. 

(0) ومن-الذين يجوز هم العبور من الميقات بغير إحرام من أراد القتال الشرعي, 
كمن يقاتل الكفار الداخلة للحرم. 

(1) هذا هو الثالث من الذين يجوز هم العبور من الميقات بغير إحرام. وهو الذي 
لايقصد الدخول لبلدة مكة 

(؛) يعنى اذا تجاوز الميقات غير الأفراد المستثنون بلا إحرام وجب عبليهم ان 

)0( ال ف ل افيد يرجع الى ا الميقات. 


»- 


تجاوزه بغير إحرام عالماً بوجوبه. ووجب عليه قضاوه وإن لم يكن 
مستطيعا!",. بل كان سببه إرادة الدخول: فان ذلك7!') وجب له 
كالمنذور. نعمء لو رجع قبل دخول الحرم!" فلا قضاء عليه وإن أثم 


ه كما اذا وجب عليه العمرة لحج القبّع أو العمرة للنذر وتجاوز الميقات بلا إحرام 
فعند ذلك يبطل نسكه. 

(1) يعنى اذا تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه أن يقضي النّسك المقصود 
الباطل من جهة ترك الإحرام وإن لم يكن تارك الإحرام مستطيعاً. وم يجب 
عليه السك المتروك بسبب الاستطاعة. بل كان سبب وجوبه عليه إرادة 
الدخول لمكة. 
توضيح: اعلم أنّ كل من أراد الدخول الى بلدة مكّة وجب عليه الإحرام للحيّ 
أو للعمرة, ولايجوز لأحد من المكلفين أن يدخل فبها إل بالاحرام لأحدهما 
غير الأفراد المستثنون مثل المتكرّر والتاجر ومثلهماء فلو كان أحدٌ غير مستطيع 
بالحيّ أو العمرة ولم يجب عليه الحسّ أو العمرة من حيث الاستطاعة فإنّه يحب 
عليه من حيث إرادة الدخول لمكّة, فإنّ ذلك أحد الأسباب الموجبة للنّسك 
كالنذر والعهد والحلف, فلو ترك الاحرام عند الدخول بطل هذا النُسك الواجب 
عليه. فكل واجب متروك يجب قضاؤه. فذلك النّسك يجب عليه قضاؤه. 
ولفظ «إن» في قوله «وإن لم يكن مستطيع» وصلية. يعني وإن لم يكن الداخل 
بدون الاإحرام مستطيعا. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إرادة الدخول في مكة.: 

(") مثلاً اذا أراد بلدة مكة من المدينة فإذا بلغ ذي الحليفة التي هي ميقات لأهل 
المدينة ولم يحرم فذهب لكنه لم يبلغ حدٌ الحرم وهو مقدار ثمانية وأربعون ميلاً 
إلى مكة, فرجع وانصرف من إرادة مكة فلا يحب عليه حينئذ قضاء السك 
المقروك, لكنه ارتكب الاثم بتركه الارحرام الواجب من الميقات. 


6 الجواهر الفخرية (ج غ) 


بتأخير الإحرام: (وإلاً يكن) متعمّداً بل نسي. أو جهل7". أو ل 
يكنقاضيدا مكة ثم بدا له!"؟ قصدها (أحرم ين نك انك !"ارولو 
دخل مكّة) معذوراً" ثم زال عذره بذكره!”) وعلمه ونحوهما (خرج الى 
أدنى الحلّ)7" وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول الى 
أحد المواقيت!". (فإنٌ تعذر) الخروج الى ادنى الحلّ (فن موضعه!6) 
بمكة, وك امكية الرجوع"" الى المسيقات وجب) لأنه الواجب 
بالأصالة .وإنما قام غيره!١'‏ مقامه للضرورة؛ ومع إمكان الرجوع إليه 


لاضرورة؛ ولو كمل غير المكلّف بالبلوغ والعتق بعد تجاوز 


)١(‏ أي كان جاهلاً بوجوب الإحرام أو بالميقات. 

)١(‏ أي اثفق عليه إرادة الدخول لبلدة مكة 
والضمير في قوله «قصدهأ» يرجع 52 

() يعنى أحرم من أيّ مكان كان في خارج مكّة. 

(؛) المراد من العذر للدخول هو الجهل أو الاكراه مثلاً 

(0) هذا في مقابل النسيان. ولفظ «علمه» في مقابل الجهل. والمراد من «نحوهما» 
هو الإكراه والاجبار. 

(3) أي الى أول نقطة من خارج الحرم. 

و عي ايا بين يجب ذلك عليه. 
6) الضمير فى قوله «موضعه» يرجع الى المعذور. 

(1) يعنى اذا أحرم من موضع العذر ثم أمكن له الرجوع الى الميقات فحينئذ يجب 
ذلك عليه, لأنّ جواز إحرامه من موضع العذر كان بدلاً من الميقات, فاذا زال 
العذر وجب الاحرام من الميقات لأنه الواجب بالأصالة. 

(١)الضمائر‏ ف قوله «غيره» و «مقامه» و «إليه» ترجع الى المبقات. 


كتاب الحج /المواقيت 0 


الميقات!١)‏ فكمن لايريد النسك. 


)١(‏ يعنى لو حصل الكئال الذي هو البلوغ والعتق كما اذا بلغ الصبى أو أعتق 
المملوك بعد مرورهما من الميقات بلا إحرام فإن حكمهما| مثل حكم من لم يقصد 
الدخول الى بلدة مكّة ثم بدا له أن يدخلهاء وقد بيّن حكنه فى قوله آنفاً «أحرم 
من حيث أمكن. ولو دخل مكّة خرج الى أدنى الحل». فالكامل بالبلوغ والعتق 
بعد نجاوز الممقات حكمه كذلك. 


المواقيت المعّنة 

فائدة مهمّة فى المقام: 
اعلم أن الحدود التى عيّنوها في أحكام بلدة مكّة ثلاثة: 
الأول: الحد الى غنوه في تشخيص المكّي الذي يجب عليه حجّ الإفراد 
والقران» والافاقي الذي يجب عليه حج القتّع. وهو ىا مر تفصيله فى ص ١17‏ 
بقول المصّف عله «وهو فرض من نأى عن مكّة بهانية وأربعين ميلاً من كل 
جانب على الاصمّ». 
وقال الشارح ْيّهُ «والقول المقابل للأصحٌ اعتبار بُعدّه بائفي عشر ميلاً جملاً 
للغانية والأربعين على كونها مورّعة على الجهات الأربع». 
والحاصل: فكلّ من سكن في أقرب من الحدّ المذكور وجب عليه الإفراد 
والقران؛ وكل من سكن في أبعد منها وجب عليه القتع. 
الثاني: الحد الذي عيّنوه في تشخيص الحرم الذي هو مكان : أمنٍ لكل من دخل 
فبه. بل حل أمن للخيو اويل النناك كنا وهو مهدا عسافة وميفة نه 
لاحك فيا ولشية مسافة ارم كناو تمن 5 جاتب بالشبية ان بان 
مكة. كا أَنّ المسافات بين المواقيت ومكّة لم تكن متساوية. بل متفاوتة كما 


سو 


(والمواقيت)١١‏ التي وقّتها رسول الله وي لأهل الآفاق ثم قال: ه.!") 
نّ ولمن!"'أتى عليهنٌ من غير أهلهن 


جه سيأت التفصيل عنها في المواقيت إن شاء الله تعالى. 
فإنٌّ المسافة التي عيّنت للحرم هي كالأتي: 
إن حدّ الحرم من جانب الشمال هو مسجد «تنعيم» وهو واقع في طريق المدينة 
تعدا 3 كبلوقتر اك ال المستجد الجراء: 
ومن جانب الجنوب نحل يسمّى ب «أضاة لبن» وهو فى طريق البمن, والفاصل 
بينه وبين مكّة ١4‏ كيلومتراً. | ١‏ ظ 
ومن جانب الشرق «جُعرّانه» وهي في طريق الطائف, والفاصل بينها وبين مكة 
4 كيلومتراً وقد تقل أنّ رسول الله يَإلِيُهُ قد أحرم للعمرة من هذه المنطقة. 
ومن جانب الغرب يميل قليلاً الى الشهال قرية تسمّى ب«الحديبية» وهي واقعة 
في طريق جدّة ببقدار ١6‏ كيلومترًالى بلدة مكة. وقيل بأنّ بيعة الرضوان وقعت 
فمهاء وفيها منارات مرتفعة الى سنّة أذرع جعلت علامات للحرم وقد يتشخص 
بها ا حرم. ' 
والثالت: الحدّ الذي عيّنوه للإحرام من جوانب مكة لكل من أراد الدخول الى 
بلدة مكّة من جانبه, والمسافة بين هذا الحدّ الى مكّة مختلفة من حيث 
البُعد والقرب. 
وقد سموا تلك الحدود ب«المواقيت». 

)١(‏ مبتدأء وخبره قوله «ستة». يعني أن المواقيت التي عيّنها رسول الله يَيَيله 
لاحرام الساكنين فى أبعد من ثمانية وأربعين ميلاً من مكّة ستة. ظ 

(؟) يعنى أ رسول الله يَيَبيهُ بعد أن عيّن المواقيت في الآفاق قال «هنّ طن» وهما 

(9) عطف على «طْنٌ». يعني قال 0 أن المواقيت المعيّنة لأهل الآفاق وللذين 


عي 


(ستة: ذو الحليفة١)‏ بضمّ الحاء وفتح اللام والفاء بعد الياء بغير فصل, 


يأتون الى مكّة من المواقيت المعيّنة لو كانوا من غير أهل الآفاق المذكورة. 
أقول: إن لم أجد الحديث الذي ذكره الشارح عله بقوله «ثم قال: هنّ طنّ...الخ» 
ق الزؤايات النتولة هن الأمانية لكته تمل عق الباقة ارا جع سان السنا م« 
ين نه يان ميقات اهل البن). ولنتبرك بنقل حديثين واردين في المقام عن 
الوسائل: 
أوهما: عن معاوية بن عبار عن أب عبدالله ع قال: من تمام الحيٌ والعمرة أن 
تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله يي لا تجاوزها إلا وأنت حرم فإنّه 
وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذٍ عراق؛ بطن العقيق من قبل أهل العراق, 
ووقت لأهل المن يلملم؛ ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل. ووقّت لأهل 
المغرب الجحفة وهى مهيعة, ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة. ومن كان منزله 
خلف هذه المواقيت ما 55 مكة فوقته منزله. (الوسائل: ج 8 ص >؟؟7 ب ١‏ من 
ابواب المواقيت ح ؟). 
ثانيهما: عن الحللبى قال: قال أبو عبدالله عه : الإحرام من مواقيت خمسة, وقّتها 
رسول الله ل لاينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدهاء ووقّت 
لأهل المدينة ذا ا حليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج. ووقت 
لأهل الشام الجحفة. ووقّت لأهل النجد العقيق. ووقّت لأهل الطائف قرن 
المنازل. ووقت لأهل البمن يلملم. ولاينبغى لأحدٍ أن يرغب عن مواقيت 
رسول الله يَييْه. (المصدر السابق: ح ©). 1 ْ 

)١(‏ هو الأول من المواقيت الستة التي ذكرها المصنّف طِلّْهُ. وهو ميقات لأهل 
الدقة وين رات لل ,مكة من ,ظرينن | ده 
الحلية بضمّ الحاء وفتح اللام بعده الياء الساكنة والفاء المفتوحة _: مصعمّر 


سح 


04 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


نصغير الحلفة بفتح الحاء واللام واحد الحَلّفاء. وهو النبات المعروف قاله 
الجوهريء أو تصغير الحلفة(') وهي الهين لتحالف قوم من العرب به. 
وهو(" ماء على ستة أميال من المدينة» والمراد الموضع الذي فيه الماء 
وبه() مسجد الشجرة. والاحرام منه!؛) أفضل وأحوط للتأئى !6 


حت لماه حت كة. 
الخلّف _محركة _: نباتٌ فى الماء. واحدته: حَلفة وحلفة. 
الملناءاثنت اطرافة دوه كانبا اطراق تقف النقل:والمتوضص» ننك فق 
مغايض الماء والنزوزء الواحدة: حَلفة, مثل قصّبة وقصباء وطرّفة واللدرناء: 
وقيل: واحدته: حَلفاء. قال سيبويه: الخلفاء: واحد وجمع. (أقرب الموارد). 
وسميت المكان بذى الحليذة لنسات الحلفة فيه. 

)١(‏ الحلفة ‏ بكسر الحاء _: العهد يكون بين القوم لأنه لايعقد إلا بالحلف. يقال: 
ين عيلت: أ عهد. 
التلف ‏ بفتح الحاء وسكون اللام, أو بكسر اللام : يمين يوُخْذ بها العقد. ثم 
استعمل فى كل يمين. (أقرب الى ارد؛. 

)١(‏ الضمير 8 الى «ذو الحليفة». يعني أنه ماء كان في مسافة ستة أميال من 
المدينة. والمراد ليس نفس الماء بل المكان الذي كان الماء فيه. وقد نبت في الماء 
نبات يعرف بالحلفة. 

037 » بعتن ار المراد من «ذو الحليفة» هو الأرض التي فيها مسجد الشجرة. 

)ع( الضمير في قوله «منه» يرجع الى مسجد الشجرة . يعني أن : الإحرام من نفس 
المسجد أفضل ولو كان الاحرام في مكان ذي الخليفة أيضاً بحزياً. 

(0) علّة كون الاحرام من مسجد الشجرة : أفضل هو التأمّي برسول الله وَييُِْ فإنه 
قد أحرم منه كما في الرواية المنقولة في الوسائل: 


وفرعي بذك الألينه اللتسيررذى الثليلة يدا '' ق يكن ليان وير 


جه عن معاوية بن عبار عن 5 عبدالله ليه أنّ رسول الله 0 أقام بالمدينة عشر 
سئين لم يحجح اول الله عليه «وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر يأتين من كل في عميق4. (الحجّ: 7؟). فأمر المؤذنين أن ينوا بأعلى 
000 بأنّ رسول الله يحجّ من عامه هذاء فعلم به من حضير المدينة وأهل 
الفوال والأعرايه» فاتميير ا فح رنيول الله ع وإنا كاتا تانعين ينتطرون 
مأ يومرون به فيتبعونه؛ أو يضنمع 6 فيصنعو نه, فخرج رسول الله ا الى ى رابع 
بقين من ذي القعدة, فلا انتهى الى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل, ثم" خرج 
حىٌّ أنى المسجد الذي عنده الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم (أحرم) بالحجّ 
عرد ين تلم( الوسائل مع نض هانب ان براك افببام الخن ع 4 

)١(‏ يعني قال بعض الفقهاء بوجوب الإحرام من مسجد الشجرة متعيّناً محيث 
لايجوز فى حال الاختيار من غيره. 

(؟) فإنَ ذا الخليفة فسّرت في بعض الأخبار بمسجد الشجرة. وفي بعض الأخبار 
يطلق في جواز الاإحرام من ذي الحليفة. فيحمل المطلق بالمقيّد. كما اذا جاء 
«أكرم عالماً» وجاء أيضاً «أكرم زيداً العالم» يحمل المطلق على المقيّد. فكذلك في 
المقام. 
من حواشى الكتاب: الظاهر من الأخبار أنّ المراد بذى الحليفة بالنسبة الى 
لقان هو صم الجر اورقا ل لد القهرة أرقا العو واشيسن #بطنالة لاتمام 
الموضع, ويعضدها المروي عن العلل: 
قلت للصادق لَه : أي عل أحرم رسول اله عل أ من مسجد الشجرة ولم 
يحرم من موضع دونه؟ قال: لأنه لا أسري به الى السماء وصار يحَذاء الشجرة 
نودي: يا محمّد, قال: لبّيك. قال: ألم أجدك يتما فآويتك؟ ووجدتك ضال 


مسي 


جامع بينها (للمدينة!'. والجحفة!"!) وهي في الأصل!) مدينة أجحف 


ب فهديتك؟ فقال النى يَْيْةٌ: إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. فلذلك أحرم من 
الشجرة دون المواضع كلّها. (علل الشرائع: ج ص 174 ح ١‏ مع اختلاف يسير). 
فالأكثر على تعيين المسجد, خلافاً لمن أطلق ذا الحُليفة كاللمعة والوسيلة. 
وبعضهم عمل مسحت احوط. 
وبناءً على تعيئنه فلو كان الحرم جنباً أو حائضاً أحرما به بحتازين لحرمة اللبث. 
وإن تعذّر فهل يحرمان من خارجه أم يرْخَر الى الجحفة؟ إشكال. والمرض 
والمشقّة الحاصلة من نحو البرد والحرٌ من الضروريات المبيحة للتأخير الى 
الجحفة. (أحد المحمسّين طِيي ). 

)١‏ خير لقوله «ذو الحليفة». يعنى أنّ ذا الحليفة ميقات لاحرام أهل المذينة ومن 
يأتى من طريق المدينة. 

توضيح: أعلم أنّ ذا المُليفة كان واقعاً في ستة أميال وهي فرسخان من بلدة 
المدينة, أيَا الآن فتّصل بالمدينة لتوسعتها. والفاصل بين ذي الحليفة ومكة 
أربعون ومائتا ميلاً وهي ثمانون فرسخاً وقد يساوي ١8؛‏ كيلومتراً. 

(؟) الثاني من المواقيت الستة هو الجحفة لأهل الشام أو من يجيء الى مكّة من 
طريق الشام. 
المحلة نج الحم وسكون الحاء وأيضاً بضمّ الجير وسكون الحاء وفتح الفاء : 
بقية الماء في جوانب الحوض. المنجد). 
الجحفة: موضع ‏ بالحجاز بين مكّة والمدينته وهي ميقات أهل الشام. وزعم أن 
العماليق أخرجوا بني عبيل ‏ وهم إخوة عادٍ من يثرب فنزلوا الجحفة وكان 
اسمها مهيّعة فجاءهم سيل فاجتحفهم فسمّيت جُحفة. . (لسان العرب). 

(*) ليس المراد من «الأصل» هنا اللغة, لأنّ معناه اللغوي هو ما ذكر في الامش 


»- 


كتاب الحج /المواقيت 101" 


بها السيل على ثلاث مراحل من مكّة (للشام). وهي الآن لأهل مصر 
(ويلمله)'" ويقال: الملا وهو جبل من جبال تهامة 5101 
ات ان ون 
سه وحتطا د "افيا كا ارتسا عدن متسوب ال فون 
ه السابق, بل المراد من الأصل هو الزمان السابق. يعني أنّ ا لجحفة كانت في 
الزمان القديم مدينة. 
والفاصل بينها وبين مكّة 7/ميلاً يساوي 4" فرسخا وهي ١04‏ كيلومترا. 
)١(‏ وقد كانت الجحفة في زمان الشهيد الثانى تَيٌ -31١(‏ 410) ميقاتاً لأهل 
مصير لأنّ أهل الشام كانوا يحجّون من طريق المدينة. 
(؟) الثالث من المواقيت هو يلملم -بفتح الياء واللام وسكون المير وكذا فتح اللام 
الثاني وسكون الميم الآخر _: وهو ميقات لأهل البمن ولمن جاء من طريق البمن. 


(١‏ الملّم وزان غضنفر. 

(4) تهامة -يكسر التاء : مكّة. بلاد جنوبي الحجاز. والنسبة إليها تهاميٌّ, والجمع: 
تهاميون. (المنجد). 
0) متعلق بقوله «ويلملم». يعني أنّ يلملم ميقات لأهل المبن ومن جاء من 
طر يق المن. 


(3) أي وفي كتاب الصحاح للجوهري يكون «قرن» بفتح القاف والراء. 
امير و قولة «بفتحهما» يرجع الى القاف والراء. وقد ذكر صاحب الصحاح 
/07 د في قوله خطر مه يرجع الى صاحب الصحاح. يعنى أنّ العلماء قالوا 
يخطأ صاحب الصحاح في كون قَرّن بفتح القاف والراء. وفي كون أويس من 
أهل هذا المكان, لأن اويسا كان من طائفة قرّن _-تحركا ‏ وهو اسم طائفة 


همه 


010" الجواهر الفخرية (ج 4) 


بالتحريك: بطن من مراد. وقؤن جبل صغير ميقات (للطائف ١!‏ 
والعقيق!"!) وهو واد طويل يزيد على بريدين!" (للعراق. وأفضله 


ه معروفة بمراد. وأيضاً أن قن بسكون الراء -كان امماً مبل صغير وهو ميقات 
لأهل الطائف. 
وأويس بن عامر القرني من بني عامرء كان من سادات التابعين ينء أصله من البمن, 
شهد صفَين مع أمبرالمئمنين علد واستشهد فمها سنة 777 ه.(حلية الأولياء: ج ١‏ 
ض 44): وقيل: أن وسول الل # هد في غيابه بأنه من أهل الجنّة. 

)١(‏ خبر لقوله «وقرن المنازل». ؛ يعنى أ والراع تن الملواميت لمعه عبر تترن 

المنازل. وهو ميقات لأهل لطاتف ومن جاء الى مكّة من هذا الطريق. 

0 لشي كرو أحزر الوانعهه عقيف الواذئ: وكل يل :ماو شثه اليل افنديا 
فَوَسّعه. (المنجد). 
والمراد منه هنا هو واد طويل يزيد طوله من بريدين؛ وكل بريد يساوى ؟١‏ 
ميلاً. وهي أربعة فراسخ م. واعلم أنّ هذا الوادي الذي يكون ميقاتاً لأهل العراق 
وهو لاسن من اللراقث لمعه تكن ال اتلاقة: 
الأول: 2 وهو أول هذا الوادي. 
الثاني: غُمرة بفتح الغين وسكون الميم وهو وسط هذا الوادي. 
الثالك: ذات عرق _بكسر الغين وسكون الراء وهو آخر هذا الوادي. 

(©) البريد ‏ وزان أمير _: مسافة يقطعها الرسولء أعنى ١١‏ ميلاً تقريباً؛ وتسميه 
العامّة بالبوسطة, جمعه: برُد. (المنجد). 
وتّقل بأنَّ البريد كان في الأصل اسم للبغل وهو كلمة فارسية (دُم بريده) لأن 
البغل الذي كان القاصدون يركبونه كان مقطوع الذنب, ثم تغير اللفظ وسمّوه لمن 
يركبه وهو القاصدء ثم سموا المسافة التي يذهبها القاصدون 7 ميلا بذلك اللفظ. 


(الفائق للز مخشري). 


كتاب الحج /المواقيت 0" 


المسلخ) وهو أوله من جهة العراق: وروي أن أوله(١)‏ دونه بستة أميال, 

وليس في ضبط المسليخ شبيء يعتمد عليه. وقد قيل:!") إنه بالسين والحاء 

المهملتين واحداا المسالم وهو المواضع العالية ويا ك7 المعجمة لنزع 

الثياب به. (ثم) يليه!”! في الفضل (غمرة) وهي في وسط الواديء (ثم” ذات 
عِرق)!١)‏ وهي أخره الى جهة المغرب, 


)١(‏ يعني ورد في الروايات بأنّ أول وادي العقيق دون المسلخ بمقدار ستة أميال. 
المي ق قولة سوأ رلة» مرجم الل توادي الفشك يتوق :تراه #ذوته» بينم الن 
المسلخ. 
والرواية الدالّة علبى أول وادي العقيق دون المسلخ بمقدار ستة أميال هو الخبر 
المنقول فى الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أب عبدالله للد قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون 
المسلخ بستة أميال ما يلي العراق؛ وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا 
بريدان. 
؟) القائل هو فخر المحققين والفاضل المقداد. (نقل عن حوائى ي الكتاب). 

م 0 المسلخ بالحاء المهملة هو مفرد, - جمعة: المسالخ,. وهي المواضع العالية 


من الأرض. 

(غ) يعني 92 المسلخ بالخاء المعجمة هو موضع لمكان ينزع الثوب فيه وهو مأخوذ 
من سَلّخْ يسلّخ, ومنه مسلخ الحام. | 

(0) يعني ثم يلي المسلخ من حيث الفضل الاإحرام من غمرة وزان تمرة الذي هو 
وسط الوادي. 


وهو آخر وادي العقيق كما أوضحناه انفا. 


اس ماهر لفترة اج 0 

وبُعدها ١!‏ عن مكة مرحلتان قاصد تان كبُعد "١‏ يلَمْلّمْ وقؤن عنها. 
(وميقات!' حجٌ القنّع مكة) كا مرّ (وحجّ الإفراد منزله) لأنه !كا 

قروب اوضر قات نو القاف مظلناء ا عرفت "اهن ا اقرنب المواقيت 


)١(‏ الضمير في قوله «بُعدها» يرجع الى ذات عرق. يعنى أنّ الفاصل بين ذات 
عرق الذي هو آخر وادي العقيق الى مكة مرحلتان وكل مرحلة ثمانية فراسخ. 
والمراد من قوله «قاصدتان» هو المرحلة المقتصدة لا المرحلة القليلة أو الكثيرة 
من حيث المسافة. 

)١(‏ هذا ثيل وتشبيه بينهم من حيث الفاصل بالنسبة الى بلدة مكّة. فالمواقيت 
القلامة متحنة ين يف التمد ال فكة 
والضمير فى قوله «عنها» يرجع الى مكة. 

() هذا هو السادس من المواقيت الستة المعيّنة. فإنّ مكة ميقات لمن حجّ متعاء 
وميقات المفرد منزله. 

(؛) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع الى منزله. يعنى أنّ منزل المي هو ميقاته؛ لآنّ 
منزله اقرب الى عرفات من جميع المواقيت. 
وقوله طلقا يعني جميع المواقيت. 

(0) هذا تعليل كون منزل المكّى أقرب الى عرفات من جميع المواقيت. 
نوضيح: إن أقرب المواقيت الى مكّة من حيث المسافة ثلاثة: وادي العقيق, قرن 
المنازل يلملم, لأنّ بينها وبين مكّة مرحلتان. والمتوسط هو ميقات جحفة. فإِن 
بينها وبين مكّة ثلاث مراحلء والأبعد ميقات ذي الحليفة, إن المسافة بينها 
وبين مكّة عشر مراحل. [ز ' 
فاذاكان أقرب المواقيت ثمانية وأربعين ميلاً وهي مرحلتان وكان منتهى المسافة 
التى يتعيّن للمكّي ويجب عليه حججٌ الإفراد بذلك المقدار فيكون حيئئةٍ مغزل 


» 





كتاب الحجّ / المواقيت 1" 


الى مكة مرحلتان هى نائة واريعون سيلا وهنيى منتهى مسافة 
حاضترى ١١‏ نكة (ك[ سيق )1 "امن أن من كان رمازلة اقرفي :ال بعرفات 
فيقاته منزله. ويشكل!" بإمكان زيادة منزله بالنسبة الى عرفة 
والمساواة فيتعيّن الميقات فيهما وإن لم يتّفق ذلك!* بمكة. 

(وكل من حجّ على ميقات) كالشامي !0 مر بذى الحليفة (فهو( له) 
وإن لم يكن من أهله. ولو تعدّدت المواقيت في الطريق الواحد 


ب المكّى أقرب الى عرفات من جميع المواقيت المعيّنة للإحرام؛ فهو يحرم لحجّة 
الافراد من منزله لا غير. 

)١(‏ قوله «حاضري» جمع سقط نونه بالإضافة الى مكة. 

(") يعنى سبق ذلك في صفحة ١١0‏ بقوله: «وإحرامه من الميقات 00 
أهله إن كانت أقرب الى عرفات». 

(*) يعني يشكل القول بكون منزل المكّي ميقاته مطلقاً فى صورة كون منزله وأحد 
المواقيت متساويين مسافة بالنسبة الى عرفات, أو كون الميقات أقرب إليها. 
ولايتصوّر ذلك في نفس بلدة مكة لأنّ الفاصل بينها وبين عرفات أربعة 
فراسخ» فلا يتصوّر الأقرب منها لأحد المواقيت. لكنّ ذلك يمكن لمن سكن في 
حوالي بلدة مكة في مسافة كمانية وأربعين ميلاً التى يجب لمن سكن فبها 
حج الاإفراد. 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون منزل صاحب الافراد أقرب الى عرفات. 

(5) يعني أنّ أهل الشام لو مرّوا من ميقات ذي الحُليفة جب عليهم الاحرام منها 
ولو كانت هن :ميقاتا لأهل الدجة. 

(1) الضمير يرجع الى يداك وفى قوله «له» يرجع الى «من» الموصوةة المراد 
منها المارٌ وفى قوله «اهله» يرجع الى المبقات. 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ع( 


كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني ١١‏ أحرم من أوهها!'' مع 
الاختيار, ومن ثانيها مع الاضطراز. كمرض يشقّ معه التجريدا"ا 
وكشف الرأس أو ضعف!؟) أو حب أو برد بحيث لايتحمّل ذلك!") عادة, 
ولو غدل عنه!") جاز التأخنر الى الآخر اختياراء ولو أُخَّر الى الآخر 


)١(‏ يعنى أنّ أهل المدينة اذا قصدوا الحجّ يكون في طريقهم ثلاث مواقيت: الأول 
ذو الحليفة الذي هو قرب المدينة, والثانى الجحفة الذي يكون بعد ذي الحليفة, 
والثالث العقيق الذي يكون آخر المواقيت فى طريق أهل المدينة, فيجوز لهم 
الاحرام من الميقات الثاني عند الاضطرار لا الاختيار. 

(1) الضميران في قوله «أوها» وزاثا تنا #ترحفان ال المواقيت: 

() لأنّ الإحرام يوجب أن يجرّد البدن من الثوب ويلبس ثوب الاإحرام؛ وهكذا 
عل امد في الإحرام كشف رأسه, فاذا كان مريضاً قد عليه رهن 
الثوب الخيط أو كان الحرٌ والبرد موجبين للمشقّة عليه بحيث لايتحمّل جاز له 
أن يحرم مم. الميقات الثانى. 

(]) بالجرٌ. عطفا عل أقزلد «كمرض». وهكذا قوله «أو حب أو برد». 

(6) قوله «ذلك» إشارة الى ما ذكر من الأمثلة الأربعة حين الاضطرار بقوله 
«كمرض. .دهعت أوضفة اوانةة: 

(1) يعني لو عدل عن الميقات الأول بالاضطرار بترك الاحرام منه ثم زال العذر 
أو م عنه سهواً لم يجب عليه العود بل يجوز تأخير الإحرام الى الميقات الثانىي. 
بخلاف ما لو لم يكن الميقات الثاني ففيه يجب عليه الرجوع الى الميقات 
والاحرام منه. / / 

0 من حواثئى ي الكتاب: في قوله «ولو عدل عنه» سهوا ومرضا. (حاشية سلطان 
العلاء ليد ). 


كتاب الحجّ /المواقيت يح 


عمداً؟'' أثم وأجزأ على الأقوى. 
(ولو حج على غير ميقات' ' " ل ل ا 
ا 08 قاصد مكة عرفا إن ٠‏ اتفقت(4) 6 يحاذ ميقاتاة) 


اب ا 0 2 


)١(‏ هذا فى مقابل التأخير بغير عمد كالاضطرار أو السهو. يعنى لو أخْر عن 
الميقات الأول متعمّداً وأحرم من الميقات الثاني فإنّهِ يجري. لكنّه أتم بتأخيره 
الإحرام عن الأول لصدق الاحرام من الميقات. 

يد درا رايم 
والحاصل: أنّ الحاج الذي لم يِتّفق عبوره من الميقات يكن إحرامه من الحاذاة 
وهي مسامتة الميقات. والدليل على كفاية الإحرام من محاذي الميقات روايات 
منقولة في الوسائل: 
منها: عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله َةٍ قال: من أقام بالمدينة شهراً وهو 
يريد الحجّ ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن 
إحرامه من مسيرة ستة أميال. فيكون حّذاء الشجرة من البيداء. (الوسائل: ج 8 
ص 71١‏ ب /من أبواب المواقيت ح .)١‏ 

() يعنى أن الحاذاة كون من يقصد مكّة مسامتاً بالميقات. ولايخى بأنّ المسامتة 
لايتصوّر إلا بالصدق العرفي لا بالدقة العقلية. 
المشافتة دهن سافت سامت -: قابلة ووازاة:(اقرنةالموازو المتهد): 

(؛) أى إن اتفقت المسامتة العرفية كذلك. بمعنى إن تَكّن من تشخيص المحاذاة. 

(05) كما اذالم يرّ بأحد المواقيت ولم يتمكّن من تشخيص محاذاة الميقات وجب 
عليه الإحرام من بُعد مسافة تشترك فيه المواقيت. 

(1) بحيث حصل العلم أو الظنّ بكون بعد المسافة التي أحرم فيها بمقدار بعد أقرب 


سي 


1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


5(" أو بحر. والعبارة أعمّ نما اعتبر 0 لأنّ المشترك بينها!"' يصدق 

باليسير, وكأنه!؟) أراد نام المشترك م“ إن تبئنت الموافقة أو اسعمة 

الاشتباه(*) أجزأ. ولو تبيّن تقدّمه(١)‏ 0 تجاوزه أعاده وبعده!", أو تبين 

تأخَره وجهان من الخالفة!" وتعهّده!' بظنّه المقتضي للإجزاء. 

5 الواقيك :وهى بيئة عقر فرسخا. 

)١(‏ يعني لا فرق في لزوم رعاية بُعد المسافة المذكورة بين محل الاإحرام وبين مكة 
58 قاصد مكّة من طريق البحر أو من طريق اليرٌ. 

(1) يعنى أن نّ ما اعتبرناه هو البعد بمقدار المرحلتين, والحال أنّ قوله «تشترك فيه 
المؤاقيك» يقتمل الأقل متييا ايضًا. 

(؟) الضمير في قوله «بينها» يرجع الى المواقيت. يعنى أنّ المشترك بين المواقيت 
يشمل الأقلّ من المرحلتين, فإنّ البُعد بمقدار مرحلة أيضا مشترك بين المواقيت. 

(؛) هذا جواب عن ثمول عبارة «باليسير» من المرحلتين, بأنّ المصنّف عله أراد 
من القدر المشترك تام ما تشترك فيه المواقيت. 

() بأن لم يظهر كونه محرماً من أقلّ المسافة بل ب الاشتباه عليه فيكفي ويجزي. 

(1) الضمير ف «تقدمه» يرجع الى الاحرام وفىي «نجاوزه» يرجع الى الميقات. 
يعنى لو ظهر تقدّم إحرامه عن الميقات قبل الوصول به أعاد إحرامه. 

() أي لو تبيّن إحرامه قبل الميقات في زمان مرٌ عن الميقات وكذلك لو تبيّن 
إحرامه بعد الميقات ففيهما وجهان. 

دا وه عدم كفاية الإحرام قبل الميقات وعلة 

(9) هذا وجه كفاية الاإحرام في الموضعين. لأنه تعبّد بظنْه الذى كان يح والعمل 
بالحجّة يوجب الإجزاء. 


(الفصل الرابع)!١!‏ 
(في أفعال العمرة) المطلقة(") 


أفعال العمرة المطلقة 
(1) أي الفصل الرابع من الفصول التى ذكرها أول الكتاب بقوله ْله «وفيه فصول». 
(؟) أي من غير تقيّد بعمرة القتع وغيرهاء بقرينة قوله «ويزيد في عمرة الإفراد 
بعد التقصير طواف النساء». 
واعلم أن العمرة مطلقاً ا أعمال أربعة: 
الأول: الاحرام من أحد المواقيت. 
الثاني: الطواف وركعتاه. 
الثالث: السعي بين الصفا والمروة. 
الرابع: التقصير. بمعنى أن يقصّر من ظفره أو شعره. 
وقد نسب الى الشيخ البهاني ِلْهُ بأنه جمع أعمال العمرة في جملة بقوله: «أطرست 
للعمرة اجعل نهمج» | 
فالألف من كلمة «أطرست» رمز للإحرام. والطاء منها للطواف. والراء لركفتق 
الطواف. والسين للسعي. والتاء منها للتقصير وأنّ الإحرام والطواف والسعي 
يخ اركان الجمرة. 


22 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(وهي الاإحرام والطواف والسعي والتقصير). وهذه الأربعة تشترك 
فيها عمرة الإفراد والقتّع. (ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف 
النساء)١١)‏ وركعتيه!", والثلاثة الأول7 منها أركان دون الباق !4 وم 
بذكر التلبية!*) من الأفعال ىا ذكرها في الدروس. 


)١(‏ يعني أن الأعمال الأربعة المذكورة تشترك فيها عمرتا القتّع والافراد. لكنهما 
تفقرقان فى وجوب طواف النساء وركعتيه في العمرة المفردة لا القتّع. فإنٌ 
طواف النساء في حجٌ القتّع بعد أعمال الحج. 

)١(‏ عطف على قوله «طواف النساء» وكلاهما مفعولان لقوله «ويزيد». وفاعله 
مستقر يرجع الى المعتمر. / 

() قوله «الأول» بضمّ الألف وفتح الواو جمعٌ مفرده: الا ولى. 
والضمير في قوله «منها» يرجع الى الأربعة المذكو رة. والمراد من «الثلاثة 
الأول» هو الاحرام والطواف والسعي. يعني أنّ هذه الأعمال الثلاثة 
من الأركان. 
توضيح: إِنّ المراد من «الأركان» في أعمال الحجّ هو الذي يبطل النّسك لو ترك 
عمداً لا سهواً وا حال أنّ المراد من «الأركان» في خصوص الصلاة هو الذي 
تبطل الصلاة بدونه عدا سيدا 
ما غير الركن في النسك لو ترك لا تبطل العمرة ولو كان عمداً بل يرتكب 
التارك الاثم أمَا في الصلاة فإِنه يوجب البطلان لو ترك عمداً لا سهواً. 

ه من حواشي الكتاب: الركن هنا ما يبطل الفعل بتركه عمداً لا سهواً. عه 
ما يبحصل الاثم بتركه عمداً. (حاشية الملا أحمد عله ). 

(؛) الباق فى أعمال العمرة الذي ليس بركن هو ركعتا الطواف, والتقصير. فلو 
تركهما المعتمر عمداً لاتبطل العمرة بل عليه الإثم. 

(5) هذا إبراد على المصدّف طِللهُ بعدم ذكره التلبية من أعمال العمرة في هذا الكتاب, 


» 
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إلناقا"" اللا يواجيات الاجر كلبين قوبية(وضيود "ا فننيا) ان 
العمرة المفردة (الحلق) مخيرا بينه('' وبين التقصير, (لا في عمرة القتع). بل 
يتعين التقصير!* ليتوفر الشعر في إحرام حجّته الم تبط بها. 


(القول في الإحرام)!*' 


ج والحال أنه ذكرها فى كتابه الدروس من أعمال العمرة. 

نهد ااواندعنه بأنه ألحق التلبية فى هذا الكتاب بواجبات الإحرام وم 
يذكرها اكتفاءً بذكر الإحرام. كا انه لم يذكر لبس ثوب اللإحرام من اعمال 
الفمرة اكرته من وااجيات الاهراء. 
والضمير في قوله «لها» يرجع الى التلبية. 

(؟) وهذا هو الفرق الثاني بين عمرة المتع والعمرة المفردة» فإن المتمتّع لايجوز له 
الحلق بدل التقصير بل يوْخْر الحلق الى اليوم العاشر في منى كما سيجيء في أعمال 
حجٌ القتّع. ' [ز 

(*) الضمير في قوله «بينه» يرجع الى الحلق. يعنى أن المعتمر عمرة مفردة يتخير 
بين الحلق وبين أن يقصّر من ظفره أو شعره. 

(؛) فيكون التقصير للمتمتّع واجباً عيناً لاتخييراً لتوفير الشعر لاحرام الح لأنّ 
الحجّ يرتبط بالعمرة في القتّع لأنه يشرع بأعمال الح بعد عمرته. ومن واجبات 
الحجّ الحلق أو التقصير ليبق الشعر لذلك. 
والضمير في قوله «حجّته» يرجع الى القنّع وفي قوله #بها» يرجع الى العمرة. 


(0) أي فى أحكام الاحرام من المستحبّات والواجبات والمكروهات والحرّمات. 


قف ظ الجواهر الفخرية (ج 4؛) 


يُستحبٌ توفير شعر الرأس لمن أراد احج قتعا وغيره (من أول 
ذي القعدة واكد منه!"!) توفيره (عند هلال ذى الحجّة) وقيل: يجب(" 
التوفير. وبالإخلال!؟) به دم قافول 81 اراد العمرة توفيره شهرا. 
(واستكمال التنظيف)!') عند إرادة الإحرام (بقصّ'" الأظفار. وأخذ 
الشارب. والاطّلاء87) ما نحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد 


)١(‏ يعني كل من يريد حج المنّع أو غيره من الإفراد والقران يستحبٌ له أن يوقّر 
شعر رأسه من أول شهر ذي القعدة. وهذا هو الأول من مستحبّات الاحرام. 

)1 الضمير في قوله «اكد منه» يرجع الى التوفير من اول ذي القفعدة, وفي قوله 
«توفيره» يرجع الى الشعر. يعني بستحت مؤكدا توقير الشعر,من أول قير 
ذي الحجّة. 

(') القول بوجوب التوفير منسوب الى الشيخ المفيد والشيخ الطوسيى عَرًِْا. 
من حواشى الكتاب: ظاهر الشيخ طِلْهُ في النهاية والمفيد يِه في المقنعة, وزاد 
المقيك و خورنه الدم بالإخلال. (حاشية الملا أحد عله ). 
0 من حواثى الكتاب أيضاً هذا قول المفيد وتبعه بعض الأصحاب. (حاشية 
سلطان العلماء عله بلك ). 

(4) يعني قيل بوجوب التوفير وبوجوب دم شاة كفارة عن ترك التوفير 

(0) عطف على قوله «لمن أراد الحج». ٠‏ يعني تستهت لخ اراد العمرة ل توفبر 
الشعر شهراً. 

(1) هذا هو الثاني من مستحبّات الاحرام: بآنّ يكمل قاصد الاحرام النظافة. 

() بيان لاستككال التنظيف, وهو قصّ أظفار اليد والرجل وأخذ الشارب...الح. 

)6 الاطلاء: بتشديد الطاء من طليته بالدهن وغيره طلياًء وتطليت به وأطليت. 
(لان المرب). وهو من باب الافتعال قلب التاء المنقوطة بالمؤلفة وادغمتا. 
والمراد هنا هو استعمال النورة. 
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به" (ولو سبق) الاطلاء على يوم'' الإحرام (أجزأً) في أصل السّنّة وإن 
كانت الإعادة أفضل (ما ل يمض !"ا خمسة عشر يوماً) فيعاد!؟). 
(وَالغسل)!*) بل قيل بوجوبه7"..ومكانه”" الميقات إن أمكن فيهء ولو 
كان مسجداً” فقربه عرفاًء ووقته يوم الإحرام بحيث لايتخلّل بينهم|!"ا 
عدت أو أكل أوطيب أو لبس هاالأعل المخرم واو شاف عور الناء 


)١(‏ يعنى وإن كان الاطلاء قريباً من حيث الزمان. 

(1) بمعنى أنه لو أطلى قبل يوم الإحرام يكن في العمل بأصل السنّة, لكنّه لو أعاده 
في يوم الإحرام كان أفضل. 

(؟) هذا قيد بقوله «أجزأ». يعني الاكتفاء بالاطلاء السابق هو في صورة عدم مضىّ 
خمسة عشر يوماً وإلا لايكتفى بالسابق بل يستحتٌ إعادة الاطّلاء. 

(؛) النائب الفاعل مستقر يرجع الى الاطّلاء. 

(0) الثالث من مستحبّات الاحرام هو الغسل. 

(1) 0 من حواشي الكتاب: والقائل بالوجوب هو ابن أبى عقيل, وبه رواية 
مرسلة رواها تحمّد بن عيسى بن يونس. (حاشية الملا أحمد كلل ). 

(1) يعني مكان المُسل هو الحل الذي يحرم فيه إن أمكن. 

(8) يعني لو كان حل الإحرام هو المسجد كا أن الإحرام لمن حي من طريق 
المدينة هو مسجد الشجرة فحينئذٍ يستحبٌ الغسل في مكان قريب من المسجد 
لا فى المسجد. 
والضمير في قوله «فقربه» يرجع الى المسجد. 

(9) الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى الغسل والإحرام. يعني يستحبٌ القُسل في 
يوم الاحرام بحيث أن لايحدث ولايأكل ولايستعمل الطيب ولايلبس الخيط 
بعد الفُسلء بل يحرم بعد العُسل بلا ارتكاب أحد مما ذكر. 


فيه(١)‏ قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه!') بعده. وفى 
التيمه'' لفاقد الماء بدله قول للشيخ لابأس به وإن جُهل مأخذه. 
(وصلاة 2 الاحرام)!؟ا وهي 0 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الميقات. يعنى لو خاف فقد الماء في الميقات 
للعُسل قدّم الفُسل في أقرب الأوقات لإحرامه. 
والضميران في قوله «قدّمه» و «إمكانه» يرجعان الى الغسل. وفى قوله «إليه» 
يرجع الى الإحرام. 

(؟) يعني اذا خاف فقد الماء في حل الإحرام جاز له عُسل الإحرام متقدّما على 
حل الاإحرام ويلبس ثوبى الإحرام بعد الغسل. 
ولابخنى أنّ جواز الغسل قبل الميقات وجواز لبس ثوبى اللإحرام ليس معناه 
الاحرام قبل الوصول الى الميقات, لأنّ الاحرام قبل الميقات لايجوز كما قدّمناه. 

() يعني وفي استحباب التيمّم اذالم يجد الماء للمُسل لا قبل محل الاإحرام ولا فيه 
قول للشيخ عله فقال الشارح طِْهُ بأنه لابأس من القول بما قاله الشيخ عه 
لكن مستند القول بجهول. 
أقول: ولعلّ المستند باستحباب التيمّم عند فقد الماء هو العموم الوارد في بعض 
الروايات المنقولة في الوسائل, كما في قول الامام الباقر لهة: إن التيقم أحد 
الطهورين. (راجع الوسائل: ج ؟ ص ١19ب 7١‏ من أبواب التيمّم ح .)١‏ 
فالمراد من «الطهورين» هو الطهارة المائية والطهارة الترابية. وقد أشكل 
باستحباب التيم هنا لعدم ورود نصّ في كونه بدلاً عن عُسل الاإحرام |! 
0 من حواشي الكتاب: الذي ل التيمم فعله في مواضع 
فوعنة بدلا من الوطوع والشيل و قية هوا وريد لأ عن سطلتينا: وهذا 
التيّم لم يثبت من الشرع التعبّد به. 570 نه ). 

)ع( الرابع من مستحبّات الإحرام هو الصلاة التي ميت بصلاة سنّة الإحرام. 
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ركعات١",‏ ثم أربع» ثم” ركعتان قبل الفريضة إن جمعهم|(". (والإحرام!"ا 
عقيب) فريضة (الظهرء أو فريضة) إن لم يتّفق الظهر وم مقضية!؟ إن م 
فق وقت فريضة مؤّدأة. (ويكف النافلة) المذكورة!*) (عند عدم وقت 


الفريضة). وليكن ذلك "١‏ كلّه بعد العسل ولبس الثوبين ليحرم عقيب 


فإنّ صلاة سنّة الإحرام ستة ركعات. فإتيانها أفضلء فلو لم يأتها فيأتي أربع 
ركعات. ثم ركعتين. وهذا البعدية من حيث الفضيلة. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «جمعهما» يرجع الى الفريضة وسئّة الإحرام. يعني في 
صورة جمعه فريضة وسنّة يقدّم السئّة على الفريضة, وإلا فيكتفي بإتيان 
صلاة السئة. 

(؟) الخامس من مستحبّات الإحرام هو الاحرام بعد إتيان صلاة الظهر أو بعد 
إتيان فريضة من الفرائض اليومية. 

(؛) فلوم يمكن الإحرام بعد إتيان الفريضة أداءً يستحبٌ الإحرام بعد الفريضة 
قضاءً؛ بمعنى أنه اذا أراد الإحرام لكن لم تكن الفريضة في ذمّته أداءً قضئ نما 
فات من الفرائض فيحر م بعد فريضة مقضية. 

)6 يعني لولم يتفق وقت الصلاة فريضة أداءً ولا قضاءً فيكي في الاستحباب إتيان 
صلاة سئّة الإحراء المذكورة. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الصلاة المسنونة والفريضة التي فصّلناها. يعني 
يمدت كون الغلا الذكور سد التسل ولبس ثوب الاإحرام. 
والحاصل: إِنْ مستحبّات الإحرام التي ذكرها المصّف لله خمسة, وهى: 
دوقن شر الرامن من أو دن التعدة: 1 
؟-استكمال التنظيف بقصّ الأظفار وأخذ الشارب والاطّلاء. 
اليد . 


شف الجواهر الفخرية (ج ]) 
الصلاة بغير فصل. 

(ويجب فيه(" النية المشتملة على مشخّصاته) من كونه إحرام حجٌ أو 
عمرة تتّع أو غيره. إسلامي أو منذور أو غيرهماء كلّ ذلك (مع القرية) 
التي هي '"' غاية الفعل المتعبّد به. (ويقارن بها)!" قوله: (لبٌيك! اللّهُه 
لَيّيك. لَبَيكَ إن الحمد والنعمة والمُلك لك. لا سَّرِيِكَ لَكَ لَيّيك) وقد 
أو جب!" المصنّف وغيره النية للتلبية أيضاً وجعلوها 


ل صلاة سئة الإحرام. 
_الإحرام عقيب الظهر أو فريضة. 


واجبات الاإحرام 

)١(‏ يعنى من واجبات الإحرام النية بحيث تشمل جميع مشخصات الإحرام التي 
يفصّله بقوله «إحرام حج...الخ». 

(1) فإنّ غاية جميع الأفعال العبادية هي القربة, بعنى أنّ المكلف يأتى المتعبّد به 
لكونه مقبّباً له لى الله سبحانه. 

() ومن واجبات الاحرام أن يقارن النية مع القربة بقوله: لبيك اللّهم ليّيك ...ال». 

(؛) سيأق التوضيح من الشارح عي في معاني ألفاظ التليية بقوله «ولبّيك نصب 
على المصدر...الخ». 

(0) قد ظهر من العبارة والشرح بأنه تكفي نية الإحسرام قربة الى الله ثم الشلية 
بقوله «لبّيك الهم لبيك...الخ». لكن المصّف عل وغيره قالوا بوجوب النية 
للتلبية أيضاً في غير هذا الكتاب. وينبغي أن تكون نية التليبة قبل التقرّب بنية 
الاحرام بهذا النحو: أحرم لمج المتّم ول له قربدٌ الى الله. لتحمّق المقارنة بين 


سه 
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مقدّمة١١)‏ على التقرّب بنية الإحرام بحيث يبمع النيّتين جملة!". لتحقّق 
المقارنة بينهم|('! كتكبيرة الاحرام لنية الصلاة(, وإنما(ة) وجبت النية 
للتلبية دون التحرية لأنّ أفعال الصلاة متّصلة حسّاً وشرعاً فيكفي نية 
واحدة للجملة ١!‏ كغير التحريمة من الأجزاء. بخلاف التلبية فإِنْهها من 
جملة أفعال احج وهي !"' منفصلة شرعاً وحسّاًء فلابدَ لكل واحدٍ من نية. 


ج نية الاجرام والتلبية, وهذه المقارئة حقيقية. 
والضمير فى قوله «غيره» يرجع الى المصنّف عله . 

)١(‏ يعنى جعل المصنّف كللُهُ وغيره النية للتلبية مقدّمة على التقرّب الى الله سبحانه 
فيه الاجرات 
وقوله «مقدمة» بصيغة المجهول. 

(1) بمعنى أنه يجمع نية الإحرام ونية التلبية ثم يتقرٌ 

(7) ضمير ضمي التنة في قوله «بيهما» يرجع الى نية الإحرام ونية التبية 

(؛) تمثيل للمقارنة بين نية الإحرام ونية التلبية, بأنه كما تجب المقارنة بين نية الصلاة 
وتكبيرة الإحرام فكذلك في المقام. 

(0) هذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه اذا وجبت النية للتلبية المقارنة لنية 
الإحرام فلم لامجب النية لتكبيرة الإحرام في الصلاة بل يكتنى فيها بنية الصلاة؟ 
فأجاب الشارح مله بأنَّ أفعال الصلاة متّصلة حسّاً وشرعاً. بخلاف أعمال الحيّ 
مثئل الطواف والسعى وغبر ذلك فائّها منفصلة بعضها عن البعض. 

(1) ففى الصلاة نكف النية الواحدة لجميع أفعاله تحريةٌ كانت أو غيرها بخلاف 
أعبال الحج. 

(0) الضمير يرجع الى أفعال الحجّ. يعنى أن كلّ واحد من أعماله منفصل عن الآخر 
باحس كما يشاهد بكون الطواف عملاً والسعي عملا آخر فإئّها منفصلان. 


0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


وعلى هذ!!') فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال 
الحج أولى كما صنع''' في غيره. وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية 
الإحرام' " وإن حصل بها فصلء وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينه)!؟ا 
مطلقاء والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة!. بل بعضها صريح 


)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو كون أعبال الحجّ منفصلة وأفعال الصلاة متّصلة. 
يعني اذا كان كذلك فكان لازماً أن يفرد التلبية عن الإحرام ويجعل من جملة 
أفعال الحجٌ لا من أجزاء الإحرام. 

)١(‏ فاعل قوله «صنع» مستتر يرجع الى المصئّف عله َه . والضمير فى قوله «غيره» 
يرجع الى كتاب اللمعة. يعنى أنّ المصنّف علِلّهْ ذكر الاحرام ثم ذكر التلبية من 
جملة أعيال الحيٌ فى غير هذا الكتاب. لكن العبارة في هذا الكتاب تدل على كون 
التلبية من جملة أجزاء الاحرام. 

() وهذا القائل أوجب النيّتين إحداهما للإحرام والثانية للتلبية, فينوى هكذا: 
أحرم قربةً لى الله وألىّ قربةً الى الله. 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى النية. يعني ولو حصلت الفاصلة بين نية 
الإحرام ونفس التلبية بنية التلبية. 

(:) فإنّ أكثر الفقهاء لم يلزموا المقارنة بين نية اللإحرام ونفس التلبية. وبعبارة 
أوضح: أنه يجوز نية الإحرام ثم“ التلبية ولو كانت منفصلة من الا,حرام. 
قوله «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق بين الفصل بسبب النية أو غيرها. مثل أن 
ينوى الاحرام ثم يمشي مقداراً م يبى. 

(5) يعني أنّ الروايات لم تذكر لزوم المقارنة بين نية الاحرام والتلبية, بل البعض 

من النصوص صيرّح بعدم لزوم المقارنة بينهها وهو المنقول في الوسائل: 
منها: عن هشام بن الحكم عن أب عبدالله عه قال: إن أحرمت من غمرة ومن 


»- 


كتاب الحيٌ / أفعال العمرة / الاإحرام هق 


فى عدمها. 1 

و«لبّيك» نصب على المصدر("). وأصله”" لبَأّلك أي إقامةً» أو إخلاصاً 
من لبّ بالمكان إذا أقام به. أو من لَب الثنىيء!'" وهو خالصه. وثُي !4 
تأكيداء أى إقاقة بعد إقائة وإخلاضاً بعد إخلاض :هذا سب الأصل: 


1 بريد البعث صليت وقلت كما يقول امحرم في دبر صلاتك. وإن شئت ليت من 
موضعك, والفضل أن تمشي قليلاً ثم تلبى. (الوسائل: ج ؟ ص 41 ب 70 من أبواب 
الاتعراوح بن ْ 
ومنها: عن عبدال رحمن بن الحجّاج وحماد بن عهان عن الحلبي جميعاً عن 5 
عبدالله لْلقِةٍ قال: اذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد دبر الصلاة قبل 
أن تقوم ما يقول الحرم. ثمقم فامش حّ تبلغ الميل وتستوي بك البيداءء فاذا 
استوت بك فلبه... الحديث. (المصدر السابق: ح 5). 

)١(‏ المراد من «المصدر» كونه مفعولاً مطلقاً فانه مصدرء والمعنى هكذا: لت لك 
إلباباً بعد إلباب. وبعبارة أخرى: أَلِْبّ إلبابين لك. 
وقال في النهاية: وهي إجابة المنادي, أي: : إجابتي لك يا ربّء ولم يستعمل إلا 
على لفظ التثنية في معنى التكرير أي إجابة بعد إجابة. 

(؟) أي معناه في اللغة, فإنه بمعنى الإقامة في المكان, والمعنى: أُلبّ لبِين لك. أي أقي 
فى خدمتك إقامة وإخلاصا. 
وقوله: لبا بالنصب. 

(6)لك الف ديقت اللا مهدا وخيره قزله وخالفية». 

(]) النائب الفاعل ف قوله «ثى» مستكر يرجع الى لفظ «لبّيك». . يعني أنه تي 

للتأكيد. ومعناه: أقير في خدمتك إقامةً بعد إقامة على (معناه الأول) وإخلاصاً 


بعد إخلاص (على المعنى الثاني). 


وقد صار"١‏ موضوعاً للإجابة, وهي هنا!') جواب عن النداء الذي أمر 
الله تعالى به إبراههم ادن" في الناس بالحجّ ففعل!؟, ويجوز!* كسر 


)١(‏ فاعل قوله «صار» مستتر يرجع الى «لبيك» فإنّه صار موضوعاً للإجابة. كما 
في كتب اللغة. 
تيك: قيل معناه: اتجاهي إليك وقصدي لك وإقبالي على أمرك. مأخوذ من 
قوطم: أرى تلبٌّ داره. أي تواجهها وتحاذيهاء ونصبه على المصدرية وتثنيته 
للتوكيد. (أقرب الموارد). 

(1) أي التلبية في الإحرام إجابة عن النداء الذي أمر الله سبحانه به إبراهيم ع . 
والضمير ف قوله «به» يرجع الى النداء. 
فائدة: لايخنى أن معنى التلبية هو قول لبيك ٠كا‏ أن لىّ بمعنى قال لبّيك: وهذا نظير 
أفظ يَسمل يُبسمل بسملة. أى قال: بسم الله الرحمن » الرحيم. 

(؟) وهو قوله تعالى (وأذّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين 
من كل فجر عميق ». (الحج: 17). 

(؛) فاعل قوله «فعل» مستقر يرجع الى إبراهيم لية. يعنى بعد أمر الله تعالى له 
لبد بالنداء ائتمر ونادى. 

(5) من هنا تعيّض الشارح عله ببيان الجملة الثانية من التلبية وهي قوله «انّ 
الحمد والنعمة...الخ». فقال: يجوز كسر «إن» لكون الجملة مستانفة ويجوز فتحها 
بنزع الخافض. 
فائدة: قال أهل النحو بأنّ حرف «إنّ» من الحروف المشبهة بالفعل يعمل بنصب 
الاسم ورفع الخير, ؛ فيجك نصب الألف فبها اذا كان مدخولاً على حرؤف الجر 
كا فى قوله: عجبت من أنّ زيداً قاتم. ويجب كسر الألف فيها اذا وقع فى أول 
الجملة. وبعبارة أخرى: اذا كانت الجملة مستأئفة. وهى على قسمين: 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الإحرام 0١‏ 


«أن» على الاستثناف. وفتحها بعزع المخافخض و 01 لام التعليل. وفىي 
الأول'") تعميم فكان أولى١".‏ 
(ولبس'' نو الإحرام) 


جه الأول: اذا وقعت الجملة ابتداءً مثل: إِنّ زيداً قائم. 
الثانى: اذا انقطعت الجملة الثانية من الأولى. مثل قوله «فلا يحزنك قوهم إِنّ 
العرّة لله جميعا ». (يونس: 160). 
وقد ذكروا لقراءة همزتها بالفتح موارداً وهكذا لقراءتها بالكسر, فن أراد 
التفصيل فليراجع كتب النحو. 
ما في التلبية فتقرأ همزتها بالكسر لكونها جملة مستأنفة لا ربط لها بالجملة 
الأولى. فكأنه يبتدئ بقوله: إنّ الحمد والنعمة لله تعالى. 
وكذلك يجوز قراءتها بالفنتم لدخول حرف الجر ولو تقديراً عليها فتكون الجملة 
تعليلاً لقوله أَوّلاً: تيك اللّهمَ لبثيك. 
فالمعنى هكذا: إهي وري الِب لك إلباباً بعد إلباب. وأخلص لك إخلاصاً بعد 
إخلاص. لأنّ الحمد والنعمة لك ...ال. 

)١(‏ الضمير يرجع الى الخافض. يعني أنّ المراد من «النافض» الذي نزع هو 
لام التعليل. 

(1) المراد من «الأول» هو قراءة همزة «انّ» بالكسر. يعنى اذا جعلت الجملة 
مستأئفة تكون معناها أعمَ, بمعنى أنّ الحمد والنعمة لله تعالى بالعموم لا 
بالبصوص في هذا المقام. 

(؟) فقراءة: إن الحمد والنعمة ... الح بالكسر أولى من قراءتها بالفتح. 

(؛) بالرفع, عطفاً على قوله «النية». وهذا هو الثالث من واجبات الاحرام. 
لبس _بضمٌ الام -مصدر من ليس يلبّس لبسأً وزان علم يعلم: استقر التوب. 


»- 


0١‏ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


الكائنين' (من جنس ما يُصلى فيه) الحرم, فلا يجوزأن يكون من 
جلد('!) وصوف وشعر ووبرما لايؤكل لحمه. ولامن جلد”" المأكول مع 
عدم التذكية, ولا في الحرير!؟) للرجالء ولا في الشافٌ!؟) مطلقاً!"), ولا 
النجس'"' غير المعفوٌ عنها في الصلاة, ويعتبر 


ج- وبالفتح من باب كتب يكتب: جعله يلتبس فى أمره. 
لتق يلبدن لبا خلطة وجعلة مككبيا نيه خافيا (النعد: 

)١(‏ صفة لقوله توق الإخراء». ٠‏ يعي يشترط فى ثوبى اللإحرام ما يشترط في 
ثوب المصلى. فكل ثوب لايجوز الصلاة فيه لايجوز الاحرام فيه أيضاً كما 
سيو ضحه أن «فلا يجوز...الخ». 

(؟) قوله «الجلد» وما بعده مضاف الى حيوان غير مأكول اللحم. 

() يعنى ولايجوز الإحرام في ثوب كان من جلد حيوان مأكول اللحم لكنّه م 
يذبح بذبح شرعي. 

(:) وكذا لايجوز إحرام الرجال في ثوب من حرير كما لايجوز صلاتهم فيه. 

(0) الشافّ _بتشديد الفاء من شف يشفّ شفوفاً وشفيفاً وشففاً الشيء: رق فظهر 
ما وراءه: فهو شفيف وشفاف. (أقرب الموارد. المنجد). 

(1) قوله «مطلقا» يمكن كونه إشارة الى عدم الفرق بين الرجال والنساء في عدم 
جواز لبس الثوب الرقيق, ويمكن كونه إشارة الى عدم الفرق في عدم الجواز بين 
الازار والرداء. فإِنٌ المصّف لله جعل المنع في الشافٌ مختصّاً بالإزار 
دون الرداء. 

)00( يعني وكذا لايجوز الإحرام في ثوب نجس بما لايُعنى عنه في الصلاة. 
واعلم أن كون النجس في ثوب المصلى منوع, .فلا جوز الصلاة في الثشوب 
النجس, لكن استثنى من النجاسات في ثوب المصى موردان: 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الاحرام وق 


كونه|(١'‏ غير مخيطين, ولا ما أشبه الخيط كالخيط من اللبّد!". والدرع 


عزازه اناف باتو الها وبرتدي بالا )ءابا يسلى مه 


جه الأول: الدم الذي هو أقلّ من درهم بغلي غير الدماء الثلاثة الحيض والنفاس 
والاستحاضة ‏ وغير الدم من نجاسة العين مثل الكلب والخنزير والكافر ودم 
حيوان غير مأكول اللحم. 
الثاني: الدم الحاصل من القروح والجروح» كما ذكر يعم الصلاة. 

)١(‏ ضمير التثنية في قوله «كونهم|ا» يرجع الى الثوبين 
وقوله «مخيطين» أسم مفعول من خاط بخيط. وزان قال يقول, وهو المخيط. 

(؟) اللبّد-تحركة : الصوف. (أقرب الموارد). يعني أن الثوب الذي يكون من اللبد 
بصورة الثوب المخيط الذي يحيط على البدن أو الدرع المنسوج الحيط على البدن 
لايجوز الاحرام بهما. 
وقوله «الدرع» هو فيص من زرد الحديد يُلبس وقاية من سلاح العدو. 
(المنجد). 

(؟) بالكسر, عطفاً على قوله «كانخيط...الل». وهذا مثال ثالث للثوب الخيط. 
والمراد من الثوب الخيط المعقود هو الذي لم يكن مخيطأ لكنه عقد بصورة الخيط 
فهو أيضاً غير جائز للمحرم. 

(؛) المراد من «هذا الشرط» كون الثوب غير مخيط للرجال. والمراد من المفهوم 

هوالذي يُفهم من قول المصنّف كه قريباً «ويجوز في الحرير والمخيط 

للنساء». 

)0600( هذه حملة خالدين كره او لت ثوبى الارحرام». ٠‏ يعني يكون لبسهما بكيفية 
مل أخذهها إزارا والأخريرداة#فإن الأول تعد بالورسط ندل البيرادييا: 
والثاني يلق على الكتفين بدل القباء. 


ذكييه ١"!‏ أو زعو شعي بان ينطلى بد جد هناو قوز الويادة علي ؟ال 
النقصان, والأقوى أن أبسها واجب!" لا شرط في صحّته. فلو أخلّ به 
اختيارا أثم وصمّ الاحرام. 

(والقارن!؟! يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية اللإحرام: (أو بالإشعار'”, 
أو التقلية) المتقدمين: وباعبيا!"" بدأ اسئحت الآخر ومعى عقدهبيا غل 
تقدير المقارنة واضح'", فبدونهما لايصحّ أصلاً. وعلى 
)١(‏ المنكب ‏ بكسر الكاف -: بجحتمع رأس الكتف والعضد مذكر. جمعه: مناكب. 

(اقرب الموارد). 

وهذا بيان لقوله «ويرتدى بالآخر» فإنّ الارتداء هو ستر المنكبين بأحد 

الثوبين. ما التوشيح فهو ستر أحد المنكبين بطرف أحد الثوبين وجعل الباق 

تحت المنكب الآخر كحمائل السيف في أحد الكتفين. 
(؟) يعنى بجوز في الإحرام لبس أزيد من الثوبين بأن يلبس ثلاثة أثواب لا أقل 

منهاء فلا بجوز لبس ثوب وأحد. 
() يعنى أنّ لبس الثوبين في الإحرام من الواجبات التكليفية المستقلة لا الشرطية, 

فلو تركهما يكون عاصياً ولا يبطل إحرامه. 

والضمير فى قوله «صحّته» يرجع الى الااحرام. 
(؛) أي الذي يحرم لحي القران يجوز عقد إحرامه بالتلبية أو بإشعار المدي أو 
(5) وقد مر بيان الإشعار والتقليد سابقاً. 
(1) ضمبر التثنية يرجع للى التلبية وأحد من الإشعار والتقليد. فلو عقد الإجرام 

بالتلبية يستحبٌ له الاشعار والتقليد وفى العكس يستحبٌ العكس. 
(/) خبر لقوله «ومعنى عقده بهما». يعنى لو شرطت المقارنة بين نية الاإحرام 


»- 


المتسيق ر('' يقع ولكن لايحدم تحرّمات الإحرام بدون أحدهما. 
(ويجوز) الإحرام (في الحرير والخيط للنساء)!" في أُصحٌ القنو ل 


ج والتلبية أو الاشعار فإنّ عقد الإحرام بهما واضح. لأنه اذا نوى الإحرام ولىّ أو 
أشعر بلا فصل تحقّق إحرامه, فلو لم يقارنهها على نية الإحرام لايصمٌ إحرامه. 
والضمير في قوله «بدونها» يرجع الى المقارنة. 

)١(‏ قال المشهور بعدم لزوم المقارنة بين نيّة الاحرام وأحدهما. فعلى المشهور اذا 
نوى الإحرام وقع لكن لاتحرم عليه الحرّمات التي تأت قبل التلبية أو الإشعار, 
وكذا يجوز له إيطال إحرامه وتجديد نيته. 

(1) إن مفهوم هذه الجملة يدل على عدم جواز الإحرام في ثوب الحرير والمخسيط 
للرجال والخنائى. 

(؟) وفى مقابل القول الأصممٌ قول آخرء انظر الحاشية الآتية. 
لامن حواشى الكتاب: : ا خلاف فى موضعين: 
الأول: في الحرير الحض للنساء. وقد منع منه الشيخ لذ وابن الحنيد غل ها 
نقل العلامة في الختلف. وليس في المبسوط تصريم به. وجوّزه المفيد عله فى 
كتاي احكاء النساء. وضخيخة يعقوت بن تعيب تل عل عو اذه 
الثاني: في لبس الخيط طن وقد نقل في المخستلف عن الشيخ لله في النهاية 
والمبسوط منعهنٌ؛ والذي في المبسوط جواز لبسه طن فإنه قال في فصل ما 
يجب على الحرم اجتنابه: ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل؛ ويحلٌ لها ما يحل 
له. وقد رخّص لما في السراويل والقميص. ثم قال في آخر ذكر حكم النساء في 
الحج: ويجوز طا لبس الخيط. نعم, كلامه في النهاية صريم في المنع. والصحيحة 
المتقدّمة تدلَ على الجواز لكنّها معارضة في الموضعين بروايات أخر. ولعلٌ 
الجواز فى الخيط أشبه. (حاشية الملا أحمد طلنك ). 


على كراهة؛ دون الرجال والخناق١".‏ (ويجزي) لبس (القباء)!"' أو 

القميص'" (مقلوباً) بجعل ذيله!؟) على الكتفين, أو باطِنه!) ظاهرّه من 

غير أن بر (0ا بديه من كُميه. والأول!" أولى وفاقاً للدروسء وا جمع 

أكمل!”. وإِنما يجوز ''' لبس القباء كذلك (لو فقد الرداء) ليكون بدلا منه. 

ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كمه فكلّبس الخيط!١".‏ (وكذا) يجري 

)١(‏ لأنَ الخنثى لايعلم كونها أنثى التي يجوز ها لبس الحرير. 

)١(‏ هذا بيان لجواز لبس القباء مقلوبا بدل ثوب الااحرام عند الضرورة. 

(") يعنى لو فقد الرداء الذي يجعله في كتفيه يجعل القباء أو القميص بدله بشرط 
قلبها. والقلب على قسمين: 
الأول: أن يجعل ذيل القباء والقميص على الكتفين بمعنى جعل أسفلهما أعلاهما. 
الثاني: أن بجعل باطنهما ظاهرهماء ويجعلهما على كتفيه. 

(]) هذا هو القسم الأول من القنسضين المذكووين. 

(5) هذا هو القسم الثاني من القسمين المذكورين. 

(1) هذا شرط لكلا القسمين. يعنى في القلب المذكور لايجوز أن يدخل يديه في 
كك القناء ول القفيضن: 

10 كرادم و الول هد جيغل يال القباء و ايض عل الكنك :فا 
المصنّف عله قاله في الدروس. 

(8) بأنَ يجعل أسفلها أعلاهما ويقلب باطنهما ظاهرهماء فهذا أكمل وأتمّ في 
التقليب الذى شرطوه في جواز جعلهما بدلاً من ثوب الااحرام. 

(؟) فالقول بجواز لبس القباء والقميص مقلوباً إنما هو عند فقد الرداء لا.عند 
الاختيار. 

)٠١(‏ يعني لو أخلّ الحرم بالشرائط المذكورة في جعل القباء والقميص بدل الإزار 


»- 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الإحرام يفف 


(السراويل''' لو فقد الازار)!(") من غير اعتبار قلبه. ولا فدية فى 


الموضعين!". 


(ويُستحبٌ للرجل) بل لمطلق الذكر!؟! (رفع الصوت بالتلبية) حيث 
يحره!*) إن كان راجلاً بطريق المدينة. أو مطلقاً!"' بغيرها. وإذا("" 
علت راحلته البيداء راكباً بطريق المدينة. وإذا 


بأن لايقلبهما أو أدخل يده في كمّمهما وجب عليه كقّارة لبس الخيط لكن إحرامه 
6 ./ 

)١(‏ السروال: لباس يستر النصف الاسفل من الجسم. فارسى معرب, والكلمة 
منئة وقد تذكر, جمعها: سراويل وسراويلات. (المنجد). 

)١(‏ يعنى يجوز لبس السروال الخيط عند فقد ثوب الإزار. ولايُشترط فيه القلب 
كما يُشترط فى القباء و القميص. 

() يعني عند لبس القباء مقلوباً بدل الرداء ولبس السروال عند فقد الازار 
لاتجب الكفارة في كلا الموضعين. 

(؛) ويشمل الصبىء فيستحبٌ لمطلق الذكور أن يرفعوا أصواتهم عند التلبية. 

(6) يعني يستحبٌ التلبية عند اللإحرام في صورة كون الحرم غير راكب وكونه فى 
طريق المدينة. 1 

(1) اي بلا فرق بين كون الحرم راجلا أو راكباً اذا أحرم في غير طريق المدينة. 
والضمير في قوله «بغيرها» يرجع الى طريق المدينة. 

() هذا موضع آخر يستحبٌ رفع التلبية في طريق المدينة اذا كان المحرم راكباً 
وهواذا وصلت وسيلته النقلية البيداء. 
البيداء: اسيم لأرض بين مكة والمدينة. وهي الى مكّة أقرب, تُعدَ من الشرف 
أمام ذى الحخليفة. (مراصد الاطّلاع: ج ١‏ ص 11784). 


0 #1 


أشرف ١١‏ على الأبطح متها و1" الكراءوا قنع هوه الجر حيتت 

لايسمع الأجنبى. وهذه! "' التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن ن اعتيرنا 

المقارنة, و إل ؛) جاز العقد مما .وهو" ظاهر الأخبار. 
(وليجدّد عند مختلف الأحوال)!(١)‏ 

)١(‏ هذ هو الموضع الآخر الذي يستحبٌ فيه رفع التلبية. وهو اذا أحرم الحاج 
بيه مكّة وقصد عرفات, فإذا وصل الى الأبطح ‏ وهو مسيل مكّة - 
يستحبٌ له رفع التلبية بلا فرق بين الراكب ب والراجل. 

)تسعد الدراء ولحي أن لدعا صو عد الكلبية: وخر ره الركم نه 
عدم سماع الأجنبي صوتها كما في قراءة الصلاة الجهرية أيضاً. 

(؟) المشار إليه هو التلبية التى أشرنا باستحباب رفع الصوت بها عند طريق المدينة 
وعند الاشراف على ا يعني اذا اعتبرت المقارنة بين نية الإحرام والتلبية 
فلا يجوز تأخير التلبية الى ذلك, فيعقد الاحرام بالتلبية بلا تأخير طا. م 
يستحبٌ تكرار التلبية عند هذه المواضع 

(4) لكن لو لم تعتبر المقارنة جاز عقد الإحرام بهذه التلبية المستحبّة في المواضع 
المذكورة. 

(5) الضمير يرجع الى جواز العقد بهذه التلبية. 
ومن الأخبار التي يستفاد منها جواز عقد الاإحرام بهذه التلبية هو الخبر المنقول 
في الوسائل: 
عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ليِة: هل يجوز للمتمتّم بالعمرة الى 
الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال لْل: نعم. ا ل النبي ييه فى 
البيداء؛ لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية, فأحبٌ أن يعلّمهم كيف التلبية. (الوسائل: 
ج وص 41 ب 0 من أبواب الإحرام ح ؟). 


(1) يعنى يستحبٌ تجديد التلبية بعد العقد بها وبعد التلبية المستحبّة عند حالات 


- ع 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الإحرام فق 


كي زولا وعله(”" وفتيوي[ 11 وملاقاة ال وبقظة!6, 
وشخضوها بالأسعا روادنار الشعلوات (ويتضاق :الب" العلبيات 
المستحبّة) وهي: «لبّيك ذا المعارج'"...| ». 


ب مختلفة. ويوضح الشارح له الحالات الختلفة بقوله «بركوب ونزول...الخ». 
)١(‏ أي اذا ركب وسيلة النقل يقول: لبّيك. 

(؟) أى اذا نزل من وسيلة النقل يقول: لبّيك. 

() أي اذا بلغ الأراضي المرتفعة من الطريق يقول: لبّيك. 

(؛) أي حين الغزول من الأراضى المرتفعة من الطريق يقول: لتّيك. 

(5) أي اذا انتبه من النوم يقول: قله يستصرصا اذا انقند علذ سيف وك للنة نهد 


إتَام كل صلاة. 
(1) يعنى يضيف الى التلبية المذكورة التلبيات المستحيّة الأخرى. وهى المنقولة 
عن جيعدرك الريناةا + 


وكان جعفر بن حمّد وموسئ بن جعفر طلكُ يزيدان فيه: 
بيك ذا المعارج, لبيك لبّيك. 
داعيا الى دار السلام, لبيك لبّيك. 
غفار الذنوب, لبيك لبّيك. 
مرغوباً ومرهوباً إليك, لبيك لبّيك. 
تُبدىٌ والمعاد إليك. لبيك لبّيك. 
كشاف الكرب العظام, لبّيك. 
عبدك وبن عبديك, لبيك لبّيك. 
ياك ريم لبيك. 
(1) المعرج _بفتح الميم وكسرها : السُلّم والمصعد, جمعه: المعارج. (المنجد). 


24 الجواهر الفخرية (ج ع( 


(ويقطعها المتمتّع )١(‏ إذا شاهد بيوت مكة) وحدّها عقبة الْمَدَنِيين إن 
دخلها من أعلاها!", و 2 عقة(") ذي طوى إن دخلها مين امتفلها: 
(والحاح !كا اإى زوال عرفة, والمعتمر مفردة(0) إذا دخل ا لحرم) إن كان 


والمراد هنا هو السماوات. يعنى: أَلِبّ لك إلبابين يا إلحي الذي صاحب السماوات 
0 تعرج فبها الملائكة إليك. وقد ذكر واله معان أخر أيضاً. فن أراد فليراجع 
مرأة العقول. 

وقوله طنيةِ «داعياً الى دار السلام» إشارة الى قوله تعالى «والله يَدْعو الى دار 
السلام ©. (يونس: .)١16‏ 

وقوله ياد «تبدئ والمعاد إليك» .يعني أنت الذى ا نفدت وابتدأت العام 
والرجوع إليك. 

)١(‏ يعني أنّ الذي يأتي عمرة حب القتّع ويلبئٌ في الحالات المختلفة التي فصّلت آنفأ 
اذا شاهد بيوت مكّة وجب عليه أن يقطع التلبية. 
وقوله «المتمتّع» فاعل لقوله «يقطعها». 

(1) الضمير فى قوله «أعلاها» يرجع الى مكة. , سين اا نَ الداخلين من أغلفكة 
وهم الذين يأتون من جائب المدينة اذا ا عقنة الد نان وب علبي 
قطع التلبية. 

() خبر لقوله «وحدها». يعنى للذين يأتون بلدة مكة من أسفلها اذا بلغوا عقبة 
ذي طوى وجب علبهم قطع التلبية. 

(؛) عطف على قوله «المتمبّع» وهو أيضاً فاعل لقوله «ويقطعها». يعني ويقطع 
الدلية الماع عند روا اعرفة: . وحرف «الى» بمعنى عند. 

(0) هذا أيضاً فاعل لقوله «ويقطعها». يعني أنّ الذي أتى عمرة مفردة وأحرم من 
أحد المواقيت يقطع التلبية عند دخوله الحرم, أمّا اذا أحرم للعمرة ة المفردة من 
خارج الحرم مثل مسجد التنعيم فإنّه يقطع التلبية عند مشاهدته بيوت مكة. 


كتاب الحيٌ / أفعال العمرة / الاإحرام ١‏ 


اخوم !"من أخد الو اقيكموإن كان شرج ذا من فك ال خارت 
الحرم فإذا شاهد بيوت مكّة إذ لا يكون!") حينئزٍ بين أول الحرم وموضع 
الاحرام مسافة. 

(والاشتر اط" قبل نية الإحرام) منصلا بها بأن يجلّه!”) حيث 
حبسه. ولفظه المروى: «اللَّهُمَ إقَ أريد القَنّم بلمُمرَةٍ الى الح على كتاياكَ 
وَ سن نَبِيكَ عطي إن عَرضّ ل َيءُ تحبسئ فَحُلني ١7‏ حَيثُ حَبّشتني 


٠» 
2 
يما‎ 


22 الذى قدّرت غل الله إن لنيكن اكابعجَة فكترة: أجبرء لك 


)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع الى العمرة, وكذلك فى قوله «طا». 

(؟) يعني اذا أحرم من خارج الحرم فلا مسافة بين حل الإحرام الى الحرم لأنه 
يحرم من أدنى الحل؛ فلا فاصل كي يمكنه أن يلىٌ فيه. 

(؟) بالرفع؛ عطفاً على قوله «رفع الصوت ...الح». يعني أنه يستحبٌ للرجل أن 
يشترط قبل الشروع بنية الإحرام أن يحل عند عروض الإحصار والصد 
وسائر المواقع. 

(؛) حال من قوله «والاشتراط». والضمير في قوله «بها» يرجع الى نية الاحرام. 

(5) فاعل لقوله «يحله» مستتر يرجع الى الله تعالى. وكذلك فاعل قوله 
«حبسه». يعني يستحبٌ أن يشترط مع الله تعالى أن يحلّه اذا حبسه ومنعه من 
ام النسك. 
والضمير في قوله «ولفظه» يرجع الى الاشتراط. 

(3) أي أحللني حيث منعتنى. والمخاطب هو الله تعالى. 

(0) يعني لو اقتضت التقديرات من عندك المانع من إتمام نُسكي هذا الذي أحرم له 
فيا إلهي أحللني من إحرامي هذا. 

(4) يعني لهي وربى إن ن لم تكن أعمالىي هذه حجّة لمانع قد حصل لى فاجعلها عمرة. 


شّعري وَ بّشري وَ لمي وَ دمي وَ عِظامي وَ مخي وَ عَصَبِي(') مِنّ النساء 
والثياب والطيبء أبتغى "١‏ بذْلِكَ وَحِهَكَ والدارَ الآخرة». 

(ويكره الاحرام في) الثياب'" (السّود)!. بل مطلق الملوّنة بغير 
البياض كالحمراء!*). (والمعصفرة(١)‏ وشبهها. 


)١(‏ هذه الكلمات كناية عن نهاية الاخلاص عند الاحرام. ومعناها أن المحرم 
يتوجّه الى الله تعالى ويخالف هواه من حيث الميل الى النساء والثياب والطيب 
وكل مأ يتلذذ به ما يحرم عند الا/حرام بشعره وبشرته ولحمه ودمه. 

(؟) أي أطلب بتركي هذه الحرّمات رضاك واليوم الآخر. 
والحاصل: إِنّ واجبات الإحرام التي ذكرها المصّف يْلِْهُ ثلاثة, وهي: 
١_النية.‏ 
"التلبية. 
'- لبس وبى الاإحرام. 


مكروهات الااحرام 

() الثياب: : جمع مفرده: الثوب. وهنا شرع المصّف عله في بيان الأحكام المكروهة 
للمحرم: أوطا الإحرام في الثياب السود. 

(؛) السود: جممٌ مفرده: الأسود, واجمع الآخر منه: السودان» وهو ما كان لونه 
السواد. (أقرب الموارد. المنجد). 

(5) الحمراء مؤنث الأحمرء وهو لون معروف. 

(1)المراد من «المحصفرة» هو الملونة بلون أصفر. 
والعُصفر_بضمّ العين وسكون الصاد وضمٌ الفاء - :هو صبغ أصفر اللون . (المنجد). 
والضمير فى قوله «وشبهها» يرجع الى الممصفرة. يعني وشبه ا معصفرة من 
الألوان القريبة منها. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الاإحرام نا 


وقيّدها!'' في الدروس بالمشبّعة. فلا يكره بغيره. والفضل في البيض من 

القطن. (والنوم عليها!") أي نوم الحرم على الفْوْش المصبوغة بالسواد 

وَالْعُضْفْر وشبهها من الألوان. (والوسِحَّة)١'‏ إذاكان الوسخ ابتداءً أَمّا لو 
غرض يق أنناء الاتحراء كرح غتسلها! ا إلآ لتحاسة :(والمعلقة) 81 بالبناء 
للمجهول. وهي المشتملة على لون اخر يخالف لونها"'' حال عملها 

)١(‏ يعني أن المصنّف لله قيّد المعصفرة فى كتابه الدروس بالمشبّعة, وهي المعصفرة 
0 أصفر المتايل الى الأحمر. وبعبارة أخرى: إِنّ المكروه هو الثوب الملوّن 
بالعٌصفر الشديد, فلو كان عصفره خفيفا فلا كراهة فيه. 

(؟) الضمير في قوله «عليها» يرجع الى السود والممصفرة. يعني كا أن الإحسرام 
بكره في التوب المتلوّن بما ذكر كذلك يكره للمحرم أن ينام على فرش متلوّن 
بالعصفر والسواد. 

(*) الوسخة: صفة مشبهة من وَسِمَ الثوب والجلد. أي علاه الوسخ من قلَة التعهّد 
الماء فهو رومخ الوسخ :ما يعلو الوب وغاره مق الدرى من هله التعهد بالماة: 
جمعه: أوساخ, ومن اليجاز: لاتأكل من أوساخ النانين: (أقزب الموازة): 

(4) يعني أن الكراهة إنما هى في صورة كون الوسخْ ابتداءً لكن لو وسخت الثياب 
بعد الااحرام به فلا كراهة, بل الكراهة في غسلها إلا للنجاسة الحاصلة فبها, 
فيجب حيئئزٍ غسلها وتطهيرها من النجاسة أو تبديلها لوجوب طهارة وى 
الاحرام. 

(0) بالكسر, عطفا على قوله «السود». هذا هو الخامس نما يكره للمحرم وهو 
إحرامه بالثوب الْمْلّم ‏ بصيغة اسم المفعول ‏ وهو الذي تكون المخطوط فيه 
مختلفة من حيث اللون. 

(1) يعنى ان المغلمة على قسمين: 


" الجواهر الفخرية (ج ؛) 


كالثوب الحوك من لونين أو بعده!١'‏ بالطرز والصبغ. 

(ودخول الحّام)!') حالة الإحرام. (وتلبية المنادي)!' بأن يقول له: 
«لبّيك» لأنه في مقام التلبية له فلا يُثْرِك غيره فيها؟. بل يجيبه بغيرها 
من الألفاظ!")كقوله: يا سعد, أو يا سعد يك(0. 


الأول: الذي يشتمل لون أوها بالخطوط المعْلّنة عند حكاكتها وعملها. 
الثاني: كونها مُعْلّمة بعد حكاكتها بالصبغ بأن يصبغ مخطوطاً بالعلامات. 
فكلا القسمين مكروهان فى ثوب الاإحرام. 
قوله «الحوك» اسم مفعول من حاك بحوك, وزان قال يقول. 

)١(‏ الضمير فى قوله «بعده» يرجع الى العمل. يعني اذا كانت مُغْلَمة يعد العمل 
بسبب الطرز والصبغ. 
طرز الثوب: زيّنه بالخيوط الملوّنة بالرسوم وما شاكلها. وتطرّز الثوب: صار 
مُعْلَياً. (المنجد). 

(1) السادس من مكروهات الحرم هو دخوله الحرام. 

(5) السابع من مكروهات انحرم هو أن يقول فى جوابه للمنادي: لبّيك, بل ينبغي 
إجابته بقوله: بلى, نعم وأمثاطماء لأنّ الحرم في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك 
غيره تعالى في التلبية. 

(؛) الضمير فى قوله «فيها» يرجع الى التلبية. 

(0) بيان لغير التلبية من الألفاظ التي يجاب بها للمنادي. 

(1) يا سعديك مثل لبيك منصوب لكونه مفعولاً مطلقاً والعامل فيه محذوف وهو: 
أسعدك إسعادين. وسقطت النون للإضافة. يعني أن الحرم يكره عليه أن يقول 
«لتيك» فى جوابه للمنادي بل يقول «ياسعد» أو «يا سعديك». 
والمعنى: أجيب لك إجابة بعد إجابة في كلّ زمان ناديتني وأنا في طاعتك. 


»م 


(وأمًا القروك ١!‏ الحومة فثلاثون: صيد!' البرّ). وضابطه الحيوان 
امحل" الممتنع بالأصالة, ومن 


ه ولايخنى أن لفظ «يا» هنا ليس بعنى النداء بل هو بمعنى «نعم». 
والحاصل: إِنّ مكروهات الإحرام التي ذكرها المصنّف يِِيّهُ سبعة, وهي: 
١-الاإحرام‏ في الثياب السود. 
"-الاحرام فى الثياب المعصفرة وشبهها. 
-النوم على القُرش المتلوّنة بالُصفر والسواد. 
الاحرام فى الثياب الوسخة. 

0 الاحرام بالثوب الْعلّم. 
1١‏ دخول الحمام. 
جواب المنادى ب «لبيك». 


)١(‏ شرع المصئّف له في بيان الحرّمات التي يجب على الحرم تركها. 


قوله «المحرّمة» صفة للتروك بمعنى المتروكات. يعنى وأمّا المتروكات التى هى 
حرمات للمحرم فثلا ثون. 

)١(‏ الصيد بمعنى المصيد. وهذا هو الأول من الحرّمات للعمحرم والتي قال عنها 
المصئتف لير «ثلاثون». 


(؟) بصيغة اسم المفعول. يعني أن الضابطة في صيد البر الحرّم على الحرم هو كون 
الحيوان البرّي مأكول اللحم وكونه وحشياً ذاتاً. فلو عرض له الامتناع 
والتوحّش خرج من الضابطة. كا اذا توحّش البقر أو الجاموس أو غيرهما. 


الحدم:10) الثعلب والأرنب والضب!" واليُربُوع!" والقُنّذا) والقَئل!6 
والرُنبور'') والعظاءة!". فلا يحرء! قتل الأنعام وإن توحّشت,. ولا 


)١(‏ يعني ويحرم الصيد من الحيوان حرم اللحم كالتعلب والأرنب...الح. 

(1) الضبٌّ : حيوان من الزحّافات شبيه بالحرذون, ذنبه كثير العقد. ومن أمثاهم: 
اعقة مت ذتت القت حفسة احية وتان (المتعد: 

(*) اليربوع: نوع من القواصم يشبه الفأر. قصير اليدين طويل الرجلين وله ذنب 
طويل؛ جمعه: يرابيع. (المنجد). 

(؛) القنفذ ‏ بضمٌ القاف وسكون النون وضمّ الفاء وفتحها: دويبة ذات ريش حاد 
في أعلاه يق به نفسه إذ يجتمع مستديراً تحته. والأنثى: قنفذة, واللجمع: قنافذ. 
(المنجد). 

(5) القَمْل ‏ بفتح القاف وسكون الميم -: دويبة تتولد من الوسخ والعرق في بدن 
الانسان اذا علاه ثوب أو شعر تلسعه وتتغذى بدمه. الواحد: القملة. 
(أقرب الموارد). ويحتمل قراءته مشدداً. 
القّمَل بصي انقاف وفتح الميم المشدّدة : قيل: إنه دوابٌ صغار كالقردان تركب 
البعير عند الهزال, الواحدة: قملة. (أقرب الموارد. المنجد). 

(1) الزنبور-بضمٌ الزاء وسكون النون : ذباب ألم اللسع. جمعه: زنابير. (المنجد). 

(0) العظاءة ‏ بفتح العين وكسره _: دويبة ملساء تعدو وتتردد. وتسمّى شحمة 
الأرض وشحمة الرمل, قشي مشيا 0000 تتوقف, جمعه: : عظايات وعظايا. 
(أقرب الموارد). 

(8) هذا متفرّع على قوله «وضابطه الحيوان الممتنع بالأصالة» فالأنعام ليست 

حّشة بالأصالة, فلو عرضها الامتناع فلا يحرم على ا حرم قتله. الأنعام: جمعٌ 

مفرده: النعم بالتحريك: ذوات الخفٌ والظلف وهي الازبل والبقر والغام. وقيل: 
تطلق الأنعام على هذه الثلاثة, فاذا انفردت: الابل. (أقرب الموارد). 
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)١( 5‏ || 2 : والف ("') و|أ : و ! ل حيوان البرك( 
ولاالفأرة!) والحيّة ونحوهما(". ولايختصٌ التحريم بمباشرة قتلها(", 
بل يحرم الااعانة عليه, 


أبس ؤلاعرم ارقا سد هذه الميوانات» 
الضبع بفتح الضاد وسكون الباء أو فتحه : ضرب من السباع معروف. 
مؤنئة. وتطلق على الذكر والأنثى, جمعها: ضباع وأضبع. (المنجد). 

(1) اريف التون وكسر المم او يفت النون وسكون الم او بكسي البون 
وسكون الميم -: ضرب من السباع فيه شبه من الاسد إلا انه اصة.ر منه واخبث 
وأجرأ وهو منقّط الجلد نقطاً سوداً وبيضاً سمّي به للنمر التي فيه. جمعه: تر 
وأثمار 5 ونمار. (أقرب الموارد). 

() الصقر ‏ بفتح الصاد _: كل طائر يصيد من البزاة والشواهين, وفي الكلّيات كل 
طائر يصيد تسمّيه العرب صقرا ما خلا النسر والعقاب. وكلّ ما لايصيد من 
الطير فهو صاقرء جمعه: أصقر وصقور وصقار. (أقرب الموارد). 

(4) المراد من قوله «شبهها» هو أمثال الأسد والذئب. والضمير فيه يرجع الى ما 
ذكر من الحيوانات البرّية الجائزة صيدها للمحرم. 

(0) عطف على قوله «ولا صيد الضبع». يعنى ولايحرم صيد الفأرة. 
الفأر: دويبة في البيوت تصطاده اطرّة, للمذكّر والمؤّث. جمعه: فئران وفثّرة. 


(أقرب الموارد, المنجد). 

(1) الضمير فى قوله «نحوهما» يرجع الى الفارة والحية. يعني وكذا لايحرم صيد 
أمثاهما من حشرات الأرض. 

(10) يعنى لايختص التحريم بقتل ما ذكر من الحيوانات بالمباشرة بل يحرم صيدها 
ولو إعانة للغير. 


والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى الصيد. 


(ولو دلالة)!"! عليها (وإشارة) إليها!") بأحد الأعضاء وهي!" أخصٌ من 
الدلالة. 


ولافرق في تحريها!؟ على الحم بين كون المدلول تحرماً وتحلاً ولا بين 
الخفية!؟ والواضحة. نعم ) لو كان المدلول عالماً به '' بحيث لم يفده زيادة 
انبعاث عليها!!! فلا حكم اء ونا أطلق المصنّف 7 صيد البرّ مع كونه 


)١(‏ يعنى يحرم الإعانة على صيد ما ذكر من الحيوانات, أي يدل الصائد على تلك 
الحيوانات الحرامة. 

(1) بأن يشير الى ما ذكر باليد أو بالعين فيصيدها الغير. فذلك أيضاً يحرم 
على امحرم. 

(؟) الضمير يرجع الى الاشارة: فإِنّ الدلالة أعمّ من الإشارة بالأعضاء أو بالقول, 
فهو من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام كما يقال: أكرم العلماء؛ وأكرم زيداً العالم. 

(؛) الضمير في قوله «تحريها» يرجع الى ما ذكر من الحيوانات التي يحرم صيدها 
للمحرم. . بى لا فرق في الحرمة بالدالٌ والمشير بين كون المدلول والمشار إليه 
حرماً أو غير محرم. 

(5) الخفية والواضحة صفتان للدلالة والاشارة. 

() كم اذا علم الصائد بالصيد بحيث لايفيده دلالة الغير ولاإشارته فلا تحريم حينئذ 

() أي لاتفيد الدلالة زيادة تحريك الى الصيد لأنّ الصائد يرى الصيد ويعلمه. 
فلو كان كذلك فلا حكم للدلالة. 

(8) هذا إيراد من الشارح تي لعبارة المصنّف له فانّه أطلق بقوله «صيد البرّ» 
والحال أن التحريم مختصّ ببعض من الحيوانات البرّية الي فصّلناها لامظلقاً 
فاحات عنه بجوابين: 
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خصو صاًبما ذكر تبعاً للآية. واعتاداً على ما اشتهر من التخصيص١١).‏ 
(ولايحرم صيد البحرء وهو ما يبيض ويخ )1" معاً (فيه). لا إذا تخلّف 
أحدهما!' وإن لازم!' الماء كالبط, والمتولّد بين الصيد!؟) وغيره يتبع 


ج الأول: أن المصّف عله تبع فى إطلاقه بإطلاق الآية الشريفة بقوله تعالى 
ورك لك يد الإرايا دم حب مأ». (المائدة: 153 
الثاني: أن المصنّف عله اعتمد فى إطلاقه بما أشتهر بين الفقهاء باختصاص 
التحري بما ذكر من الحيوانات. 

)١(‏ أي من تخصيص التحريم لبعض من الحيوانات البرّية. 

)١(‏ يحتمل كونه من باب الافعال أو التفعيل. وقوله «فيه» متعلّق بكلا قوليه 
«يبييض» و «يفرّخ». يعنى أن الحيوان البحري هو الذي يفعل البيض والتفريخ في 
الماء. 

(؟) فلو كان بيضه فى الماء وتفريخه في البرٌ أو كان البيض في البرّ والتفريخ في الماء 
فلا يعد حيوانا بحريا. 

(؛) يعني وإن كان الحيوان الذي يفرّخ في الببرٌّ ويبيض في البحر ملازماً للماء 
ويعيش فيه ابدا. 
البطّ: طير مائي قصير العنق والرجلين وهو غير الأوزء الواحدة: البطّة للمذكّر 
والمونث, والجمع: بطوط وبطاط. (أقرب الموارد). 
قوله «كالبط» مثال للحيوان الذي يبيض ف الماء ويفرّخ فى البرٌ. 
وقيل في خصوص البط بأنه يفعل كذلك بعد أن يبيض في الماء ثم” يحرّك البيض 
الى البر ويفرّخ فيه. 

(0) المراد من «الصيد» هو الحرّم صيده. والمراد من «غيره» هو امحل صيده. مثلاً 
اذا جامع الضبع الذي يجوز صيده مع التعلب الذي يحرم صيده فتولّد منهما ولد. 
فلو صدق عليه التعلب حرم صيده ولو صدق عليه الضبع جاز صيده. 


الااسمء فإن انتفيا(١'‏ عنه وكا ن ممتنعاً فهو صيد إن لحق'') بأحد أفراده. 
(والنساء ”ا بكل استمتاع) من الجماع ومقدّماته!؟) (حىّ العقد), 
والشهادة عليه وإقامتها!") وإن تحمّلها حلاً, أو كان العقد بين 
حلين7". (والاستمناء)!" وهو استدعاء المنى بغير الجماع. 
(ولبس الخيط)!" وإن قلّت الخياطة, 


)١(‏ بأن لايصدق المتولّد منهما في المثال لا التعلب ولا الضبع, فلو كان متوحّشاً 
فيلحق عليه حكم الصيد الحرّم. 
والضمير في قوله «عنه» يرجع الى المتوأد. 

(؟) فإن الالحاق بالصيد الحرّم مشروط بأمرين: أحدهما كونه ممتنعاء والثاني كونه 
لاحقاً بأحد أفراد الصيد الذي يحرم لا مطلقاً. 

(1') عطف على قوله «صيد البرٌ». يعني أنّ الثاني من الحرّمات على المحرم هو 
الاستمتاع من النساء بجميع أنواع الاستمتاع التي سيوضحها. 1 

)0 مقدّمات الجماع هي التقبيل واللمس وغيرهما. 

(5) يعنى يحرم على الحرم الششهادة على العقد وإقامة الشهادة عليه وإن كان تحمل 
الشهادة في حال الإحلال لكن تحرم عليه إقامتها حال الاإحرام. 
والضمير في «تحمّلها» يرجع الى الشهادة. 

(1) يعنى تحرم الشهادة على العقد وإقامتها عليه, وكذلك يحرم على الحرم أن يمري 
العقد ولو كان بين الزوجين امحلين. 

(0) هذا هو الثالث من الحرّمات على الحرم, وهو طلب المني بغير وسيلة الجماع. 
بأن يلعب بآلته التناسلية باليد أو ينظر على صور مهيّجة فينزل المني. ‏ 
ولايختى أن الاستمناء يحرم في غير حالة الإحرام أيضاًء وقد ورد في خضوصه 
بأنه يوجب بعض الأمراض. 

(8) الرابع من الحرّمات على الحرم هو أبس الثوب الخيط ولو كانت الخنياطة فيه 


0-0 
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(وشبهه)١"‏ ما أحاط كالدرع المنسوج واللبّد المعمول كذلك!'). (وعقد 
الواء ان علنلسور 17 وقوز لك الليوون هقد الأراد !"أو وو فاه 
جائز. ويستتنى منه'" الهميان فعٌى عن خياطته. 





)١(‏ بالكسر. عطفاً على قوله «الخيط». يعنى وبحرم لعزي فيه اقبط وقد مكل اله 
مثا لين: 
الأول: الدرع المنسوج. والدرع: فيص من زرد الحديد يلبس وقايةٌ من سلاح 
العدوّ, جمعه: دروع. (المنجد). 
الثاني: اللبّد. وهو الصوف, أي الثوب المصنوع منه بصورة الخيط الذي حيط 
عن ادق 

(؟) المشار إليه في قوله «كذلك» متعلّق بقوله «ممًا أحاط». 

(؟) الخامس من الحرّمات على الحرم هو عقد الرداء. والمراد منه هو الثوب الذي 
يجعله على كتفيه فلا يجوز مود ر غايلة. 
التخليل: من تخلل القوم أي دخل بينهم. (المنجدا. والمراد هنا إدخال طرفي 


الس م ا 


(5) يعنى ويحرم أمثال التخليل والزرَ مثل أن يشدٌ طرفي الرداء بالخيط. 

)3( أي بحرم عقد الثوب الدى يجعله بدل الإزار. والمراد من قوله «ونحوه» هو 
التخلدن وال قرار اللذان كقفاوا لفسة ال البداء كا قشل اننا 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الخيط. يعنى يستثنى من تحريم لبس الخفيط 
اهميان, فإنه يحوز. 1 


50 الجواهر الفخرية (ج 4) 


(ومطلق الطيب)١١!‏ وهو الجسم ذو الريم الطيّبة المتخذ للشمّ غالباً!"' 
غير الرياحين!' كالمسك!؟! والعنبر والزعفران وماء الورد. وخرج بقيد 
الاتخاذ!*! للشيّ ما يطلب منه الأكل أو التداوى غالبا كالفَرنها (0) 
والدارصيني!"' وسائر الأبازير" الطيّبة فلايحرم ثُمّه وكذا ما لاينبت 


جه اطميان _بكسر اطاء :كيس تجعل فيه النفقة ويشدٌ على الوسط, جمعه: هما يين. 
(المنجد). 

)١(‏ السادس من الحرّمات على الحرم استعمال جسم ذي رائحة طيّبة والذي 
يتخذونه للش غالبا. 

(؟) خرج بهذا القيد الجسم ذو الرائحة الطيبة المتَذْ لغير الشمّ غالبا كيا ستأقي 
الاشارة إليه. 

(") صفة لقوله «وهو الجسم ذو الريح...الخ». 

(؛) هذا مثال للجسم ذي الرائحة الطيّبة. وقد أوضحنا لفظتي المسك والعنبر في 
كتاب الخمس في بحث الغوص فن أراد ذلك فليراجع. 

(5) وذلك في قوله «وهو الجسم ذو الريم الطيّبة المتُخذ للشمّ غالباً». فخرج بذلك 
القيد الأجسام ذو الرائحة الطيبة المتَخذة للأكل أو التداوي والمعالجة من 
الأمراض. 

(1) القرنقّل والقرنفول ‏ بفتح القاف والراء وسكون النون وضمّ الفاء : شجرة 
أزهارها عطرية, وهو أفضل الأفاويه الحارّة, تنتشر فى أوريا وَافوقياً الشهالية 
وآسياء الواحدة: قرنقلة وقرنفولة. (المنجد). 

() الدارصينى: شجر هندي يشبه شجر الرمّان يستعمل قشره كأقسام التوابل. 
3 بخدّر كالشاي. (حاشية السيد كلانتر حفظه الله). 

(8) البز ر: وهو ما يطئب الغذاءء, جمعه: أبزار وجمع جمعه: أبازير. (أقرب الموارد). 


حسة 
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للطيب كالفُوتَنج١١)‏ والحنّاء١'!‏ والعُصفرا". وأمًّا ما يقصد شمّه من 
رن والياسمين فهو : ريحانء والأقوى بحرم شّ ,١ه‏ 


منه الشي ١!‏ 


ه يعنى وسائر الأبازير التي تتّخذ للأكل؛ فإنّ القَرنفْل والدارصين وأمثاطما وإن 
كانت ذا رائحة طيبة لكمّها لاتتّخذ للطيب خاضة: بل تتخذ لتطبيب الغذاء فلا 
حرم للمحر م. 

)١(‏ الفوتنج: نبت يشبه النعناع معرب «بونه». (حاشية السيد كلانتر حفظه الله). 

40 اللتادي بتكني المناندوسدة النون المقذدم نوق قاف كدة ورعة انشضان 
الأعزىا مقرو عو له وهر حكن كا لقت فينم راض موه مدتةبوحنيعة شا 
(المنجد). 
التسد وراد قنفذ: صبغ أصفر اللون. المنجد وقو نه 3 كريو يا بها 
ين" تولك :زرو اا ها بقصد سمه». . يعني أن ان ما يكون المقصود منه شمه فقط مثل 

بعض النباتات الرطبة فهو من قبيل الرياحين. فلا يحرم ذلك للمحرم. 

4 الضمير في قوله «شمه» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «ما يقصد شمه». يعنى 

أن الأقوى تحر جم شم مامد 420 كنا كا يحرم شم الطيب. وعلى هذا القول 
ذهب فى كتابه الدروس. لكن ظاهر كلام المصنّف عله يه فى هذا الكتاب عدم 
تحر جم شم الرياعيق لاره قال «ومطلق الطيب» فإنْ الطيب لايشمل النبات 
المتَخْذْ للشمّ. 
الطيب: كلّ ذي رائحة عطرة كالمسك والعنبر والدهن ونحو ذلك مما يتعطر به. 
نه اطدات وطووت: ديه الرارق 

(1) الشيح: نبات أنواعه كثيرة وهو عند الاطلاق نوعان. أصفر الزهر يشبه 


»- 





1" الجواهر الفخرية (ج ؛) 


اليا تى "' والإذجر ' والّيصوم' "إن" سمّيت!4) ريحاناً ونبّه بالإإطلاق 
والوّرس'١).‏ وفي قول اخر له١"'‏ بستة بإضافة العود(" والكافو را" إليها. 


ج الذهب في ورقه وهو الارمة وار غلظ الووق وهو التركن:وكله طيتب 
الرائحة. (أقرب الموارد). ١‏ 1 

- الخزامئ - بضممٌ الخناء -: نبات زهره أطيب الأزهار, والخَزام  بفتح الخناء‎ )١ 
اك مهذا المعنى. (أقرب الموارد).‎ 

(1) الاذخر ‏ بكسر اطمزة والخاء .-: الحشيش الأخضير ونبات طيّب الرائحة, 

الواحدة: رد حن ذ اخي: زأدرت راردا ظ 
() القيصوم: نبات طيّب الرائحة يُتداوائ به. (المنجد). 

) 1 انائب الفاعل مستقر يرجع الى ما ذكر من الرياحين المستثناة. عق كو 
من حرمة شم م هذه المذكورات لو ميت انا فلولم تسم : فلا يبشمله دليل 
حرمة الرياحين ليحتاج الى الاستثناء. 

(0) يعنى أن المصّف لله أطلق بقوله «ومطلق الطيب» على خلاف الشيخ 
الطوسى طِّهُ. فإنّه خصٌ التحريم من الطيب بأربعة: المسك والعنبر والزعفران 
والورس. 

ا الؤوسيئ نات "السسيم يصبغ به وتتّخذ منه القُمرة أي الزعفران. (المنجد). 
) الضمير فى قوله «له» برجع الى الشيخ عله لل. يعنى أنه خصٌ التحريم من الطيب 
ف قول آخر بستة. فأضاف الى الأربعة المذكورة: العُود والكافور. 

(8) العود: النشب. والغصن بعد أن يقطع, وشعري نتن الظبب مكدر بنش طيعة 
يدان وأغوانبواعوف[ادزب الواره: ١‏ 
(9) الكافور: نبت طيّب نوره كنور الاقحوان, يكون من شجر بجبال بحر المند 


»- 
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ويستننى من الطيب حَلوق!'' الكعبة والعطر!"ا ف المسعى. (والقبض!" 
من كريه الرائحة). لكن لو فعل فلا شىء عليه غير الإثم, بخلاف الطيب. 
(والاكتحال!' بالسواد والمطيب).لكن لافدية في الأول!*. والثانى 7" 


ب والصين. وخشبه أبيض هثن اند | بويد ف أجوافه الكافور. وهو 
الواعوولوته أعتر واه ميقن بالتصقة [اترت الزارة. 
والضمير في قوله «إلمها» يرجع الى الاربعة المذكورة. 

)١(‏ الختلوق _كرسول _: ضعرب من الطيب مايع فيه صفرة لأنّ أكثر أجزائه من 
الزعفران. (أقرب الموارد). 
وقد تعطر بها جدران الكعبة وأستارها, فلا يحرّم الخلوق للمحرم. 

(1) هذا هو الثاني مما يستثنى من تحريم الطيب, وهو العطر المشموم عند السعي بين 
الصفا والمروة, وقد كان السعي قدياً بين السوق من العطّارين فلا بحرم شم 
العطوو المتتفومة فية: 

(؟) السابع من الحرّمات على الحرم القبض من الرائحة الكربهة, ولايخن أن 
إضافة «الكريه» الى «الرائحة» من قبيل إضافة الصفة الى الموصوف. 
والكريه اسم مفعول, والمعنى هكذا: من الحرّمات قبض الأنف من شم الرائحة 
المكروهة والمنفرة. فلو تخلف فقد أثم لكن لم تجب فيه الكقّارة, بخلاف شيّ 
الطيب ففى مخالفته تجب الكفار ة. 

(؛) الثثامن من الحرّمات على الحرم هو الاكتحال. 
الاكتحال _من كَحَل العين كَخلاً : جعل فيها الكّخل, 
والككل - بضيٌ الكاف وسكون الحاء : الأئمد وكل ما وضع فى العين يسن به. 
(اقزت الموارة): 

(5) فلو اكتحل بالسواد أثم لكن لم تجب فيه الكقارة. 

(1) الاكتحال بالمطيب من قبيل استعمال الطيب لو قيل بوجوب الكفارة فيه. 


من أفراد الطيب. (والأدّهان)!'' بمطيب وغيره اختياراً!'"). ولا كفّارة فى 
غير المطيب منه'" بل الاثم. (ويجوز أكل الدهن غير؛* المطيب) إجماعاً. 

(والجدال!0, وهو قول لا والله وبلى والله). وقيل:١١)‏ مطلق البمين. وهو 
خيرة الدروس. وإنا يحرم مع عدم الحاجة إليه'". فلو اضطرٌ إليه 
لإثبات7/) حق أو : نف باطل فالأقوى جوازه ولاكقّارة. 


)١(‏ التاسع من الحرّمات على الحرم التدهين بشيء ذي رائحة طيّبة مثل استعبال 
دهن فيه رائحة مثل المسك أو العنبر, أو غير ذلك مثل التدهين بالزيتون. 

(؟) فيجوز الادّهان عند الضرورة. 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الدهن. يعني لو استعمل الدهن الغير المطيب 
أثم لكن لم تجب الكقارة. 

(؛) صفة للدهن. يعني لايحرم أكل الدهن الغير المعطر بالإجماع. 

(0) العاشر من الْحرّمات على الحرم هو الجدال. 
التذال <مو يداول عفان ل ادل وذ الا لطا يمه عديد ا تع تله جنال 
ف القرآن الكريم «وجادهم بالتي هي أحسن ». (النحل: .)١170‏ والمراد هنا أن 
يقول رم لا والله. وبلى والله. 

(1) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ الحردم هو مطلق المين. مثل: والرحمن والرحم, 
وهذا القول اختاره المصنّف لله في كتابه الدروس. 

(0) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى قول «والله». 

بع أن 0 يختصٌ بعدم الاضطرار الى المين, فلو احتاج إليه فالأقوى ف 

نظر الشارح يه جواز. 

(4) وقد مثّل لاضطرار القولين المذكورين مثالين: 
أحدهما: اذا احتاج إليه في مقام إثبات الحق -كأن ادّعى من الغير حمّاً يحتاج في 


سه 
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(والفسوق ١١‏ وهو الكذب) مطلقاً (والسباب)!'" للمسلم؛ وتحريها 
ان الإحراه وغيره(, ولكنّه فيه اكد كالصوم والاعتكافء ولا 
(والنظر في المراً: بيعل بكسر المي وبعد الهمزة 5 ألف. ولا فدبية له. 
(وإخراج الده اختياراً)!0) ولو حك الجسد والسواك(). والأقوى أنه له 


ه- إثباته الى المين ‏ فحينئذ يجوز. 
الثاني: لننى الباطل _كأن ادّعى الغير منه حمّاً باطلاً فحلف بنفيه ‏ فيجوز أيضاً. 

)١‏ الاسو قي من فق اليكل وينقا وفسوقا يواترك امن أله وعضى واد من 
قصد السبيل. (أقرب الموارد). 
وهذا هو الحادى عشر من الحرّمات على الحرم, والمراد منه هنا الكذب. 
500 

(؟) هذا هو الثاني عشر من الْحرّمات على الحرم. 
امياد كتين الباءيةوهو القش قزري اللزارى لتاق القرنا): 

(؟) يعني أنّ تحريم الفُسوق والسباب ثابت حقٌّ في غير حال الإحرام؛ وفيه 
يحرمان مؤكدا. 
والضمير في قوله «فيه» يرجع الى الإحرام. يعنى أنه يحرّم موكّداً في الاحرام كما 
أنّ ذلك يحرم مؤكّداً في حال الصوم وحال الاعتكاف, فلو ارتكب الحرء 
الفسوق والسباب فقد أنم لكن لاكقارة فيهما وكفّارتهما الاستغفار. | 

(؛) الثالث عشر من الحرّمات على المحرم النظر فى المرأة, ولا كقّارة فيه أيضاً 
غير الإثم. 0 

(0) الرابع عشر من المحرّمات إخراج الدم من البدن حال الإحرام بلا 
اضطرار إليه. 

(1) السواك ‏ بالكسر _: عود تدلك به الأسنان, وقيل من شجر الأراك, جمعه: 


حسمي 


4" الجواهر الفخرية (ج غ) 


فد ية له. واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط جر ١!‏ 
5 ويختحايزة! " وقضد!؟! عند الخاجة الخ( 5-5-2-2 
(وقلع الضرس)''". والرواية بجهولة 


جه سوك بضمّتين. (أقرب الموارد). 
والضمير فى قوله «له» يرح جع الى إخراج الدم. ولا فدية فيه على الأقوى لأصالة 
البراءة لكنّه محرّم. 

يي : شقّه. (المنجد). 
؟) الدّمّل -بضمّ الدال وفتح الميم المشدّدة كشكر من دمل الشيء دَمْلاً - 
وهو الخراج: بخقف, سمي به ناث ته مه دماميل. (أقرب الموارد). 
والمراج: كل ما يخرج بالبدن كالدّمّل, الواحدة: خراجة؛ وجمعه: خراجات. 
(المنجد). 

(؟) الحجامة ‏ بفتتح الحاء -: الاسم من الحجم. الحجامة ‏ بكسر الحاء : المداواة 
والمعالجة بالحجم. والحجم: آلة الحجم وهي شىء كالكأس يُفْرَغ من الهواء 
وتوطيع على الجلد فيُحدث تهيّجاً ويجذب الدم أو المادّة بقوّة. (المنجد). 

(؛) القَصْد من فصد فصداً وفصاداً _: شقّ العرق. فهو فاصد. والعرق مفصود. 
والمريض شق عر قه. (أقرب الموارد). 

(5) الضمير فى قوله «إلمها» يرجع الى ما ذكر من الأمثلة الأربعة للضرورة؛ وهى: 
بط جرح. وشقّ دمل وحجامة؛ وفصد. فذلك كله ليس بمحرّم للمحرم عند 
الضرورة. 

(1) الخنامس عشر من الحرمات على الحم هو قلع الضرس ٍ 
الضرس بكسر د -: السن جمعه: ضروس واضضراس, وهو مذكر وقد 
ِوْنّث. والمشهور أنّ الأضراس ما سوى الثنايا والرباعيات والأنياب. وهي 


»- 
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مقطوعة ١١‏ ومن م أباحه!") جماعة خصوصاً مع الحاجة. تعمء يحرم من 


(وقص الظفر)!”' بل مطلق 


جه حمسة في كل جانب من الفكين, وقد تكون أربعة. (أقرب الموارد). 
ولابخ أن المراد من الضرس هنا هو مطلق السنّ فلا يختصٌّ التحريم بالأسنان 
الخاصّة المذكورة؛ وهى الخمسة فى كل جانب من الفكّين. 

)١(‏ المراد من «الرواية الجهولة المقطوعة» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عو عدون غسى عو هدة من اضحاننا عن رجل من اهل خراسان ار مسالة 
وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء, حرم قلع ضرسه. فكتب طَجِل: 
مهريق دمأ. (الوسائل: ج ١‏ ص 9١5‏ ب 19 من أبواب بقية كقّارات الإحرام ح .)١‏ 
ولايخى ضعف الرواية من جهتين: 
الأول: كونها بحهولة, لأنّ بعض الرواة لم يذكر اسمه فيها كما في قوله «عن رجل 
من أهل خراسان» وهو تحهول من حيث الوثاقة. 
الثاني: كونها مقطوعة, والمراد من «المقطوعة» هي المضمرة, لأنّ الإمام 
المسوول منه لم يذكر اسمه بل فيها «فكتب طَيّلا: يهريق دمأ». 

(؟) أي ومن كون الرواية بجهولة ومقطوعة أباح قلع الضرس للمحرم جماعة من 
الفقهاء. خصوصاً اذا احتاج الى قلعه. 

(؟) يعني يحرم قلع الضرس من حيث كونه ملازماً بإخراج الدم, فلوم يتّفق فلا 
يحكم با حر مة. 

(؛) الضمير في قوله «روايته» يرجع الى قلع الضِرس. فإنٌ الرواية المذكورة في 
خصوصه فيها «يهريق دمأ» والحال أنه أيضاً لا يدل على وجوب الشاة. 

(0) السادس عشر من الحرّمات على احرم هو قصّ الظفر بالوسائل التي بها 
نق الطون. 


1" الجواهر الفخرية (ج ؛) 


| زالندا"! او :بعضته الكعناراء فلو اتكتين قله | والتدويوال قوري ان فيه القدة 
كغيره!'! للرو ابة1). 
(وإزالة الشعر)' *! بحلتٍ ونتفٍ وغيرهما مع الاختيارء فلو اضطرّ كما لو 
نبت في عينه جاز إزالته ولا شبيء عليه*). ولوكان ن التأذى بكثرته لحرٌ أو 
قل جاز أنضاً لكن يجب الفداء١",‏ لأنه حل المؤذي لا نفسه. والمعتبر 


)١(‏ الضميران ف قوله «إزالته» و «بعضه» يرجعان الى الظفر. يعنى يحرم إزالة 
كل لتر ياه رشا ]لا أن نكم تجرد أن يزيل لوسمره الأديةق 
قات 

)1 يعني أن الأقوى ف قصّ الظفر وجوب الكقارة كبا تجب الكفارة ف غيره من 
الحيّمات إلا ما استثئى 

(؟) المراد من «الرواية» هو و الخبر المتقول فى الوسائل: 
عن معاوية بن عبار قال: سألت أبا عبدالله لذ عن الحرم تطول أظفاره أو 
مكتنر كما فيوقيد و اقال: لآنتض .ها غيكا إن استطاع. فإن كانت توذيه 
فليتصّهاء وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. (الوسائل: ج 1 ص ١517‏ ب ١7‏ 
من أبواب بقية الكفّارات ح 4). 

(4) السابع عشر من الحرمات على الحرم هو إزالة الشعر, ولا فرق في حرمتها 
بالحلق أو النتف أو بالنورة. 

(0) فعند الاضطرار لو أزال الشعر فلا شىء على المحرم. 

(1) بأن كانت الكثرة موجبةً للقمل أو توجب الح الذي لايتحمّل عادة فيجوز 
حينئذٍ إزالة الشعر. 

() يعني عند وجود القمل يجوز إزالة الشعر لكن نتجب فيها الكقّارة, لأنّ الشعر 
لايكون فؤذيا بنفسه بل هو مكان للموذي وهو القمل. 
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إزالته١'‏ بنفسه. فلو كشط جلدة عليها شعر فلا شىء في الشعر لأنه!"ا 
غير مقصود بالإبانة. 

(واتفطية الراين ارج )!ا ينوت وغبتروهية تالطين والخناء 
والارعات "ا وحمل متاع ساره. أو 61 نعم ؛ 1 ا بسشى عصاء!١'‏ 


ج والضمير فى قوله «لأنه» يرجع الى الشعر. وفي قوله «لانفسه» يرجع الى 
المؤذي. 

)١(‏ يعنى أن المعتبر في تحريم إزالة الشعر هو نفسه بأن أزال نفس الشعر. لكن 
الواباك. ججلد» فنا شعر فلا عىء بالنسية ال «القتعر :ولو كيان الأ انه للد 
كضط كنبط: رقم نيذا عن فى دز( أقرب الوارةا: 

(؟) أي لأنّ الشعر لم يقصد بالابانة بل المقصود هو إيانة الجلدة. 

(©) الثامن عشر من الححرّمات على المحرم هو ستر الرجل رأسه عند الإحرام بأيّ 
سات كا وحم حمل الطين أ المناء عل راسد 

ابا نير تعن ل الماع ويسار راعه: 

(5) الضمير في قوله «بعضه» يرجع الى الرأس. يعنى ولو كان الستر حمل متاع 
يستر راسه جميعا او جزءً من راسه. 

(1) العصام من الدلو والقربة والأدواة حبل يُشْدّ فتحمل به. ومن الوعاء عروة 
يعلّق بها. (أقرب الموارد. المنجد). 
القربة بكسر القاف وسكون الراء _: الوطب من اللين, وقد تكون للماء يُستق 
بها؛ جمعه: قِربات. (أقرب الموارد). والوطب: سقاءٌ اللين, جمعه: أطت وأوطات: 
(المنجد). 
يعني يستثنى من تغطية الرأس ستر الرأس بوسيلة عصام القربة. 


1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
القربة. وعصابة١١)‏ الصٌداع. وما يستر منه بالوسادة. وفي صدقه'"ا 
باليد وجهان, وقطع'" في التذكرة بجوازه. وفي الدروس جعل تركه 
أولى. والأقوى الجواز لصحيحة معاوية!؛) بن عبّار. والمراد بالرأس 
هنا منابت!") الشعر حقيقة, أو حكناً. فالأذنان ليستا منه”). خلافاً 
للتحرير. 


)١(‏ العصابة _بالكسر _: ما عصب به من منديل ونحوه. 
الصّداع _بالضمٌ -: وجع الرأس. (المنجد). 
يعني يستثنى من تحريم تغطية الرأس مواضع: منها عصام التقربة, ومنها عصابة 
الصٌداع, ومنها: ما يُستر من الرأس بوسيلة المتّكأ عند النوم. 

(؟) يعنى وفي صدق الستر اذا وضع يده على الرأس وجهان, الأول: صدق الستر 
لغدَ الثاني: عدم صدقه عرفأء لأنّ وضع اليد على الرأس لايصدق عليه السقر 
في الغرف. 

(') فاعل قوله «قطع» مستتر يرجع الى العلامة عِلّه. فإنّه قطع في التذكرة بجواز 
الستر باليد. والضمير فى «جوازه» يرجع الى ستر الراس باليد. 

(؛) المراد من «الصحيحة» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أبى عبدالله طلل قال: لابأس أن يضع الحرم ذراعه على 
وجهه من حب الشمس,ء ولابأس أن يستر بعض جسده ببعض. (الوسائل: ج ١‏ 
ص 07١ب‏ تمن آبوات تروك الااحرام ح "). 

(0) قوله «منابت» جمع منبت. يعني أن المراد من «الرأس» في المقام هو الذي ينبت 
شعر الرأس فيه حقيقة لو كان ذا شعرء وحكما لو كان غير ذي شعر. متل ان 
تكون أصلع أو أقرع. 

(1) فلو ستر الأذنين فلا تحريم لأنهما ليستا من الرأس. 


كتاب الحج انقال العمرة /الإحرام اوت 


(و) تغطية (الوجه) أو بعضه (للمرأة)١''.‏ ولاتصدق باليد كالرأس!", 
ولا بالنوم عليه١".‏ ويستثنى من الوجه!؛) ما يتم به ستر الرأس, لأ( 
مراعاة الستر أقوى, وحقّ الصلاة أسبق, (ويجوز لها سدل(" القناع الى 
)١(‏ التاسع عشر من الحرّمات على امحرم هو ستر المرأة وجهها أو بعض وجهها 
عند الااحرام. 

)١(‏ هذا تنظير فى عدم صدق التغطية بوضع اليد على وجهها كا لاتصدق التغطية 
بوضع اليد على الرأس في الرجل. 

'©) يعنى ولاتصدق التغطية بالنوم على وجهها. والضمير فى قوله «عليه» يرجع 
ال الوه 


يعن سقو من ست الورجد مدان يدنه ست الرانى فق ععيف المتذمة بيار 


الراعن: 
[6] هذا تعليل بوشوي دمت فقداو من الوسة هن نتاف المقدنة لسر الراسن: 
فالاحتياط فى ستر الرأس أقوى. 


ولابخف أن في المقام يتعارض حكم ستر الرأس وكشف الوجه في مقدار من 
الوجة :فلمك بوجوري نان الرانن يقتضي مراعاة الاحتياط في ستر مقدار 
من الوجه من باب المقدّمة. والحكم بوجوب كشف الوجه للمرأة المحرمة يقتضى 
كفيق هنذا رد الرانى العا طلا من وراك المقا وا قلف انها وطن د حك 
الستر بوجهين: 
الأول: رعاية حفظ الحجاب بقاعدة أولية يستفاد من أدلّة الحجاب. 
الثاني: لتقدّم حقّ الصلاة التي يجب فيه ستر الرأس لوجوب الصلاة قبل 
الالعرا القند 

50 السيدل دعم ميية ل النسس والسوي والسان شدلا دغ ارنكنا وو ارسيلة: 


-ب» 


51 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


طرف أنفها'' بغير إصابة وجهها) على المشهور. والنصٌ!"! خالٍ 
من اعتبار عدم الإصابة, ومعه(" لايختصٌ بالأنف. بل يجوز الزيادة, 
ويتخيّر الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة. فتغطى 


ج (أقرب الموارد). 
بعنى يجوز إرخاء القناع الى آخر أنفها بشرط الفاصل بين القناع والوجه. 
القناع _بالكسر -: ما تقئّع به المرأة رأسها وهو أوسع مس المقنع والمقنعة, يقال: 
أغدفت المرأة قناعهاء جمعه: أقناع وأقنعة. (أقرب الموارد). 

)١(‏ الضميران في قوله «انفها» و«وجهها» يرجعان الى المرأة. 

(؟) المراد من النصّ الخالي من اعتبار عدم إصابة القناع وجه المرأة هو الخبر 
قولف الوسائل: 
عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله ل في حديث: كره النقاب يعني 
للمرأة الحرمة, وقال: تسدل الثوب على وجههاء قلت: حدٌ ذلك الى أين؟ قال: 
الى طرف الأنف قدر ما تبصر. (الوسائل: ج 4 ص ١58‏ ب 18 من انواب تروك 
الاحرام ح ؟). 

() الضمير فى قوله «معه» يرجع الى عدم الإصابة. يعني فاذا لم يصب القناع الى 
الوجه وجاز إرخارّه كذلك فلا مانع من إرخائه وسدله أزيد من طرف الأنف. 
بل يستفاد من رواية أخرى سدل القناع الى الذقن. وهي المنقولة في الوسائل 
انا 
عن حريز قال: قال أبو عبدالله لَية: الحرمة تسدل الثوب على وجهها الى 
الذقن. (المصدر السابق: ح 1). 
بل فى أخرى الى النحر, وهى المنقولة في الوسائل أيضاً: 
عن زرارة عن أبي عبدالشه نه إنّ الحرمة تسدل ثوبها الى نحرها. (المصدر 
السايق: ح 07. 
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الرأس١١‏ أو الوجه!", ولو جمعت بينهه ١‏ كفّرت 

(والنقاب)!*) للمرأة. وخصّه!” مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعاً 
للرواية, وإلا فهو" كالمستغنى عنه. 

(والحنّاء "١‏ للزينة) لا للسَّنّةَ سواء 


)١(‏ يعني أنّ الخنى يجوز ها تغطية الرأس عملاً بوظيفة المرأة. فإنّها يجب عليها 
ستر الرأس في الإحرام وغيره. 

(1) أو تغطي الخنثى الوجه عملاً بوظيفة الرجل. ولايخفى أن المراد من قوله 
«فتغطي الوجه» ليس وجوب التغطية, بل المراد منه جوازه. لأنّ الرجل لايجب 
عليه تغطية الوجه بل يجوز. 

(9) الضمير فى قوله «بينهما» يرجع الى تغطية الوجه والرأس. يعي لو تغطي الخنى 
رأسها ووجهها تجب عليها الكقّارة لعلمها بارتكاب الحرّم, إِمّا من جهة تغطية 
الرأس أو من جهة تغطية الوجه. 

(؛) العشرون من الحرّمات على الحرم هو النقاب للمرأة عند إحرامها. 
التقاب ‏ بكسر النون : الققناع على مارن الأنف تستر به المرأة وجهها, جمعه: 
لقص( أقوت الواوة: 

(0) الضمير في قوله «خصّه» يرجع الى النقاب. يعني اختصٌ المصّف لله ذكر 
التقاب بعد تح رم التغطية التي تشمل النقاب لتبعيئته بالرواية. وهي المنقولة في 
الوسائل: ْ 1 ْ 
عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن أبيه بيه قال: الحرمة للستي لان اخراء 
المرأة فى وجهها وإحرام الرجل في رأسه. 

)3( يعنى لو لم تكن التبعية للرواية فذكر النقاب مستغنى عنه. 
والضمير في قوله «فهو» يرجع الى النقاب, وكذلك فى قوله «عنه». 

(0) الحادي والعشرون من الحرّمات على الحرم هو استعبال الحنّاء بقصد الزينة لا 


سع 


اف الجواهر الفخرية (ج ]) 


الرجل'' والمرأة, والمرجع فيه|!" الى القصد. وكذا يحرم" قبل الاحراء 
اذا بق أثره إليه. والمشهور فيه!؟) الكراهة, وإن كان التحريم أولى. 
(والتخيّر”*' للزينة) لا للشّئّة. والمرجع فيهم| الى القصد أيضاً 

(وامشى الرأتها ل تعذ.1"" من الحل: 


الاستحباب. يعني أنه لو استعمل الحرم الحنّاء بقصد استحبابه فلا يحرم عند 
الاحرام. 
)١(‏ يحرّم الحنّاء للمحرم نواد كان :رحلا أو أمراة: 

(1) أي المرجع في كونه للزينة التي يحرم وفي كونه للسنّة التي لايحرم الى قصد الحرم 
(*) يعني وكذا يحرم الحنّاء قبل الإحرام اذا علم ببقاء أثره الى حال اللإحرام؛ فلا 
يجوز لمن يقصد الح أن ن يستعمل الحنّاء الذي يبق أثره الى زمان إحرامه. 

والضمير في قوله «إليه» يرجع الى الاإحرام. 

(؛) قال الشارح عله بأنّ المشهور بين الفقهاء في خصوص حناء الحرم هو الكراهة 
لا الحرمة, وإن كان الحكم بالتحريم أولى. 
ودليل الأولوية إطلاق الروايات الناهية عن تزيين الحرمة, منها المنقولة في 
الوسائل: 
عن الحلبى عن أبى عبدالله له في حديث قال: الحرمة لاتلبس الحلي ولا 
الضيقات إلا عيدا ارده (الوسائل: ج 9 ص ١1١‏ ب 44 من أبواب تروك الإحرام 
ح 3). 

(0) الثاني والعشرون من الحرّمات على امحرم هو جعل 0 في الاصبع بقصد 
الزينة لابقصد السئّة والمرجع فبها الى القصدين أيضأكا في الحنّاء. 

(1) الثالث والعشرون من الحمات هو أن تلبس المرأة ما لم تعتدّه من أسباب 
الزينة قبل الاإحرام ولولم تقصد الزيئة. 
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ءاوسو م ويد بر 5 يحسرم عسابها 
0 ا للرجل!؟' وما يستر ظهر قدميه) مع تسميته أبساآ*'. 
00 اه له - يتوقف عليه أبس التعلين. 


)١(‏ الرابع والعشرون: أن تظهر المرأة أداة زينتها التي تعتادها لزوجها أو لغيره من 
الحارم قصدا بإظهار الزينة. 

(؟) يعني وكذا بحرم على المرأة الحرمة لبس الحلى بقصد الزيئة بلا فرق بين كونه 
ا سناد ا 

(*) قوله «كذلك» إشارة الى التفصيل المذكور. يعني أن القول بالتحريم المذكور هو 
المشهور بين الفقهاء, وكأنه إشارة الى عدم صراحة النصوص في تحريمه. وكقّارة 
ليزن الحلى وإظهار المعتاد للزوج هو الاستغفار فقط لا غير. 
والضمير في قوله «لا فدية له» يرجع الى لبس الحلى. 

(؛) الخامس والعشرون والسادس والعشرون من المحرّمات على المحرم لبس 
الخقّين للرجل ولبس ما يستر ظهر قدميه, ولا مانع للمرأة من لبس الخقّين 

(0) كما اذا كان الساتر على ظهر قدميه مثل الجورب. وأمثاله, لا اذا ستر بوضع 
ميء عليهما أو بجعل الطين والحنّاء أو بجعلهما تحته عند إلجلوس فلا مانع من ذلك 
كلّه لعدم تسمية ذلك لبسا. 

(1) يعني كما بحرم ستر جميع قدميه كذلك يحرم ستر بعض منهماء إلا بمقدار ما 
يتوقّف أبس النعلين عليه كما في بعض الأنقل الذي لامكن ليسه إل به 

(1) السابع والعشرون من الحرّمات جعل الرجل الصحيح سائراً ما يظل على 


عه 


1 الجواهر الفخرية (ج 4) 


ماشياً إذا مر تحت الحمل ١١‏ ونحوه والمعتبر منه!'' ما كان فوق رأسه. فلا 

بحرم الكون في ظل امحمل عند ميل الشمس الى أحد جانبيه!". واحترز 

بالرجل!؟) عن المرأة والصبى فيجوز لما الظلّ اتفاقاً. وبالصحيم!* عن 

العليل» ومّن لايتحمّل الحرٌ والبرد بحيث يشقّ عليه بما لايتحمّل عادة. 

فيجوز له١''‏ الظل لكن تجب الفدية. 

ج رأسه. ففيه ثلاثة قيود: 

١‏ الرجلء فلا مانع من التظليل للمرأة. 
؟-الصحيح, فلا مائع من تظليل المريض. 
؟-كونه سائراًء فلا مانع من التظليل عند الجلوس والنزول. 
)١(‏ فالتظليل عند السير من المحمل أو الجدار لا مانع منه. فإِنٌ التظليل الجانبي 
نس يدول اماع عن هر لايل من قوق الرآني 

)؟) ار الحرم. 
*) الضمير فى قوله «جانبيه» يرجع الى المحمل. . بعنى لايحرم أن يكون المحرم عند 
وسار سي ما 9 بأن يمشى في ظل 
طرق :قرت الئل والقمسى :طرف المشرق ميده او أن متفى ,طرق 
مشرق الحمل اذا كانت الشمس فى طرف المغرب منه. 

(؛) أي احترز المصنّف طْلْهُ بقوله «والتظليل للرجل» عن تحريم تظليل المرأة 
والصبى, فجواز تظليلها اتفاق وإجماعي بين الفقهاء. 

(0) أي احترز المصنّف عله بقوله «للرجل الصحيح» عن الذي كان مريضاً بحيث 
لايتحمّل الحرارة عادةّ وذكر البرد لبيان مطلق حال المريض. لا أ التظليل 
يوجب حصول البرودة غير القابلة للتحمل. 

1) الضمير في'قوله «له» يرجع الى العليل. يعني يجوز له التظليل لكن نجب 
عليه الفدية. 
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ا السلاح اختيارً) ١!‏ فى المشهور وإن عمف ول ومع 
الحاجة إليه("ا يباح تفلم ,و لفن قم مطاف 


(وقطع شجر الحره! ذا وحشيشه) 


1 النانن والعشتروو من المنات غل المحرم لبس السلاح فى حال الاختيار: لا 
في حال القتال أو الدفاع عن نفسه, فيجوز حينئذ عند الحاجة إليه. 
السلاح _-بالكسر -: اسم جامع لآلة ا حرب يذكر وَيِوّنْث. (أقرب الموارد). 

(1) أمّا دليل حرمة السلاح للمحرم فن مفهوم الروايات المنقولة في الوسائل: 
منها: عن عبيد الله بن على الحلبي عن أبي عبدالله لَه قال: (إِنّ خ ل) الحرم 
اذا خاف العدوّ (و_خ ل) يلبس السلاح فلا كفارة عليه. (الوسائل: ج 9 ص ١١7‏ 
ب 08 من ابواب تروك اللإحرام ح .)١‏ 
ومنها: عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله لكلا : أيحمل السلاح المحرم؟ 
قال: اذا خاف الحرم عدوًا أو سرقا فليلبس السلاح. (المصدر السابق: ح ؟). 
ومنها: عن سهل بن زياد عن أحمد بن حمّد عن مثىٌ عن زرارة عن أبىي 
حدر 1 قال: لاسن يان ره الرجل وغليه لاه اذ قاف العو (الصدر 
السابق: ح 4). ْ 
ووجه الضعف في الرواية الثالثة با لخصوص هو وجود سهل بن زياد في سنده 
الذي ضمّفوه في الرجال. ودلالة الروايات الثلاث بحرمة حمل السلاح للمحرم 
بالمفهوء له بالمنطورق» يه 
؟) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى السلاح. يعنى ألا نّ المحرم لو احتاج الى السلاح 
ينا 5 لد :قطها. 
قوله «مطلقاً» إشارة بأنّ لبس السلاح لاتجب فيه الكمّارة بلا فرق بين أن يلبسه 
عند الاحتياج او عند الاختيار. 

(؛) التاسع والعشرون من الحرّمات على الحرم هو قطع أشجار الحرم وقطع 

ع 


2# الجواهر الفخرية (ج 4) 


الأخضيرين ١١‏ (إلا الإذخِر'" وما ينبت!" في ملكه. وعودّىي!؛ الحالة) 


بالفتح وهي!*' البكرة"' الكبيرة التي يُستق 


جه حشيشه لو كانا أخضرين, فلو لم يكونا كذلك فهما خارجان عن الحكم. 
وقد استثنى المصنّف عله نه من نح ريم قطع الشجر والحشيش أربعة مواضع 
الأول: 0 الإذخر. والذي سنوضحه قريباً. 
الثانى: ما ينبت فى ملك الحرّم. ' 
الثالث: قطع عودي احالة, والذي سنوضحه أيضاً. 
الرابع: قطع أشجار الفواكه. 

)١(‏ قوله «اللأخضرين» صفة للشجر والحشيش. 

)١(‏ الاذخر: الحشيش الأخضر, ونبات طيّب الرائحة؛ الواحدة: إذخرة؛ وجمعه: 
أذاخر. (أقرب الموارد). 
وهذا هو الموضع الأول من المواضع المستثناة. 

() قوله «ينبت» بصيغة المعلوم. يعني كلّ شجر أو حشيش ينبت في ملك الحرّم 
يجوز له قطعه. 
وهذا هو الموضع الثاني من موارد المستثناة. 

(؛) عطف على قوله «الاذخر». يعنى يستثنى من التحريم قطع عودى الحالة. فإن 
الحالة التي هي البكرة الكبيرة تجعل على الخشبتين الجعولتين على الأرض. 
وقوله 5 تثنية سقطت النون باللاضافة. 
والباصل: أنّ العودين اللذين ينصبان على الأرض و تجعل امحالة عليهم| ليستق 
بها يجوز قطعهم|ا للمحرم, ولعل الحكئة هي عموم الحاجة. ظ 

(5) الضمي رفي قوله «وهي» يرجع الى ا حالة بفتح الميم -. 

(1) البكرة ‏ بسكون الكاف أو بفتح الباء والكاف والراء -: خشبة مستديرة في 
وسطها محر يستق علبها. جمعها: بكر وبكرات. (أقرب الموارد). 
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بها!'! على الإبل؛ قاله الجوهري. وفى تعدّي الحكم''! الى مطلق البكرة 

نظر من ورودها! "الغ خصوصة, وكون'*! الحكم على خلاف الأصل !"ا 

(وقيدر!" الفواكة) وق ذلك "عل امول ا مقا راذا ليدكره هفي 

الدروس من تحرّمات الااحرام. 
(وقتل هوام الجسد)!" بالتشديد جمع 

)١(‏ يعني أن احالة تعلق على الابل ويستق بهاء وتسمّى الإبل بالناضح. 

") المراد من «الحكم» هو جواز قطع عودي البكرة للمحرم. يعنى هل يسري 
حكم الجواز بقطع عودّي مطلق البكرة حىٌّ الصغيرة التي لاتحتاج الى الإإبل بل 
بستق بها بوسيلة اليد أم يختصّ بها؟ فيه وجهان: 
الأول: عدم الجواز, لأنه بختصٌ بقطع عودي الحالة التي هي لغة مخصوصة. 
الثاني: كون الحرمة على خلاف الأصل. فاذا شك في التحريم تجري أصالة 
الاباحة. 

(؟) هذا دليل علبى عدم جواز قطع عودي مطلق البكرة. 

(؛) هذا دليل على جواز قطع عودي مطلق البكرة. 

() المراد من «الأصل» هو أصالة الإباحة» فإنّ حرمة قطع الأشجار والحشيش 
على خلاف هذا الأصل, فاذا شك فى موضع بحكم باصالة الإباحة. 


(1) عطف على قوله «الااذخر». 
هذا هو الرابع من المواضع المستثناة, فإنّ قطع أشجار الفواكة للمحرم ليس 
ْ 


(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو قطع شجر الحرّم وحشيشه. فان الل اح 
لاجوز له قطعهما. فإن ذلك من محرّمات الحرّم لا الحرم. 
(8) الثلاثون من الحرّمات على الحرم هو قتل هوامٌ البدن, وذكر طوامالبدن 


1 وهي دواّه!' كالقّمل!؟) والقراد(؟), وفىي الحاق المرغوث١0)‏ 

بهاقولان, أجودهها العدم!"). ولا فرق بين قتله!" مباشرةٌ 

واتتسبيباكتوظع دواء يقتله. (ويجوز نقله)!" من مكان الى آاخر 

من جسد ه؛. وظاهر 

(١)كما‏ أن الخواصٌ جمع خاصّة, والعواء بتشديد المب, _جمع عامة. 

)١(‏ دوابٌ _جمع مفرده: الدابٌ : ما دب من الحيوان. وغلب على ما يركب 
وبحمل عليه الأحمال, ويقع على المذكر, والاء فيها للوحدة. (أقرب الموارد). 

(©) القمل -بفتح القاف وسكون الميم -: حيوان تتولّد من الوسخ والعرق في 
بدن الانسان. 

(؟) القُراد ‏ بضمّ القاف _. دويبة تتعلّق بالبعير ونحوه وهما كالقمل للإنسان, 
الواحدة: القرادة, جمعها: قردان. (اقرب الموارد). 

(0) البرغوث - بضم الباء والغين وسكون الراء -: ضرب من صغار الهوام, 
عضوضء شديد الوثب في صورة الفيل, جمعه: بُراغيث. (أقرب الموارد). 

(1) يعني أنّ أجود القولين في خصوص البرغوث عدم إلحاقه بهوامٌ الجسد, فيجوز 
للمحرم قتل البرغوث. 
أقول: وإنّ ما فهمت وجه القول بأنّ أجود القولين هو عدم اللحوق, بل اللغة 
تدلّ على كون البرغوث من صغار اطوام. 
)١‏ الضمير في قوله «قتله» يرجع الى الطوامٌ, والتذكير باعتبار اللفظ. يعني لا فرق 
ف تحرج قتل اطوامٌ بالمباشرة أو بالتسبيب, وقد مثّل التسبيب يقوله كو ضع 
دواء يقتله». 

(4) ب ن ينقل الهوامٌ من رأسه إلى كتفه مثلاً بلا فرق بين كون المكا: ن المنقول إليه 
ألحقظ لهأو مساونا. 
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النصّ ١7‏ والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساوياً للأول؛ أو 
اعرد نعم 1" فنأ يحون تعراكا المتقوافلة لعا و كالنا. 


)١1(‏ المراد من «النصٌ» الدال على جواز النقل هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أبى عبدالله عد قال: قال: الحرم يلتق عنه الدوابٌ كلّها 
إلا القملة فنا من جسده. وإن أراد أن يحوّل قلة 58 مكان الى مكان فلا 
يضيره. (الوسائل: ج و ص 1717 ب 8امن أبواب تروك الإحرام ح 6). 
فالرواية تدل على جواز النقل بلا تقيبد كون المنقول إليه أحرز من المكان 
الأول. 

(1) أي لايكفي في جواز النقل ما يكون الهوامٌ في معرض السقوط بالقطع أو 
الأغلب, لأنّ نقله كذلك في حكم الإتلاف. 
والحاصل: إِنّ الحرّمات التي ينبغي للمحرم أن يجتنها ثلاثون كما قاطا 


المصنّف عله . وهى: 

ام 0 ١-الاستمتاع‏ من النساء. 
7 الانتمناء. اولس القيظ: 

0 عقد الرداء. 1 مطلق الطيب. 
القيض على كر يه الرائحة. 4-الاكتحال بالسواد والمطيب. 
1-الادهان مطيب وغيره. ٠-_الجدال.‏ 

8 التسوق [الكدرب). الات 

١7‏ النظر في المرأة. ان خراج الدم اخعيارا. 
05 قلع الضرس. 1_قصٌ الظفر. 

١‏ -_إزالة الشعر. تغطية الرأس للرجل. 
تقطية الورحه للهراء. دالقاب للهراة: 


0" الجواهر الفخرية (ج غ) 
(القول في الطواف)!١)‏ 
(ويشترط فيه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحّته!" من المستحاضة 
والمتيمّم للدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا(' العبادة بالطهارة. 
وفي الدروس أن الأصء!؟) الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمّم مع 


جه ١7_استعمال‏ الحنّاء للزينة. 5"_التخمم للزينة. 
#ادليشى امراء مال دده 4 ؟-إظهار المرأة المعتاد من الحلى لزوجها 
من الحلى. بقصد الزينة. 
0 لبس المقّين للرجل. ليوا سار ظهر فدهن الرجل. 


"١‏ التظليل للرجل الصحيح سائراً. 4١-لبس‏ السلاح اختياراً. 
41قطع شجر الحرم وحشيشه. ١‏ ٠١!_قتل‏ هوامٌالجسد. 


الطواف 

شرائط صحّة الطواف: 

)١(‏ أي الكلام في أحكام الطواف, فإنّ من شرائط صحّته رفع الحدث. 
الطواف: من طاف حول الشيء وبالشيء. يطوف طوفاً وطوافاً وطَوّفاناً. وهو 
مفئة ووموتكروها: الور وسعول النيت الخراف [أتزت الزارةا: 

(1) أي مقتضى اشتراط رفع الحدث عدم صحّة الطواف من المرأة المستحاضة أو 
الشخص الذي يتيمّم, لأنّ الحدث لاير تفع عنهما. 

(*) فاعل قوله «الشتباحا» هو ضمير التثنية الراجع الى المستحاضة والمتيتم, 
فئّهما. يأتيان الصلاة بالغُسل والتيمّم. لكنّ الحدث باقي عليهما. | 

(؛) أي ذهب المصنّف لله في كتابه الدروس بجواز طواف المستحاضة والمتيمّم 
اكتقاء بالفسل والعيسي: 
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تعذّر الماثية١١)‏ وهو المعتمد!", والحكب!" مختصٌ بالواجب: أمّا المندوب 
فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل, وبه!؟! صرّح المصنّف في 
غير الكتاب. 

(و) رفع (النبث)!*). وإطلاقه!" أيضاً يقتتضي عدم الفرق بين ما يُعنى 
عنه في الصلاة وغيره, وهو'" يتم على قول مَن منع من إدخال مطلق 


)١(‏ هذا فيد لقوله «والمتيتم». يعنى يجوز الاكتفاء بالتيكم عند تعذر الماء. 

قوله ولا نشوسنة ازروف منتر روفو الطوارة. 
)١(‏ أي القول بالاجتزاء معتمد للشارح علله. 

؟) المراد من «الحكم» هو اشتراط رفع الحدث في صحّة الطواف. فإنّ الحكم 
بختصٌ بالطواف الواجبء لكنّ المندوب أن الأقوى في نظر الشارح له هو 
عدم اشتراطه برفع الحدث, بل يصح الطواف المندوب بلا طهارة من الحدث. 
لكنّ الطواف بالطهارة أكمل وأفضل من الطواف بغير الطهارة. 

(؛) الضمير في قوله «به» يرجع الى اختصاص الحكم بالطواف الواجب. يعني أن 
المصئّف عله عه صرح بجواز طواف المندوب بلا طهارة فى غير اللمعة, لكنه فى هذا 
الكتاب أطلق اشتراط رفع الحدث بقوله «وبشترط فيه رفع الحدث». 

(6) بالكسر. عطفا على قوله «الحدث». يعنى الثاني من شرائط الطواف هو رفع 
الخبث, فلو كان اللباس او البدن نجسا لايصمٌ الطواف فيهما. 

(1) اي إطلاق الخنبث في اشتراطه للطواف يقتضى عدم الفرق بين النجاسة المعفوّة 
عنه مثل الدم القليل من درهم بغلي في الصلاة 000 
قوله «أيضأ» إشارة بإطلاق عبارته فى خصوص الحدث الذى استفيد منه 
الور 1 
) الضمير يرجع الى عدم الفرق. يعني أنّ ذلك بيت بناءً على القول بعدم جواز 


سه 


النجاسة المسجد ليكون منهيّاً عن العبادة به(١',‏ وختار'" المصنّف تحريم 
الملوّئة خاصّة فليكن هنا كذلك. وظاهر الدروس القطع به'"ا 
جه إدخال مطلق النجاسة المسجد, فاذا خالف النهى وأدخل النجاسة فى الطواف 
كانم قبل الب الزارد ل االفياةة مرجب ادها ْ 
80 شمر ق ترلة ديريو ال الاساليس هال لابه كرو سيا 
لكون الطواف منهيّا. والباء في «به» للسببية. 
توضيح: قالوا في الأصول بأنّ الأمر بالثيء هل يقتضي النهبي عن ضدّه أم لا؟ 
كما عن المرحوم الاخوند الخراسانى. 
قال يله في مقدّمات البحث: الاقتضاء أعمّ من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية 
أو اللزوم (الى قوله:) إِنّ المراد بالضدّ هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجودياً 
كان أو عدمياً. (كفاية الأصول: ص ؟111). 
فاذا ورد أمر من الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد بقوله «أزل النجاسة عن 
المسجد» فنفس هذا الأمر يقتضى النبى عن ضدّ المأمور به وهو الصلاة في 
المسجد. فكان «أزل النجاسة» بمعنى لا تصلّ في المسجد. فلو صل فيه تكون 
صلاته منهية وفاسدة. 
ف المقام: اذا أدخل الثوب النجس في المسجد الحرام صدر الأمر من الشارع 
بإزالة النجاسة عن المسجد, وهو يقتضي النبي عن ضدّه وهو الطواف, فيكون 


ع 


-_ 
٠. 


الطواف منبياً. والنهى فى العبادة يوجب الفساد فيبطل طوافه. 

)١(‏ هذا إيراد على افيف 30 أن مبناه تحرجم إدخال النجاسة الملوّثة والمسرية 
فى المسسجد لا مطلقاً فعلى مبناه هذا ينبغي أن يحكم بصحّة الطواف مع النجاسة 
الغير المسرية القليلة من مقدأر الدرهم البغلي كما في الصلاة. 

(") الضمبر فى قوله «به» يرجع الى عدم الفرق بين المعفوٌ في الصلاة وغيره. 
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وهوا؟! حضوو يل قبل بالتتر عن التجانية هنا" مظلقا. 
(والخنتان في الرجل) '' مع 





ج أما عبارة الدروس فيقول عه : 3: وفى العفو عم يُعنى عنه في الصلاة نظر, وقطع ابن 
لاسن والفاضل بعدمه, والتوقف فيه لا وجه له. (الدروس: ج ١‏ ص 255). 
يعنى أن التوقف فى العفو لا وجه له بل بحكم بعدم عفو نجاسة يُعنى فى الصلاة, كما 
قطعا بعدم العفو بع إدريس والفاضل المقداد عَإِيُمًا. 
انها البققا دده تعدا ريه التررويى سكن ا لذا عي رن تستفظة | متها لن» 
أفول: إن الضمير في «به» من قوله «وظاهر الدروس القطع به» يرجع الى تحريم 
الملدثة: يعني أن المصنّف لي يِه قطع فى كتابه الدروس بتحريم ذلك لا مطلقاً. 
والمستفاد من عبارة الدروس أيضاً هذا المعنى كما في قوله «والتوقّف فيه لا وجه 
له». يعنى أن التوقف في العفو لا وجه له. 
واناما. أن ما استفدت من عبارته هو جواز الطواف في النجاسة المعفوٌّ عنه 
ف الصلاة؛ واستحسنه الشارح بقوله «وهو حسن». 
ويشهد ما ذكرنا قوله «بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا». 
فإنَّ حرف «بل» للترق من القول بجواز الطواف بالنجاسة المعفرّ عنها فى الصلاة 
التول موا ارات و طق الودانة اند ينحنا لي السلا. 
)١‏ الضمير يرجع الى تحري الملوّثة. يعنى أن القول بذلك حسن لا القول بتحريم 
المعفو عنه. 

(1) يعني قال بعض الفقهاء بجواز الطواف بالنجاسة المعفوّة في الصلاة وغيرها. 
ب من حواشي الكتاب: ذهب ابن الجنيد وابن حمزة الى كراهة الطواف في 
الثوب النجس سواء كانت النجاسة معفوًاً عنها أم لا. (حاشية الملا أحمد طل ). 

(؟) الثالث من شرائط الطواف الختان في الرجل مع الامكان كما سيو ضحه. 


فظاهر العنارة7) عدم اشتراطه 2 د واعتاره(4) قوى لعموم النص. 
إلاما أجمع !"على خروجه. وكذا القول!" في الصبى وإن ل يكن '" مكلفاً 


ه الختان بكسر الخاء : الاسم من ختن الصبي, ختن الشيء ختناً: قطعه. ختن 
الصبى: قطع قلفته, فهو خاتن, وذلك ختين ومختون. (أقرب الموارد, المنجد). 

)١(‏ الضمبران فى قوله «إمكانه» و «وقته» يرجعان الى اختان. يعنى لو ضاق 
وفك الحتان كا اذاكان الخنان مائماً من إذراك.وقوق عرفات سقط. 

(؟) أي لا يعتبر الختان فى طواف المرأة ولواكان خمانها مسععتة كنبا سان فق 
كتاب النكاح فى قوله لله «ويستحبٌ خفض النساء». 

(*) أي أنّ ظاهر قوله «والختان في الرجل» هو اختصاص اشتراط الختان للرجل. 

(ع) أي اعتبار الختان ف الخنى قوىّ لعموم النصٌّ. والمراد من «النصّ» هو الخبر 
المنقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عبّار عن أبى عبدالله لقِةٍ قال: الأغلف لايطوف بالبيت 
ولابأس أن تطوف المرأة. (الوسائل: ج 9 ص 719ب 77 من أبواب مقدّمات الطواف 
حَ .)١‏ 
فإن الرواية تدلٌ على عموم اشتراط الختان في الطواف إلا في المرأة فتشمل 
الخنى أيضا. 

(0) وما أجمع على خروجه عن عموم اشتراط الختان هو المرأة, كبا في الرواية فقد 
استثناها. ظ 

(1) أى وكذا القول باشتراط الختان في طواف الصبي قويّ لعموم النصّ المذكور. 

() يعنى أن الصى وإن لم يكن مكلفاً بأصل الطواف لكنّه اذا طاف لاايصيعٌ طوافه 
لا يختانه. ١‏ 0 
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كالطهارة!'' بالنسبة الى صلاته. 

(وستر العورة)!' التى يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال 
الطائف'' فى الذكورة والأنوثة. 

(وواجيه: النيبة)!؛) المشتملة على 


اق 515 الرفروسرط قن مك يله الفئ وإن ل يكن مكلنا عاضل 
الصلاة فكذلك القول بالنسبة الى الختان. 20 
والضمير في قوله «الى صلاته» يرجع الى الصبى. 

(1) الرابع من شرائط الطواف هو ستر العورة التى يجب سترها في حال الصلاة. 
العورة: كل مكمن للستر, وكل أمر يُستحئ منه. وكلّ أمر يستره الانسان من 
اعقاته انفه وفيا تفن كيد نيه ضتوزاف كون الراو ونه 
(أقرب الموارد. المنجد). والمراد هنا هو الأعضاء التى يجب سترها عند الصلاة. 

(6) فلو كان الطائف أنثى وجب عليه ستر جميع أعضائه كا في الصلاة إل الوجه 
والكقّين. ولو كان الطائف ذكراً وجب عليه ستر القُبّل والدَبّر فقط كما في صلاته 


أيضاً 
(؛) الأول من واجبات الطواف هو النية. ويشترط فيها امون أزيعة: 


الأول: قصد النّسك المعيّن بأنه حجٌ أو عمرة, حي إسلامي أو حجّ منذور. حي 
مَتّع أو حجٌ قران أو إفراد. 

الثانى: قصد الوجه بمعنى أن يقصد عنوان النّسك من وجوب أو ندب. 

الثالث: قصد القربة, بأن يأتيٍ السك لكونه مقرّباً الى الله تعالى. 


الرابع: التقارن بين النية وأول ا حركة للشوط. 


"في النسك المعين من حجٌ أو عمرة؛ إسلامي أو غيره. تمتّع أو أحد 
قسيميه!"". والوجه(" على ما مرّء والقربة!؟' والمقارنة!”) للحركة في 
الو الأوليمن الوط 111 (واليداء:1"! بالمتر الأسوه) بأنبيكون أرل 
جه وخلاصة النية: أطوف لعمرة القنّع الواجب (مثلاً) قربةً الى الله تعالى. وكذلك 
في غيرها. 
والضمير فى قوله «وواجيه» يرجع الى الطواف. 
)١(‏ الضمير فى قوله «قصده» يرجع الى الطائف. يعني المشتملة على قصد الطائف 
(؟) أي الإفراد أو القران. 
(") بالج عطفاً على قوله «على قصده». يعنى المشتملة على الوجه. 
وقوله «على ما مرّ» إشارة الى اختلاف الفقهاء في وجوب قصد الوجه كما مرّ فى 
باب الطهارة والصلاة. 
(؛) هذا أيضاً بالجج. عطفاً على قوله «على قصده». 
( )هذا اضا عط غل سد رعق أن اله عث اتثاطا دده الأرشعة كنا 
أ واه اننا ْ 
) الشوط: ا جرى مرّة وَالى الغاية, جمعه: أشواط. (أقرب الموارد). 
طاف ثلاثة أشواط؛ كل مرّة من الحجر الى ا حجر شوط. (المصباح المنير). 
ولابخن أنّ الأشواط السبعة طواف واحد. 
() الثاني من واجبات الطواف هو شروعه من الجر الأسود بحيث يكون أول 
جزء من بدن الطائف في مقابل أول جزء من الجر الأسود, مئلاً طرف الأتف 
يرا س إصبع الرجل في بعض الأشخاص أو البطن في البعض الآخر الذي بعد 
مقدّم الأعضاء له يحاذي أول الجزء من الجر الأسود ل تمام الأعضاء على 
لعن 
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جرء من بد نه بازاء أول جرء منه(١)‏ حتى ا عليه كله ولو يا 
والأفضل استقباله!'" حال النية بوجهه للتأسّي, ثم يأخذ!!! في الحركة 
على اليسار عقيب النية؛ ولو جعله!*! على يساره ابتداءً جاز مع عدم 


)١(‏ الضمير فى قوله «منه» يرجع الى الحجر. 

)١(‏ فاعل قوله «يرٌ» مستتر يرجع الى البدن. والضمير في قوله «عليه» يرجع الى 
التجر. وقوله «كله» بالضمّ تأكيد للبدن, فيكون معنى العبارة: حقٍّ ير البدن 
كله على الحجر. 
ويحتمل كون لفظ «كلّه» بالكسثر ليكون تأكيداً للحجر. فالمعنى: له البدن على 
الحجر كله. 
ولايحتاج في ذلك الى تحصيل العلم بل يكني الظنّ بمرور تمام البدن على قام 
الحجر الأسود. لأنّ اشتراط العلم يوجب العسر. 

(؟) الضمير في قوله «استقباله» يرجع الى الحجر. يعني أنّ الأفضل أن يواجه 
الحجر عند النية للتأسّى بالنى ييا كما نقل ذلك في الوسائل: 
عن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن َقِةٍ أنّ رسول الله وَيييةٌ طاف 
بالكعبة حت اذا بلغ الى الركن المانى رفع رأسه الى الكعبة ثم قال: المحمد لله 
الذي شرّفك وعظمك. والحمد لله الذي بعثنى نبيّاً وجعل عليّاً إماماً الله اهد 
له خيار خلقك وجتبه شرار خلقك. (الوسائل: ج من لاني اسن انوات 
الطواف ح 0). 

(؛) أي يشرع الحركة الى طرف اليسار بحيث تتقع الكعبة في يساره بعد النية 
بلافصل. 

(0) الضمير في قوله «جعله» يرجع الى الحجر. يعنى لو جعل الحجر فى يساره من 
الابتداء بلا توجّه إليه جاز بشرط عدم وجود التقية. 


8" الجواهر الفخرية (ج غ) 


التقية. وإلا فلا('. والنصوص!'! مصيرّحة باستحباب الاستقبال, 
وكذا''! جمع من الأصحاب. (والختم به)!؟' بأن يحاذيه في آخر شوطه. 
كما ابتدأً أولاً ليكمل الشوط من غير زيادة!") ولا تقصان. 

(وجعل البيت على يساره)7! حال الطواف. فلو استقبله بوجهه أو 
ظهره أو جعله!"' على يمينه ولو في 


ج ولابخف أنّ العامّة تقول بوجوب استقبال الجر الأسود عند النية. لكن 
الإمامية تقول باستحبابه على المشهور. 

)١(‏ يعنى لو احتاج الى التقية بن خاف على بدنه أو عرضه أو ماله لو أظهر الخالفة 
للعامّة فلا يجوز له أن ينوي بغير جهة الحجر. 

)١(‏ إن النصوص المصررّحة باستحباب استقبال الجر عند النية منقولة فى كتاب 
الوسائل (ج 9 ص :١8-1٠١0‏ باب ١‏ و ١0‏ من أبواب الطواف) فراجع وأستفك. 

() يعنى وكذا جمع من الأصحاب صرّحوا باستحباب استقبال الجر عند النية. 

(؛) عطف على قوله «البداءة بالحجر». يعنى يجب ختم الطواف امضا ببالمخر 
الأسود بنحو أن بحاذي أول جزء من بدنه لأول جزء من الحتجر الأسود كما 
انتدأً عند الشروع. 

(0) فإنٌ الشوط كما لايجوز نقصانه كذلك لايجوز زيادته. مثل الصلاة التي توجب 
الزيادة والنقيصة فيها بطلانها. 

(1) الثالث من واجبات الطواف هو أن يجعل البيت على يساره فى جميع أشواط 
الطواف. فلو حوّل وجهه الى البيت أو استدبره بظهره أو جعل يمينه إليه بطل 
طوافه ولو في خطوة من الطواف. 

)/0( القسير ف قوله «جعله» يرجع الى البيت, وفىي «يمينه» يرجع الى الطائف. بخى 
لو جعل البيت على يمين الطائف بأن يطوف بعكس المشروع والمتعارف ولو في 
خطوة بطل الطوراق 
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خط ةاكا هيه بطز: 
(والطواف!' بينه وبين المقام حيث هو الآنء مراعياً لتلك النسبة”"" 


)١(‏ الجملة متعلقة بكلّ من الحالات الثلاث المذكورة. والضمير فى قوله «منه» 
يرجع الى الطواف. يعني أن الحالات المذكورة ولو في خطوة من الطواف 
توجب بطلان الطواف. 

(؟) الرابع من واجبات الطواف هو أن يطوف في مقدار ما بين البيت وبين مقام 
إبراهم علد الذي هو الآن موجود. 

لاسن برها ب السيةيين المقام والبيث ويخ بعراني النيت. 
حوضع عل ١‏ اناسل النان واليت جو عدا ةو ا 
قري وهو ما يعادل ثلاثة عشر مترأء إل في الجانب الذي فيه حجر إسماعيل 
فالفاصل المذكور يراعئ من الحيجر. وطول الحجر الى البيت عشرون ذراعاً 
وهو ما يعادل عشرة أمتار فتكون الفاصلة بين البيت والمطاف من جانب 
المحرضيةة واريفيق ذراعا وهو .نا تغاول 89 هتنا 
والحاصل: إن المطاف ف عي النيات نكو 1 متراء وفى جانب الجر 7" 
0 
ولايخنى أن جر إسماعيل وقع بين الركنين الشامي والغربي بشكل بسيضوي. 
فنا عل "هذانركوق الطاق تقريا تيطويا لامدورا. 
واحتمل البعض بوجوب رعاية المسافة ١1‏ عن جميع الجهات حتى من جانب 
ال ان فبناءً على ذلك يكون المطاف فيه ستة أذرع لأنّ المسافة بين البيت 
وداخل الميجر بشكل بيضوي عشرون ذراعاً. فيكون المطاف على شكل 
دائرى لا بيضوى. 

0 من حواشي الكتاب: الأحوط أن لايبعد من ستة أذرع من خارج اليجر, 


س4 
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من جميع ال جهات. فلو خرج عنها') ولو قليلاً بطل. وتحتسب المسافة!؟) 
ف حدهة المشر سق نا رحة وان حفعلنا وا" خارجا من البينة::والظاهر ان 


المراد بالمقاء”؟! نفس الصخرة, لاما 


ف وداخله بقدر عشرين: والجميع ست وعشرون ذراعا من الأطراف الأربعة 
تريب حاشية المزل المروي ع ). 
)١‏ الضمير فى قوله «عنها» يرجع الى النسبة. يعني لو خرج عن المطاف المذكور 
ولو قليلاً بطّل طوافه. 

(؟) أي المسافة التي بين المقام والبيت. وهي حئة وعشتوون ترا عا ساعن ميق 
خارج حجر إسماعيل. 
والضمير فى قوله «خارجه» يرجع الى اليجر. 

(*) يعنى أنّ المطاف المذكور يراعئ من خارج حجر إسماعيل ولو قلنا بكونه 
رهامو اليك 

(؛) المقام: موضع القدمين, والمنزلة. مقام إبراهيم علد قيل: هو الجر الذي فيه 
أثر.قدميه في الكعبة. (أقرب الموارد). 
كاسة خواش الكتاب: قوله «والطواف بينه وبين المقام حيث هو الان...الح» 
قال فى المسالك: الأصل في المقام هو العمود من الصخرة التي كان إبراهم له 
بقف عليه عق كانه لفك واثر اقندسة فيه الى الآن. وقد كان في زمن 
إبراهم عَليةٍ ملاصقاً للببت بحذاء الموضع الذي هو الآن, ثم نقله الناس الى 
حتوضية الآن :فلح سيف التى يَدْيْهٌ ردّه الى الموضع الذي وضعه فيه 
إبراهيم ل . ما زال فيه حيٌّ قبض يلل وكذلك في زمن الأول وبعض من 

من الثاني, ثم” ردّه بعد ذلك الى الموضع الذي هو فيه الآن. روى ذلك كله 

سلمان بن خالد عن أنى عبداشه لل تم بعد ذلك بنوا له بناة, وأطلقوا اسم ا 
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عليه 0" من البداءة ترجيجا!" للاشغيال الشرعى ,عل العرق لو انبت: 

(وإدخال!" اليجر في الطواف للتأّى!؟) والأمر به. لا لكونه من 

ج على ذلك البناء بسبب ايجاورة, حىٌّ صار إطلاقه عليه كأنه حقيقة عرفية. وقد 
احترز بقوله «الآن» عن الصلاة في موضعه القدي, فَإنْها غير جزية. وهو 
مصرّح به في النصوص. (حاشية الشيخ على عله ). 

)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المقام. يعنى أن المراد من المقام حسب 
الظاهر هو نفس الصخرة لا البناء الذي بنوه وجعلوا الصخرة في داخل البناء في 
طرف مخصوص. فعلى ذلك يزيد بالمطاف تقريباً ذراعان. 

(؟) تعليل لكون المراد من المقام هو نفس الصخرة لا البناء الذي هو عليها؛ أن 
المقام استعمل في نفس الصخرة شرعاً. وأيضاً استعمل في البناء عليها عرفا 
بعلاقة المجاورة, فيقدّم الاستعمال الشرعي على الاستعمال العرفى. 
وفاعل قوله «لو ثبت» مستتر يرجع الى الشرعي. يعنى لو ثبت الاستعمال 
العرمى: والحال أن“ الاتعال العرعن بان المقام فى نفس البناء لا في 
الصخرة لم يكن مسلا لأ الروايات مطلقة م يُفهم منها كون المراد من المقام 
هو البناء أو نفس الصخرة, وأنّ الفقهاء أطلقوا المقام كثيراً على البناء الموجود. 

(") الخامس من واجبات الطواف هو إدخال حجر إسماعيل ليد فى الطواف. 

(؛) هذا تعليل لوجوب إدخال حجر إسماعيل في الطواف. بأنّ ذلك لا لكون 
الحجر جزء من البيت ولا لكون بعض حجر إسماعيل من البيت, لأنّ الروايات 
واردة في عدم كونه من البيت لا كلاً ولا جزءً؛ بل الاإدخال للتأمَى والأمر به 
كا فى الرواية وأنّ مضمون الرواية دالة برعاية احترام مدفن الأنسبياء 1 
إسماعيل لئلا يطأها الطائفون عند طوافهم. 
والضمير في قوله «به» ,يرجع الى إدخال الحيجر. وفي قوله «لا لكونه» يرجع الى 
ال 
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البوت: اي أو مسوم 
ايه الس از 75 


)١(‏ الرواية الدالّة على عدم كون الجر من البيت منقولة فى الوسائل: 
عن مطاف بن عار قا مبااك إن عد اشنا عن الجر انق البيك هو اران 
شىء من البيت؟ فقال: لا. ولا قلامة ظفرء ولكن إسماعيل دفن فيه أمّه فكره أن 
يوطأء فجعل عليه حجراً. وفيه قبور أنبياء. (الوسائل: ج 1 ص 155 ب ٠١‏ من 
أبواب الطواف ح .)١‏ 

(؟) عطف على قوله «لكونه من البيت». , يعنى لا لكون بعضه من البيت. فلم ترد 
من الامامية رواية لكون الجر أو بعضه من البيت, لكن وردت من العامة ما 
يدل على كون بعضه من البيت. ظ 

(؟) فانّ من أهل السئنّة من قال بوجوب إدخال مقدار من خارج حائط الحجر في 
الطواف ويطوفون خارج حائطه بمقدار قليلء لكنّ الأجماع من الامامية قام 
بعدم وجوب إدخال شيء من خارج ججر إسماعيل في الطواف. 
0 من حوائى الكتاب: قوله «فلا يشرع إجماعاً...الخ» قال في المسالك: الإجماع 
واقع من المسلمين على أنه ليس خارج الميجر شيء آخر يجب الخسروج عننه 
فيجوز الطواف خلفه ملاصقاً لحائطه من جميع الجهات. وإنما تهنا على ذلك لأنه 
قد اشتهر بين العامة هناك اجتناب حل لا أصل له فى الدين» انتهى. (حاشية الشيخ 
على عله ). 

(غ) السادس من واجبات الطواف هو خروج الطائف يجميع بدنه عن البيت, 
ويتفرّع من ذلك بطلان الطواف بأمور سيشير إلمهاء وهي: ظ 
الأول: بطلان الطواف لو أدخل الطائف يده في باب الكعبة. 
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بيدا" جالية افق !"عل شاد ووانه وان خطوة اوس 


جه الثانى: بطلان الطواف لو طاف على شَادّروان البيت. وسيأق تعريفه قريبا. 
الثالث: بطلان الطواف لو أدخل يده في الشادّروان لاستلام جدار الكعبة في 
حال الطواف, لكنّه لو توقف واستلم وحفظ مكانه بحيث لايزيد ولاينقص فلا 
مانع منه. 

)١(‏ هذا هو الأول من الفروع المذكورة. والضمير فى قوله «يده» يرجع الى 
الطائف. وفى «بابه» يرجع الى البيتء وفى «حالته» يرجع الى الطواف. 

(1) هذا هو الفرع الثاني من الفروع المذكورة. 

الشاذروان -بفتح الذال المعجمة :هي الحواشي للكعبة في سافل جدارهاء قالوا 
بكونها من الكعبة اي عند نجديد بنائها. ومقدارها تقريبا شبر كا قيل. 

قال الفاضل اطندي يلله: هو بعض من أساسها أبقته قريش خارجاً منها شبه 
الذكات ا كانت الأموال:الطتبد قاعترة عن رنائها كا كانت فطيهو ها معان 
«جادربند» أى الموضع الذي نشد فيه اسغار الكعبة بالأطناب, ويسمى العا رير 
لأنه كالإزار طا. وهل بحيط بالكعبة من جوانبها؟ فالذي في التذكرة [تذكرة 
الفقهاء: ج ١‏ ص ١1س ]١١‏ وتفسير النظام للنيشابورى والعرض للرافعى أنه 
مختصٌ بما بين الركن العراقي والشامي والذي في تاريخ تتي الدين الفاسي المالكي 
الإحاطة بجوانيها الثلاثة غير الذي في اليجر لكونه من الكعبة. والذي في نح ر ير 
النووى وتبنلائية | لضي الالنياء واللغات: ج "ص 6١‏ ] الإحاطة أيضاً. قال: 
لكن لايظهر عند الجر الأسود. وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شادّروان. 
قال في لحري طول العا روان.ق الدعاء مة عسر اصبعاً وعسرضه ذراع 
[أخبار مكّة: ج ١‏ ص ]1٠١‏ والذراع أربع وعشرون اصبعاً . وقال في التهذيب 
[تجذيب الأسماء واللغات: ج ١‏ ص :]١77‏ ارتفاعه من الأرض في بعض 


»- 
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حائطه ١١‏ من جهته ماشياً بطّل, فلو أراد مسّها"! وقف حالته. لثلا يقطع 
جزءً من الطواف غير خارج عنه. 

(وإكمال السبع)!' من الحجر إليه شوطء (وعدم الزيادة عليها!؟ا 
فيبطل إن تعمّده!*)) ولو خطوة, ولو زاد سهواً فإن لم يكمل الشوط الثامن 


ه المواضع نحو شبرين؛ وفي بعضها نحو شبر ونصف, وعرضه في بعضها نحو شبرين 
ونصف, وفى بعضها نحو شبر ونصف. (كشف اللثام:ج 0 ص 4١7‏ طبعة مؤسّسة النشر 
الاسلامي ‏ قم). 

)١(‏ الضمير فى قوله «حائطه» يرجع الى البيت, وني قوله «من جهته» يرجع الى 
شاذروان. يعنى لو مسّ الطائف حائط البيت من جهة الشاذروان حال الطواف 
طن طواقفب ” 

(1) يعنى لو أراد مس حائط البيت فليتوقف لثلا يدخل جزء من بدنه في غير 
المطاف ويقطع مقداراً من طوافه في داخل البيت الموجب لبطلان طوافه. 

() السابع من واجبات الطواف هو إكيال سبعة أشواطعوالدّور من الجر الأسود 
إليه شوط واحد. 

(؛) الضمير فى قوله «عليها» يرجع الى السبعة. يعني يشترط في صحّة الطواف أن 
لايزيد على سبعة أشواط ولاينقص عنها. 

(0) الضمير فى قوله «تعمّده» يرجع الى الزائد. يعني لو زاد على سبعة أطواف 
عمداً ولو خطوة يبطل طوافه؛ ما لو زاد 55 ففيه صورتان: 
الأولى: في صورة علمه 0 قبل إكمال الشوط الزائد فيجب عليه قطع 
السوط:: و لاتضيرٌ الزيادة سهوا. 
الثانية: في صورة علمه بالزيادة بعد إكمال الشوط فيتخير بين القطع وبين إكال 
اسبوعين, فيكون الطواف الثاني فخا 
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تعين القطع, فإن زاد ١١‏ فكالمتعمّد, وإن بلغه!' تخير بين القطع وإكمال 
اسوعف: كن الثاق "١‏ مستيحياء ويقدّم!؟! صلاة الفريضة على السعي 
ويؤخر صلاة النافلة. 
(والزكنهان!" خلق المقاء )حت هوالان: ارال أخيد مضانتية: 
زاتجا أطي ا فولي ا كلف تهنا انعفن الأكيدا زموقق اخداية 
لايس إقورا نجاو خطرة يعن غامد ها لعي مطل طبواقتة و كدو كاعد 
ا 
) الضمير في قوله «بلغه» برجع الى الشوط الثامن. يعني لو أكمل الشوط الثامن 
سهواً وعلم بالزيادة فحينئذٍ يتخير بين القطع وإكبال اسبوعين. 
(©") قوله «الثاني» صفة لموصوف مقدر وهو الاسبوع. يعى يكون الاسبوع الثانى 
طوافا ةنا 
؛) فاعل قوله «يقدم» مستتر يرجع الى الطائف المذكور. يعني يجب عليه أن بآ 
صلاة الطواف الواجب قبل السعى بين الصفا والمروة, ث يأتى صلاة الطواف 
المستحب بعد السعي. ْ ْ 
(5) النامن من واجبات الطواف هو إتيان ركعتي الطواف خلف المقام أو ف أحد 
جانبي المقام الذي هو الآن, لا المقام الذي كان في زمان النبي ملاصقاً 


ولاخ أن صلاة الطواف مثل صلاة الصبح, لكن بلا أذان ولا إقامة وتخيراً بين 


) فاعل قوله «أطلق» مستقر يرجع الى اللصتف ير تجار المكة اق وله 
«فعلهما» يرجع الى الركعتين. بعني أن * المصئف الله يِلهُ أطلق فعل الركعتين خلف 
القار ول يتقددبا متام التدل قيها عضي الأخبار الطالقة دمع التعر مقرل 


»- 


عبارته١'!‏ في ذلك فاعتبر هنا خلفه. وأضاف إليه أحد جانبيه فى الألفية, 
وفى الدروس فَعَلْهما ف المقام, ولو منعه زحام أو غيره صلى خلفه أو الى 
عاد جا سه يز سيدا ' "اوس ويعتبر فى نيّتها!" قصد الصلاة 
للطواف المعين متقة “بأ والأول إضتحافة الأداء!؟ وضدوز نعل صبلةة 
فت الو سانا ؛ 
عن سعدان بن مسلم قال: رأيت أبا الحسن موسى طَليُلد استلم الجر ” طاف 
حقٌ اذا كان اسبوع التزم وسط البيت وترك الملتزم الذي يلتزم أصحابنا. 
وبسط بده عَلى الكعبة: ث#”يمكك ما شاء الله #“مضى الى الحتجر فاستلمه: وصضى 
ركعتين خلف مقام إبراهيم؛ ثم استلم الجر فطاف حىّ اذا كان في أخر 
الاسبوع استلم وسط البيت...الم. (الوسائل: ج 4 ص 477 ب 71 من أبواب الطواف 
ح .)٠١‏ فإنّ الخبر أطلق فعل الركعتين خلف المقام ولم يقيّده بالمقام الفعلي. 

)١(‏ يعني أن المصنّف لله اختلف كلامه في محل إتيان صلاة الطواف. 
فى اللمعد انجانها جلت المقام ودلك فق قوله ووو الرتييان شل الما 
وفى الألفية إتيانها خلف المقام أو أخذ جانبيه. 
أمّا فى الدروس: فإتيانها في كين المقآء التشباراء قلى فلع الزويفا م التنايى او 
المانع غيره فيأتمها خلف المقام أو أحد جانبيه. 

)١(‏ المراد من «الأوسط» هو إتيان ركعتي الطواف خلف المقام أو أحد جانبيه 
كا فى كتابه الألفية. فقال الشارح يه بأنّ نظر المصّف في الألفية يطابق 
الاعتدال. 
) يعني بلزم في نية صلاة الطواف أن يقصد الصلاة ة للطواف المعيّن قربة الى 
000 فيقول: أصلى صلاة ة طواف عمرة القفتع -مثلاً ‏ قربة الى 
التعال, 

() أي أن الأولى أن يقصد في نيت كون صلاة الطواف أداء. 
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الطواف المندوب حيث شاء١١)‏ من المسجدء والمقام أفضل. 

(وتواصل!" أربعة أشواط. فلو قطع) الطواف (لدونها!" بطّْل) 
مطلقا!' (وإن كان لضرورة. أو دخول البيت!*). أو صلاة فريضة!" 
ضاق وقتها). وبعد الأربعة!" يباح القطع لضرورة. وصلاة فريضة 
ونافلة!4) يخاف فوتهاء وقضاء حاجة مومن, لا 


)١(‏ فلا يشترط فى صلاة الطواف المندوب إتيانها في المقام, بل يأتبها بأيّ مكان 
شاء من المسجد الحرام. لكنّ الإتيان في مقام إبراهم علي يكون أفضل. 
(؟) التاسع من واجبات الطواف هو اتّصال أربعة أشواط مطلقاً. فلو قطعه في أقل 
من الأشواط الأربعة بطّل طوافه ولو عند الضرورة. لكنّ القطع في أكثر منها 
لاي وجب البطلان. وذلك في صوّر. 
الأولى: اذا عرضه المرض المانع من دوام طوافه, فيجوز له هنا قطعه. فاذا زال 
يبني على ما سبق من الأشواط. 
الثانية: اذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو أدام الطواف خاف فوت صلاته. 
الثالثة: لقضاء حاجة أخيه الموؤمن, كمن طلب منه المساعدة في أمر فيقطع طوافه 
ويعينه في أمرء, ثم يأتي ما في الأشمواط بنائء على ما سبق منها. 
(؟) اللام في قوله «لدونها» بمعنى عند., كما فى قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ». (الإسراء: 78). أي عند دلوك الشمس. 
(4؛) إشارة لقوله «وإن كان لضرورة...الخ». 
(0) بأن قطع الطواف لدخوله داخل الكعبة. 
(3) ب ن قطع الطواف لصلاة فريضة خاف فوتها. 
() يعني بعد إتيان ن الأشواط الأربعة متواصلةً يجوز له القطع لا مطلقاً بل لأمور 
“فضسلناها الفاكا يوضحه بقوله «لضرورة». 
(8) كما اذا خاف فوت صلاة الوتر أو الشفع لو أدام طوافه, فيجوز له قطع طوافه 
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مطلقاً!". وحيث بقطعه جب أن يحفظ موضعه''! ليكمل منه بعد العود. 

حذراً'' من الزيادة أو النقصان, ولو شكَ أخذ بالاحتياط!). هذا فى 

طواف الفريضة, أمَا النافلة قف قن" ادر ولف ووعد ا قنز بلوغ 

الأربعة, لا له(١'‏ مطلقاء وفي الدروس أطلق البناء 

ه وإتيان صلاة النافلة, ويبنى على ما سبق من الأشواط بعد إتيان صلاة النافلة. 
والضمير ف قوله «فوتها» برجم الى فردي صلاة الفريضة والنافلة. 

)١(‏ قوله طلقا يحتمل كونه متعلقاً بقوله «لضرورة» وما بعدها. يعنى لا يتجوز 
القطع طلقا إلا فى الموارد المذكورة. 
ويحتمل كونه متعلقاً بقوله «وقضاء حاجة مومن». ٠‏ يعفىي يجوز قطع الطواف بعد 
الأشواط الأربعة لقضاء حاجة مومن لا مطلقاً ولو كان غير مومن: 
من بحواقى الكتان: أي لا لقضاء الحاجة مطلقاً موْمناً كان أو غيره. (حاشية 
الملا أحمد 5-0 

(؟) يعنى اذا جاز قطع طوافه في الموارد المذكورة وجب عليه أن يحفظ موضع 
القطع ليكمل الطواف من موضع القطع بلا زيادة أو نقصان. 
والضميران فى قوله «موضعه» و«منه» يرجعان الى القطع. 

(©) علّة لوجوب حفظ موضع القطع. 

1) يعني لو شك في موضع القطع يأخذ بالاحتياط ويطوف مما قبل موضع الشك. 

ولاينافى احتال الزيادة لأنّ الأصل عدم الزيادة. 

)0 امير 1 قوله «فمها» يرجع الى الأشواط المأتية قبل القطع. 
وقوله «مطلقاً» إشارة الى عدم الفرق بين الأشواط الأربعة وغيرها. 
1) الضمير فى قوله «له» يرجع الى العذر. 
وقوله «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق بين الأعذار المذكورة وغيرها. يعنى يجب 
الاستئناف بلا عذر مطلقاً. 
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فها ١‏ مطلقاً. 

(ولو ذكر)!'" نقصان الطواف (في أثناء السعي ترتّبت صحّتها"ا 
وبطلانه على الطواف). فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع 
استأنفهم|!؟). وإن كان بعده!*' بنى علبهم|!' وإن لم يتجاوزا'! نصف 
السعي. فإِنْه تابع للطواف في البناء والاستئناف. 

(ولوشكٌ في العدد)!" أي عدد الأشواط (بعده) أي بعد 


)١(‏ يعنى قال في الدروس بالبناء على ما أتى من الأشواط مطلقاًء قطع الطواف مع 
لد اله[ الأضواط الاريعة ادها 

(؟) يعنى لو ذكر الطائف فى أئناء سعيه بأنه لم يأت أشواطاً سبعة بل أتاها ناقصاً 
ب انه سعيد عن سه طر ا فتهي اه لو اذل ارات ادر هزد ا دطة أشوالا 
بطل طواقة وسعيه كلاهما لبطلان الطواف الملازم لبطلان السعي. 
ولو أق الطواف أزيد من أربعة أشواط صم طوافه المقرئّب عليه صحّة سعيه. 

(©) الضميران في قوله «صحّته» و «بطلانه» يرجعان الى السعى. 

(؛) ضمير التئنية في قوله «استأنفهما» يرجع الى الطواف 9 

(8) أي لكان :نقضان الطواف بعد إكبال أربعة أشواط ‏ ,حكه بضحة:طواقة وسعية 
وببئ على ما سبق من أشواطهما. مثلاً اذا طاف ستة أشواط فعلم بها فى المر تبة 
السادسةا ف أتداء سعد أكمل الطراف وييدة يكل الستعن» فيصم كلاهما. 

(1) ضمير التثنية في قوله «عليها» يرجع الى الطواف والسعي. 

(0) قوله «وإن لم يتجاوز» وصلية. يعنى أنّ البناء على ما سبق من أشواط السعى 
ولوكان علمه _نتمنان الطرات قل تصف السفى نان ست نتصان اللو اعد 
إكبال الأشواط الأربعة في الشوط الثالث من السعى. 
والضمير في قوله «فانه» يرجع الى السعي. ْ 

(8) لو شك الطائف في عدد الأشواط فله صور أربع: 
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فراغه(١'‏ منه (لم يلتفت) مطلقاً!". (وفي الأثناء7" يبطل إن شك في 


جه الأولى: اذا شك فيه بعد الفراغ من طوافه -مثل أن يشك في عدد الأشواط وهو 
فى حال صلاة الطواف أو هو في مقابل الجر الأسود _ففى هذا ا حال لا اعتبار 
له مطلقاً بلا فرق بين كون الشاكٌ في النقصان أو الزيادة. ‏ 
الثانية: اذا كان الشكٌ في أثناء الطواف ولم يكن في الركن الأخير _مثلاً يشك أن 
الشوط الذي فيه هو السادس أو السابع -فهذا النوع من الشكٌ يوجب البطلان, 
لأنه لوبنى على الشوط السادس فأكمله ثُم”أقْ الشوط السابع حكم بالبطلان لو 
كان المشكوك في الواقع هو السابع لحصول الزيادة عمداً وهو الشوط المأ به 
بعد إكبال المشكوك, ولو كان هو الشوط السادس في الواقع وبناه على السابع 
فبطلان طوافه ظاهر. 
والحاصل: إِنّ الشاكٌ في الأثناء واقع بن الور يمن السيافة عفدا لوبق عل 
الأقلّ والنقصان عمدا لو بنئ على الأكثر. 
الثالئة: اذا شك فى السابع والثامن وهو فى الركن الذي فيه المتجر الأسود بنى 
على الأقل وهو السابع وحكم بصحّة طوافه لأصالة عدم الزيادة. 
الرابعة: اذا شك في الشوط السابع والثامن وهو لم يصل الركن العراقي الذي فيه 
المتجر الأسود ففيه أيضاً يحكم بالبطلان, مثل شكّه في النقصان لوقوعه بين 
الحذورين أيضاً لأنه لو بنئ على الشوط السابع وأكمله فيحتمل كونه شوطاً 
ثامناً فزيادته عمداً يوجب البطلان, ولو بناه على الشوط الثشامن وقطعه 
فيحتمل كونه شوطاأً سابعاً وبطلان الطواف بقطعه أوضح لحصول النقص 
العمدي في الطواف. 

)١(‏ الضمير فى قوله«فراغه» يرجع الى الطائف.وفى قوله«منه» يرجع الى الطواف. 

(؟) قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق بين شكه في الزيادة والنقصان. 

(*) أي فى أثناء الطواف. 
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النقيصة) كأن شكٌ بين كونه نامّاًآ') أو ناقصاًء أو في عدد الأشواط مع 
تحقّقه ١‏ ' عدم الإكيال. (ويبني على الأقل إن شك" في الزيادة على 
السبع ) إذا تحقّق إكمالها!؟) إن كان على الركن!0., ولو كان" قبله بطّل 


هفل شك ق اضاء الطر اهرون كوت شوطا ايها اوسا دسا. 

)١(‏ التحقّق هذا مق التيقّن. يعنى اذا حصل الشكٌ في عدد الأشواط وهو متيقّن 
بعدم الإكمال كما اذا شكٌ في أنه السابع أو الثامن أو أزيد. لكنّه لو تمن بالاكمال 
وشك في الأشواط الزائدة على الإكمال فيكون من جملة الشكٌ في الزائد الذي 
يشير إليه بقوله «يبني على الأقل إن شك في الزيادة على السبع». 
والحاصل: إن قوله 5 تحقّقه عدم الاكمال» قيد على الفرض الأخير وهو قوله 
«أو قعدة الأشواط» لان من جملة الشكٌ فى الأشواط هو الشكٌ في إكمال 
السبع والشوط الثامن والأزيد, فقيّده الشارح عله بأنّ المراد من الشك في 
الأشواط غير صورة تحمّقه بالإكال والشكَ فى الزائد. لأنّ الفرض دخالة 
النقصان في اح طرفي الشك. 
أقول: : هذا ما فهمت من العبارة, وقد ذكر الحشون ف حلها حواثشر ش مطوّلة والتي 
تحتاج لفهمها الى حواش أخرىء فن أراد فليراجع. [ز 

(؟) هذه هى الصورة الثالئة من صوّر الشك التى فصّلناه انفا. 

هذا القد لبيان أنه لو شك مع عدم تحقّق الاكبال كان من قبيل الشك في 
النقصان الذي تبين حكمه, وهذا قيد توضيحى لا حاجة إليه. 

(4) أي الركن العراقى الذي فيه الجر الأسود. فاع «كان» مستتر يرجع 
الى الطائف. 

() أي لو كان الشكٌ قبل كون الطائف في الركن العراقي بِطُّل طوافه. 
وفاعل قوله «كان» مستتر يرجع الى الطائف. والضمير في قوله «قبله» يرجع 
ان الوك 


أيضاً!"" مطلقاً كالنقصان. لتردّده بين حذورين: الاكمال المحتمل للزيادة 
عمداء والقطع الحتمل للنقيصة, وإنما اقتصر عليه!' بدون القيد لرجوعه 
الى الشكٌ في النقصان. 

(وأمًا نفل الطواف'' فيبنى) فيه (على الأقلّ مطلقاً!؛)) سواء شك 
في الزيادة أم النقصان. وسواء بلغ الركن أم لا. هذا هو الأفضلء. ولو 
بنى على الأكثر (ه) 


)١(‏ قوله «أيضأ» إشارة الى ما قيل بالبطلان في الفرض السابق. وقوله «مطلقاً» 
إشارة الى عدم الفرق بين الشكٌ في الزائد أو الناقص. لأنّ الوقوع بين الحذورين 
؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى ما ذكره المصنّف عله في المتن بقوله «إن 
شك في الزيادة على السبع» وم يقيّد على كونه في الركن. وقد ذكر القيد 
الما يله بقوله «إن كان ن على الركن» فيوجه الشارح عن عدم تقييد الملصتف 
بأنه لو شك قبل الكون فى الركن يرجع الى الشكٌ في النقصان الذي ذكر 
المصئّف حكمه. 

() بعد أن بين المصتّف فلل أحكام الشكٌ فى الطواف الواجب شرع في ذكر أحكام 
الشك في الطواف المندوب. فإنّ الطائف يبني على الأقلّ مطلقاً؛ مثلاً اذا شك بين 
السادس والخنامس بن على الخامس, وهكذا. 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع الى النفل. 

(؛) المراد من «مطلقاً» هو ما سيوضحه الشارح طْلهُ بقوله «سواء شك في الزيادة 
أم التقصانء وسواء بلغ الركن أم لا». ظ 

) يعنى لو بنى' على الأكثر عند الشكٌ في الطواف المندوب جازء كما اذا شك بين 
الخامس والسادس فيبنى حينئك على السادسء وهكذا. 
قوله «جاز» جواب الشرط في قوله «ولو بنى...الخ». 
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حيث ١١‏ لايستلزم الزيادة جاز أيضاً' كالصلاة. 


(وسئنه؛() 


)١(‏ يعنى أن البناء على الأكثر فى صورة عدم استلزام البناء على الأكثر الزيادة, كما 
اذا شاك بين السابع ولاب 

(؟) قوله «أيضأ» إشارة الى أنه كما يجوز البناء على الأقلّ كذلك يجوز البناء 
على الأكثر. 
قوله «كالصلاة» مثال لجواز البناء على الأكثر عند الشكٌ في الصلاة المندوبة, 
فإذا شك في كون الصلاة المندوبة ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين. 
ولاخ أن الصلاة المندوبة ليست إلا ركعتين أو ركعة كما في صلاة الوترء وقد 
نقل أنّ صلاة الأعرابي أكثر من ركعتين ولم يثبت, راجع كتاب الصلاة. 
والحاصل: إن واجبات الطواف تسعة كما ذكرها المصنّف مَل . وهى: 
١-النية.‏ 
"-البدء بالحتجر الأسود والختم به. 
تسمل اليك عل سان اللائك. 
:- الطواف ما بين البيت وبين مقام إبراهيم ليل . 
ه-إدخال حجر إسماعيل عد في الطواف. 
1 خروج الطائف بجميع بدنه 3 البيك: 


-إكبال سبعة أشواط. 
4-إتيان ركعت الطواف خلف المقام. 
كبوتواضل اريغة اشراط: 


(") الضمير في قوله «سننه» يرجع الى الطواف وهو مبتدا, وخبرههو 


قوله «الغسل». 


17 الجواهر الفخرية (ج غ) 


الغسل١١١)‏ قبل دخول مكة (من بثر ميمون)!" بالأبطح (أو) بئر (فمَ)7"" 
على فرسخ من مكة بطريق المدينة» (أو غيرهما!؟. ومضغ الإذخر'") 


)الأول هن عات الطواة عو الئل قنيل الديكتول لملدة فك من 
بكر ميمون. 

)١(‏ قال الفاضل الطندى عَلهُ: ميمون بن عبدالله بن حمّاد الحضرمى الذي كان 
حليفاًلبني أميّة وكان حفرها في الجاهلية. كذا في السرائر [ج ١‏ ص 1014 وفى 
القاموس ميمون بن خالد الحضرمي [القاموس امحيط: ج ؛: ص .]١75‏ 
(كشف اللثام: ج ه ص 104). 
الأبطح: هو المسيل؛ ومن أسامي مكة لكونها في المسيل. 

() الفح _بفتح الفاء وتشديد الخاء : وهو على رأس فرسخ من مكة. 

ه من حواشي الكتاب: قتل في الفخ ا حسين بن علي بن الحسن ابن عم الكاظم 

ليد . (حاشية المولى الهروي عِقه ). 

(4) يعني يستحبٌ الفُسل عند الدخول لمكّة من غير بئر ميمون وفخ. 

(0) الثانى من مستحبّات الطواف هو مضغ الإذخر. وقد ذكرنا ضبطه ومعناه في 
صفحة ١7١‏ فراجع. 
والروايات الدالّة على استحباب مضغ الإذخر عند الدخول للحرم منقولة في 
الوها نا 
منها: عن معاوية بن عبار عن أبى عبدالله علد قال: اذا دخلت الحرم فخذ من 
الاذخر فامضغه. (الوسائل: ج وص 1١7ب‏ من أبواب مقدّمات الطواف ح .)١‏ 
قال الكليى مِلل: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحبٌ ذلك ليطيب به 
الفم لتقبيل المتجر. (المصدر السابق). ئ 
ومنها: عن أبى بصير قال: قال أبو عبدالله مل اذا دخلت الحرم فتناول من 
الاذخر 506 وكان يأمرآءٌ فروة بذلك. (المصدر السابق: ح ؟١).‏ 
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بكسر اهمزة والخاء المعحمة. و ذا مكشاية أعللاها شمن عن 


المدنئين للعأكى ١‏ (رسواء ف ذلك المدني وغيره. (حافياً)!") ونعله بيده 
بسكينة! 4 وهو الاعتدال فق الحركة (ووقار)!" وهو الطمأنينة!5ا ف 


)١(‏ الثالثك من مستحيّات الطواف هو دخول الطائف مديئة مكة من أعلى مكة, 
فوخ طقنة المدكيق اذا اتاها فون .طريق المدينة: 

ونقل الفاضل اطندي ليه عن بعض الأعلام باستحباب الدخول من عقبة 
المدنئّين لكل من جاء الى مكة من سائر الأقطار. (كشف اللثام: ج هص 451). 
(؟) والرواية الدالّة على استحباب الدخول من الجانب المذكور منقولة في 
الوسائل: 1 
عن معاوية بن عبار عن أبي عبدالله لْقِةِ (في حديث طويل) فى صفة حجّ 
رسول الله يَييْةُ قال: ودخل من أعلى مكّة من عقبة المدنئّين. وخرج من أسفل 
مكة من ذي طوئ. (الوسائل: ج 9 ص 717ب ؛ من أبواب مقدّمات الطواف ح .)١‏ 
6 الزاج عن سات الطوات هو حول بدلدة مكة خناف والمتسال اكد 
نعله بيده. 

(؛) السكينة بفتح السين _: الطمأنينة والوقار. (المنجد). 


(4) عطف على قوله «بسكينة». 


قال الفاضل اطندي عَلْهُ: المراد من السكينة والوقار واحد. أو أحدهما الخضوع 
الصوري والاخر المعنوي. (كشف اللثام: ج * ص 07 1). 

عن السيد نور الدين الجزائري ع: لو قيل بعكس ما إشتهر من معناهما لكان 
عه فالسكينة: هي اطيئة النفسانية التي قال في القرآن «هو الذي أنزل 
السكينة في قلوب الموُمنين4. (الفتح: ؛). والوقار: هو اطيئة البدنية كما قال في 
القران الكريم «وَقَرْن في بيوتكن ». (الأحزاب: 77). 

)لط اعةادرسه الطاع وسكون امريد اللمزة قوطي يبن وتسكين بحصلان 


» 


٠‏ الجواهر الفخرية (ج ع( 


النفس وإحضار البال وا خشوع. 

(والدخول من باب بني شيبة)١١'‏ ليطأ هبل وهو الآن'" في داخل 
المسجد بسبب توسعته, بإزاء باب السلام عند الأساطين!" (بعد الدعاء 
بالماثور) عند الباب. 

(والوقوف عند الحجر)!؛ الأسود (والدعاء فيه)!0 أي في حالة 
الاقوقه سعقياا رافماً يديه زوق "١‏ القت الطوافة) بالمتقرل: (وقراءة 


ه للنفس على ما أدركته. (أقرب الموارد). 

)١(‏ الخامس من مستحبّات الطواف هو الدخول من باب بنى شيبة ليضع قدميه 
على الموضع الذي فيه هبل. 
هُبَل: وزان صُكرّد. هو أعظم الأصنام (كما رواه سلهان بن مهران في حديث 
الملأزمين عن الصادق طلا ) الذني رماه على بن أبي طالب قد من ظهر الكعبة 
لا علا ظهر رسول الله يَييَةٌ فأمر به فدفن عند باب بنى شيبة, فصار الدخول 
الى المسجد من باب بنى شيبة سنّةَ لأجل ذلك. (الوسائل: ج ه ص 7١7‏ ب ١‏ من 
أبواب مقدّمات الطواف ح 0 

(؟) أي باب بنى شيبة في زمان الشهيد الثاني كان في داخل المسجد للتوسعة 
الحاصلة له. 

(*) الأساطين: جمعٌ مفرده الاسطوانة وهو العمود. (المنجد). 

(؛) السادس من مستحيّات الطواف هو الوقوف عند الجر الأسود والدعاء 
الوارد فيه. ظ 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الوقوف. يعني يستحبٌ الدعاء عند الوقوف 
بأن بستقبل وجهه الى الجر الأأسود ويرفع بده الى السماء ويدعو الله تعالى 
ىا شاء. 

(1) عطف على قوله «فيه». يعني يستحبٌ الدعاء ف بيع حالات الطواف بما نقل 


»- 
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الفد ١7‏ وذكر الله تعالى). 
(والسكينة''' في المشي) بمعنى!" الاقتصاد فيه مطلقاً في المشهور. 


(والرَمل)!2: قن اروس ارارق العوريب تقارب 


جه عن المعصومين طبهم .(راجع الوسائل: ج 4 ب 578 و71 من أبواب الطواف). 

)١(‏ يعنى يستحبٌ قراءة سورة القدر وذكر الله تعالى بأيّ لفظٍ كان والط_-أنينة في 
عار المثى. 

(#ا الشاع من مسيضتتات اللاراف هو النتكية ف اللنى. 

(#ايعن د المراد.مخ :«السكنة» هنا لسن مربوطا غالته النفسانيةبل الماك هو 
الوقار والاعتدال في المشي للطواف. 
قوله «امطلقا ؛ يعني بلا فرق بين أ شواط السبعة للطواف في مقابل قول 
الشيخ يليه الذى بشير إليه قريباً بقوله «والرّمل ثلاثاً...الخ». 
قوله «في المشهور» متعّق بقوله «مطلقا». بعنى هذا قول المشهور. 

(؛) يعنى يستحبٌ الرّمَل فى أن شواط ثلاثة والمشي في الأربعة الباقية عبى قول 
الشيخ ليه عه فى كتابه المسوط: 
الرَمَل - بفتتح الم -. نقل الفاضل اطندى طِليّهُ من معانيه عن ديوان الأدب 
[ج 1*ص ]أنه ضرب من العدُو, ونقل عن الصحاح [ج ؛ ص ]17١‏ أنه 
بين المشي والعدو. وعن الأزهري: يقال: رَمَل الرجل يرمل رملا اذا أسرع في 
مشيه. ونقل أيضاً عن النووي في تحربره أنه اللإسراع ف المشي مع تقارب 
المخطىن ولايثب وثوبا. (كشف اللثام:ج وص  .)537‏ . 
والمعنى الذي ذكره الشارح ع هنا بقوله «هو الاإسراع في المثي مع تقارب 
الخطئ دون الوثوب والعدو» يناسب هذا المعنى. واهرولة أيضاً بهذا المعنى. 
وقد ورد فى علّة الرّمَل عن زرارة أو حمّد الطيار (بن مسلم -خ ل) قال: سألت 


سه 


2 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


الخط ١0‏ دون ن الو ثوت!1؟) والعدو(") (ثلاثاً) وهى ا الأولى. (والمشىي 
أربعً) بقية الطواف (على قول الشيخ) في المبسوط في طواف القندوم!*' 
خاصّة, وإنًا أطلقه "١‏ لأنّ كلامه الآن فيه. وإنما بستحت على القول 


أبا جعفر لد عن الطواف أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إنَّ رسول الله ييه لا أن 
قدم مكّة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن 
يتجلّدا وقال: أخرجوا أعضادكم: وأخرج رسول الله يَيِيه م رمل بالبيت 
ليرمهم أنه لى يصبهم جهد. فن أجل ذلك يرمل الناس... (الوسائل: ج ١‏ ص 428 
ب 79 من أبواب الطواف ح ؟,. علل الشرائع: ص ١7‏ ب 167١ح .)١‏ 

)١(‏ المُطى - وزان عُرفء جمع خُطوة وزان غرفة -: فتح ما بين قدميه ومشى. 
(المنجد). 
(؟) الوثوب -بضمٌ الواو-من وثب يثب وثباً ووثباناً ووتوباً اميد 

2( العو بفتح العين وسكون الدال من عدى الرجل ميد شايات 
وركض. المنجد). 

(؛) الضمير يرجع الى الثلاث. يعني أن المراد من الثلاث التي يستحبٌ فيها الرَمَل 
هو الأشواط الثلاثة الأولى. 

0) المراد من «القدوم» هنا هو من قدم للطواف في أول مرتبة منه. قال 
المصنّف ليه في الدروس: ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحبٌ 
للحاجٌ مفرداً أو قا قارناً على المشهور اذا دخل مكّة قبل الوقوف, كما هو مصطلح 
العامّة, فلا يتصوّر في حقّ المكّي ولا في المعتمر متعةٌ أو إفرادً. ولا في الحاج 
مفرداً اذا أخَّر دخول مكة عن الموقفين. قال: ولكرت الأقرب الأول لأنّ المعتمر 
قادم حقيقة الى 0 اذا أخّر دخوهاء ويدخل طواف القدوم تحت 
طوافه. (الدروس الشرعية: ). 

السو ع 7 ل. يعنى أنّ المصنّف نقل قول 


ّي 


ا ا يا 


به" للرجل الصحيح.ء دون المرأة والخنثى والعليل بشرط'' أن لايؤذي 


3 ولايتأدى 7" به وَلو كان راكيا!؟) حك دائته. ولا اث بين 


جه الشيخ ْله مطلقاً ولم يقيّده بالقدوم, والحال أنّ الشيخ قال باستحباب الرَمَل 
للقدوم لا مطلقاً فعلّل الشارح طِيّهُ إطلاق المصنّف بأنّ كلامه في المقام في 
خصوص من قدم للطواف في أول مرتبة منه. 
اليس لو دن اسحابه زيل 1 وال المج يله فهو بختصٌ بالرجل الصحيح 
ا لوبط ول لمر دو المي 

( افق ١‏ سيان لزعل مقرو ظ ريم تدا اللتهر روا ذا كويق بعزانا. 

(؟) ويشترط في استحباب الرَّمَلٍ أيضاً أن لا يتأدى الطائف بسبب الرَمَلء فلو 
حصلت له الأذبة به فلا يستحبث. 

والشميو ىقو لدسويده ريرج الى الركل. 

(؛) أي لو كان الطائف راكباً حرّك دابّته في الأشواط الثلاثة. 

(0) يعني بناءً على استحباب الرَّمَل في الأشواط الثلاثة فلا فرق بين الركن الهاني 
والعراقي. وهذا في مقابل قول العامة الذزين يقولون باستحبابه بين الركنين 
المذكورين. (راجع المجموع للشافعي: ج 4 ص 088). 

0 من حواشي الكتاب: قال بعض العامّة: يمشى ما بين الركنين لأنّ الب عَياة 
اضر اضحاند 0 يرَملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين. (حاشية الملا 
أحمد طن ). 

والمراد من «الممانيّين» هو الركن المماني والعراق, فثنى به تغليباً للواني. 

تعن ضوافي الكناب: الزاد نينا العراق لالذى فيه الححجن الأسوه برهو القيرق: 

والماني اليه هو الجنوبى. ويقال: ابي لكونه في سمت المن أو في يمين العالم. 

وباب البيتمتضل ال التراق :وباب الشعار الى النى» وهو مقام اليبات 


سي 


الركنين المانئين وغيرهماء ولو تركه في الأشواط ١‏ أو بعضها لم يقضه. 

(واستلام الحَجَّر)!'' بما أمكن من بدنه, والاستلام بغ هي الميت شق 

السلام!" بالكسر وهي مار معنى مس السلام: أو من السلام' أ 

التحية, وقيل: بالهمز !"ا من اللأمة وهي الدرع كأنه اتخذه 0 

جه أيضاء حيث انشقّ ودخلت فيه فاطمة بنت أسد لوضع على عليه الصلاه 
والسلام: ثم التأم, وكان للكعبة أولاً هذان البابان, كما في النبوي لعائشة: لولا 
قومك حد يئو عهد بالاسلام لهدمت الكعبة وجعلت طا بابين. (حاشية المولى 
اطروى عه ني ). 
) يعني لو ترك الطائف الرَمَل في الأشواط المذكورة أو تركه في بعضها فلا قضاء 
0 
والضمير فى قوله «يقضه» يرجع الى الرَمَل. 

)١(‏ الثامن من مستحبّات الطواف هو استلام ا حجر الأسود. بأن يمس يدهاو 
سائر الأعضاء ويقيّله فى صوره الإمكان وإلا يشير إليه بيده من البعيد ويقبّل 
بده. 
الاستلام من مادة «سلام» بكسر العين وهو الحجارة. بمعنى مس الجر كما 
بقال: اكتحل؛ اذا مسّ حجارة الكحل. أو من السلام _بالفتح _بمعنى التحية. 
*) وهوالمعنى الأول المذكور. 
:) وهو المعنى الثاني المذكور. 

(0) هذا معنى ثالث محتمل للفظ «الاستلام» كأنّ الطائف اذا استلم المتجر اتخذه 
درعاً وسلاحاً بحفظه من النار. 

(1) جُنَّة بض اجيم : الشترة, وكلّ ما وق من سلاح. القرس يستر 
حاعلة:اللعدا: 


وسلاحاً (وتقبيله)!'' مع الامكان, وإلا استلمه بيده ثم قبّلها (أو الإشارة 
إليه)!" إن تعذر وليكن'' ذلك في كلّ شوط. وأقلّه الفتح والختم. 

(واستلام الأركان)!؟) كلها كلما مرّ بهاء خصوصا المانى والعراق 
وتنا الك للاتى: 


نت والاتلام هو أخد الشترة من عذاب التاربيوعء القامة كا فال:رسول :انه 12 
فى خصوص الصوم: الصوم جُنَةَ من النار. (التبذيب: ج ؛ ص ١0١ح .)١8‏ يعنى 
أنه يحفظ الصائم من عذاب النار. وهو كناية عن الثواب المترتّب للصوم. وكذا 
الحال بالنسبة الى استلام الحتجر الأسود. 

)١(‏ الضمير في قوله «تقبيله» يرجع الى التجر. يعني لو أمكنه تقبيل المتجر فعّل 
وإن لم يمكن للزحام وغيره فيمسٌ يده ويقبّلها. 
والضمير في قوله «قيّلها» يرجع الى اليد. وهي منت سماعي كا أنّ كلّ عضو 
زوج في البدن مونّث سماعي من الرجل والعين والأذن وغيرها. 

(1) يعنى لو لم يمكن تقبيل ال حجر ولا مسّه باليد اشار إليه من بعيد. 

(؟) اللام في قوله «وليكن» للأمر الاستحبابى. يعنى يستحبٌ استلام المتجر أو 
غيره ما ذكر في جميع الأشواط التي يحاذي الحتجر. وإن لم يمكن ذلك في الجميع 
فيستحبٌ أقلاً في الشوط الأول والأخير. 

(؛) التاسع من مستحبّات الطواف هو استلام الأركان الأربعة للبيت: البماني 
والعراقي والشامي والغربى. 

(5) الضمير في قوله «وتقبيلهما» يرجع الى الركن الماني والعراق. وهو عطف على 
قوله «استلام الأركان». يعني 2 الركن البماني والعراقي يختصّان باستحباب 
تله اها غين انبا مشتركان في الاستلام مع الركنين الآخرين الشامي 
والغربي. والدليل على ذلك الاختصاص هو التأّي بالبى 32. 


0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
واستلام (المستجار' في) الشوط (السابع) 


ه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه 8 قال: كان رسول اله َيِه 
لايستلم إلا الركن الأسود والماني, ثم يقبّلهما ويضع خدّه عليهما؛ وراء يك أن 
يفعله. (الوسائل: ج 4 ص 4١8‏ ب١7‏ من أبواب الطواف ح ؟). 
والمراد من «الركن الأسود» هو الركن العراقي, سمه بالأسود لإلصاق الجر 
الأسود به بحازا بقريئة الجاورة. 
وهذه بعض الروايات الواردة في ثواب الاستلام منقولة في الوسائل: 
عن أَبى أسامة زيد الشحّام عن أبي عبدالله ليلد قال: كنت أطوف مع أبي وكان 
اذا انتبى الى الجر مسحه بيده وقبّله, واذا انتهى الى الركن المانى التزمه, 
تقلك دسيلت داك د قسح الحجر بيدك وتلزم (تلقزم -خ ل) الهاني؟ فقال: قال 
رسول الله يَيَيَةٌ: ما أتيت الركن المانى إلا وجدت جبرئيل لذ قد سبقنى إليه 
بلتزمه. (المصدر السابق: ح 7). 
وعن الشيخ الصدوق ليه قال: قال الصادق لَة: الركن البهاني بابنا الذي 
تدخل منه الجنّة. (المصدر السابق: ح 1). 
وعنه علي قال: وفيه باب من أبواب الجنّة م يغلق منذ فتح, وفيه نهر من الْجنّة 
تلق فيه أعمال العباد. (المصدر السابق: ح 7). 
قال الشيخ الصدوق عَلهُ: وروي أنه يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه. (المصدر 
الع 0 
واعلم أنّ بناء الكعبة على شكل مكعّب ولكل ركن منها اسمء والحجر الأسود 
وقع في الركن العراقي الذي في جهة المشرق» وباب الكعبة أيضاً وقع قريياً من 
الركن. العراق. أمّا المستجار فإِنّه وقع في حاذي الباب قريباً من الركن المماني 
الذى هو على جهة الجنوب.” 

)١(‏ العاشر من مستحبّات الطواف هو استلام المستجار في الشوط الأخير. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الطواف ا 


وهو! !ا عدا النات دون الركن المانى بقليل؛ (وإلصاق البطن)!' ببشرته 
به في هذا الطواف لإمكانه. وتتأدّى السّئّة في غيره!'' من طواف مجامع 


)١(‏ يعنى أن المستجار وقع في مقابل باب الكعبة. 
والرافهنا من والمبضدا ره هو عل تاذ الطائقين ان ركه رقا تم اذا بلغا 
المستجار استغاثوا الى اله تعالى. 
والروايات الواردة في خصوص الاستجارة والاستغاثة في الموضع السذكور 
كفيرةالاكز ميا رواءة واعد مركا وفيكا من الرسيائل: 
عن معاوية بن عبار قال: قال أبو عبدالله عّْة: اذا فرغت من طوافك وبلغت 
مؤْخر الكعبة وهو بحَذَاء المستجار دون الركن المانى بقليل فابسط يديك على 
البيت والصق بدنك (بطنك -خ ل) وخدّك بالبيت وقل: اللّهمّ الببيت بيتك, 
والعبد عبدك. وهذا مكان العائذ بك من النار. ثم أقرٌ لرّتك بما عملت, فإنّه ليس 
من عبدٍ مؤمن يقر لربّه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله...الح. 
(الوسائل: ج 4 ص 175 ب 71 من أبواب الطواف ح 4). 
المستجار: هو المكان الذي دخلت فاطمة بنت أسد منه في البيت وانشقّ لها 
الجدار. (راجع كتب التاريخ في حالات ولادة أميرالمومنين على لكل ). 

(؟) عطف على قوله «استلام المستجار». يعنى يستحبٌ إلصاق بشرة البطن 
لجدارالمستجار لإمكان ذلك في طواف العمرة لأنه في حال لبس توي 
الانوراء. ئ 1 ْ 
والمراد من قوله «في هذا الطواف» هو طواف عمرة المتع. والضمير في قوله 
«لاإمكانه» يرجع الى الإلصاق. 

(؟) يعنى يتأدى استحباب استلام المستجار في غير طواف عمرة القنّع بإلصاق 
البطن به ولو بثوبه الذي لبسه. 
والضمير في قوله «فى غيره» يرجع الى طواف العمرة. 


للب المخيط ولو من داخل الثياب؛(و) إلصاق بشرة (الخدٌ به)' أيضاً. 
(والدعاء!'' وعد ذنوبه عنده) مفصّلة, فلس( من مومن يقر لريّه 
بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله. رواه معاوية بن عمّار عن 
الصادق يا . 
ومتى استلم!؟) حفظ موضعه بأن يُنبت رجليه فيه. ولا يتقلدّم بهم|(*ا 
حالته. حذراً!') من الزيادة في الطواف أو النقصان. 


)١(‏ يعبى يستحبٌ إلصاق بشرة الخد بالمستجار أيضا. 

سس موت المعلاء عع الستجار وإلعطان قري اانه وها 
والا عدا رهقي الى :انه نا 

(؟) هذا متّخذ من الرواية المنقولة في الوسائل والتى تقدّمت آنفاً عن معاوية بن 
عبار عن أبى عبدالله طَليةٍ بقوله «فإنّه ليس من عبدٍ مؤمن يقر لربّه بذنوبه في 
هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله». ْ 

(؛) هذا الشرط متعلّق بجميع الاستلامات المذكورة للأركان والمتجر 
الأسود والمستجار. يعني أنّ الطائف اذا أراد أن يستلم ما ذكر وجب له أن 
بحفظ الموضع الذي يشتغل لاستلام أو تقبيل الجر ليطوف من موضعه ولايزيد 


ولا.ينقص. 
والضمير في قوله «موضعه» يرجع الى الاستلام؛ وفىي قوله «فيه» يرج عالى 
الموضع. 


وفاعل قوله «يٌثبت» مستتر يرجع الى الطائف وهو من باب الاإفعال. 

(0) أي لايتقدّم برجليه في حالة الاستلام. والضمير في قوله «حالته» يرجع الى 
الاستلام. 

(1) مفعول له تعليلٌ لوجوب حفظ موضع الاستلام. 


كتاب الحيّ / أفعال العمرة / الطواف 5 


(والتداني'١!‏ من البيت) وإن قلّت'' الخنطى, فجاز اشتال القليلة على 
مزيّةٍ وثوابب زائد عن الكثيرة!". وإن كان قد ورد في كلّ خطوة من 
الطواف سبعون ألف حسنة, ويمكن الجمع (؟) بين تكثيرها والتداني بتكثير 
الطواف. (ويكره الكلام!* في أثنائه بغير الذكر والقرآن) والدعاء 

والصلاة على النى يَيَْةٌ. وما ذكرناه!' يمكن دخوله في الذكر. 

)١(‏ الحادي عشر من مستحبّات الطواف هو التداني والتقارب الى البيت. بأن 
يطوف فى قرب البيت. 

(؟) هذا إشارة الى إبراد. وهو كيف يستحبٌ التدانى والحال أنه يوجب قلَة 
الخطى؟ فلو كثرت الخطى فائّبا توجب الثواب الكثير. 
فاحات الشارح ليه عنه بوجهين: 
الأول: إمكان اشتال الخطى القليلة على زيادة ثواب للخُطى الكثيرة. 
الثاني: إمكان الجمع بين التداني وتكثير الأقدام. 

(1) صفة لموصوف مقدّر وهو الخطى. 

(؛) هذا جواب ثان من الجوابين اللذين ذكرناهما. 
والضمير في قوله «تكثيرها» يرجع الى الخطئ. يعنى يمكن أن يكثر الأقدام 
ويطوف في قرب البيت فيجمع الثوابين. 

(0) يعنى يكره التكلّم في حال الطواف إلا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. 

(1) المراد من «ما ذكرناه» هو قوله «والدعاء والصلاة على النى يََيُ». يعنى 
يمكن أن يدخل ذلك فى قول المصنّف َلِْهُ «بغير الذكر». ْ ْ 
والحاصل: إِنّ مستحيبّات الطواف أحد عشر كما ذكرها المصيّف لله 
وهى: 


لكل 


مسائل 

الأو (كلّ طوافي) واجبٍ'" (ركن) يبطل النّسك بتركه عمداً 
كغيره من الأركان (إلا لواف النساء)١"!,‏ والجاه[ 14١‏ عام :ؤلة يبظ 
بتركه!*) نسياناً لكن يجب 


جه ١_العُسل‏ قبل الدخول لبلدة مكة. ”_الوقوف عند الحجر الأسود. 


1 مضغ الاذخر. /ادالسكتة.ق المفى. 

ادوهو ل مكة هن اعاذها. 4-استلام الحتجر الأسود وتقبيله. 
ادهو ل مكدهاقا. 4-استلام الأركان الأربعة للبيت. 

5 الدخول من باب بنى شيبة. ٠-استلام‏ المستجار في الشوط الأخير. 


١‏ التدانى والتقارب الى البيت. 


مسائل 

لبان لاا ترق روسال بعري قلات ستيان 

(؟) بالكسرء صفة لقوله «كل طواف». يعنى أ ن الطواف الواجب ركن للحجح 
أو العمرة: 

(*) فإنّ طواف النساء لا دخل له في صحّة الحجّ ولا في صحّة العمرة» إن طواف 
النساء يجب بعد حيٌ القتّع أو بعد عمرة مفردة, لكنّه لو ترك عمداً لايبطل 
النسك. 

() يعني من ترك الطواف الواجب جهلاً فهو في حكم من تتركه عمداً فيبطل 
حينئلٌ نسكه. 

(05) الضمير فى قوله «بتركه» يرجع الى الوا الواجب. يعني أنه لو ترك الطواف 
الواحقيت: تسنانا ايبط | ايه السك بحكا كان ا عر :. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الطواف 1م 


تداركه'١‏ (فيعود إليه!"ا 006 مع المكنة) ولو من بالده”" (ومع 
التعذّر)!؟! والظاهر أنّ المراد به المشقّة الكثيرة وفاقاً للدروسء ويحتمل 
إرادة العجز عنه!*) مطلقاً (يستنيب) فيه ويتحقّق البطلان بتركه17) عمداً 
وجهلاً بخروج ذي الحجّة قبل فعله إن كان طواف الحجّ مطلقاً. وفي عمرة 
الفتع يضيق وقت الوقوف"" إلا عن التلبّس بالحمٌ قبله!5). وفي 
المفردة!'' المجامعة للحجّ والمفردة 


)١(‏ يعنى لو ترك الطواف الواجب نسياناً وجب إتيانه متى ذكره. 
؟) الضمير في قوله «إليه» يرجع الى طواف النساء. يعني لو ترك طواف الننساء 
ولو عمداً رجع الى مكّة وأدّاه مع إمكان العود. 

(؟) يعنى وجوب العود لاإتيان طواف النساء ا ولو من بلده. 

(4) أى لو عدر الغوه مدواكراة.منه .نهو حضو المقة الكتيرة القن المتحفلة كنا 
عن الدروس (ج ١‏ ص ١6‏ 4) -جاز له الاستنابة لطواف النساء. 
4) يعني يحتمل أن يراد من التعدّر العجز مطلقاً. سواء كان عجزاً عقلياً أم شرعياً 
أم عر فياً. 
7) الضمير في قوله «بتركه» يرجع الى الطواف الواجب. يعني لو ترك الطواف 
الواجب عمداً أو جهلاً بطل نُسكه بخروج هر ذي الحجّة قبل إتيانه إن كان 
المقروك طواف الحجّ مطلقاً أي حج نّم أو إفراد أو قران. 

اا نا 

(4) الضمير في قوله «قبله» يرجع الى الطواف. يعنى أ,' نّ الوقوف في عرفات يضيق 
فته إلا أن يعاق إحراء الح من مك ويذهب الى عرفات لدرك وقوفها 
من زوال اليوم التاسع قبل إتيان الطواف المتروك لعمرة القنّع. بحيث لو أتاه 
لأذمكن درك الوقوق كذلك: 

(1) يعني وفي تحقّق بطلان العمرة المفردة المجامعة للحجّ بترك طوافها عمداً أو جهلاً 


حسمو 


0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


عند" إشكال: ويمكن اعتبار نية الاعراض عنو(؟) 
(ولو نسي طواف النساء) حت خرج من مكة (جازت الاستنابة) 
فيه" (اختياراً) وإن أمكن العود. لكن لو اتّفق عوده!؛لم يجز الاستنابة. 
ما لو تركه عمداً وجب العود إليه مع الامكان. ولا تحلّ النساء بدونه!) 
مطلقاً حىٌّ العقد!", ولو 


ج- إشكالء من حيث إن طواف العمرة الجامعة لحب الإفراد والقران لا اختصاص 
لطوافها بشمهر ذى الحجّة حتى يقال ببطلانه بخروج ذي الحجّة. 
والمراد من «العمرة المفردة الجامعة للحجّ» هو عمرة حجٌ الاإفراد والقران. 

)١(‏ الضمير فى قوله «عنه» يرجع الى الحج, والمراد منه هو العمرة المفردة التي يجوز 
إتيانها في جميع أيّام السنة, في بطلانها بترك طوافها عمداً أو جهلاً أيضاً إشكال 
بما مر من عدم تعين وقت لجبران طوافها. 

(؟) يعنى يمكن تحقق البطلان في ترك طواف عمرتي الإفراد والقران بزمان قصد 
ترك الطواف, فاذا قصد عدم الاتيان تحقق البطلان. 

(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى طواف النساء. 

(4) يعني أن ناسي طواف النساء لو افق عوده الى مكة لايجوز له الاستنابة له. هذا 
مع نسيان طواف النساء. لكن لو تركه عمداً لايجوز له الاستنابة بل بدعلة 
العود والاتيان مع الامكان. 

(5) أي لا تحلٌ النساء لمن ترك طواف النساءء بلا فرق بين تركه عمداً أو جهلاً أو 
نسياناً حت يأتيه بنفسه أو بنائبه لو جاز. 

(1) يعني أنّ تارك طواف النساء يحرم عليه عقد النساء أيضاً. ' 
والحاصل: إنه بحرم عليه جميع الاستمتاعات من النساء؛ حتى العقد الخال من 
اللاستمتاع. 5 


كتاب الحج / أفعال العمرة / الطواف ا 


كان ١١‏ امرأة حرم عليها كين الزوج على الأصمّ, والجاهل!' عامد كما 
مرّ ولو كان المنسى بعضاً!"" من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع 
حافت الاسيانة دكار اق القياء ا 

(الثائية:01) يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد)('. وكذا القارن 
(على الوقوف) بعرفة اختياراً لكن يِجدّدان!" التلبية عقيب صلاة كل 


)١(‏ اسم «كان» مستقر يرجع الى تارك طواف النساء. يعنى لو كان تارك ذلك 
امرأة يحرم علمها تمكين زوجها. 
في مقابل قوله «على الأصحٌ» قول بوجوب كينها لوجوب إطاعتها عن الزوج 
اذا طليها. 
نا من حوائي الكتاب: هذا الحكم ذكره المصنّف لله في الدروس وأشار الى 
الخلاف كما هنا. ولعل الأصحّية باعتبار احتّال عدم التحر يم بناءَ على عموم 
وجوب إطاعة الزوج عليهاء والمسألة حل إشكال لعدم النصّ. (حاشية الملا 
أحمد علق ). 

96 الياماتل ورييرب ار الداالماء لسار الاير »كما مرّ في سائر المسائل. 

(؟) يعنى لو نسى بعض الأشواط غير الأربعة الأولى من طوافٍ غير طواف 
النساء جاز للناسى الاستنابة للأشواط المنسية. 

(؛)أى كما تجوز الاستنابة لطواف النساء المنسئ, والتشبية فى خصوص جواز 
الاستنابة بالنسبة الى تام أشواط طواف النساء. ١‏ 

)0( أي المسألة الثانية من المسائل الست المتعلّقة بالطواف. 

(1) يعني أنّ الحاجٌ المفرد يجوز له أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على الوقوف بعرفة 
0 

(0) فاعل قوله «يِجدّدان» هو ضمير التثنية الراجع الى المفرد والقارن. يعنى يجب 


»- 


لا الجواهر الفخرية (ج 


طواف كما مرّء (و) كذا يجوز تقديهم| (للمتممّع!') عند الضضرورة) كخوف 
الحيض'' والنفاس المتأخَرَين. وعليه!" تجديد التلبية أيضاً (وطواف 
النساء!؟) لايقدّم لهما). ولا للقارن (إلا لضرورة, وهو”*) أي طواف 
النساء (واجب في كل نسك) حجّاً كان أم عمرةً (على كل فاعل) !0 


جه علمها تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف. 
وقوله «صلاة كل طواف» إشازة لما مر من جواز تقديم طواف الحجّ وسعيه 
للمتمبّم أيضاً عند الضرورة. فالمراد هو كل من جاز له تقديم طواف الحجّ 
ابد لا ا 0 

)١(‏ يعنى أنّ ا حا ج المتمبّع اذا حصلت الضرورة عليه جاز له أن يقدّم طواف حجّه 
وكذ لك سعيه على الوقوف بعرفة. 

(1) مثال للضرورة الموجبة لتقديم طواف الح للمتمتّع: فإنّ المرأة اذا خافت 
عروض الحيض بعد الوقوف بعرفة المانع من إتيان الطواف جاز لها تقديم 
الطواف. وهكذا بالنسبة الى النفاس 

(؟) أي بجب على المتمتّع أيضاً تجديد التلبية كالقارن والمفرد. 

(؛) قد فصّل المصنّف عله جواز تقديم طواف الح وسعيه للوقوف بعرفة. وقال 
بعد ه بن طواف النساء الذى يجب إتيانه بعد طواف الزيارة والسعي لا يجوز 
تقديمه على الوقوف. 
والضمير فى قوله «لما» يرجع الى المتمتع والمفرد. 
وقوله«ولا للقارن» أي وكذلك لايجو زتقديم طواف النساء على من حج القران. 

(5) هذا بيان لوجوب طواف النساءء بأنه يجب في كل نُسك حجّاً كان أو عمرة إلا 
ف عمرة القبّع, فإنٌ طواف النساء فيها يكون بعد إتيان حج القتع. 

(1) العموم للشمول على الرجل والمرأة والكبير والصغير والشيخ والشيخة يقدر 


» 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الطواف ا 


للنسك (إلا عمرة القتع) فلا يجب فيبهاء (وأوجبه فيها''! بعض 
الأصحاب) وهو ضعيف'(", فيشمل قوله() «كل فاعل» الذكر والاننى, 
الصغير والكبيرء ومن يقدر على الجماع وغنووه وعر ا كد لكه إلا ان 
إطلاق الوجوب على غير المكلّف محاز, والمراد أنه( ثابت عليهم حقّ لو 
تركه الصبى حرم عليه النساء بعد البلوغ حقٌ يفعله(". أو يُفعل عنه. 
(وهو متأخّر عن السعي)(". فلو 


ج على الجماع أم لا. فتارك طواف النساء لو كان رجلاً حرمت عليه النساء. ولو 
كانت امرأة حرم عليها الرجالء ولو كان صبيّاً وجب عليه إتيانه قبل التزويج. 

)١(‏ أي أوجب بعض الأصحاب طواف النساء في عمرة القتّع. 

(؟) أي الحكم بوجوب طواف النساء في عمرة القتّع ضعيف لعدم دليل معتير عليه. 


(؟) أي قول المصنّف عله . 
(؛) أي الحكم بوجوب طواف النساء لكل فاعل النُسك صجحيح. إلا أنّ إطلاق 
الوجوب على الصغير ليس بحقيقة. 


)6( الضمير فى قوله «أنه» يرجع الى طواف النساء. وفي قوله «علمهم» يرجع الى 
المذكورين وهم كما في قوله «الذكر و الأنثى. الصغير والكبير. ومن يقدر على 
الجماع وغيره». 

(1) فالوجوب في خصوص غير المكلّف بذلك المعنى, بأنه لو تركه لايجوز له 
التزويج حقٌّ يأتيه بعد البلوغ, وهذا إطلاق بحازا. 
والضمير فى قوله «يفعله» يرجع الى الطواف, وفى قوله «عنه» يرجع الى الصبى. 
معنى أنه لولم يقدر بعد البلوغ من إتيان طواف النساء وجب عليه أن يستنيب 
أحدأ ويؤدّي طواف النساء عنه. 


(0) يعنى أن طواف النساء ِوْقَ بعد السعي للحجٌ أو العمرة. 


مض الجواهر الفخرية (ج ]) 
قدّمه١١)‏ عليه عامداً أعاده بعده. وناسياً!'' يجزي, والجاهل عامد. 
(الشالثة:'" يحرم أبس البُرْطّلة) بضمٌ الباء والطاء وإسكان الراء 
وتشديد اللام المفتوحة. وهي قلنسوة!؟) طويلة كانت تلبس قدهاً (في 
الطواف) لما رُوي!* من النهي عنها معلّلاً بأنها من زيّ البهود. (وقيل) 
والقائل ابن إدريس واستقربه!١‏ في الدروس: (يختص) التحريم 


)١(‏ والضمير فى قوله «قدمه» يرجع الى طواف النساء وفى «عليه» يرجع الى 
البعى: وفى «أعاده» يرجع الى الطواف. وفي «بعده» الى السعي. أي لو قدّم 
طواف النساء على السعى عمدأ وجب عليه إعادة الطواف بعد السعى. 

1 اقلووقةة اراق اليا عل الس قبيياناً متاقلا نحي عللية إعبادحده.ومية 
لذي شيا نهو كالنامه وس غلءة إعادة! اللراف: 

(؟) أي المسألة الثالثة من المسائل الست المتعلّقة بالطواف. وهي ححرمة لبس 
السو سوس سبي 


؛) القلدشوة والقلنيية. -اذا فتحت القاقف ضعت السين: وإن ضكّت القاف 
(أقرب الموارد). 


(5) والمستند لتحريم لبس القلنسوة فى الطواف هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن يزيد بن خليفة قال: : رآني أبو عبدالله مَل أطوف حول الكعبة وعلىي 
مطل فقال لى بعد ذلك: قن را شلك لوقك حول الككهة غلك نر طلة: 
لاتلبسها حول الكعبة, فإئها من زىّ المهود. (الوسائل: ج 1ص /الائ ب ١/‏ من 
أبواب الطواف ح ؟). 

() الضمير في قوله «استقربه» يرجع الى قول ابن إدريس كله. يعني أن 
المصنّف طِللهُ استقرب قوله فى الدروس. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الطواف 1 


(بموضع ١١‏ تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة؛ لضعف مستند التحر>!". 

وهو الأقوى. ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل7". وعلى 

تقدير التحريم لايقدح'؟' في صحّة الطواف, لأ النبى عن وصفبٍ خارج 
عنه (0), وكذا لوطاف لابسأ للمخيط. 


)١(‏ يعنى أن ابن إدريس عْله قال باختصاص تحريم لبس البَرطُلّة بطوافٍ يحرم 
او و وي امابوا 
ففيه لايجوز ستر الرأس. (السرائر: ج ١‏ ص 0876). 
لا الطواف الذي لابحرم فيه ستر الرأس, وهو طواف الحجٌ الذي يخرج فيه عن 
الاحرام ويطوف تحلاً. فيجوز حينئزٍ لبس البُرطلّة في الطواف. 

(1؟) والمراد من «ضعف المستند» هو استفادة التحريم منه, لأنّ التزيّى بزىّ المهود 
الذي فى المستند لا بقصد التشبّه لايحرم. 1 

(؟) أي التعليل الذي فى رواية يزيد بن خليفة المتقدّمة, وهو قوله علد «فائها من 
زى المهود». 

سق وار قل عون بسن ل رطذة تهو اائيض2 مضه الكو افج ١‏ عاددة 
الطواف هو الشوط والدور الى البيت: والنبي ورد يضفته وهو لبس البرطُلّة. 
وهو خارج عن حقيقة الطواف. 
قالوا فى الأصول: إِنّ النبي الوارد على صفة خارجبة عن حقيقة العبادة 
لايوجب فسادهاء مثل النظر الى الأجنبية ف حال الصلاة فإنّه لايوجب بطلان 
الصلاة فهكذا ,مقاء التمى عن لسن المُرطْله فهو متعلقبرصفة بشارجة عن 

خنقة الطلرافك. 
ا الى الطواف. وااو وارة عن مدحار 
عن حقيقة الطواف. وكذلك لو طاف فى 5 الثوب الخيط فإنّه لايبطل 
الطواف لأنّ النبي متعلّق بوصف خارج عن حقيقة الطواف. 


1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(الرايعة(١):‏ رُوي عن على نىِة) بسند ضعيف١!')‏ (ؤ في امرأة ندوت 
الطواف على أربع )ايديا ورحليا (اعلياطو فين71). بالمعهود. وعمل 
بمضمونه الشيخ عِه, (وقيل) والقائل الحقّق: (يقتصر) بالحكم (على المرأة) 


)١(‏ أي المسألة الرابعة من المسائل الست المتعلّقة بالطواف. وهي في ما لو نذرت 
امرأة أن تطوف على يدبها ورجلبها. وهى رواية وردت عن على َي فى 
الوسائل: 
عن النوفلمي عن السكوني عن أب عبدالله لق قال: قال أميرالمؤمنين لَه في 
امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال: تطوف اسبوعاً ليديها واسبوعاً لرجليها. 
(الوسائل: ج 4 ص 478 ب ١/من‏ أبواب الطواف ح .)١‏ 
ففي المسالة اربعة اقوال: 
الأول: قول الشيخ الطوسى مله وهو العمل بمضمون الرواية؛ أي الطواف بنحو 
المعهود المتعارف مر تين. (النهاية ونكتها: ج ١‏ ص 008). 
الثاني: قول الحّق الحلى عله باختصاص الحكم بطوافين على المرأة فقط. (شرائع 
الأسلامج ١ص‏ 59737). 
الثالث: قول ابن إدريس له بالبطلان فى كلمهما. (السرائر: ج ١‏ ص 0/7). 
الرابع: انعقاد النذر دون الوصف. 
ما مختار المصنّف لله فهو الحكم بالصحة في اللعتل:والمراة: كنا سباق 
الاستد لال منه قدس سرّه. 

(1) وجه ضعف السند كون النوفلي والسكوني فيه. وكلاهما قيل في حقّها بأنها 
عاميان. ظ 

3( قوله «طوافين» خبر أن يعني روي عن على لا أنّ على المرأة المذكورة 
وطوافين بالمعهود. وهو الطواف قائمة على رجليها. 


كتاب الح / أفعال العمرة / الطواف ا 


00 7" فما خالف الأصل على موضع النصّ. (ويبطل في الرجل) لأنّ 
هزه ايعس سععد عا قرعا :فا تعد ى غير موطع النص, (وقيل) 
والقائل ابن إدريس: (يبطل فبهما) لما ذكر", واستضعافا للرواية. 

(والآقرت: الفكة قبا ) النضة خسن اليد (9 متهي بالشعهرة: 
وإذا ثبت في المرأة31) و ففي الرجل بطريق أولى. 


)١‏ هذا دليل قول الحقّق عله بأنّ الأصل فى النذر هو تعلّقه بم فيه رجحان, والحال 
0 امنيا ل له يتعلق النذر بما فيه رجحان وهو الطواف بالأربع. ففها خالف 
الأصل بقتصر على ما ورد فيه النصٌ وهو المرأة. فلو نذر الرجل ذلك حُكم 
وظلآن نذوة لكليه كواته راجها. 
) أي الطواف بالأربع هيئة غير معتبرة شرعاً فلا يحكم بصحّة النذر إلا في 
مورد النصء وهو نذر المرأة. 
والضمير فى قوله «مهأ» برجع الى اطيئة. 

(") المراد من «ما ذكر» هو قوله «لأنّ هذه الطهيئة غير معتدٌّ بها شرعأ». فدليل قول 
ابن إدريس ليه بالبطلان كون متعلّق النذر غير متعارف شرعاً. وكذلك ضعف 
المستند. 

(؛) الضمير فى قوله «فيهما» يرجع الى الرجل والمرأة. 
فختار المصنّف ليه صحّة النذر في المرأة للنصّ, وفي الرجل بالأولوية. 

(5) فكلّ رواية ضعيفة السند اذا عمل بها المشهور من الفقهاء فحيتئز يجبر ضعفه: 
ففى المقام كذلك. 

(3) أي اذا : ديم انعد لمعن مسرم لتر اق تار يت فا رسنال 
بطريق أولى 
توضيح الأولوية: إِنَّ المرأة مأمورة بحفظ الحجاب شرعاً والطواف على أربع 


حي 


0 الجواهر الفخرية (ج غ) 


والأقوى 9 ما اختاره ابن إدريس من البطلان مطلقا. قأ ورا قيل: 
نتعقك 1 لل ا 0 
-5220 (5) م بُستحبٌ إكثار الطواف) لكل حاضر مك 3 استطاع 
وهو أفضل من الصلاة تطوّعاً للوارد)!*/ مطلقاً وللمجاو:(١)‏ فى السنة 
الأولى: وف الثانية!" يتساويان, فيشرّك 


جه ينافى ذلك. فاإذا جاز طوافها مهذه اطيئة المنافية لحفظ الحجاب فان جروازه 
بالنسبة الى الرجل أولى. وإن كان هذا الدليل منه مورد نظر وإشكال. 

)١(‏ هذا نظر الشارح مله في المسألة وهو الحكم بالبطلان في الرجل والمرأة كما قال 
به ابن إدريس يِله, لأن الطواف كذلك لايكون متعارفاً ومتعاهداً في الشرع فلا 
بحكم بصحة النذر في حقّهما. 

(1) هذا هو القول الرابع من الأقوال المذكورة. وهو الحكم بانعقاد النذر دون 
الوصف. يعني يصمٌ نذره في الطواف المتعارف لا على صفة خاصّة وهي 
الطواف على الأربع. 

(؟) فضعف القول الرابع لدم قصد قصد الناذر الطواف المطلق بل قصده على الأربع, 
فيكون من قبيل «ما قَصِد لم بأ وما ونع ١‏ يُقصّد». 

(؛) أي المسألة الخامسة من المسائل الست المتعلّقة بالطواف, وهي استحباب 
تكثير الطواف لكل من حضير مكة. 

(0) يعنى أنّ الطواف ندباً أفضل من الصلاة المندوبة في حقّ من ورد بمكّة في جميع 
ا الأولى وغيرها. 
") عطف على قوله «للوارد». يعني أنّ الطلواف أفضل من الصلاة المندوبة 
للمجاور أيضاً في السنة الأول. . 


(لا) صفة لموصوف مقدر وهو «السنة». 
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0 وفى الثالئة تصير الصلاة أفضل كالمقيم'"". ( سس 
تلاعائة رسيت طوافاً. فإن عجز) عنها| !فا (جعلها أشواطاً) فتكون أحد 
وحجمسين درن ويبق ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأحمير: 5 
معو سن كرافهه القراة ف النائلة بالتض "١‏ واسعجة سغض 


جه وفاعل قوله «يتساويان» ضمير التثنية الراجع الى الطواف والصلاة. يعني أن 
اجاور في السنة الثانية يتساوى الطواف والصلاة في اه 
52007 الذي قصد الإقامة في مكّة دائما. 

)١(‏ أي اجاور يشرّك الطواف والصلاة في السنة الثانية. 

(1) يعنى أنّ في حقِّ اجاور تكون صلاة المندوب أفضل من الطواف المندوب. كما 
أن المقير بمكّة كذلك. 

(؟) الأمر في المقام استحبابي. يعني يلزم استحباباً للمجاور أن يطوف ثلاثمائة 
وشعين طراناً. تذكون الحمون 0174 فرظا ان كز طوا فوصبيعة أشوائ. 

(:) الضميران ف قوله «عنها» و «جعلها» يرجعان الى عدد ."6١‏ يعنى لو عجز 

عق الطواف ذلك الند مل ذلك عددا الأشواط : فيكوق ١ه‏ طوافا ودية 

تلانة اعزاط برلحقها بالطوات الأخير» فيكورن نهو خقيرة اشوااظط, 

)0 4) هذا جواب عن إبراد مقدّر وهو أنه أت في المسألة السادسة كراهة هة القران 
وهو الحاق عدد ا و ا 
فأجاب الشارح ِل بأنه مستثنى عن كراهة القران بوجود النصّ. 

(1) المراد من «النصٌّ» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن معأوية بن عبار عن أبي عبدالله عْلهةِ قال: يستحبٌ أن يطوف ثلاثمائة 
وسنين اسبوعاً على عدد أيّام السنة, فإن لم يستطع فثلائمائة وستين شوطاً فإن 
م يستطع ما قدرت عليه من الطواف. (الوسائل: ج و ص 7957ب 7 من أبواب 


سع 


511 الجواهر الفخرية (ج غ) 


الأصحاب إلحاقه'') بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة!' طوافاً كاملاً. 
حذراً ال د وانععياب ذلك! لاينافي الزيادة. وأصل لقران' ان فى 


ج الطواف ح .)١‏ 

والمراد من قوله لَك «على عدد أَيّام السنة» هو السنة القمرية التى تكون أيّامها 
يوسا أكا المطة العمييية نيعون هيد أتانها 14انزما وريم ,نوه 

)١(‏ يعني قال بعض الأصحاب باستحباب إلحاق الثلائة من الأشواط الباقية على 
أربعة أشواط أخرى ليكون المجموع طوافاًآخر للا يلزم القران. 

(1)المراد من «الزيادة» هو اربعة اخرى. 

(©) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العدد المذكور ."1٠‏ يعنى أنّ الحكم باستحباب 
أربعة أشواط وجعل الثلاثة مع الزيادة طوافاًكاملاً لايناني استحباب ذلك 
العدد. لأنَّ الطائف قد يأتى العدد مع الزيادة. 

(؛) هذا جواب عن إيراد مقدّر وهو أن القران بمعنى وصل الاسبوعين من 
الأشواط مكروه في الطواف المندوب -كما سيأتى في المسألة السادسة فكيف 
بحكم بعض الأصحاب كابن زهرة باستحباب إلحاق الأربعة بالعشرة الأخيرة 
ليكون الثلاثة والأربعة طوافاً كاملاً مع انصال الطوافين الذي هو أحد 
المصداقين للقران الحرّم في الطواف الواجب والمكروه في الطواف المندوب؟ 
فأجاب الشارح ْله بأنّ أصل القران الحكوم بالكراهة مع صحّة العبادة معد 
لاينافي الاستحباب, لأنّ الكراهة في العبادة ليست إلا بمعنى كونها أقلّ ثوابا 
بالنسبة الى غيرها. 
والضمير فى قوله «مع صحّتها» يرجع الى العبادة. 

(5) أي القول باستحباب إلحاق الأربعة وجعلها طوافاً كاملاً حَسَن بنظر 
الشارح مَل اي 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / الطواف ا 


الأمران("). 
(التساوئنة:!"القراق )بين اسبوغين عيف لاأععل بع تراحياء وقد 
يطلق!' على الزيادة عن العدد مطلقاء (مبطل في طواف الفريضة, ولا 


)١(‏ المراد من «الأمران» هو الحاق الثلاثة بالطواف الأخير وجعله عشرة أشواط, 
والحاق الأربعة بالثلائة وجعلهما طوافاً كاملاً. 

(1) أي المسألة السادسة من المسائل المتعلّقة بالطواف. وهي كون القران بين 
الاسبوعين من الأشواط مبطلاً في الطواف الواجب ومكروهاً فى الطواف 
اوت 
القران: مصدر من قارن يقارن مقارنة وقراناً: صاحّبه واققرن به. (أقرب الموارد). 
والقران بكسر القاف ‏ يطلق على معنيين. 
الأول: أن يقارن ويصاحب الاسبوعين من الأشواط بحصيث لابجعل بينهما 
تراخيا.. 
الثاني: أ ن يقارن الزائد من الأشواط على عدد السبعة التي هي طواف كامل 
مطلقا. بلغ السبعة أم لم يبلغ. 
من حواثي الكتاب: القران بين اسبوعين إِمّا بأن ينوى كونهما عبادة واحدة 
متّصلة وينوي ابتداءً نية واحدة لماء أو ينوي لما في الأول مع قصد انفرادهما 
بلآا خروج عن الأول بعده أو مع اخروج بلا نية على حدة للثاني أو معها. 
والثلاثة الأول مبطلة في الفريضة بخلاف الأخير, والمبطل في الفريضة موجب 
للكراهة في النافلة ويدخل فى الأول من الثلاثة زيادة بعض الأشواط. (حاشية 
المولى الحمروي كله ). ظ 

(') هنذا هو المعنى الثاني للقران من المعنيين المذكو رين آنفاً 
قوله «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق بين بلوغ الزائد عن السبعة بها أو 
عدم البلوع. 


لض الجواهر الفخرية (ج ؛) 
بأس به١'"‏ في النافلة؛ وإن كان تركه أفضل). ونبّه بأفضلية تركه على بقاء 
فضل معد(" كما هو شأن كلّ عبادة مكروهة!). وهل تتعلّق الكراهة 
بمجموع الطواف! أم بالزيادة؟ الأجود الثاني!*) إن عرض قصدها بعد 
الإكمال. وإلا'"! فالأولء وعلى التقديرين!"' فالزيادة يستحقّ عليها 
ثواب في الجملة'" وإن قل 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى القران. يعنى لا مانع من القران في الطواف 
المندوبء لكن تركه يكون أفضل. 

(1) يعني أن المصنّف لله أشار بقوله «وإن كان تركه أفضل» بأنّ الفضل فى الطواف 
المنذ ؤت باتي مع القران فيه. ْ 

(*) .يعني أن شأن كلّ عبادة مكروهة بقاء الثواب والفضل فيه. وقد مرّ أن معنى 
الكراهة في العبادة ليست إلا كونها أقل ثواباً بالنسبة الى غيرها. 

(؛) يعني أنّ الكراهة في القران هل تتعلّق بمجموع الملحق به واللاحق من الأشواط 
أم تتعلّق بالأشواط اللاحقة فقط؟. 

(0) أجاب الشارح طْلّْهُ بأنّ الأجود هو كراهة الأشواط اللاحقة لا الملحق بها في 
صورة عروض قصد الزائد بعد إكمال الاسبوع. 

(1) يعني لو قصد القران بين الاسبوع والزائد من الأول فحينئذٍ تتعلق الكراهة 


بمجموع اللاحق والملحقع. 
(0) المراد من قوله «على التقديرين» هو فرض تعلق الكراهة بالزائد وفرض 
لحوقها بالمجموع. 


(8) فإنّ الزائد أيضاً يوجب الثواب إجمالاً ولو لم يكن الثواب بمقدار عدم القران. 
وقوله «وان قلّ» جملة وصلية. يعنى وإن كان القواب بالنسبة الى عدم 
القران قليلاً. 


كتاب الح / أفعال العمرة / السعي ف 


(القول في السعى ١!‏ والتقصير) 


(وطقد ما )0 


البسعى 

)١(‏ اعلم أن الثالث من واجبات العمرة هو السعي بين الصفا والمروة. وهو عبارة 
عن الذهاب والازياب بينهم| سبعة مرّات على نحو لايبق بينهما شيء بلا سعي. 
وإن الصفا والمروة اسمان لجبلين صغيرين في جنب المسجد الحرام متقابلين. وان 
ْ رتفاع صفا ات اا رتفاع مروة في حدود 8 أمتار. وقد وقع صفا في ذيل 
حيل او قبييس, وسمّي بصفا لأنّ المصطنى آدم هبط عليه فقطع للجبل اسم من 
اسم أدم ا كا في رواية عبدالحلم بن بن أبي الديلم عن الصادق َه . (راجع 
علل الشرائع: ص .)]75١‏ 
والمروة وقعت في شمال بيت الله الحرام, سمّيت بها لما روي عن الصادق طكِة بن 
حوّاء أمّ البشر نزلت فيها عند هبوطها من الجن فسمّيت بها لأنّ المرأة هبطت 
عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة. (راجع المصدر السابق). 
وقد ذكروا وجوهاً آخر لتسمّمهم| بذلك؛ فن أراد فليراجع. 
ولايخن أن الفاصل:بين الصفا والمروة 4٠١‏ مترا. 
وقد كان الآن بصورة الشارع المسقّف بارتفاع ؟١‏ متراً وعرض ٠١‏ متراً 
وسمي بالمسعى, وقّقنا الله تعالمى لإتيان السك فيه وفي جميع المناسك. 
وقوله «القول» مبتدأء وخبره هو قوله «فى السعى والتقصير». 

مقدّمات السعى اا 

(1) قوله «مقدّماته» مبتدأء وخبره هو قوله «استلام التجر». وما بعده من 
المشتحتات. 


)4 الجواهر الفخرية (ج‎ 5١ 


كلها!١!‏ مسنونة (استلام الحَجّر)!' عند إرادة الخروج إليه. (والشرب("' 
من زمزم. وصبٌ الماء منه عليه!)) من الدلو المقابل للحَجرء وإلا فن 


)١(‏ هذا بيان من الشارح عي في خصوص مقدّمات السعي. بأنَ كلها مستحبّة 
وليست بواجبة, وقد ذكر نمسا من مقدّمات السعي, وهي: 
١‏ -استلام المتجر عند قصد السعى. 
اقرب من ماء ونون وض مدا رمه فل بدتة وقزاة#«الدهاء الزارد. 
”*'_الطهارة من الحدث والخبث. 
؛ -الخروج من المسجد الحرام الى السعى من باب صفا وهو مقابل للحَجر 
الأسود. 
6_الصعود الى الصفا قبل السعي بمقدار يرى الكعبة والتوقف فيه بمقدار قراءة 
سورة البقرة. 

(؟) هذه هى أُولى مقدّمات السعى, وقد مدت الإشارة الى معنى الاستلام في 
لح ار 0000 
والضمير فى قوله «إليه» يرجع الى السعي. 

(؟) هذه هي ثانىي مقدمات السعي. 
زمزم: بر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة احتفرها إسماعيل وأمّه هاجر, 
يشرب الحجّاج ماء ءها وينقلونه الى بلادهم تبركا. (أعلام المنجد). 
ن من حواثى الكتاب: زمزم -كجعفر -اسم بثر بمكة سيت به لكثرة مائها, 
والزام المتكثر, وقيل: ع عاعرك” ءها حين انفجرت من الزمام؛ وقيل: لزمزمة 
جبرئيل كلا وكلامه. وهو أول من أظهرهاء سق إسماعيل عل , عر 
الخليل عا غطّت بعده فحفرها عبدالمطّلب, ويقال لها أيضا: : زكضة 
جبرئيل. (جمع البحرين). 

(؛) يعني يستحبٌ قبل السعي الشرب من ماء زمزم وصبّ الماء منه على بدنه 


»- 
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غيره. والأفضل استقاوًه بنفسه('. ويقول عند الشرب والصّبٌ: اللَّهمَ 
اجعّله علا نافعاً. ورزقاً واسعاًء وشِفاء من كل داءِ وَ سقم. 

(والطهارة)!' من الحدث على أصمٌ القولين0". وقيل: يشترطء ومن 
الخبث أيضاً. (والخروج من باب الصفا)!؟) وهو الآن داخل!" في المسجد 
كباب بني شيبة, إلا أنه'" مُعَلّمُ باسطوانتين فليخرج من بينهماء وفي 


كتهو احضا قله 
الدلو: الذي يُستق به. منث, وقد يذكر, جمعه: أدل. (أقرب الموارد). 
ونحكة اا ان يشرب ويصبٌ من ماء دلو وضع في مقابل الجر الأسود, 
وإن لم يمكن الاستفادة من مائه فن الدلو الذي وضع فى غير مقابل الحتجر. 
والضمير فى قوله «غيره» يرجع الى الدلو المقابل للحَجر. 

)١(‏ بمعنى أن المستحبٌ أن يخرج الماء من البثر بنفسه لا بمباشرة الغير. 
ولايخف بِأنّ بر زمزم وقع في طرف المشرق من الكعبة والفاصل ١8‏ متراً وهي 


فى قرب مقام إبراهم عق . 

)١(‏ هذه هي ثالث مقدّمات السعي. 

() في مقابله القول بوجوب الطهارة من الحدث. 

(؛) هذه هي رابع مقدّمات السعي. 

(5) قال الشارح عله بأءا ن باب الصفا في زمانه داخل فى المسجد لتوسعته كما هو 
الحال في باب بنى شيبة. 


(1) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى باب الصفا. يعني انّ الباب المذكور عُلْم بعلامة 
وهي الاسطوانتان, فن أراد الاستحباب ل من بين الاسطوانتين فيكون 
حينئد خارجا من باب الصفا. 
والضمير في قوله «بينهما» يرجع الى الاسطوانتين. 


لض الجواهر الفخرية (ج غ) 


الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لما ١!‏ أيضاً. 
(والوقوف على الصفا)!"' بعد الصعود إليه حت يرى البيت من بابه 

ار م والدهاء:والذكر) قبل الشر 7 بقدوقراءة الع 

مترسّلاً!*. للتأّى ."١‏ وليكن الذكر "١‏ مائة تكبيرة وتسبيحة وتحميدة 


بعنى قال المصنّف طللهُ فى الدروس باستحباب الخروج الى السعي من الباب 
او . (راجع الدروس الشرعية: ج ١ض‏ 1035). 
(؟) هذه هى خامس مقدّمات السعى. بأن يتوقّف على الصفا بعد الصعود إليه 
لدان درف الستدمع ناف لقنن 
والضمير فى قوله «بأبه» يرجع الى الصفا. 
(9) بأن يتوجّه الى جهة الكعبة عند التوقف في الصفا والدعاء فيه. 
(؛) يعني الوقوف والدعاء والذكر في الصفا قبل الشروع للسعي. 
(0) أي متأنياً لايستعجل. 
(1)كما ورد في الوسائل: 
5-7 أعين عن أبي عبدالله ا فى حديث قال: إن آدم لا نظر الى ال حجر 
من الركن كبر اله وهلّله ويحّده. فلذلك جرت السنّة بالتكبير واستقبال الركن 
الذى فيه ا حجر من الصفا. (الوسائل: ج 4 ص 0١1:‏ ب ؛ من أبواب السعي ح غ). 
من الروانات الدالة عل استحباب إطالة الوقوف على الصفا وتأثيره على 
00 المال الخبر المنقول فى الوسائل؛ 
عن حمّاد المنقرى قال: : قال لى أبو عبدالله له : :إن أردت أن يكثر مالك فأكثر 
الوقوف على الصفا. (الوسائل: ج 1 ص 8 ب 6 من أبواب السعي ح .)١‏ 
(/) يعنى يستحبٌ الذكر فى الصفا بهذه الكيفية: 
الل أكبر ٠٠١‏ مئة. 


كتاب الح / أفعال العمرة / السعي ١‏ 


وتهليلة, ثم الصلاة على النى و آله يَيَييهُ مائة. 

(وواجبه!' النية)المشتملة على قصدالفعل الخصوص متقرّباً مقارنةٌ!"ا 
للحركة وللصفاء بأن يصعد عليه فيجزي من أيّ جزء كان منه”", أو 
يُلصق عقبه!) به إن لم يصعد.فإذا وصل الى المروة!*) ألصق أصابع رجليه 
ها إن ل ود كلها لستر عب ستاو كل المسافة القويينب) "١‏ فى كل شوط. 


جه سبحان الله ٠٠١‏ مرّة. 
الحمد لله ٠٠١‏ مرّة. 
لا إله إلا الله ٠٠١‏ مرّة. 
اللْهمٌ صل على محمد وآل محمّد ٠٠١‏ مرّة. 


واجبات السعى: 

)١(‏ يعنى من واجبات السعى النية المشتملة على قصد الفعل ا لخصوص, بأن ينوئى: 
أفعل السعي لعمرة القتّع قربةٌ الى الله تعالى. 

(؟) حال من النية. يعني أن النية تكون في حال مقارن للحركة وهو في الصفا. 
واللام في قوله «للصفا» بمعنى «في». يعنى النية في حال كونه في الصفا. 

(*) يعنى يجزي السعي من أيّ جزءٍ كان من الصفا. 

(؛) بأن يلصق عقب رجليه بالصفا لئلا يبق شيء فاصل بين العقب والصفا. 

)0 يعني اذا بلغ الى المروة يجب أن يلصق رووس أصابع رجليه بالمروة. 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى المروة. هذا اذا لم يدخل في نفس المروة, وإن 
دخل فبها فلا حاجة لإلصاق الأصابع بها. 

(1) أي الاإالصاق من عقب الرجل بالصفا والى روؤوس الأصابع بالمروة. لكى 
يستوعب المسير بينهما. ْ 


31 الجواهر الفخرية (ج 4) 


(والبدأة(") بالصفاء لصفاء والختم بالمروةء فهذا شوط'". وعوده) من المروة 
الى الصفا (أحن فالسابع!") ب بم“ (على المروة. وترك الزيادة!؛) على 
السبعة, فيبطل!2)) لو زاد (عمداً) ولو خطوة, (والنقيصة0" فياق مها) 
وإن طال الزمان, إذ لانجب الموالاة فيه. أو كات١‏ ")دون الأربع. بل يبنى 
ولو على شوط!*. (وإن 


)01 الثاني من واجبات السعي هو الشروع بالصفا واختم بالمروة. 

تالس ون الها أل الوه فيرظ وااحتنيو العورو سن اللبروة ال انا 
خوط اخن. 

(1) فالشوط السابع وهواخر الأشواط يقع في المروة. 

(؛) الثالث من واجبات السعي هو ترك الزيادة على سبعة أشواط وإلآ يبطل 

لفن 

)0 نالل «يبطل» مستتر يرجع الى السعي. يعنى يبطل السعي لو زاد أو 
نقص مما ذكر ولو خطوة. 
5) بالكسر -_عطفاً على قوله «الزيادة». يعنى يجب ترك النقيصة أيضاً كبا يجب 
ترك الزيادة, فلو نقص عن سبعة أشواط وجب عليه إتيان النقيصة ولو بعد مدّة 
طويلة, أن الموالاة بين الأشواط ليست بشرط. 
والضمير فى قوله «بها» يرجع الى النقيصة, وفى قوله «فيه» يرجع الى السعي. 

(0) عطف على قوله «وإن طال الزمان». بسن عب حل اجيان الجعيفة سن 
الأشواط ولو كان المأ به من الأشواط أقلّ من الأربعة, مثلاً اذا أتى ثلاثة 
أشواط فقطع وجب عليه إتيان الباق ولو بعد مدّة طويلة. وفيه إشارة الى أن 
السعئ ليس مثل الطواف الذي يجب فيه الموالاة بين أربع أشواط منه. فلو قطع 
في أقلّ من الأربعة وجب عليه استئناف الطواف. 

(4) يعنى لو نقص السبعة من الأشواط وجب عليه إتيان الناقص ويبني على مأ 


-»ه 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / السعي اسم 


| د(" سهوا تخيّر بين الإهدار) للزائد. (وتكميل اسبوعين) إن لم يذكر 

حي أكمل الثامن, وإلا''' تعيّن إهداره. (كالطواف)!). وهذا القيد!؟ا 
مكن استفادته من التشبيه, وأطاق 0١‏ في الدروس الحكم وجماعة. 
والأقوى١١)‏ تقييده بما ذكر, وحينئذٍ فع الإكبال يكون الثاني مستحبّاً وم 


جه أت به ولو كان المأ3” به قوط واخذا: 

(اقااى إن زاوعل اللسمة من الغبزاكلايسميوا والتفت عق اكال اليوط انان 
تخير بين إبطاله وقطعه وبين التكميل لاسبوعين من الأشواط. 

(") استثناء من قوله «إن لم يذكر حقٌٍ أكمل الثامن». يعق بعت إن تذكر قعل إكيال 
الثامن وجب عليه إبطال الشوط الزائد. 
والضمير في قوله «إهداره» يرجع الى الشوط الزائد. 
*) كما ل الطواف لو زاد فيه على السبعة من الأشواط فتذكر قبل إكمال الشوط 
الثنامن وجب عليه إيطال الزائد. 

؛) المراد من «القيد» هو قوله «إن لم يذكر حىٌٍّ أكمل الثامن». وهذا لم يكن في 
عبارة المصنّف لللهُ بل هو مطلق. كما قال «تخير بين الاهدار وتكميل اسبوعين» 
بلا تقييد إكال الثامن. 
فقال الشارح عله بأنه يمكن استفادة هذا القيد من تشبيه السعى بالطواف في 
الزيادة عن العدد الواجب. 

(5) فاعل قوله «أطلق» مستقر يرجع الى المصنّف عِيّه. يعني أنه أطلق الحكم 
بالتخيير بين إكمال الاسبوعين وبين إهدار الزائد من السبعة بلا تقييد التذكّر قبل 
إكمال الثامن. وكذلك أطلقه جماعة من الفقهاء. 

(1) هذا نظر الشارح كيه بأنّ الأقوئ فى الحكم بالتخيير هو التقييد المذكور. 
أقول: وجه القوّة هو الرواية الدالّة على إكبال الاسبوعين لمن تيقّن بالشوط 


»- 


فض الجواهر الفخرية (ج غ) 
يُشرع استحباب السعى "١‏ إلا هنا). ولا يُشرع ابتداءً مطلقاً. 

(وهو) أي السعي (ركن'" يبطل) النُسك (بتعمّد تركه) وإن جهل 
الحكم'". لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان. ومع التعدّر يستنيب 
كالطواف!؟, ولايحل له!” ما يتوقف عليه من المحرّمات حت يأت 





ج الثامن, وهى المنقولة فى الوسائل: 
عن تحمّد بن مسلم عن أحدهما يله فى حديث الطواف قال: وكذا اذا استيقن 
3 سعى كمانية أضاف إلمها ستاً. (الوسائل: ج دعن اهاب ١١‏ من أبوات السعي 


0١ ح‎ 

)١(‏ فإنّ السعي لم يكن مندوباً إلا في المقام فقط. وم يستحبٌ السعي ابتداء مثل 
الطواف. 
وقوله «مطلقا» يعنى لم يُشرع السعي في أيّ زمان من الأزمنة إلا مع الطواف 
الواجب وهنا. 


(1) قد ذكرنا الفرق بين ركن الصلاة وركن الحجّ, فإنّ الأول يوجب بطلان الصلاة 
لو زاد أو نقص عمداً أو سهواً. بخلاف أركان الحيّ» فإنها لو تركت عمداً توجب 
بطلان الحج, لا بالنسيان والسهو. 
والضمير فى قوله «تركه» يرجع الى السعي. 

(*) فإنّ الجاهل فى حكم العامد كما في سائر المواضع من مناسك الحج. 

١؛)‏ كا أت الطواف المقروك نسياناً تجب الاستنابة فيه عند تعدّر إتيائه فكذلك 
السعي اذا تركه نسياناً ولم يتمكّن من إتيانه بنفسه وجبت الاستنابة فيه. 

(0) الضمير في قوله «له» جع ال من ترك السعي» يعني أنه لايح على من ترك 
السعي من الحرّمات التي يتوقّف حلها على السعي, ون الح مات الثلاثين سبعة 
وعشرون منها يحتاج حلها الى السعي, وثلاثة منها وهي النساء والعطر 


»- 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / السعي تنك 


اللي اللو نملو" فواقع) بعد أن أحلّ بالتقصير (أو 
قلّم) ظفره (: فتبين الخخطأ) وأنه ل , الس (أقّه وكث ببقرة) في 
المتبهور 0 استناداً الى روايات دلت على الحكي !1 وموردها ظَنّ إكمال 
السعي بعد أن سعى ستة أشواط. 

واممكم !)مالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة. 


ب والصيد لا تحل بالسعي, بل الاثنين منها وهما النساء والعطر يحلان بالتقصير, 
قلق بعريمة سند ماله الأنه كنا اقل من اغتماك العم للا ختراء ,لك مز 
كان فى الحرم يحرم عليه الصيد محرا كان أو حلا 
)١‏ غاية لعدم حل ما يحرم على الحرم. يعني لايحل من الحرّمات التي تتوقّف على 
السعى -وهى 77 حرّماً حقٌٍ يأ السعى كاملاً وهو إتيان أشواط سبعة, فلا 
ل اراد المبعى ميدأ أرفسيانا رار شولا نيار 8 أن يار شه أل الي 

(؟) يعني لو ظنّ المعتمر فعل السعي وجامع أو قلّم ظفره -اعتاداً على ظنّه بحل 
النساء بالسعي والتقصير أو قلّم ظفره كذلك - فتبيّن خطأه بأنه م يأتِ السعي 
أتم” السعي وكفّر ببقرة. 

)فا المسبوو فى الغلاء قالزا بوجوب التكتي ييفرة التعنادا النزوا بات 
منقولة في الوسائل: 
منها: عن عبدالله بن مسكان قال: سألت أبا عبدالله لل عن رجل طاف بين 
الفا والمروة سنة أشواط وهوىيظ” ابا سبعة فذكر بعد ما حل وواقع النساء 
أنه إنما طاف ستة أ: شواطء قال: عليه بقرة يذبحها ويطؤف شوطأ آخر. (الوسائل: 
ج و ص 055 ب ١8‏ من أبواب السعي ح ؟). 

(؛) وهو الااتمام والتكفير ببقرة. 

(0) المراد من «الحكم» هو قول المصنّف لله «ولو ظنّ فعله فواة وارقاريية 


وجو ب الكفارة عى النابى و غير الصمدء والبقرة!"' في تقليم الظفر 
أو الأظفار, ووجوبها!" بالجماع مطلقاء ومساواته!*! للقَلْم. ومن ثم 
أسقط وجوبها'!"! بعضهم وحملها على الاستحباب. وبعضهم 


ج الخطأ أمّه وكمّر ببقرة» فانٌ ذلك يخالف الأصو ل والقواعد الشرعية التي في 
ايدينا من وجوه: 
الأول«وجوت الكثازة كن ازتكب المدم تسياناء والال عدم وتوت الكثارة 
للناسي إلا في خصوص الصيد فقط. 
لايقال: إِنّ المسألة فى خصوص الاعتاد بالظنّ مع مخالفته للواقع لا الناسي. 
لأنه يقال: إِنّ الزعم المخالف للواقع هو ملازم بالنسيان, لأنّ من زعم أنه أتى 
الشوط السابع فبان بأنه لم يأته فكأنه نسي الشوط السابع. 
الثاني: جعل كقّارة تقليم الظفر هو البقرة, والحال أن كقّارة تقليم جميع الأظفار 
هو الشأة. 
الثالث: جعل كقّارة الجماع فى صورة النسيان هي البقرة بلا تفصيل بين الموسر 
والمكوسظل بو العنين 
الرابع: جعل كقّارة الجماع مساوياً لكمّارة تقليم الظفر. 

)١(‏ بيان للوجوه التي خالف الحكم المذكور الأصول الشرعية. فالأول منها هو ما 
ذكرناه من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد, فإنّ وجوب الكفارة 
على الناسي مختصٌّ بالصيد فقط. 

)١(‏ بالكسر. عطفاً على قوله «الكقارة». يعنى أن نّ الثاني من وجوه مخالفة الحكم 
للأصول الشرعية هو وجوب البقرة في 4 الظفر. 

(") هذا الثالث من وجوه الخالفة. والضمير فى قوله «وجوبها» يرجع الى البقرة. 

)ع (؛) هذا الرابع من وجوه المخالفة. والضمير في قوله «مساواته». يرجع الى الجماع. 
(0) يعنى ومن جهة مخالفة الحكم بوجوب البقرة للأصول الشرعية أسقط وجوب 


وه 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة /االنبجى ملاس 


أوجبها('! للظنّ وإن لم تجب!'! على الناسي. وآخرون''' تلقّوها بالقبول 


ويمكن توجبهه!*! بتقصيره هنا في ظنّ الإكمالء فإنْ من سعى ستة 
بكون على الصفا فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير. بل 
تفريط واضح. لكنّ المصنّف!*! وجماعة فرضوها قبل إهام السعي 


ج البقرة بعض الفقهاء وحمل البقرة على الاستحباب. 

)١(‏ يعنى وأوجب البقرة بعض الفقهاء للعمل بالظن. 

(1) فاعل قوله «نجب» مستتر يرجع الى البقرة. يعنى وإن لم تجب البقرة على 
الناسي لكنها تجب على من عمل بالظنّ ولم يحصل العلم. 

(؟) يعنى تلق الاخرون من الفقهاء هذه الرواية بالقبول والعمل بها. 
0 «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق بين العمل بالظنّ أو بحصول النسيان. 
والضمير فى قوله «تلقوها» يرجع الى الرواية المذكورة. 

(؛) يعنى يمكن توجيه الحكم بوجوب البقرة في المقام, بأنّ من زعم تام السعى 
نان كان سقضراً نظن الأ كال لان من سبعى بوقه قد ايكون عل الفيفا 
فكيف يحصل له ال بالاتمام والحال أن الإكال لايكون إلا في المروة؟ فعلى 
هذا يكون الساعى كذلك مفرطاً فى ظنّه. فتجب الكقّارة عليه, بخلاف الناسى 
فانّه لاتجب الكقّارة غليه لعدم كونه مفرظأً ولا مقضثراً ١‏ 
والضمير في قوله «تقصيره» يرجع الى الساعي. 

(0) هذا استدراك من التوجيه المذكور, فانّ المصنّف له وجماعة من الفقهاء 
فرضوا المسألة قبل إِتام السعي مطلقاًكما في قوله «ولو ظنٌّ فعله فواقع أو قلّم 
فتبين الخطأ» فيشمل الزعم بالإتمام ولوكان في مروة. كما اذا ظنّ الإكبال وهو في 


»- 


م الجواهر الفخرية (جَ ع( 
مطلقاً!'' فيشمل ما يتحقّق فيه العذر كالخمسة!". وكيف كان 
فالإشكال!" واقع. 

(ويجوز قطعه!*) لحاجة, وغيرها) قبل بلوغ الأربعة, وبعدها على 
المشهور'*. وقيل: كالطواف. (والاستراحة!" في أثنائه) وإن 4 يكن على 





ه الشوط الخامس ف المروة فتبين الخطأ وعدم الإتمام ولو فرض فى الرواية ظنّ 
الشوط السادس سابعاً في قول عبدالله بن مسكان «سته أشو اط وهو يظر أنها 
سبعة» فالتوجيه المذكور يمكن بناءً على ما فرض في الرواية لا في كلام المصتف 
وغيره من النقهاء رضوان الله غلتيم الذين فرضوها مظلقا. 

)١(‏ يعني سواء كان الساعي فى الشوط السادس أم في الخامس. 

كان الوط انامس بكرن اق المروة:فالساعى ين بالاقاع ولايكون مفريلاً 
ولا مقصّراً في ظنّه. ْ 

(؟) يعنى أنّ إشكال كون الحكم على خلاف الأصول والقواعد حاصلء كما 
50 بأنّ فى المسألة والتوجيه المذكور لايفيد إلا في دفع إشكال وجوب 
البقرة للناسى الذي لاتجب عليه الكقارة إلا في الصيد. وهو أول الوجوه التي 
خالف الحكم المذكور الأصول والقواعد الشرعية والتي ذكرناها انفا. 

(؛) قد م عدم وجوب الموالاة في أشواط السعي, فعلى هذا يجوز قطعه لحاجة 
وغيرها قبل البلوغ بأربعة أخواط وبمد» 
والضمير فى قوله «قطعه» يرجع الى السعي, وفىي قوله «غيرهأ» يرجع الى 
الحاجة؛ وفي قوله «بعدها» يرجع الى الأربعة. 

(0) قوله «على المشهور» متعلّق بجواز قطع السعي. وفي مقابل المشهور قول 
منسوب الى المفيد وسلار والحلبى. 

ه من حواثى الكتاب: كون الحكم هنا كالطواف في اعتبار يحاوزة النصف 
منقول عن المفيد وسلار وأبى الصلاح. . (حاشية الملا أحمد لله ). 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / التقصير فق 


رأس الشوط مع حفظ موضعه'١,‏ حذراً من الزيادة والنقصان. 
(ويجب التقصير)!'' وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديدٍ ونتفي7"ا 
وقرض !4 وغيرها (بعده!) أي بعد السعي (بسيّاه) وهو ما يصدق 


(1) بالرفع؛ عطفاً على قوله «قطعه». يعني تجوز الاستراحة في أثناء السعي وإن لم 
يصل اخر الشوط. 
والضمير فى قوله «أثنائه» ترج الى السعى: 

)١(‏ الضمير في قوله «موضعه» يرجع الى القطع. يعني اذا قطع السعي وجب عليه 
أن يحفظ موضع القطع لثلا يلزم الزيادة والنقصان. 


التقصير 

(1) الرابع من واجبات العمرة هو التقصير, والمراد منه إبانة الشعر أو الظفر. 
فبالتقصير يخرج المعتمر عن إحرامها فيحل له جميع تحرّمات الإحرام حىّ 
النساء والعطر فيبق من الحرّمات الصيد في الحرم؛ ولعل التحريم فيه للحرم لا 
الإعراء امه 
التقصير: من قصّر الشىء ضدٌ طوّله. (أقرب الموارد). 

(1) قوله «نتفي» بحرور بحرف الباء اللجارة. مصدر. من نتف الشعر والريش 
وكوف أي عه (أقرت الؤاده: 

(؛) هذا أيضاً بحرور لدخول الباء الجارة فيه. مصدر. من قرض الشىء قرضاً. أي 
قطعه. (أقرب الموارد). ْ 
والضمير في قوله «وغيرها» يرجع الى ما ذكر من الحديد والنتف والقرض. 
والمراد من «غيرها» إبانة الشعر باستعمال النورة وإحراق الشعر مثلاً. 

(0) يعني يجب التقصير بعد السعي, فلا يجوز قبله. ويكني في التقصير مسماه بأن 
يصدق التقصير من شعر اعضائه. 


١‏ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


عليه "١١‏ أنه أذ من شعر أو ظفر, ونا يجب التقصير متعيّناً (إذا كان سعي 
العمرة) أمّا في غيرها!') فيتخير بينه وبين الحلق (من الشعر) متعلّق 
بالتقصير'". ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية!؟) وغيرهماء (أو 
الظفر)!”) من اليد أو الرجل؛ ولو حلق بعض الشعر أجزأ. وإفا يحرم حلق 

جميع الرأس, أونا فد عليه ١!‏ عرفا (ويد!"! يتسلل من احرافيهاً) 
لسرا بها سه حرام سق ارا 





)١(‏ الضميران في قوله «عليه» و«أنه» يرجعان الى المسمى. 
قوله «أخْذْ» بصيغة المصدر لا الماضي. والمعنى هكذا: والمسمّى هو الذي يصدق 
عليه أنه أَحْدٌ من شعر أو ظفر. 

(؟) أي في غير عمرة القتّع مثل العمرة مقرو فل عت اللقضين ونوا سنا عل 
بيجب مخيراً بينه وبين الحلق. 

(*) يعني د قوله «من الشعر» متعلّق بقوله «ويجب التقصير». 

(؛) اللحية بكسر اللام :* شعر الخد ين والذقن. (أقرب الموارد. المنجد). 
والضمير في قوله «هم|» يرجع الى الرأس واللحية. ؛ بعنى لافرق في صحّة 
التقصير بين أخذ الشعر من الرأس واللحية أو من سائر أعضاء البدن كالعانة 
والاإبط. 

(6) بالكسر. عطفاً على قوله «من الشعر» فلا فرق فى التقصير من ظفر أصابع اليد 
أو الرجل. 

(1) أي فير ود عليه الخلق عرفا 

(/) أي بالتقصير يخرج من إحرام العمرة فيحلّ له جميع الحرّمات بالاحرام.حى 
ا جما بالنساء. 
وقوله «الوقاع» ‏ يعنى الجماع. 


كتاب الحجّ / أفعال العمرة / التقصير اس 


(ولو حلق) جميع رأسه عامداً عالماً (افشاة)7. ولايجزي عن التقصير 
للنبي' ''. وقبل: يجزي لحصوله'" بالشروغ. وامحرم متأَخّرء وهو 
متحوا* 6 تجدد القصد. وتانييااة! أو جاهلاً لا شىء عليه ويحرءلاا 
الحلق ولو بعد التقصير, (ولو جامّع!" قبل التقصير عمدا فبَدَنة للموسر. 


)١(‏ يعني أن الذي يحلق جميع رأسه بدل التقصير يرتكب الحرام ويجب عليه الفدية 
وهى الشأة. 

(؟) المراد من «النهي» هو النهي الوارد في الروايات المنقولة في الوسائل: 
منها: عن معاوية بن عبار عن أبىي عبدالله علي في حديث قال: وليس ف المتعة 
إلا التقصير. (الوسائل: ج 9 ص 085 ب ؛ من أبواب التقصير ح ؟). 
ومنها: عن إسحاق بن عبّار عن أب بصير قال: سألت أبا عبدالله عَليِلٍ عن 
المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه, قال: عليه دم يهريقه. (المصدر السابق: ح ©). 

(؟) أي لحصول التقصير بالشروع فى الحلق. 

(؛) يعنى أن القول بالإجزاء عن التقصير منّجه فى صورة تجدّد قصد الحلق لا 
امعد ١‏ 

(0) فلو حلق تام رأسه نسياناً أو جهلاً بعدم الجواز فلا شيء عليه. 

(1) ولابخق حرمة الحلق ولو بعد التقصير, لأنّ المتمتّع يجب عليه أن يرْخّره الى 
يوم النحر في منى. 
(0) فاعل قوله «جامّع» مستتر يرجع الى المعتمر. يعني لو جامع المعتمر النساء 
قبل النقضين عبد ا و حى غلة البدنة: 
التدنة ‏ محر كة ل الال ري وتقع على اللجمل والناقة 
والبقرة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء. وخصّها جماعة بالابل. (مجمع 
البحرين). 


وبقرة للمتوسط'', وشاة للمعسر). والمرجع ف الثلاثة!' الى العرف 
بحسب حاطه!" وحلهم: ولوكان جاهلاً أو ناسياً فلا شىء عليه. 
(ويُستحبٌ التشيّه با حرمين بعده)!*' أي بعد التقصير بقرك لبس امخيط 


وغبره كما يقتضيه إطلاق النصّ!') والعبارة7), وفي الدروس اقتصر على 
النفكد!" يترك الخيطظ :(وكذا) عت 





)١(‏ هو الذي بين الموسر والمعسر عر فاً. 

(؟) أي المرجع في تشخيص الثلاثة اموسر والمتوسط والمعمير هو الغردف: 

ما شيك كرون الشخص من ' اهل القديةابالتسة ال حالد مسرا ولكن سالتعة 
الى حال أهل البلاد متوسطا. 
وكذلك بالنسبة الى حلّه. فيمكن كون الشخص بالنسبة الى مكّة معسراً 
وبالنسبة الى محل سكونته وما 

(؛) يعني يستحبٌ لمن خرج من الإحرام بالتقصير أن يتشبّه بالحرمين بلبس ثوب 
الاحرام وترك ثوب الخيط وغيره مما يحرم على الحرم. 

(0) المراد من «النصٌّ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن حفص بن البختري عن غير واحد عن أب عبدالله مد قال: ينبغي للمتمتّع 
بالعمرة الى الحيٌ اذا أحلٌ أن لا يلبس قيصاً وليتشبّه بالحرمين. (الوسائل: ج ؟ 
ص شه ب لمن أبواب التقصير ح .)١‏ 

(1) المراد من «إطلاق العبارة» هو قول المصنّف ل «ويستحبٌ التشبّه بالحرمين 
بعل ه)). 

() يعنى :اقتصر المصنّف ليه في كتابه الدروس لمن خرج من الاإحرام بالتقصير 
على ترك أبس المخيط فقط, حيث قال: : يستحبٌ له التشبّه باحرمين في ترك أبس 
الخيط. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص .)1١0‏ 


كتاب الحي / أفعال العمرة / التقصير غم 


الوفود'' إلبهم حرمين واخره العيد عند إحلاهم. 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو التشبّه. يعنى يستحبٌ لأهل مكّة أن يتشهوا 
(1) المويم: الجتمع, سمي به لأنه معلّم يجتمع إليه. وأكثر استعماله لوقت اجتاع 
الحاج وسوقهم في مكة, جمعه: موأسم. (أقرب الموارد). 
قوله «اجمع» بمعنى جميع ايام موسم الحج. 
() الوفود _بالضمّ. جمعٌ مفرده: الوّفد بالفتح : قوم يفدون على الملك. (أقرب 


الموارد). 
يعني أول موسم الحجّ هو وصول الحجّاج حرمين إلى مكّة وآخر الموسم يوم 
العيد اذا كان الوفود محلين. 


(الفصل الخامس)7١)‏ 
(في أفعال الحج) 


أفعال الحجّ 
)١(‏ أي الفصل الخنامس من فصول كتاب الحجٌ التى قال عنها «وفيه فصول». 
واعلم أنّ حجٌ القبّع مركب من أعمال العمرة وأعمال الحججّ وقد نظم الشيخ 
المهاني عليه ل بيت شعر جمح فيه جميع أحبام برمز أول حرف منهاء وهو: 
أطرست لِلعمّرة اججِعَل : نج أوو أرنمخط رس طرمر لج 
يعننى اجعل «أطراست» لمعرفة اغبال العفرة: واجعل «أوو أرنحط رس طرمر» 
لمعرفة أعمال الحي. 
توضيح لرموز العمرة: 
ألف: رمز لاحرام العمرة من الميقات. ر: رمز لركعتي الطواف للعمر 
ط: رمز لطواف عمرة المتع. س: رمز للسعي لعمرة الفتع. 
ت: رمز للتقصير لعمرة المتع. 
توضيح لرموز الحج: 
ألف: رمز لاحرام الح من مكة. .ط: رمز لطواف الح بعد الرجوع الى مكة. 


»- 


كتاب الحج / أفعاله م 


وسعيهة. وطواف التستاعاء ورمي الجمرا 3 ت(غل واليف اذا عن ): والأركان 
منها!١)‏ خمسة: الثلاثة الأول والطواف 


> و١(١):‏ رمز للوقوف فى عرفات. ر: رمز لركعتى طواف الحج. 
و("): رمز للوقوف ف المشعر. س: رمز للسعى بين الصفا والمروة. 
ألف: رمز للإفاضة من عرفات والمشعر. ط: رمز لطواف النساء. 
ر: رمز لرمى جمرة العقبة يوم النحر. ر: رمز لركعتي طواف النساء. 
ن: رمز للنحر فى منى. م: رمز للمبيت في منى. 
3 رمز لحلق الرأس في منى. ر: رمز لرمي الجمرات الثلاث. 
أقول: لايخنى أن الشيخ البهاني ييه عد فى رموز شعره الإفاضة من عرفات 
والمشعر من الأعمال المستقلّة للحجّ» والحال أنها ليست عملاً مستقلاً بل مقدّمة 
للوقوفين المذكورين. 

)١(‏ الضمير يرجع الى أعمال الحجّ. وقد ذكرها الشارح لله إجمالاً. وسيذكرها 

لظ 

() وهى رمى جمرة العقبة والهدي والحلق في اليو م العاشر من ذى الحجة. 

(؛) اي الجمرات الثلاثة: الأول والوسطئ والعقبئ في اليوم ا حادي عشر والثاني 
عشر. وفي الثالث عشر في بعض الحالات كما د بيانه إن شاء الله تعالى. 

(0) بأن يبيت فى ليالي الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر فى بعض الحالات 
انها كيان تفصيل ذلك يتوه تفاق. | 

(1) يعني أنّ الأركان من الأعمال المذكورة خمسة: الإحرام, والوقوف في عرفة, 


والوقوف في المشعر. والطواف للحجّ؛ والسعي بين الصفا والمروة. 


5 الجواهر الفخرية (ج ]) 
الأول١١)‏ والسعي. 


(القول!" في الإحرام والوقوفين) 
(يجب بعد التقصير الإحرام بالحجٌ على المتمتّع) وجوباً موسّعاً!" الى أن 
ببق للوقوف مقدار ما يمكن إدراكه!؟) بعد الإحرام من محلّه. (ويُستحتثٌ) 
إيقاعه (يوم التروية!*)) وهو الثامن من ذي الحجّة, سمي بذلك لأنّ الحاج 


ج ولايخن أن المراد بالركن في الحبّ هو الذي يبطل النّسك بنقصانه عمداً لاسهو 1 
أمّا الركن في الصلاة فهو الذي تبطل الصلاة تذضا محمد | ومنيو 
قوله «الأول» , بضمّ الهمزة وفتح الواو. جمع مفرده: الأوإى؛ وهو موّنْث, والمذكر: 
الأول, جمعه: أوائل. 

)١(‏ المراد من «الطواف الأول» هو طواف الحيٌ فإنّ بعده طواف النساء فهو ليس 
من أركان الحج. 

(؟) هنا شرع في بيان أعمال الحسّ بالتفصيل؛ فبدأ ببيان أحكام الإحرام والوقوفين. 
أي الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر. 


الإحرام للحجّ 
(*) يعنى أنّ الاحرام للحي بعد الإحلال من العمرة ليس واجباً فورياً بل يكون 
كاه موقم ال .أن سكو سن إدراك وقوق عرفةمن روا اليوم الناسع مت 
اله 
(؛) الضمير فى قوله «إدراكه» يرجع الى الوقوف, وفىي قوله «من حله» برجع الى 
الاحرام, والمراد منه بلدة مكة. 
(0) يعني يستحبٌ الإحرام فى يوم التروية وهو الثامن من ذي الححّة. 


كتاب الحجّ / أفعاله / الاإحرام 6 


كان يتروّى الماء لعرفة من مكة, إذ لم يكن بها١'!‏ ماء كاليوم. فكان 
بعضهم!' يقول لبعض: نروّيتم لتخرجوا (بعد صلاة الظهر)' '". وفي 


ب التروية من تروّى وا الس والشجر من الماء: أى روى. وتروّى فلان: أي 
تفكرن | قري الواره): 
وقد ذكروا فى علة تسمية اليوم الثامن من ذي الحجّة بيوم التروية وجهان, وقد 
ذكر الشارح ِل أحدهما بقوله «لأنّ الحاجٌ كان يتروّى الماء...الخ» معتمداً 
حسب الظاهر على الرواية الواردة في علل الشرائع: 
عن الحلبى عن أي عبدالله علي قال: سألته ' ع يوم التروية يوم التروية؟ 
قال: لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء لريّهم وكان 
يقول بعضهم لبعض: تروّيتم تروّيتم» فسمّى يوم التروية لذلك. (علل الشرائع: 
ص 17306). 
ما الوجه الثاني في تسمية اليوم الثامن من ذي الحجّة بيوم القروية بأنها كا 
ذكرنا بمعنى التفكر. فإنّ إبراهيم ليد رأى في المنام ليلة الشامن من ذي 
الحجّة بأنه يؤمر بذبح ولده فتفكّر هل هو رؤيا من الله تعاللى أم لا. فل كانت 
اللدلة التاسعة راء انض تعورك: اله لنسى وكيا كلذية بن ضبادكة امن ان سكانة: 
فسمّى اليوم التاسع يوم عرفة لأنّ إبراهيم لي عرف كون رؤياه صادقة. 
(راجع كشف اللثام: ص 760١‏ الطبعة القديمة). 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع الى عرفة. يعنى لم يكن في عرفة آنذاك ماء بخلاف 
زماننا هذاء فانّ الماء فيه كثير والحمد لله رب العالمين. 

(1) يعني يقول بعض الحجّاج لبعض: تروّيتم لتخرجوا؟ والجملة استفهامية. يعنى 
هل أخذتم الماء لتخرجوا الى عرفات؟ 

(؟) يعنى يستحبٌ الاإحرام للحج في اليوم الثامن بعد إقامة صلاة الظهر. 


5 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


الدروس: بعد الظهر ب.١١ا‏ | 8 لمتعقبين له الإحرام الماضمة. والحكي'"ا 
مختصٌ بغير الإمام والمضطرً. وسيأق استئناؤهما"". (وصفته!؟' كما مر) 
0 الوقوف)101 2 بمعنى الكون (بعرفة من زوال التاسع الى غروب 





)01 بعنى قال المصنف لير يه فى كتابه الدروس يستحبٌّ الاحرام بعد إقامة صلاه سنة 
الإحرام ثم صلاة الظهر والعصر بعدهاء أي يصلى ركعات الاحرام عند الزوال 
م" فر يضتى الظهر والعصر ثم بحرم بعدهما. (راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ ص ١5‏ 4). 
وصلاة سنّة الإحرام سثّ ركعات, ودونها فى الفضيلة أربع ردكها نا وودونيا 
ركعتان, كما مرّ تفصيله في مستحبّات إحرام العمرة, فن أراد أن يحصل مرتبة 
من مراتب الفضيلة لياق ادا منها. 

)١(‏ المراد من «المحكم» فو اتات الاغراء بد خلاة الظير' او الظور يو بهن 
الك خض تير الإنام. وا لراه مو لاقام 4 هو الذى كان مسرلا امور 
الحجّاج. وهكذا بختصٌ بغير المضطرٌ وهو الذي بحتاج الى الحنروج قبل الظهر. 

(؟) يعنى وسيأتى استثناء الإمام والمضطرٌ من استحباب إحرامههما بعد صلاة الظهر 
عند قوله لقْهُ «والإمام بخرج الى مِنى قبل الصلاتين وكذا ذو العذر» فإنهما 
بخرجان قبل الظهر ويصليان صلاتى الظهر والعصر في منى. 

(4) يعنى ني أن ضفة الاخراء ين حت 00 الو انعية اد والمكروهة كما 


الوقوف بعرفة 

(5) أي أن الحاج اذا أحرم وجب عليه بعد الإحرام المكث في عرفة من زوال اليوم 
الناسع الى غروبه الشرعي وهو ذهاب الحمرة المشرقية لا استتار الشمس. 
وقول وزيعى الكون اها ةا عدم الترزق قافا أويراكنا او حالس 


كتاب الح / أفعاله / الوقوف بعرفة ا 


الشمس مقروناً بالنية)١'‏ المشتملة على قصد الفعل الخصوص. متقب بأ بعد 


)١(‏ يعنى يجب في صحّة الوقوف النية, بأن ينوي مثلاً الوقوف لحي القع أو الإفراد 
التاق قري اق اللاجعال: وال أفرم والفمل التصوصيه هر الرقوك ليه 
القتّع مثلاً. بأن يقصده في نيته لكونه مقرّباً له الى الله تعالى. 
عرفة -تحرّكة بالفتح -جبل يقال بينه وبين مكّة نحو تسعة أميال. وهى ممنوعة 
من التتدوت الكلمية والنا مك وروم غرفة: التابمع من ذى محتقي 
عَرَّفات: موقف الحاجٌ على اثني عشر ميلاً من مكّة, وهي اسم فى لفظ الجمع؛ فلا 
يجمع معرفة لان الاماكن لا تزول. فصارت كالشيء الواحد. 
وقال في المصباح: ويعرب (أي عرفات) إعراب مسليات وموّمنات, والتنوين 
يشبه تنوين المقابلة, كما في باب مسلمات, وهذا لايدخلها الألف واللام. 
وبعضهم يقول: عرفة هي الجبل؛ وعرفات جمع عرفة تقديراً لأنه يقال: وقفت 
بعرفة كما يقال: بعرفات. (أقرب الموارد). 
أقول: عرفة هو وادٍ يقع على بعد ١1‏ كيلومتر من مال مكة. وهو خارج من حد 
ا حرم, وقد ذكروا في وجه تسميتها بلفظ «عرفة» وجوها: 
الأول: ما ذكرنا في وجه تسمية التروية؛ بأن إبراهم كان يومالثامن من 
ذي الحجّة قد تفكر وتردّد في كون رؤياه صادقة أم لاء فل] رآها ليلة 
التاسع عرف أنّ رؤياه من جانب الله تعالى وليس ما رآه من جانب الشيطان. 
(راجع جمع البيان: ج ١‏ ص 110). 
الثاني: ما رواه الشيخ الصدوق تَإيّ في العلل: 
عن معاوية بن عبار قال: سألت أبا عبدالله لي عن عرفات لم سمّيت عرفات؟ 
فقال: إن جبرئيل عد خرج بإبراهي, صلوات الله عليه يوم عرفة, فليا زالت 
الشمس قال له جبرئيل: يا إبراهيم؛ اعترف بذنبك واعرف مناسكك, فسمّيت 


0-3 


تحقّق الزوال١١'‏ بغير فصلء والركن من ذلك" أمر كلى. وهو جزء من 
بجموع الوقت بعد النية ولو سائرا!". والواجب الكل!؟. (وحدّ عرفة من 
بطن َيه 0١‏ , بضمّ العين المهملة وفتح الراء والنون 


ج عرفات لقول جبرئيل عليه اعترف, فاعترف. (علل الشرائع: ص 453). 
الثالث: سمّيت بذلك لان آدم لد قد فارق زوجته حواء فى مدّة طويلة بعد 
المخروج من الجنّة ففى اليوم التاسع لاقاها وكانت المعارفة بينهما. (عن حاشية 
المولى الحروي عل ). 
وقال الفاضل ال هندي ييي: سمّيت بها لعرفة أدم لي حواء فى هذه. أو 
إبراهيم طبه اشماغيل فتنا: أو لمعرفة إبراهيم علي 24 ما رآه من ذبح ولده أمر من 
الله تعالى, أو لقول جبرئيل ليذ فمبا لأحدهما:أعرفت؟ يعني المناسك, أو لأأمر 
أدم ليد أو الناس بالاعتراف فبها بالذنوب. (كشف اللثام: ص 01" الطبعة القديمة). 

)١(‏ قوله «بعد تحقق الزوال» ظرف للنية. يعنى تجب النية بعد تحقق زوال اليوم 
التاسع بلا فصل بين النية والزوال؛ بأن لايتراخى بالنية بل يوقعها في أول 
الزوال. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوقوف من الزوال الى الغروب في اليوم 
اللاي بعنى أ نْ الركن من مجموع ذلك الوقت أمر كلى. والكلى يتحقّق بوجود 
أفراده ولو كان فرداً واحداًء فلو حصل الزقوفة ولق ف لحظة من الزوال الى 
الغروب حصل الركن. ' 

(*) أي ولو كان الوقوف في جزء من الوقت المذكور في حال السير او الركوب. 

)ع بع ان الواجب هو الوقوف في كل الوقت المعين من الزوال الى الغروب, لكن 
الركن هو الجزء من ذلك, فلو ترك الوقوف في الكل عمداً حكم البطلان لا في 
مقدار من المجموع. 

(0) العُرَنّة ‏ بضمٌ العين وفتح الراء ء على وزن هُمَرّة. وفى لغة بضمّتين _: واد يحذاء 


»> 
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وتو تا بفتح المثلنة وكسسر الواف لاتتسديد الجا امسا مدن 

تحتالمفتوحة. (ونمرة)!), بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء. 
وهىي ١"'اوهي‏ بطن عرئة. فكان يستغنى عن التحديد بها 
(إلى الراك )!2 ب بفتح الهمزة (الى ذي 


ج- عرفات, وبتصغيرها سميت عرينة, وهي قبيلة يُنسب إليها العغرنيون. 
وقال السمعانى: ظىٌ أنها وادٍ بين عرفات ومنى. 
وقيل: إِنّه موضع بين العلّمين الذين بهما حدّ عرفة, والعلّمين الذين هما حدّ الحرم. 
(كشف اللثام: ص ١01‏ الطبعة القديمة). 
فعلى هذا أن عُرَئَةَ حدّ يعرف بها عرفة, فهي ليست بموقف بل الوقوف من 
داخلها يصمٌ لا في نفسسها. 

)١(‏ التّويّة: بفتح الئاء وتشديد الياء كما في كتاب السرائر. وقال صاحب كشف 
اللنام: لم أظفر ها في كتاب اللغة بمميز. 

(1) مرة: فت اللون وكيب المبر. 
قال صاحب كشف اللثام: يجوز إسكان ميمهاء وهى الجبل الذى عليه أنصاب 
مومهل يدك :اذا حرحك من الأذون ريد الوقيوق ال جار انا ريطن 
عُرَنة, فلعلّها يقال عليهما ولو على أحدهما بالجاورة. (كشف اللثام: ص 701 الطبعة 
القديمة). 

(؟) الضمير يرجع الى بمرة. فبناءً على كونها بطن عُرَنة كان المصنّف ع يستغني 
عن إتيانها لأنّ التحديد بعٌرنة يغنى عن ذكرها. 

)ع يعو جرد عروكةاوع وني غونة .وقوه إلى آلارالقربوالكر ان هنا حل حرف سنت 
3 الشام قرب رة كما عن بعض المعاصرين. 
الأراكديقتم الأول:-ة شحر .من المتخضن تنتتاك يقظباند الو ابضدة» أراكة: 
وعففة ارك اراتك (أقزت الرازنا 


) ا جواهر الفخرية (ج‎ ٠ 


الجا )"© وهذةالمدذكورات !"١‏ حدود لا حدود فلا يصمح الوقوف بها. 
(ولو أفاض) "١‏ من عرفة (قبل الغروب عامداً ولم كيرا فتدية فإن 
عجز!*) صام ثانية عشر يوماً) سفرا أو حضيراً. متتابعة وغير متتابعة في 
أصمّ القولين!''. وفي الدروس رحبت فيها المتابعة هنا(". وجعلها في 
الصوه(" أحوط 


)١(‏ ذوانمجاز: وهو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب. (كشف اللثام: 
ص 07” الطبعة القديمة). 

)١(‏ يعني أن بطن عُرّنة وثويّة الى الأراك وذي الجاز نما هي حدود نحل الوقوف 
وليست من نفس عرفة؛ فلا يجوز للحاجٌ الوقوف بها. 

() أفاض: من فاض السيل يفيض فيضاً: أي كثر. وسال من ضفة الوادي. 
(أقرب الموارد). فكان الحجّاج يسيلون من عرفة والمشعر بعد الاجتاع 
ويخرجون منهما. 

(]) يعنى لو خرج من عرفة عمداً قبل الغروب وم يعد إليها وجب عليه الفدية 
وهى البدّئة وهي حّكة ببعنى الاب العظيم, سيت بها لعظم جقّتهاء والججمع :يدن 
ع اا الا 

(0) د بعني فإن عجز الخارج من عرفة قبل الغروب عن تفديته البتدئة وجب عليه 
صوم ع كانه عشر يومأً. 

(") في مقابله القول بوجوب المتابعة في الصوم المذكور كما في الدروس. (راجع 
الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 415). 

(0) المشار إليه في قوله «هنا» هو باب الحج. . يعنى أن الصف عله ا 
الدروس 556 المتابعة في باب الحج. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 2150). 

(4) يعنى جعل المصنّف كله المتابعة في الصوم المذكور في باب الصوم من كتاب 


الدروسن اخورط. 
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وهو(" أولى. ولوعاد قبل الغروب فالأقوى'!'' سقوطها وإن أنمء ولوكان 
ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه إن لم يعلم بالحكم قبل الغروب!", وإلا 
وجب العود مع الإمكان. فإن أخل!) به فهو عامد. وأمًا الود بعد 
القروب قز ا 81 

(ويكره الوقوف على الجبل) بل في أسفله بالسفح'" (وقاعداً) أي 
الكون بها قاعداً (وراكباً). بل واقفاً وهو الأصل!" في إطلاق الوقوف 


)١(‏ الضمير يرجع الى القول بالاحتياط. يعني أن القول بالاحتياط أولى. 
؟) أي لو عاد الى عرفة قبل الغروب فالأقوى سقوط البَدَنة وبدها. 
وجه الأولوية هو إتيانه بالواجب وهو الوقوف الى الغروب. كمن تجاوز عن 
الميقات غير بحرم ثم عاد وأحرم مع أصالة البراءة من وجوب الفدية عند 
الشك. 
وفى مقابلة القول بعدم السقوط. فعن كتاب النزهة أن سقوط الكقارة بعد 
العويك قفر الم ذليل:وليسن الدلمل مويحودا. 
والضمير في قوله «سقوطها» يرجع الى البَدَنة وبدها. 

(9) كما اذا خرج من عرفة ولايعلم حكم عدم جواز اخروج قبل الغروب فلا 
شىء عليه, لكنّه لو علم الحكم وجب حينئز عليه العَود إلمها عند الإمكان. 
؛) يعني لو م بعد عند القكن من العَود إلمها فيكون كمن ترك البقاء الى الغروب 
غَيْداً ٠‏ فيجب عليه الكقارة وهي البَّدَنة, أو بدها وهو صوم ثمانية عشر يوما. 

(0) فإذا خرج من عرفة قبل الغروب وعاد إليها بعد الغروب فلا تأثير للعَود. 

(3) السفح ‏ بالفتح -: عرض الجبل المضطجمع. وقيل: أصله. وقيل: أسفله حيث 
يغلظ ويسفح فيه الماء. (أقرب الموارد). 

(1) يعنى أن الأصل في الوقوف هو الكون في حالة القيام لا الجلوس ولا الركوب, 


»- 


نكن الجواهر الفخرية (ج ؟) 


على الكون إطلاقاً لأفضل أفراده عليه. (والمستحثٌ المبيت بمنى ١‏ ليلة 
التاسع الى الفجر). احترز بالغاية!'' عن توهم سقوط الوظيفة بعد نصف 
اللبل كمبيتها ليال التشريق: (ولايقظة محش ر)١'‏ بكس السين..وضوا) 
حدّ منى الى جهة عرفة (حىٌ تطلع الشمسء والإمام!*) يخرج) من مكة 


جه وإطلاق الوقوف على الكون هو من باب إطلاق أفضل الأفراد لما هو أعمٌّ منه. 
فالوقوف قائمًا هو أفضل أفراد الكون. 

)١(‏ يعنى يستحبٌ للحاجٌ أن يبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجّة الى الفجر, 
ولاخ بِأنّ منى كانت في طريق عرفة للقادم من مكة. 

(1) المراد من «الغاية» هو قوله «الى الفجر» فاحترز بذكرها عن توهم هو أن 
الاستحباب يسقط بعد النصف. كبا أن حُكم الوجوب بنى فى ليالي التشريق 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ‏ يسقط بتنصيف الليلء بل 
الاستحباب فى هذا المبيت المستحبٌ في من غايته طلوع الفجر. 
التشريق: مصدر. قَّرّقَ اللحم, أي قدّدهء ومنه أيّام التشريق وهي ثلاثة أَيّام 
بعد يوم النحرء لأنّ لحوم الأضاحي تشرّق فيهاء أي تشرّر في الشمس. (أقرب 


الموارد, المنجد). 
(؟) يعني يستحبٌ للحاج أن لايقطع وادي محسّر قبل طلوع الشمس. 
(4) الضمير يرجع الى تحسّر. 


حَسّر - بضمّ امم وفتح الحاء وكسر السين المشدّد, وزان مُنجّم :هو وادٍ قرب 
المزدلفة بين عرفات ومنى. (اقرب الموارد). 
سيّى به لأنّ فيه فيل أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الإعياء لما جهدوا أن 
يتوجه الى الكعبة فلم يفعل. (كشف اللثام: ص 017" الطبعة القديمة. وراجع المصباح 
المنير). 
(5) ليس المراد من «الامام» هنا هو المعصوم عه بل المراةهئة هئ مين »ينتكفل 
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(الى منى قبل الصلاتين) الظهرين يوم التروية ليصلبه!'! بمنى. وهذا 
كالتقييد'" لما أطلقه سابقا من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة 
المستلزم'" لتأخّر الخروج عنهاء (وكذا ذو العذر) كاطِم!؟) والعليل والمرأة 
وخائف الزحام!", ولايتقيّد خروجه بمقدار الإماء'١!‏ كما سلف. بل له 
التقدم بيومين وثلاثة. 


ب أمور الحجّاج مثل أميرالحاج؛ فهو بخرج من مكّة قبل إقامة الظهرين يوم 
التروية وهو الثامن من ذي الحجة الى منى. 

)١(‏ يعني أن الإمام يصلى صلاة الظهر والعصر في منى. 

)١(‏ يعني أنّ قول المصنّف طِلْهُ هنا «والامام بخرج الى منى قبل الصلاتين» مثل 
التقيبد لقوله سابقاً «ويستحبٌ [الإحرام] يوم القروية بعد صلاة الظهر» لأنّ 
كلامه سابقاً في خصوص استحباب الاإحرام, والتقيبد هنا فى خصوص الخروج 
من مكة قبل الظهرء فليس بتقييد حقيق؛ بل هو باعتبار أن الحرم بعد إحرامه 
ترج من كه ان عرفات فعا ما امسناء: إلا الإمام .انه رج فيل الظطهر. 

(؟) فإنَ الإحرام بعد صلاة الظهر مستلزم للخروج من مكّة بعد صلاة الظهر. 
والضمير في قوله «عنها» يرجع الى الصلاة. 

(؛) اهم بالكسر _: الشيخ الفانى, جمعه: أهمام. (أقرب الموارد). 

(0) الزحام ‏ بكسر الزاء ‏ مصدر من زحمه زحماً وزحاماً: ضايقه ودافعه فى 
مضيق. (أقرب الموارد). ْ 

(3) يعني أن جواز خروج ذوي الأعذار لا يتقيّد بالمقدار الذي يستحبٌ خروج 
الإمام فيه وهو قبل إقامة الظهرين, بل يجوز طم الخروج ولو قبل اليوم الثامن 
بيوم أو بيو مين. 
قوله «كما سبلف» إشارة الى قوله «والإمام بخرج الى مِنى قبل الصلاتين». 


0 الجواهر الفخرية (ج 8) 


(والدعاء''! عند الخروج إليها) أي الى منى في ابتدائه. (و) عند 
المخروج (منها) الى عرفة, (وفيها)!' بالمأثور”", (والدعاء بعرفة) 
الأذعية المأترزوة !“اهن اهل العيت لك بشهرها وعناء الحسين 
وولده!*) زين العابدين ليك. (وإكثار الذكر لله تعالى) بها.ء (وليذكر 


لايع يسيك الدعاءاق ونث الكروى ليقن إغداع وك ناد سيت عن 
ا خروج منها الى عرفة. 

(1) يعنى يستحبٌ الدعاء في مِنى عند قصده عرفة. 
والحاضل: أوالدعاء سفعك فق كلاثة مراضه: 
الأول: عند الخروج الى مِنى ابتداءً. 
الثاي: عند كونه في منى. 
الثالث: عند ا خروج من منى. 

(؟) هذا قيد للذعاء ف المواطع الثلاثة المذكورة. بمعنى أن الدعاء يستحتٌ ما هو 
منقولء فن أراده فليراجع وسائل الشيعة (ج ٠١‏ ص لاب ١‏ من أبواب إحرام الحجّ). 

(؛) أي المنقولة عن الأمة المعصومين عَبِاق, فن أرادها فليراجع الوسائل (ج ٠١‏ 
ص ١٠6١‏ ب ١4‏ من أبواب الحج). 

(0) بالكسرء يعني خصوصاً دعاء ولد الحسين ل وهو الإمام زين العابد ين علي . 
والمراد منه هو الدعاء السابع والأربعين من أدعية الصحيفة السجّادية. وهو 
يحتوى على جميع مطالب الدنيا والاخرة: 
أمَا المراد من «دعاء الحسين طليةّ» فهو الدعاء المعروف بدعاء عر فة المنقول في 
كتب الأدعية مثل كتاب الإقبال للسيّد ابن طاووس عله وزاد المعاد 
للمجلسي عله ونذائح الجنان الفح عباس القمّىي يِه فن أراد ذلك فليراجع 
ولايسعنى إلا وأن أذكر _تبركاً بعض الروايات الحاثّة والمشوّقة للدعاء عند 


»- 
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إخوانه بالدعاء, وأقلّهه!'' أربعون). 


ه الوقوف فى عرفة والمنقولة في الوسائل: 
منها: عن سفيان بن عينية عن أَبى عبدالله طلقا قال: سأل رجل أَبى بعد منص رفه 
من الموقف فقال: أترى يجيب الله هذا الخلق كلّه؟ فقال أبى: ما وقف بهذا 
الموقف أحدٌ إلا غفر الله له مؤمناً كان أو كافراً. إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث 
منازل: مؤمن غفر الله ما تقدّم من ذنبه وما تآخر وأعتقه من النارء وذلك قوله 
عرّوجل «ريّنا اتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار * 
اراتك نل سيت ا كييوا والله وريم الحجنات ,لقي 1ن 101 زومتيب 
من غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وقيل له: أحسن فوا بتي من عمرك, وذلك قوله 
عرّوجِلَ «فن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخّر فلا إثم عليه». 
(البقرة: .)3١‏ يعني من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه 
من ات الكبائر...الح. (الوسائل: ج ٠١‏ ص 7١‏ ب 18 من أبواب إحرام الح ح .)١‏ 
ومنها: رواية رواها الشيخ الصدوق عله . قال: روى 93 من أعظم الناس نيا 
من وقف بعرفات ثم ظنّ أن الله لم يغفر له. (المصدر السابق: ح ؟). 

)١(‏ يعني أنّ أل عدد يستحبٌ الدعاء في حمّهم من الاخوان المومنين هو أربعون. 
ولا بخنى الخصوصية في عدد أربعين, فقد ذكروا الخصوصية في مواضع كثيرة 
نشير ببعض منها كما نقل من كتاب النجم الثاقب للمحدّث النوري عه . 
الأول: قد بعث الني َيه في كمال الأربعين من عمره الشريف كما هو المشهور. 
الثاني: مدّة ميقات موسى لد في طول أربعين ليلة. . 
الثالث: أمر الله تعالى رسوله 1 بالهجر عن زوجته خديجة أربعين ليلة لو لادة 
بنتها الزهراء عله . 
الرابع: توفيق التشرّف لحضور بقية الله الأعظم بالبيتوتة في مسجد السهلة كما 


سه 


روى الكليني١''‏ عن عل بن إبراهيم عن أبيه قال: رأيت عبدالله 
بن جندب بالموقف, فلم ازفوقةا كان احسين مدن سوقله ",ها رال 
ماديده الى السماء ودموعه تسيل على خدّيه حقٍّ تبلغ الأرض. 
فل انصرف الناس قلت: يا أبا حمّد, ما رأيت موقفاً قط أحسن من 
موقفك. قال: والله ما دعوت فيه إل لاخواني. وذلك لأنّ أبا لسن 
موسى لق أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: 
ولك مائة ألف ضعف مثله. وكرهتٌ أن أدع مائة ألف ضعف لواحدة لا 





ب هوالمشهور. 
الخامس: من أخلص له تعالى عبادة أربعين صباحاً أجرئ الله تعالى له ينابيع 
النلهوالحكة 
النادس :تان عقا التاجةه بالدفاء ارين يرما 
السابع: البكاء أربعين يوماً يوجب رفع المعاصي الكبيرة وقبول التوبة. 
القايه: أن الأفلقة'عتقلب بالملقة بعد أريعين نوها 
التاسع: الدعاء لأربعين مؤمناً يوجب استجابة الدعاء. كا ورد في صلاة الوتر. 
العاشر: ورود زيارة مخصوصة لأربعين الامام الحسين علد رزقنا الله تعالى في 
الدنيا زيارته وفى الاخرة شفاعته. 

)١‏ الرواية منقولة في (الكاني: ج ص 40ح /, وفي الوسائل : ج ٠١‏ ص ٠١‏ ب ١7‏ من 
أبواب إحرام الحجّ ح )١‏ إلا أن فيهما اختلاف يسير. 
جُْدب: بالجير المضمومة والنون الساكنة والدال المهملة المفتوحة والباء 
الموحدة.كما في الصحاح. 1 

(1) المراد من «الموقف» هو الوقوف في عرفة. يعني أنه وقف فيها بحال أحسن 
بحيث يمد يده الى الله تعالى و يجري دمعه على خده. 


كتاب الح / أفعاله / الوقوف بعرفة م 


وعن عبد الله و حندى١١'‏ قال: كنت في الموقف. فل أفضت أتيت 
إإراهير بن تعيب: فسلمت عليه وكاق ميضابا بإحدئ عبينيد!""..وإذا 
عينه الصحيحة حمراء كأنها عَلَّقَهُ دم. فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك 
وأنا والله مشفق على الأخرى. فلو قصرت من البكاء قليلاً. قال: لا واللّه 
يا أبا حمّد ما دعوت لنفسى اليوم دعوة. قلت: فلمن دعوت؟ ققال: 
دعوت لإخوانى, لأني سمعت أبا عبدالله ليةٍ يقول: من دعا لأخيه بظهر 
الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاه. فأردت أن أكون أنا أدعو 
لإخواني والملّك يدعو لي. لأنى في شكٌ من دعائي لنفسي, ولست في شك 

(م يفيض)!" أي ينصرف, وأصله الاندفاع بكثرة:, أظِلقَ على 
المخروج من عرفة لما يتّفق فيه من اندفاع الجمع الكثير منه كإفاضة 
الماء(؟). وهو متعد لا لازم: أي يُفيضٌ نَفْسّه (بعد غروب الشمس) المعلوم 


)١(‏ الرواية منقولة في المصدرين السابقين (الكافي:ح 4. الوسائل: ح ؟). عن 
إبراهيم بن أَبى البلاد أو عبدالله بن جُندّب. إلا أن فيهما اختلاف يسير. 

(؟) يعني أن إبراهيم بن شعيب كانت إحدى عينيه معيوبة» وكان قد بكى بعيئه 
الأخرى وقد احمت عينه السالمة من شدة البكاء كأنهها عَلْقة. 

(*) قد مرّ التوضيح في معنى الإفاضة في ص ٠0١‏ هامش ”. 

(؛) فإن معنى الفيض في اللغة هو سيل الماء من الكثرة. فشبّه سيل الحجّاج بعد 
الاجتاع في وادي عرفة بانهم يسيلون بعد الاجتاع بالماء الذي يسيل بعد 


»- 


لكان الجواهر الفخرية (ج ]) 


بذهاب الحمرة المشرقية!' بحيث لايقطع حدود عرفة!') حت تغرب 
(الى المشعر)”" الحرام (مقتصداً)!؟) متو سَطأا (في سيره, داعياً اذا بلغ 
الكثيب!") الأحمر) عن يمين الطريق١١)‏ بقوله: (اللّهمَ ارحم موقف "١‏ أاؤاقة 


الاجتاع في الوادي. 
وقوله «يفيض» فعل مضارع من باب الاافعال. 

)١(‏ فإن المراد من غروب الشمس ليس استتاره بل المراد هو الغروب الشرعي 
وهو ذهاب الحمرة المشرقية. 

(؟) يعنى لايجوز له أن يخرج من حدود عرفة حقٍّ يحصل الغروب الشرعي. 

(؟) المشعر ‏ بفتح الميم وسكون الشين وفتح العين -: جبل بأخر مزدلفة واسمه 
قرح جمعه: مشاعر. (المصباح المنير). 
ولاخ أنه الثالث من أعمال الحجّ وهو واد بين عرفة ومكة, والمسافة بينها 
ونين عرفة ا اكبار ما وما ون يدك اكلومارا ايها 
وممى به لإقامة شعائر الله فيه, والحرام ؛ معنى الحرمة والاحترام. 

(4) حال من قوله «م يفيض». : بعنى أن الحاج بعد الوقوف في عرفة يذهب الى 
المشعر معتدلاً في مشيه. واذا بلغ الكثيب الأحمر يدعو الله تعاى بدعاء منقول. 
[راجع الوسائل: ج ١١‏ ص "ب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعرح .)١‏ 

(0) الكثيب بفتح الكاف بعده الثاء المثلّث : التلّ من الرمل. سمّي به لأنه انكئب 
3 انصبٌ في مكان فاجتمع فيه. (الصحاح. أقرب الموارد). 

(3) يعنى أن الكثيب الأحمر يقمٌ فى طرف البين من الطريق الذي بين عرفة 
ار 

() يعني الهم تقبّل م وقوفي في المشعر. . وهذا الدعاء رواه معاوية بن عبار عن 
الامام الصادق طلجُل. (راجع الوسائل: ج ٠١‏ ص ”7 ب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر 


دده 


كتاب الحجّ / أفعاله / الوقوف بالمشعر ا 


في عملي وسلّم لي ديني. وتقئل مناسكي. اللّهمْ لاتجعله آخر العهد من 
هذا الموقف. وارزقنيه أبداً ما أبقيتنى). 

(#يققوبية)!" أى ركتون بالمشعن (ليباز ال اطتلوع السمسن 1" 
والواجب الكون) واقفاً كان أم نائماً أم غيرهما من الأحوال'!" (بالنية) 
عند وصوله!*. والأولى تجديدها!* بعد طلوع الفجر لتغاير 
الواجبين7". فإنَّ الواجب الركني منه اختياراً المسمّى فها بين طلوع 


جه ح١).‏ وفيه الى قوله عَلكلاٍ «وتقبّل منأسكي ». اذا قوله كلا «اللّهم أرحم 
موقني...الح» فقد ورد في رواية 5 بصير عن الإمام الصادق طقلا . (راجع 
توا دص 7287ح 122). وفيه «وأرزقنيه من قابل أبداً ما أبقيتني». 


الوقوف بالمشعر 

)١(‏ يعنى يجب عليه الوقوف في المشعر. والضمير في قوله «به» يرجع الى المشعر. 
والمراد من الوقوف ليس كونه واقفا وقائماء بل المراد هو كونه في المشعر كما قلنا 
في الوقوف في عرفة:, بلا فرق بين حالة الركوب والسير والنوم وغيرها. 

(1) فلا يجوز له أن بخرج من المشعر قبل طلوع الشمس. 

(؟) مثل الوقوف في حال السبر او الركوب. 

(4) بأن ينوي الوقوف ومشخّصاته للحجّ تتا وغيره اذا وصل الى المشعر. 

(0) الضمير في قوله «تجديدها» يرجع الى النية. يعني اذا طلع الفجر الصادق 
وجب عليه أن يجدّد نية الوقوف. 

(1) المراد من «الواجبين» هو الواجب الركني والواجب غير الركني. والأول هو 
المستّى من الوقوف ولو قليلاً بين الطلوعين, والثاني هو الوقوف في باقي ليلة 
العاشر. 


الفجر الى طلوع الشمسء والباقي واجب لا غير كالوقو ف١(١)‏ بعرفة. 
(ويُستحبٌٍ إحياء تلك الليلة)!') بالعبادة (والدعاء والذكر والقراءة) 

فن أحياها لم يمت قلبه يوم قوت القلوب, (ووطء!" الصرورة المشعر 

برجله). ولو في نعل أو ببعيره. قال المصنّف في الدروس: والظاهر أنه!؟) 


)١1(‏ كما أنّ الواجب الركني في وقوف عرفة هو مسمَّى الوقوف بين الزوال 
والغروب الشرعي كذلك الحال في الوقوف في المشعر الحرام بين طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس من اليوم العاشر. 

(؟) أي الليلة العاشرة من ذي الحجّة التي يقف الحجّاج في المشعر. والمراد من 
«الإحياء» هو إحياء القلب بالدعاء والذكر كما ورد فى رواية منقولة في 
الوسائل: 
عن الحلبى عن أب عبدالله قله (فى حديث): إن استطعت أن تحيي قلبك الليلة 
فافعل. فائّه بلمنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المرؤمنين. لهم 
دويٌ كدوىٌ النحل؛ يقول الله جل ثناؤه: أنا ربكم وأنتم عبادي, أديتم حق. 
وحقّ عل أن أستجيب لكم, فيحطً تلك الليلة عمّن أراد أن يحط عنه ذنوبه. 


ويغفر لمن أراد أن يغفر له. (الوسائل: ج ٠‏ ص 8 ب ٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر 


.)١ 
5 حَ‎ 
الوطء: من وطا يَطا وطءً: هاه ودمثه وسعهله. وطئة برجله: علاه مها وداسه.‎ 2 
(أقرب الموارد).‎ 


والمراد من «الصرورة» هو الحاج الذي لم يح قبل ذلك بل كان أول حجّه. 

يعنى يستحبٌ أن يطأ الصرورة برجله المشعر بلا نعل أو معه أو بالإبل الذي 
ركبه. 
620 الضمير في قوله «رأنه» يرجع الى المشعر. يعني أنّ المراد من المشعر الذي 


4- 


كتاب الحجّ / أفعاله / الوقوف بالمشعر 1س 


المسجد الموجود الآن. (والصعود على قرّح)١١'‏ بضمّ القاف وفتح الزاي 
المعجمة. قال الشيخ رالزيد . يل: هو المشعر الحراه!", وهو جبل هناك 00 
الصعود عليهء (وذكر الله عليدا !روعي ا" اعم علد 


فيان 9١‏ 
(كل''! من الموقفين ركن) وهو مسمّى الوقوف في كل منهما!" (يبطل 
الحجّ بتركه عمداء ولايبطل) بتركه (سهوا) ا هو حكم أركان الحجّ 
000 عه ل فى الدروس. 
(راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 32١‏ 1). 
)١(‏ ويستحبٌ للحاجٌ أن يصعد على جبل قُرّح وزان صُعرّد. 
١‏ قال الشيخ الطوسي عله بن لح هو المشعر الحسرام. وهو جسبل في حل 
الوقوف يستحبٌ أن يصعد عليه الحاج ويطأه. 
() الضمير فى قوله «عليه» يرح جع الى قرَّح. يعني يستحبٌ ذكر الله على جبل فَرّح. 
(غ) يعى ولفظ «جمع» أعمّ من المشعر, فإنّه يشمل المشعر الذى قال الشيح عه له هو 
الفرّح وقال المصنّف هو المسجد الذي في الموقف. فالجمع هو بجموع ا 
الذي يجوز الوقوف بأىّ نقطة شاء منها. 


مسائل 
(0) يعنى أن هنا مسائل عد يدة. 
) الما ا ري م ا «مابقاً بطلان الح 
بازكهاههدا لأسيو 


) يعني أنّ الركن 0 من الوقوف في عرفة والوقوف في المشعر. 


أجمء (". 

(نعم لو سها عنها!')) معاً (بطّل). وهذا الحكم مختصّ بالوقوفين 
وقواعن أن احدهيا لنزر !6 لفو اك سييوا. 

(ولكل) من الموقفين (اختياري!؟! واضطراريء فاختياري عرفة ما 
بين الزوال والغروب!", واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر ١‏ وطلوع 
الشمسء واضطراري عرفة'" ليلة النحر) من الغروب الى الفجر, 
(واضطراري المشعر)'"! من طلوع شمسه (الى زواله). 


)١(‏ فهذا الحكم للركن في احج لايختصٌ بالوقوفين, بل يعم جصيع أركانه. مثل 
الإحرام والطواف والسعي أنضًا. 

(") الضمير فى قوله «عنهما» يرجع الى الوقوف في عرفة والمشعر. يعني لو تركهما 

معاً سهواً وجب البطلان؛ وهذا الحكم مختصّ بهما. 

(*) فلو فات أحد الوقوفين بالعذر لايبطل الحجّ. ولو فات كلاهما بالعذر 
بطل الحج. ذ' 

(؛) المراد من «الاختياري» هو الذي يكون واجبا في الاختيار. و«الاضطراري» 
هو الذي يكف في صحّة احج عند الاضطرار. 

(0) يعنى بين الزوال والغروب الشرعي في اليوم التاسع. 

(1) أي بين الطلوعين من اليوم العاشر من ذي الحجّة. 

(0) الوقوف الاضطراري لعرفة هو الوقوف فى ليلة العاشر من ذي الحجّة ‏ وهي 
ليلة النحر, لكون نحر الهدى فى يومه من غروبها الى طلوع الفجر منها. 

(8) الوقوف الاضطراري للمشعر من طلوع مس يوم النحر ‏ وهو اليوم العاثشر - 
الى زواله. 
والضميران ف قوله «شمسه» و«زواله» يرجعان الى يوم النحر. 


كتاب الحسّ / أفعاله / الوقوف بالمشعر دم 


وله(١ا‏ اضطرارى آخر أقوى منه(؟), لأنه مشوب بالاختيارى. وهوا"ا 
اضطراري عرفة ليلة النحرء ووجه شوبه اجتزاء المرأة0) به اختياراً. 
والمضطر”*) والمتعمد مطلقاً مع جيره!') بششاة. والاضطراري!"" الححض 
لبس كذلكء والواجب من الوقوف الاختياري الكل!/. ومن 


)١(‏ أي أنّ للمشعر وقوف اضطراري آخر أقوى من الاضطراري المذكور. وهو 
الوقوف من غروب ليلة النحر الى الفجر. أَمّا كونه أقوى من الأول فلأنه مختلط 
بالوقوف الاختياريء لأنّ المرأة والمضطرٌ بل المتعمّد مطلقاً يجوز لهم الوقوف في 


ليلة النحر الى الفجر مع جبر المتعمّد بشأة. 
(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الاضطراري المذكور. وفى قوله «لأنه» يرجع 
الى الاضطراري الأخير. 


(؟) الضمير يرجع الى اضطراري اخر. والمراد من «اضطراري عرفة» هو ما ذكره 
بقوله يِه «واضطرارى عرفة ليلة النحر». 

(؛) يعني يجوز للمرأة الاكتفاء بالوقوف في ليلة النحر الى فجره اختياراً بلا 
اضطرار. 1 

(0) بالكسر. عطفاً على قوله «المرأة» وكذلك المتعمّد. 
قوله «مطلقاً» إشارة الى عدم الفرق لمن وقف ف المشعر الى الفجر وأفاض منه 
قله انفضا را بين لزعل والرأة. إل أن الأو لمشيل للاعي علي الديزان 
بشاة. أمّا الرجل المتعمّد فإنّه يجب عليه الجزران بشاة. 

(1) الضمير في قوله «جبره» يرجع الى المتعمّد. لأنّ المرأة المتعمّدة لايجب علبها 
الجيران بشاة. 

(1) الواو فى قوله «والاضطراري» حالية. يعنى والحال أنّ الوقوف الاضطرارى 
لمخالص لايكون كذلك. وبعبارة أوضح: لايجبر بشاة. ْ 

(8) يعني أنّ الواجب في الوقوف الاختياري كلّ وقت تعيّن له مثل الوقوف بعرفة 

ُ 


م الجواهر الفخرية (ج غ) 


الاضطرا رى الكلى ١١‏ كالركن من الاختيارى. 
م الوقوفين بالنسبة اى الاختياري والاضطرارى ا نية: #أوية 
مفردة ١"'وهي‏ كل واحد من الاختياريّين والاضطراريّين. وأربعة مركبة 
وهى'" الاختياريّان والاضطراريّان. واختياري 


ج من الزوال الى الغروب, ومن طلوع الفجر الى طلوع الشمس بالنسبة الى 
الوقوف في المشعر. فيجب الوقوف حيئئزٍ في جميع الوقت المذكور. 

)١(‏ المراد من «الكلّ» هو الذي يصدق عليه الوقوف في جزء من الأوقات المعيّنة 
ولو في لحظة منهاء كبا أنّ الركن في الوقوف الاختياري منهما هو الكل من 
الزوال الى الغروب لليوم التاسع من ذي الحجّة. ْ 

(1) المراد من «الأربعة المفردة» هو إتيان الحاجٌ واحداً من الوقوفين اختياراً 
واضطراراً بهذا الطريق: 
١-أن‏ يأ وقوف الاختياري من عرفة بلا إتيان وقوف المشعر, لا اختيارية 
ولا اضطرارية. 
"-إتيان اختياري مشعر لا عرفة مطلقاً. 
إتيان اضطراري عرفة لا المشعر مطلقاً. 

4 إتيان اضطراري مشعر لا عرفة مطلقاً. 

(؟) بيان للأربعة المركّبة من الاختياري والاضطراري وبهذه الصورة: 
١-إتيان‏ الحاجٌ الوقوفين الاختياريّين منهما. 
"-إتيان الحاجٌ الوقوفين الاضطرارّين منهما. 
إتهان الحاج الوقوف الاختياري من عرفة مع الوقوف الاضطراري.من 
المشعر. 
إتيان الحاج الوقوف الاضطراري من عرفة مع الوقوف الاختياري من 
امسر 


كتاب الحجّ / أفعاله / الوقوف بالمشعر م 


عرفة!'! مع اضطراري المشعر وعكسه'"". 
(وكلّ أقسامه يجري)!' فى الجملة لا مطلقاًء فإنّ العامد يبطل حجّه 


بفوات كل واحد من الاختياريّين (إلآ(؟) الاضطراري الواحد) فإِنه 
لايجزي مطلقاً!*) على المشهور. والأقوى7١)‏ إجزاء اضطراري المشعر 


)١(‏ هذا هو القسم الثالث من الأقسام الأربعة المركبة. 

(1) هذا هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة المركبة. 

() يعنى كلّ من الأقسام القانية المذكورة يجزي إجمالاً. بعنى أنه لايجزى عند 
تإداعة الوفرقن طلقا بعد معت ١‏ سه يطل البرك اند 
الوقوفين. 

(4) استثناء من قوله «كلّ أقسامه يجزي». فإنّ من الأقسام القانية قسدٌ واحد 
لايجزي. وهو إتيان وقوف الاضطراري الواحد, بلا فرق بين اضطرارى عرفة 
أو المشعر. فإِنّهِ لايجزي على المشهورء فيكون حجّه حينئذٍ باطلاً 

(0) سواء كان الاضطراري المأ به هو وقوف اضطراري عرفة أو المشعرء فإنّه 
لايك في صحّة الحجّ على المشهور. 

)هد انظ البار كله ق مقابل ليون وهر كقاية إتبآن وقوق الاسطرارى 
الواحد في صحّة الحجّ. استنادا الى صحيحة عبدالله بن مسكان المنقولة في 
الوسائل: 
عن يونس أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبى عبدالله لل إلا حديث: من 
أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ. قال: وكان أصحابنا يقولون: من أدرك المشعر قبل 
طارم القيصين نقد أدرك الحيك تسدتى دوق أى عمان :وا حمينه زواةة أ 
من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحجج. (الوسائل: ج ٠١‏ ص 1١0‏ 
ب 3١6‏ من إبواب الوقوف بالمشعر ح ؟١1١).‏ 


هق الجواهر الفخرية (ج ؛) 

حده لصحيحة عبدالله بن مسكان عن الكاظم نهذ أما اضطرارية 
59 فجزي مطلقاًكما عرفت. ولم يستثنه!' هناء لأنه جعله!"! من 
قسم الاختياري. حيث خصٌ!* الاضطراري بما بعد طلوع الشمس, 
ولئة ل عيكنه ٠”‏ أيضا نقولة :ولو أفاقى :قبل القيدر عافد فنعا 
وناسياً لا شبيء عليه. وفي إلحاق الجساهل بالعامد”" كما في نظائره أو 
الناسي قولان. وكذا(" في ترك أحد الوقوفين. 


)١(‏ وهو المشوب من الاختياري, وهو الوقوف ليلة النحر الى الفجر فهو بز ولو 
كان في ترك الاختياري متعمّداً. 

)0 يعني أن المصنّف له لم يستئنٍ الاضطراري السابق وهو ليلة النحر من عدم 
الاجزاء. لأنه من قبيل الاختياري. 
*') فاعل قوله «جعله» يرجع الى 5 يِلُ. فإنه جعل الاضطراري المذكور 
من قسم الاختيارى. 

(:) فانّ المصنّف عليه خصٌ الاضطراري بالوقوف بعد طلوع الشمس فى قوله 
«واضطراري المشعر الى زواله». 

(5) وأشار المصنّف لل الى حكم الاضطراري السابق بقوله «ولو أفاض قبل 
الفجر...الخ». 

(1) من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر هل يلحق بالعامد في وجوب الشاة أم 
بالناسي في عدم وجوب الشاة؟ فيه قولان. 
المراد من قوله «نظائره» هو نظائر هذا الحاصل بعدم جواز الافاضة 
قبل الفجر. / 

(0) يعني وكذا القولان في إلحاق من ترك الوقوفين جاهلا بالحكم من إلحاقه 
بالعامد الملازم ببطلان حجّه وإلحاقه بالناسي في عدم بطلان حجّه 


كتاب الحيّ / أفعاله / الوقوف بالمشعر اس 


(وعوز) الأقاضة قبل الفحر [للمراة:والحتاتفك! "ابييل كيل ميطياة 
كالراعي'' والمريض (والصبىي مطلقاً)(" ورفيق المرأة!؟) (من غير 
جبر). ولايخق أَنّ ذلك مع نية الوقوف ليلاً؟*) كا نيّه عليه(" بإيجابه النية 
له عند وصوله. 

ابعة الك ماين التياض "وان رفيا باللمد اليناكين 6 تسر 


1 الرادهى كانهو عرد قات الخطر ييه اوها له او ,اع يف قتسيحد د ل 
الافاضة من المشعر قبل الفجر. 

(؟) فإنّ الراعي للماشية يضطرٌ للخروج من المشعر قبل الفجر لأن يوصل ماشيته 
الى محل الرعي. 

(؟) يعنى يجوز للصبى أن يخرج من المشعر قبل الجر ولو بغير عذر ولا اضطرار. 

(؛) وهو الذي يتعهّد لحفظ المرأة فى الحسّ زوجا ها كان أم غير ذلك. فاذا جاز 
للمراة ا خروج من المشعر قبل الفجر جاز كذلك لمن كان مصاحبا طا. 
والخاضل ان المراة والخائف والصبىي ومترافق المراء والمشطة وز طن 
الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر ومن غير حاجة الى جبران ذلك 
بقداء ثناة: 


(6) يعن أن جواز إفاضة الذكورين قبل الفغر إنا هو فى اصورة تنيت الواتوق 
متقرّبا فى الليلة, وإلا ليجو ز لهم الخروج كذلك. 

(3) أي كما أشار المصنّف عله الى جواز الافاضة مع النية. 
والضمير في «إيجابه» يرجع الى المصنّف يِلة, وفي قوله «له» يرجع الى الحاج. 
وكذلك فى قوله «عند وصوله». 

80 الباضى عنم الخرضء ع الزادى با ارنمر وغايت الناء فساكل لاض . 
قوله «المأزمين» ليس معناه التثنية مراداً بل هو اسم لوادي مقابل تحسّر ومقابل 


مه 


لضن الجواهر الفخرية (ج غ) 


الزاي المعجمة, وهو الطريق الضيّق بين الجبلين, (ووادى!١!‏ حْسّر) وهو 
طرف مِنى كم] سبقء فلا واسطة بين المشعر ومنى. 

(ويُستحبٌ التقاط حصى '" الجمار!' منه) لأنّ الرمي تحية لموضعه !4 
كزافة ا" فيتيق التقاطه مين المشعر لكلا يشيتغل عمد قتدوه 


ج الحياض. 
قامن حواتئن ي الكتاب: سمى الموضع بالحياض لما فيه من غدران الماء. (حاشية 
امول المووي ع3 ). 
تمن دافن ي الكتاب أيضاً: : المأزم طريق ضيّق بين الجبلين, ومنه سمّي الموضع 
الذي بين 5 وعرفة مأزمين. قال الجوهري: وقال في القاموس: والمأزم 
-ويقال المأزمان -مضيق بين جمع وعرفة, وآخر بين مكّة ومنئ وجبل المشعر. 
قيل: ليس من المشعر. وقال فى الدروس: الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من 
د صاحب المدارك عل ). 
لصنت كر «الحياض». . يعنى أن حد المشعر ما بين الحسياض والمارضيت 
ووادى 0 وهو من جانب منىء فعلى ذلك لا فاصلة بين المشعر ومنى | إلا 
المد امكو 

(1) الخصئ - بفتح كاد اليدلة مها رالمتحارة: قال: هو اكان هين اصن 
الواحدة: حّصاة, وجمعه: حصيّات وحصى وحصي. (أقرب الموارد). 

(*) الجمار - بكسر الجيم جم طودي 12 لاسكوو الرءة القصاةء الجمع أيضا: 
رات بفتح الميم. (أقرب الموارد). يعني يستحبٌ اتخاذ الحصئ للجمرة من المشعر. 

(؛) الضمير في قوله «للوضعه» يرجع الى الرمي. يعني أنّ الرمي كأنه تجية لموضع 
الرمئ وهو منى. فاتّخاذ الحصئ من المشعر وإحضارها في مِنىْ يوجب فعل 

(5) فى كتاب الصلاة ما معناه أنّ تحية المسجد الصلاة, وتحية المسجد الحرام 


»ع 


كتاب الحجّ / أفعاله / الوقوف بالمشعر 4 


شو(" (وهو سيعون ) خضاة ذك, الضيمير؟'! لعنودة غيل المتاقوظط 
المدلول عليه بالالتقاط. ولو التقط أزيد منها احتياطاً حذرا من سقوط 
بعضها أو عدم إصابته فلا بأس 7" 

(واهرولة)!؟ وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو كالرَّمَلء (في 
وادى تر )!8 لاقن والراكب فيحرّك دايّته. وَدَرُها!'' مائة ذراع أو 
كاه و واستحبايها!" تنح إن نسيها رجع إلها وإن وصل 
لمكن( (داعياً) 3 حالة اللهرولة (بالمرسوم) وهو: اللهوسياء 


الطواتفة: و عي الع الانعراء دو غية يق اريس 
والضمير في قوله «التقاطه» يرجع الى الحصئ. 1 
ا «بغيره» برجع الى الرمي وفى «قدومه» يرجع الى الناسك 

بعنى ذكر المصنّف يِنْهُ الضمير فى قوله «وهو سبعون» باعتبار الملقوط الدال 

0 بلفظ «التقاط». ١‏ 

(؟) جواب لقوله «لو التقط». يعنى لا مانع من التقاط أزيد من سبعة حصاة. 

(؛) قد مرٌ التوضيح في معنى الهرولةعندبيان معنى الرّمَل في صفحة "١٠‏ أن كلاهما 
بمعنى واحد وهو المشى الخصوص 

(0) فإنّ استحباب اطرولة إما هو في وادي تُحسّر للماشى, وأمًا الراكب فيودي 
الاستحباب بتحريك دابته في وادي تحْتّس 0 ش 

(1) الضمير فى قوله «قدرها» يرجع الى الطرولة, فإنّ مقدار استحباب اطرولة هو 
مائة ذراع أو مائة خُطوة -بضمٌ الخاء -. 

() الضمائر في قوله «استحبابها» و«نستها» و«إلمها» ترجع الى الهرولة. 

(8) يعني يستحبٌ الدعاء عند الهرولة بما هو منقول. والضمير في قوله «وهو» 
يرجع الى المرسوم. 


شن الجواهر الفخرية (ج ؛) 





عهدى!'', واقبل توبتي, واجب دعولى. وأخلفني!"! فيمن تركت 


بقوع 1 


(القول في مناسك مِنى)!1) 


)١(‏ المراد من «العهد» هو الايمان المعهود بين الله وبين العبد. أو هو عهد الله على 
العباد. والمراد أن يوفيه إيمانه ويوتيه له يوم موته بأن لايذهب به الشيطان. 

(1) ل من حواشي الكتاب: قوله «واخلفني» اي كن انت خليفتي ونائبى في اهلىي 
الذين تركتهم بعد سفري في وطني, أو بعد موني في الدنيا بأن تجعل استورهم 
سالمة وحوائجهم مقضيّة. (حاشية المولى الهروي كله ). 

6 الدفاء الذكور متقول من الزيائل: 
عن معاوية بن عبار عن أبى عبدالله طة (في حديث الإفاضة من المشعر): فاذا 
مرّرت بوادي تحسّر ‏ وهو واد عظيم بين جمع ومن وهو الى منى أقرب فاسع 
فيه حي تجاوره. فانّ رسول الله وَيَيَيٌ حرّك ناقته. وهو يقول (قال -خ ل): 
اللّهم سلّم لي عهدي, وأقبل توبتي, وأجب دعوتي, وأخلفني (بخير) فيمن 
تركت بعدي. (الوسائل: ج ٠١‏ ص 418 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح .)١‏ 


مناسك منى 

(؛) من واجبات الحجّ هي الأعمال التي يجب إتيانها في منى والمعبر عنها بمسناسك 
المناسك: جممٌ مفرده: منسك - بفتح السين وكسرها وزان مجلس -: المكان 
المالوف. 

ومناسك الحج: عباداته. يقال: قضئ مناسك الحجّ. وقيل: مواضع العبادات, 
ومنه: دارنا مناسكنا أي متعبّداتنا. (أقرب الموارد). 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك منى اس 


جمع مَنسك, وأصله ١١‏ موضع النْسك و هو العبادة, ثم أطلق اسم امحل 
على الحال. ولو عبّر'' بالنّسك كان هو الحقيقة. ومنى!" بكسر الميم 
والقصر, اسم مذكر منصرف قاله الجوهريء وجوّز غيره!*) تأنيثه. سمي 


)١(‏ يعني أنّ منسك اسم مكان في الأصل بعنى مكان : العبادة» ثمّ استعمل محاز فى 
نفس العبادة بعلاقة الحال والحل, لأنّ العبادة حال وموضعه حلها. فاستعمل 
الحال باسم المحل, كما في قوله: جار الميزابء وفي قوله: تفرّق المسجد. يعني جار 
ما الزاف وق اهل المسيحد. 
؟) فاعل قوله «عبر» مستقر يرجع الى المصتّف عله كِلهُ. يعنى لو قال المصنّف «القول 
في نُسك منى» لكان الاستعبال حقيقياً. 

(*) منئ -على وزن «الى» بكسر الميم والقصر _: موضع بمكّة, والغالب عليه 
التذكير فيصرف. (أقرب الموارد). 
وهو إِمّا من القنى, أو من الاإمناء. وقد ذكروا في وجه تسمية الموضع الخصوص 
بلفظ «منى» وجهين, ذكر المصنّف عله الأول منهما. 
الأول: روي عن محمّد بن سنان أن أبا الحسن الرضا لد كتب إليه العلّة التي 

من جلها ميت يو مذ ' : إن جبرئيل عاد قال هناك: يا إبراهيم, قي على ربّك 
ما شئت» فتمئ إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشاً يأمره 
بذبحه فداءً له. فأعطى مُناه. (علل الشرائع: ج ؟ ص ؟81؟). 
واذا أردت تفصيل الرواية فعليك مراجعة مجمع البحرين مادّة «منى». 
اثثاني: لما يمنىْ فمها من الدماء أي يُراق. أمنى إمناءَ الدماء: أراقها. (المنجد). 
قوله «تمنّ» فعل أمر من تق يتمى. القىٌ: تشبّي حصول الأمر المرغوب فيه. 
العان لبر ١‏ 

(4) يعني جوّز غير الجوهري كون لفظ «منى» مؤنثاً. فعلى ذلك يجوز رجوع 
الضمير عليه بالتانيث. 


5/1 الجواهر الفخرية (جَ ع( 


به المكان المخصوص لقول جبرائيل له فيه لإبراهيم للهلا مَنَّ على ربّك 
فا لت 

ومناسكها''' (يوم النحر) ثلائة (وهي رمي جمرة العقبة)!'' التي 
هي أقر ب الجمرات الثلاث الى مكّة. وهي حدّها("' من تلك المجهة, 
ثمالذيح40. ثم الحلق!10) مرا" كما ذكر, (فلو عكس عمداً أئم 





)١(‏ أي المناسك التي يجب فعلها في منى في اليوم العاشر من ذي الحجّة المسمّى 
بيوم النحر ‏ ثلاثة: رمي جمرة العقبة, والهدي, والحلق. 


رمى جمرة العقبة 

(؟) هذا هو الأول من المناسك الواجبة في مِنى يوم النحرء وهو رمي جمرة العقبة. 
توضيح: إِنّ فى مِنى ثلاثة مواضع بنيت من الحجر والطين, وسمميت بالجمرة 
الأولى.والوسطئ.والعقئ.فن أراد بلدة مكّة من منى يلتق الجمرة الأولى 
وبعدها الوسطئ وبعدهما العقبىء وكل منها تقع في شارع يمتدٌ من الغرب 
الى الشرق, والفاصل بين كلّ منها مع الأخرى ستة أذرع على ما ذكره بعض 
امنا سند وجمرة العقبة أقربهنّ الى بلدة مكّة, وهي الحدٌّ بين منى ومكة. 

(") الضمير فى قوله «حدها» يرجع الى منىء, وفي قوله ««دهي» يرجعالى حمرة 
العقبة. يعني أنّ جمرة العقبة حدّ منى من جهة مكة. 

() الثاني من أعمال مِنى هو ذبح الهدي. 

(6) الثالث من أعبال منئ يوم النحر هو حلق الرأس. 

(1) يعنى يجب الترتيب بين الأعمال الثلاثة, فلو لم يأت الاج بالقرتيب يكون 
عاصياً لكن لا يبطل حجّه. 


و تبت النية''! في الرمي) المشة لو" غل اتعبويو؛ وكونه في حجٌ 
الإسلام أوغيره. والقربة!؟) والمقارنة لأوله. والأولى التعرّض للأداء(5) 


واجبات وشرائط الرمى: 
)١(‏ يعني أنّ من واجبات الرمي النية. 
وَاعلوان الرمي له أحكام واجبة وأحكام مستحيّة. فالأحكام الواجبة في 
الرمى بالإجمال تسعة وهى -كما ستذكر بالتفصيل -: 
الأول: النية. 1 
اثثاني: إكمال السبع. 
الثالث: إصابة الجمرات. 
الرابع: مباشرة الحاج لرمي الجمار بنفسه. 
الخامس: كون الرمى بحيث ,يصدق عليه الرمي. 
السادس: كونه بما يسمّى حجراً. 
الباماكوق احص عرديا. 
الثامن: كون الحصئ بكرا غير مرمىٌ بها. 
التاسع: الموالاة بين السبعة. 
(؟) صفة للنية. يعني أن في النية يجب شموله على التعيين والقربة والوجه والعدد. 
(؟) الضميران ف قوله «تعيينه» و«كونه» يرجعان الى الرمي. وفى قوله «غيره» 
يرجع الى حجٌ الإسلام. 
(؛) بالكسر. عطفا على قوله «تعيينه» وكذلك قوله «والمقارنة». يعنى بجب في النية 
كونها مشتملة على التعيين والقربة والمقارنة لأول الرمى. 
والضمير في قوله «لأوله» يرجع الى الرمي. 1 
(5) فإنٌ الرمى لو كان في سنة الحجّ ينوي الأداء. ولو كان في السنة القادمة قضاءً 
فينوى القضاء. 


4 الجواهر الفخرية (ج 4) 
والعدد. ولو تدار كه بعد وقته نوى القضاء. 

(وإكمال السبع)1' فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه!'' استأنف إن 
لخر بالوالاة اي قد بلغها''' قبل القطع كفاه 
الإهمام. (مصيبة!؛) للجمرة) و 5 البناء االلخصوص 5 موضعه وما 


)١(‏ هذا هو الثاني من واجبات الرمي التي قد ذكرناها إجمالاً وهو إكمال السبع. 
فلو رمئ أقلَّ منها لم يكنب بل يجب استئناف الرمي لو قطع قبل الأربع, وبعدها 

(؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى قوله «دونها». يعني لو اكتفى على ما دون 
السبع أعاد الرمي لو أخل بالموالاة عرفاً ولم تبلغ الأربع. 
فذكر للزوم الاعادة شرطين: الأول عدم الموالاة عرفاء والثانى عدم بلوغ 
الأربعة, فلو بلغ الرمي بذلك فقطع لا يجب الاإعادة بل كفاه الارتهام. 

(*) أي لو بلغ الرمي بالأربع ثم” قطع الرمي فلا يجب إعادة الرمي بل يبني على ما 
قن مثلاً لو قطع الرمي بعد الرمي مسا فلا يجب الإعادة. ولو قسطعه بعد 
الرمي ثلاثاً وجب عليه الاستئناف. 

(؛) هذا هو الثالث من واجبات الرمي وهو كونه في حال الاصابة للجمرة أو 
موزكتقه :او فا خوله: 
قوله «مصيبة» بصيغة اسم الفاعل حال من قوله «إكمال السبع». يعني في حال 
إصابة الحصئ المرمية للجمرة. 
) الضمير يرجع الى الجمرة. فانٌ الجمرة عبارة عن البناء من الحجر والطين لو 
كا: رقا وموعمة لول يكن النامياقيا. أو حول ما اجتمع فيه من الحصئ. 
وهذا التفصيل بناءً على ما ذكر المصنّف َه في كتابه الدروس حيث قال عَه : 
والجمرة اسم لموضع الرمي, وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصئء وقيل 
هي مجحتمع الحصئ لا السائل منه. (الدروس الشرعية:ج ١‏ ص 428). 


حوله مما يجتمع من الحصئ, كذا عرّفها المصنّف في الدروسء وقيل:!١‏ 
طى جمع الحصى دون السائل, وقيل: 0 هي الأرض. ولو لم يصب!"لم 

ذ شكٌ في الإصابة أعاد لأصالة العدء'!. ويُعتبر كون الإصابة 
(بفعله)!) فلا يجزى الاستنابة فيه اختياراً. وكذا(') لو حصلت 
الإصابة بمعونة غيره(", ولو حصا لكا | لجر برو رايت 


)١‏ وهذا القول ما نقله فى كتابه الدروس أيضا بأنّ الجمرة عبارة عن محل اجتمع 
فيه الحصئ لاما جرى الحصئ وتفرّق فيه. (راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 438). 
(؟) والقول الآخر هو كون الجمرة هي أرضبها اذا لم يبق بناؤها. فلا يكني الرمي 
احص ا 0 
(؟) فاعل قوله «يصب» مستتر يرجع الى الرمى. يعنى فلو لم يصب ما رماه الى 
الموضع المذكور لايكفي الرمي. 
(؛) فاذا شك الرامى في الإصابة وعدمها وجب عليه الإعاد عملا بأصالة العدم. 
)ارا عع واحيات لمن شوكون إعنانة تعر بالتاعره قل عور الاستانة 
للرمي عند القكين والقدرة عليه. لكن لوم يمكن المباشرة جاز له الاستنابة. 
الكانيمق وكذا لاعرى الردى اذاستطلتك إضابة لضن الميدرة تعولة الغو ولد 
كان النى هون اضاءة الفا ضاة أخوى:. 
| الشبيق تراد مقيرنه بر الك الرافي شق امهل الإصيانة وعمرية 
شخص أخر _كما اذا جعل الغير يده على يد الرامي فيرمي الحصاة بيد الرامي 
قاصابت الحصاة الجمرة ‏ لاتكفى. 
01 بالتسيم هرا لكان المشارء بد وار نانك التموة ضهاة الخبرئة مسن 


شخص اخر. 


6ض الجواهر الفخرية (ج ؛) 


حصاة!'' بها فأصابت لم يحتسب الواثبة بل المرمية!") إن أصابت. ولو 
وقعت غل ما هو أعلى فى الي وفيت" ناصايت كن وكذالو 
وقعت على غير أرض الجمرة!' ثم“ وثبت إليها!؟) بواسطة صَدم الأرض 
ويه 
واشتراط كون الرمي بفعله(" أعمّ من مباشرته بيده. وقد اقتصر هنا 
وفي الدروس عليه!". وفي رسالة احج اعتبر كونه مع 


)١(‏ يعنى لو وثبت الحصاة التي في في الأرض بسبب حصاة الرامي فأصابت الجمرة م 
تحتسب على الرامي. لكن سات الحصاة التي رماها الحاج تجكد عست 
عليه. 
قوله «حصاة» فاعل لقوله «وثبت». والضمير في قوله «مهأ» يرجع الى الحصاة 
التي رماها الحاجٌ والباء هنا للسببية. 

؟) يعنى بل تحتسب الحصاة المرمية لو حصلت الإصابة. 
*) كما اذا أصابت الحصاة بشيء أعلى من الجمرة ثم# رجعت ووقعت على الجمرة 
فحينئذ يكفى. 

(؛) كما اذا أصابت الحصاة ؛ بأرض أخرئ ثم وثبت إلمها ووقعت فى الجمرة فحينئز 
يكف أيضاً. 

0) الضمير فى قوله «إلمها» يرجع الى الجمرة . يعنى اذا كانت إصابة الحصاة 
لوي اباو 0 

(3) أي شبه الأرضء مثل أن أصاب الحصاة للجمرة بسبب صدمها بحسيوان أو 
إنسان أو حمل أو غير ذلك. 

(؛) يعنى أنّ اشتراط المصنّف له في قوله «بفعله» أعمّ من كون الإصابة بيد الرامي 
اا العامة 
#) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الفعل. . يعني أن المصّف لله اكتف فى هذا 

4» 


ذلك١١)‏ باليد, وا اخواة (ما اد رميا)!, فلو وطفي !2 أو 
طرحها!؟! من غير رمي م بر لآ الواتجحب صدق أسيه, وفى الدروس 
نسب ذلك ١١‏ الى قول, وهو(" يدل على قريضه (بما يسمّى 


ج الكتاب وكتابه الدروس بلفظ «فعله» فهنا قال «بفعله» وفى الدروس قال 
«سادسها مباشرة الرمى». (راجع الدروس الشرعية: ج ١ص 33٠‏ ). 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو المباشرة. يعنى ا ن المصنف ا له اعتبر في رسالته 
الحجج ‏ مع كون الإصابة بسبب فعل الرامى 53 الرمى بيده أيضاًء فلا يكق 
الرهن والاضانة سيب باكر اعطنائة: 


(؟) والدليل على كون الرمي باليد أجود هو كونه المعهود من فعل النبى ييا 
والأمة طبِهكهٌ هو الرمى باليد لا غيرها من الأعضاء. 
كنف بعواقئ الكنان: لأنه المعهود من فعل النى َي والأئة طلياق واستمه 
العمل ١‏ عاد اله يومنا هذا. (حاشية الملا أحد عإللك ). 

(؟) الخامس من واجبات الرمي هو كون الرمى والإصابة به يحجيث يصدق عليه 
الرمى لا بالوضع ولا بالطرح. 

150 ادا ومع الهاي الجمرة يدون الردى: 

(0) ب ن كان الحاج في الحواء وطرح الحصاة الى الجمرة بحيث لايصدق عليه الرمي 
فلا يكفي أيضاً. لأنّ الواجب هو رمي الحصاة الى الجمار. فيجب صدق الرمي 
وإن سمي رمياً عرفاً. 
والضمير في قوله «اسمه» يرجع الى الرمي. 

) 5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قوله «بما يسمّى رميأ» فنٌ المصنّف كله نسب فى 
كتابه الدروس اشتراط ذلك الى قول. 

(0) أي النسبة الى قول يدل على ضعف القول المذكور وعدم اختيار المصّف عله 


»- 


357 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


حَجراً)!". فلا يجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة, ولا فرق 
فيه' '' بين الصغير والكبير, ولا بين الطاهر والنجس.ء ولا بين المتصل 

بغيره!" كفصٌ الخاتم لوكان حَجراً حرمياً وغيره (حرمياً). فلا يجزي من 
وريه ناكا أن لا يكون ن مسجداًء لتحريم إخراج الحصئ منه 


ج ذلك القول. 
ما عبارته في الدروس فهي «ثالتها إيصاها بما سبو رسا نلو ونه رضنا 
أو طرحها من غير رمى م تجز على قول». (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 475). 

0000 الرمي هو كون المرمىّ به مُسمّىٌ با حجر بام يصدق 

اسم الحتجر عرفاًء فلا بجزي الرمي بغير الحتجر. بأن كان غير الحتجر أصلاً 

مويه أو مثل الذهب والفضّة, أو استحال من أصله بأن صار 
الجر هلها 

(؟) أي لا فرق بين كون المتجر المرميّ به صغيراً أو كبيراً بشرط أن لايبخرج عن 
كونه صغار الجر من حيث الصغرء وأن لايخرج عن كونه كذلك من حسيث 
الكبر. 

(؟) الضمير فى قوله «بغيره» يرجع الى الحجر. يعني لا مانع باتصال الحجر المرميّ 
به بغير التجر مثل فص الخاتم اذا كان حَجراً حرمياً فإِنّهِ يتّصل بغير الحتجر. 
والفصّ ‏ مثلّث الفاء من الخاتم: ما يركب فيه من المعادن كالياقوت ونحوه. 
جننة: تصوين: وفضا سن .زاف » | اتري المواريد). 
والمراد من «الحرمي» هو كون الجر مأخوذاً من الحرم. فلو أخذ فص الخاتم 
من سائر الأمكنة لايجزي ولولم يكن متّصلاً بغيره أيضاً. 
والضمير فى قوله «بغيره» يرجع الى المتصل. 

(؛) يعنى ويشترط في الجر الحرمي أيضاً أن لايؤخذ من المساجد التي كانت في 


»- 


المقتضى للفساد في العبادة (بكراً)!'' غير مرميّ بها رمياً صحيحاً. فلو 
مي بها بغير نية أو لم يصب'"لم يخرج وغن كونها بكرا ويعتبر مع ذلك 
كله تلاحق الرمي(". فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت!؟) الإصابة, بل 
بحتسب منها واحدة, ولايعتبر(" تلاحق الاصابة. 


جه الحرم للنبي عن إخراج حصى المساجد منهاء والنبي يقتضي الفساد في العبادة 
مكل لكي ب ' 
فالسابع من شرائط الرمى هو كون الحجر حرميا. 

)١(‏ البكر _بكسر الباء وسكون الكاف_العذراء: المرأة والناقة اذا ولدتا أول بطن 
وأول مولود لأبويه. وأول كل شي ءء وكل فعلة لم يتقدمها مثلهاء والبقرة الفتية 
ومنه قوله: 9إِنْها بقرة لا فارض ولا بكب ». (البقرة: 18). والضربة البكر: 
القاطعة القاتلة. (أقرب الموارد). 
والمراد هنا كون الحتجر مرمياً في أول مرتبة منه على نحو يوضحه الشارح كله يه . 

(؟) كما اذا رمى الحصئ لكنّها لاتصب الجمرة فلا بخرج عن كوتها بكراًء فيكفي 
رميه ثانيا وثالثا الى ان يصيب الجمرة. 
فالثامن من شرائط الرمي هو كون الحصئ المرمية بكراأً. 

() التاسع من شرائط الرمي هو تلاحق الرمي. , يعني أن يرمي الحصئ واحداً بعد 
واحد. فلا يجزى لو رماها دفعة واحدة. 
وهذا الشرط التاسع أضافه الفشارح إل يه بعد ذكر الشرائط الثانية من 
المصئّف ِل . فقوله «مع ذلك كلّه» إشارة الى ما ذكره المصِئّف لله من الشرائط 
القانية. 

(14ك] اذا ومن المضن دقنة واغذة لكنيا أصنايك المسمنةواسدا مسة واه 
فتحسب الواحدة من جموعها. 

(#ا عق لالشرط إضاءة لمعن متلاههنا بيت أن حصي و اجن "مكر ا سعد 
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لين الجواهر الفخرية (ج ]) 


(ويُستحثٌ البرزش)١‏ المشتملة على ألوان مختلفة بينها!' وفى كل 


ه واحدة, بل تكفي وإن تخلّفت بعدم إصابة البعض. 


مستحبّات الرمى: 

)01 بع يستحبٌ في الرمي كون الحجر المرميّ 7 أبرش وكذلك كون الأحجار 
ا رقاء وسيأتي ذكر معنى «البرش» قريبا إن شاء الله تعالى. 
واعلم أنه كما كبا ذكرنا كون الأمور التسعة شرطأً واجباً في الرمى : نذكر أنّ فيه 
امورا تتعتة وهى عشرة فنذكرها أولاً إجمالاًء َ نأتي علمها تفصيلاً بحوله 


سبحأنه؛ وهى: 

١-البرش.‏ 1 -التكبير مع كل حصاة. 
١_الملتقطة. ٠‏ تباعد الرامي 

"٠'_كون‏ الحصيئ بقدر الأنملة. 4-الرمى حَذفا. 

؛ -كون الرامى بالطهارة عند الرمى. -استقبال 8 ة العقبة. 
ه_الدعاء عند الرمى. 1 عدار فاقيا 


(1) الضمير في قوله «بينها» يرجع الى الحصئ. ال ب 
ألوان مختلفة بآن يكون كل واحد منها على لون غير لون الآخر. 

() بأن يكون كل واحدة من الحصئ على ألوان مختلفة بحيث تكون منقطة 
البرش: بضمٌ الباء وسكون الراء. جمعٌ مفرده: أبرش وبرشاء. (أقرب الموارد). 
أبرش: كأن على جلده تّقط بيض أو يخالف لونها لون جلده. (المنجد). 
وفي:الصحاح: البَرّش في شعر الفرس: نكت صغار تخالف سائر لونه. (الصحاح). 
والحاصل: إن لبرش على قسمين: (الأول) كون كل فرد من أفراد الحصئ منقّطة 


»- 


م" اجتزأ بها عن المنقطة. لاكم| فعل في غيره!"' وغيره!"'. ومن جمع بين 
الوصفين!* أراد بالبرْش المعنى الأولء وبالمتّقطة الثاني. (الملتقطة)!*) بأن 


دكون كل وانحذة هتنا ماكو اهن الأرهن متفضلة: واسترز مهنا غود 


ه ومختلفة اللون. (الثاني) كون أفراد الحصئ مختلفة اللون بحيث لو كان أحدها 
بلون أجمر تكون الأخرئ بلون أصفر والثالئة بلون أسوة وهكذا. 

)01( يعني ومن جهة شمول لفظ «البرش» بكلا المعنيين اكتنى المصنّف طلهُ بذكر لفظ 
«البرش» ولم يعبر بكون ال حصئ منقّطة, لأنّ التعبير بالمنقّطة يفيد استحباب أحد 
المعنيين اللذين يستحبٌ كلاهما في الرمي. 

)١(‏ يعنى لم يفعل المصنّف عه كا فعل في غير هذا الكتاب. 
وفاعل قوله «فعل» مستتر يرجع الى المصنّف عل والضمير فى «غيره» يرجع 
الى الكتاب. 

(؟) الضمير في قوله «وغيره» يرجع الى المصنّف كلِه. يعني أن المصنّف عله في هذا 
الكتاب لم يفعل كما فعل في غير هذا الكتاب ولم يفعل المصئّف لله كما فعل غيره. 
والمراد هو أن المصنّف لله عبر فى هذا الكتاب بقوله «ويستحبٌ الرش» وعبر 
في غيره كما عبر غيره َل أيضاً بأنه يستحبٌ كون الحصئ منقّطة. 
فقول المصنّف يله هنا يشمل على كلا القسمين. 

(؛) المراد من «الوصفين» هو كون أفراد الحصئ مختلفة اللون وكون كل واحدة 
منها منقطة. فن قال «يستحبٌ الببرش والمنقطة» أراد من البرش المعنى الأول 
وهو كون الأفراد مختلفة اللون, ومن ال منقطة وهو كون كل فرد منها على ألوان 
ختلفة كما أوضحنا انفا. 

(0) الثاني من مستحبّات الرمي كون الحصئ مأخوذة من اللأرض منفصلة. بأن 
لاتكون منكسرة بحيث يوخذ الحتجر الواحد الكبير فيكسر ويجعل بتعداد 
الحصئ المقصودة. 


كيان الجواهر الفخرية (ج ؛) 


المكسّرة من حجرء وفي الخبر!' التقيط الحصئ ولا تَكْرَنٌَ منه شيئاً 
(بقّدر الأملّة)!'_بفتح ا همزة وضمّ المهم -رأس الااصبع. 

(والطهارة)!' من الحدث حالة الرمي في المشهور. جمعاً!؛) بين 
صحيحة كد يمك الدالاعل الى عه ونيا" ورواينة أن 
عقن تعر ازوغل سن لير ركد امللةالمفق و يرنه 


(١)المراد‏ من «الخبر» هو المروي فى الوسائل: 
عن أبىي بصير قال: سمعت أبا عبدالله ليد يقول: التقط ا حصئ ولاتكسرن منهنٌ 
فنا [الرجائلات انض رين الاين أبراك الرقر ف بالمشعرم 16 

)١(‏ الثالث من مستحبّات الرمى كون الحصيئ بقدر الأفملة. بأن لاتكون أصغر منها 
ولا أكبر. 1 
الأمكة المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الأصبع, والجمع: أنامل وأملات, 
وهي رؤوس الأصابع. (لسان العرب). 
الأملة _بتثليث المبم والهمزة تسع لغات -: رأس الاصبع؛ وقيل: المفصل الأعلى 
الذي فيه الظفر. جمعه: أنامل وأئلات. (أقرب الموارد, المنجد). 

() الرابع من مستحبّات الرمى هو كون الرامي متطهراً حال الرمي. 

(:) هذا تعليل بالحكم باستحباب طهارة الرامى عند الرمي. فإن الجمع بين 
الروايتين يقتضى ذلك. 

(0) الضمير فى قوله «بدونها» يرجع الى الطهارة. والصحيحة المذكورة منقولة في 
الوسائل: 
عن تحيّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر للد عن الجمار فقال: لاتزم الجمار إلا 
وأنت على طهر. (الوسائل: ج ٠١‏ ص 74 ب !7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح .)١‏ 
فنا تدلّ على النبى حال الرمي بغير طهر. 

(1) الرواية المذكورة منقولة في الوسائل أيضاً: 


كتاب الحيّ / أفعاله / مناسك ينى 0 


تقر لان اليجوّزة مجهولة الراوي فكيف يِوُوّل الصحيح لأجلها؟ ومن 
1" ذهب جماعة من الأصحاب منهم: المفيد والمرتضى الى 
اشتراطها!", والدليل معهم!. ويمكن أن يريد(" طهارة االحصئ فَإنّه 


ه عن أبي غسّان حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبدالله لَلقِةٍ عن رمي الجمار على 
غير طهور, قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطا ن» إن طفت بينهها على 
غير طهور لم يضرك, والطير أحك إلى فلا تدعه 5 قادر عليه. (المصدر 
السابق: ح 0). 
فهذه الرواية تدل على عدم وجوب كون الرامى طاهراً عند الرمي. 
فالجمع بينهما يقتضي الحكم باستحباب الطهارة حال الرمي فلا تجب الطهارة 
عند الرمي, وهذا تعليل من المصنّف لله وغيره 58 بالاستحباب. 

)١‏ هنا أشكل الشارح عل بالجمع المذكور من المصنّف له وغيره. بأنّ الرواية 
اليجوّزة -وهى رواية أي غسان _ججهولة الراوى فإن أبا غسأن حميد بن مسعود 
جام اله و يهلم ارصال ياد سن الفداتت أو الفسات لكين تو 
الصحيحة الناهية عن الرمي بغير طهور على استحباب الطهارة في الرمي لأجل 
الرواية المجهولة وهى رواية ابي غسان؟ 

والضمير في قوله «لأجلها» يرجع الى الجوّزة. 

(1) يعننى ومن جهة ضعف الراوي فى الرواية الجوّزة للرمى بغير الطهارة أفتى 
جماعة من الفقهاء باشقراط الطهارة في صحّة الرمي, منهم الشيخ المفيد والسيّد 

(؟) الضمير في قوله «اشتراطها» يرجع الى الطهارة. 

(؛) يعني أنّ الدليل المعتبر يكون مع هوّلاء لأنّ الصحيحة لا تؤوّل برواية أبي 
غسّان المجهول. 

(0) يعنى يمكن أن يريد المصنّف عِلْهُ بقوله «والطهارة» هو طهارة الحصئ المرمية, 


»- 


مستحبٌ أيضاً على المشهور وقيل بوجوبه(". وإنماكان الأول(") أرجح 
لأنّ سياق أوصاف الحصى أن يقول: الطاهرة, لينتظم مع ما سبق منها. 
ولو اريد الأعمّ منهما!" كان أوإن 

(والدعاء)!! حالة الرمي وقبله. وهي!*) بيده بالمأثور 


ه فإنّ الطهارة فيها أيضاً مستحبّة عند المشهور من الفقهاء. 
)١‏ وقال بعض الفقهاء بوجوب طهارة الحصى المرمية. 

(؟) المراد من «الأول» هو كون الطهارة مستحيّة للرامى. يعنى أن ترجيح اشتراط 
طهارة الرامي هو سياق العبارة, فإنّهها لو كانت شرطأً بالنسبة الى الحصيئ فعليه 
أن يقول «الطاهرة» لتكون صفة للحصئ فاتيان المصنّف طِلّهُ بقوله «الطهارة» 
يوجب ترجيح الأول وهو طهارة الرامي 
والضمير في قوله «ما سبق منها» يرجع الى الأوصاف. 

(؟) ضمبر التثنية فى قوله «منهم|» يرجع الى طهارة الرامي وطهارة الحصئ. يعنى 
لو أراد المصنّف عل كلا الطهارتين كان أولى من إرادة أحدهما لاستحباب 
كليهما بين الفقهاء. 

(؛) الخامس من مستحبّات الرمى هو الدعاء في حال الرمي وقبله. 

(6) الجحملة حالية من قوله «وقبله». يعني يستحبٌّ الدعاء قبل الرمي والحصئ ف 
يد الرامى بالمنقول, ومن جملة الأدعية التي وردت في المقام الدعاء المنقول في 
الوسائل: 
عن معاوية بن عبّار عن أبى عبدالله قال: خذ حصى الجمار ثم انت الجسمرة 
القصوى الي عند العقبة فارمها من قبل وجههاء ولاترمها من أعلاها, وتقول 
والحصئ ف يدك: : «اللْهم هوالاء حصياني فأاحصهن آي وأرفعهر ف عملى» م 
ترمي فتقول مع كلّ حصاة: : «الله أكبر, اللّهمَ ادحر عي الشيطانء الهم 000 


ِ-ي» 


(والتكبير''' مع كلّ حصاة). ويمكن كون الظرف'') للتكبير والدعاء معاً 

(وتباعد)”" الرامي عن الجمرة (نحو حمس عشرة ذراعاً) الى عشر. 
(ورميها خذفاً)!4) والمشهور في تفسيزة 81 أن يضع ا حصاة على بطن 

إهام اليد الهنى ويدفعها!!' بظفر الوكابة! الوا وصيدا”ا جماعة منهم ابن 


ه بكتابك وعلى سنّة نيتك؛ اللّهم اجعله حجّاً مبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً 
مشكوراً وذنباً مغفورأ» وليكن فها بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة 
عقر ذراها: فاذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل «اللّهمّ بك وقت 
وعليك توكلت, فَنْعمَ الربٌ ونعم المولى ونعمَ النصير». 
قال: ويستحبٌ أن ترمي الجمار على طهر. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١7ب‏ من أبواب 
رمي جمرة العقبة ح .)١‏ 

)١(‏ السادس من مستحيّات الرمي هو التكبير عند رمي كل من الحصاة. 

)١(‏ المراد من «الظرف» هو قوله طِهِ «مع كل حصأة». 

(؟) السابع من مستحبّات الرمي هو أن يبعد الرامي عن الجمرة بمقدار خمسة عشر 
ذراعا الى عشرة اذرع. 

(؛) الثامن من مستحبّات الرمي هو رمي الحصئ خذفاً. 
ادق نتم متام وستكون الذذال د مويه ف والسناة ار التراة و قرفا 
رمئ بها من بين سبّابتيه. (أقرب الموارد). 

(0) هذا أحد التفاسير التى ذكروها في معنى الخذف. 

(1) الضمير فى قوله 0307 يرجع الى الحصاة. 

(0) السبابة هي الاإصبع التي بين الوسطئ والازبهام. (المنجد). 

(8) الضمير في قوله «اوجبه» يرجع الى الخنذف بوضع الحصاة على بطن إبهام يد 
الفقن وردفحها بظفز السبّابة. وهذا ما ذهب إليه ابن إدريس عله . (راجع السرائر: 


581 الجواهر الفخرية ١ج‏ ع( 


إدريس بهذا المعنى, والمرتضى ١١‏ لكنّه جعل الدفع بظفر الوسطئ. 

وفي الصحاح:!'! الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع: وروا غير 
مناف نِ للمروي الذي فسّروه به بالمعنى الأول. لأنه قال في رواية 
البزنطي ا عن الكاظم هِةِ: تخذفهنَ خذفا وتضعها!" على الابهاء 
وتدفعها بظفر السبّابة. وظاهر 


انس ,ريعي لكلاف الشي الماقور النقد ليقي إل لكن بقع ميدن 
وهو دفع الحصاة الموضوعة في بطن إيهام الى بوسيلة ظفر الإصبع الوسطئ. 
(راجع الانتصار: ص .)٠١6‏ 

)١(‏ هذا تفسير ثالث للخذف في كتاب الصحاح للجوهري. ففيه الخذف بالحصئ: 
الرمي بها بالأصابع. وهذا المعنى أعمّ من كلا التفسيرين 5 فإِنّ رمي 
الحصئ بالأصابع يشمل كلا القسمين المتقدّمين. 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى الحصئ. 

(6) أي وما في الصحاح لاينافي المروي الذي فسّره العلماء وهو الخذف بالمعنى 
الأول. والمراد من «التفسير» في العبارة هو التطبيق. والضمير في قوله «فسّروه» 
يرجع الى المرويء وفي قوله «به» يرجع الى الخذف الذي هو بالمعنى الأول. 
فيكون معنى العبارة هكذا: وما في الصحاح لايناني المر وي الذي طابقوه 
بالخذف بالمعنى الأول. لأنّ الومي بالأصابع يشمله أيضا. 
؛) المراد من «رواية البزنطي» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن أحمد بن ند بن أبي نصر عن أي الحسن لل قال: حصى الجمار يكون 
مئل الأملة (الى أن قال:) تخذفهنَ خذفاً. وتضعها على الإبهام وتدفعها و 
السيّابة. قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهنٌ على يمينك كلّهنّ. (الوسائل: نج ٠‏ 
ص ”الاب لمن أبواب رمي جمرة العقبة ح .)١‏ 

(0) الضمبيران في قوله «تضعهأ» و«تدفعها» يرجعان الى الحصئ. 


العطف!١)‏ أن نّ ذلك أمر زائد على الخذفء فيكون في فيه(" سُنّتان : إحداهما 
رميها خذفاً بالأصابع لا بغيرها وإن كان(" جالد وال شر جيناه 
باطيقة المذكووة!؟ ا وحيو 0 فتتأدى سن امنذف برمها بالأصابع 
كيف اثفق. ا ا الى ل فإن المجمع 
بينه!" وبين الخذف بالمعنيين 


)١(‏ فى قوله «وتضعها...الخ». يعنى 000 ظاهر العطف هو أن الكيفية المعطوفة اية 

اند عل الإلاك ليون الاسلؤت ون المطرفه والطوف اليد 

(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الخذف. يعنى بناءً على تغاير المعطوف 
والمعطوف إليه تكون فى الخذف سئتان: 
إحداهما: أن بخذف الحصئ بالأصابع لا بسائر الأعضاء ولوكان جائزا. 
والأعرع يل الرس بالكسة المذكورة.: 

(8) أى :وك كان غير ال صاب :هو الية: 

() المراد من «الهيئة المذكورة» هو وضع الحصئ على بطن الإبهام ودفعها بظفر 
السابة. 

(5) أي تتحمّق في الرواية السنّتين المذكورتين. فيمكن تحصيل السنّة في الرمي 
خذفاً برمي الحصئ بالأصابع لا بسائر الأعضاء ولو باليد بأيّ نحرٍ كان الرمي 
بالأصابع. 

(1) أي في تأدية سنّة الخذف بالرمي بالأصابع كيف اثّ: للق عناضةه اجرف 
باستحباب التباعد بين الرامى والجمرة بالمقدار المذكور, وهو البِمد عن الجمرة 
كرا لم عقي دراه د عداة أذرع؛ لأنّ الجمع بين التباعد المذكور وبين 
الرمى بالكيفيتين المذكورتين بعيد. 

() الضمير في قوله «بينه» يرجع الى التباعد. يعني أنّ الجسمع بين إتسيان سدقي 
التباعد وا خذف بال معنيين بعيد. 


السابقين(١‏ بعيد . وينبغي مع التعارض!' : ترجيح الخنذف. خر وجا 0 
(واستقبال الجمرة هنا)!؟) أي في جمرة العقبة, والمراد باستقبالها!6) 


كونه مقابلاًلهاء لا عالياً عليها كما يظهر من الرواية'' «ارمها!"" من قبل 


)١(‏ المراد من «المعنيين السابقين» هو ما قال به المشهور بوضع الحصاة على بطن 
ايام ودفعها بظفر السيّابة كما عن ابن 00 له وما قاله الآخرون بدفعها 
بظفر الوسطئ كما ذهب إليه السيّد المرتضى عله 

)١(‏ يعنى اذا تعارض تحصيل الاستحبابين بأن لايمكن تحصيل كليهما رجّح تحصيل 
لهات لذت سن أن الحاج لايمكنه الرمي بالخذف المذكور وهو جعل 
الحصئ على بطن الإبهام ودفعها بالسبّابة أو الوسطى والبُعد بالمقدار المذكور. 
فيرجّح الخذف حيئئذ على نحصيل استحباب التباعد للفرار عن مخالفة من 
أوجبه من العلماء مثل ابن إدريس والسيّد المرتضى عَإيْمًا. 

() أي فراراً من مخالفة مَن أوجب الخذف بالكيفية المذكورة. 
والضمير في قوله «(موجبه» يرجع الى الخذف. 

(؛) التاسع من مستحبّات الرمى هو استقبال جمرة العقبة. 
والمراد من «الاستقبال» ليس كون الرامي في مقابل وجه الجمرة لأنها ليست 
ذى وجه وذي ظهر لعدم الفرق في جوانبهاء بل المراد كون الرامي ي مسأ ويا ها لا 
عالياً ولا سافلاً عن الجمرة. 

(5) والضميران في قوله «باستقباها» و «ها» يرجعان الى المجمرة, وفي قوله 
«كونه» يرجع الى الرامي 
5) المراد 5000 عن معاوية بن عار عن 
بي عبد الله ا فرأجع. 

(0) الضمائر فى «ارمهاء وجههاء ترمهاء أعلاهاء ها» ترجع الى الجمرة. 


وحهها ولأاترمها عن اعلاها» وال فلي لا وه ناض ,ننتحدق ننه 
الاستقبال. وليكن مع ذلك١١)‏ مستدبراً القبلة. (وفي الجمرتين الأخريين 
يستقبل القبلة)!"". 

(والرهى ماهتا" ؟ اللدمين عتزلة الأراكبا! "لوقيل الأمضل 
الرمي!" راكباً تأسياً بابي َيله", ويضتف”" بأنه صل الله عليه 


() أي يستحبٌ كون الرامى مع مساواته للجمرة أن يستدبر القبلة ويتوجّه إليها. 

)١(‏ يعنى ويستحبٌ في الرمى للجمرتين الأخريين وهما الوسطئ والأولى أن 
باع انصاله قله 

(؟) العاشر من مستحيّات الرمي هو الرمي في حال المشي؛ بأن بخرج من منزله 
الى الرمى ماشياً لا راكباً. 
والضمير في قوله «إليه» يرجع الى الرمى. 
فيستفاد إذآ من عبارتي المصنّف والشارح عله هو استحباب المشي من منزله 
الى الرمي واستحباب الرمي في حال كونه راجلاً لا راكباً. 

(؛) بمعنى أنه يستحبٌ المشي لا الركوب من منزله الى الرمي. 

(5) وقال بعض الفقهاء بأفضلية الرمي في حال الركوب تأسِياً برسول الله يَيَيه. 
والقائل قو السيخ + لير . (راجع المبسوط:ج ١‏ ص 719). 
1) أمّا الرواية الدالّة على رمي رسول الله 5 لجان هال الركيوت نين 
منقولة في الوسائل: 
عن محمّد بن الحسين عن , بعض أصحابنا عن أحدهم طلِيككُ في رمي الجمار: إن 
رسول الله مَإيهُ رمى الجمار راكباً على راحلته. (الوسائل: ج ٠١‏ ص 4/اب 8 من 
أبواب رمي جمرة العقبة ح .)١‏ 

0 أي القول باستحباب الرمى زاكبا يضتف لوجود زواية دالة عل أنه يكال 


مه 


الك الجواهر الفخرية (ج ؛) 


واله وعدا رمى مَاشيا أيضا روأه على بن جعفر عن أخيه ليا . 
(ويجب فى الذبح١١")‏ لهدي القتّع "١‏ (جَذع!' من الضأن!؟)) قد كمُل 


جه رمئ ماشياً أيضاً وهي منقولة في الوسائل: 
عن على بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه لوك قال: كان رسول اله مَيَيِيه 
يرم الجبار ماشياً. (الوسائل: ج ٠‏ ص آلاب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح .)١‏ 


الذبح , 

)١(‏ هذا هو الثاني من المناسك الواجبة في منى يوم النخره وهو الهدي. 
واعلم أنّ ا هدي يجب في حي القبّع مطلقاً واجباًكان أو مستحبّاء أصالة كان أو 
نيابة. 
ما الافراد فلا يجب الهدي فيه وأمًا القران فيجب فيه أيضاً لمصاحبة الحاجَ مع 
الهدي. 
ويشترط في اهدي أمور ثلاثة: 
الأول: كون الهدى من جنس البقر أو الغنم أو الابل المعبر عنها بالأنعام الثلاثة 
مع شرائط السنّ المعين فيها. 
الثاني كون الهدي تام الخلقة, بأ ن لايكون ناقصا _ 
الثالث: كون اهدي غير مهزول, بأن يكون على كليتيه به شحم. 
قوله «الذبح» بفتح الذال وسكون الباء من ذبح ذبحاً وذباحاً: شقّ وفتق ونحر 
وخئق. (أقرب الموارد). 

(؟) فغير القتّع مثل القران يجب فيه ذبح ما صاحّبه. 

(©) الجتذّع _تحدكة من البهائم: صغيرهاء جمعه: جذاع وجذعان. (المنجد). 
الجذع: وهو من البهائم ما قبل الثنى. (أقرب الموارد). 

(؛) الضآن: اسم جنس اخلاف الماعز. (المنجد). وهو فاعل لقوله «يجب». يعني 
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كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك منى 9١‏ 


سِنّه سبعة أشهرء وقيل: ستة. (أو ثبي" من غيره) وهو من البقر والمعز ما 
دخل فى الثانية. ومن الإبل في السادسة, (تاء!" الحخلقة) فلا يجزي 
الأعور ولو ببياض على عينه. والأعرج. والأجرب'",. ومكسورا'ا 
القرن الداخل, ومقطوع شيء من الأذن. والخصي!”. والأبتر!''. وساقط 
الأسنان!" لكبر وغيره, والمريض. أمَا شق 


ه: يجب في هدي القتّع الجَدّع من جنس الضأن, سنّه سبعة أشهر أو ستة. وهذا هو 
الأول من شرائط الطدى. 

)١(‏ عطف على قوله «جَذَع». والضمير في قوله «غيره» يرجع الى الضأن. يعني 
يجب كون الهدي جذّعاً لوكان من جنس الغام, وثنيّاً .وهو ما دخل في السنة 
الثانية لو كان من جنس البقر والمعز. وما دخل في السنة السادسة لو كان من 
جنس الاربل. 

(1) بالرفع. عطفاً على قوله «جَذّع». وهذا هو الثاني من شرائط الهدي. وهو كونه 
تام الخلقة. فلا يجزي الأعور. وهو من عِوَّر الرجل يعور: ذهب حسٌ إحدى 
عتنيف (ادوي الواوة: 

(؟) الأجرب - مؤنّته: جرباء من اجرب بالتحريك -: بتُور صغار تتبتدئ 


حمراء ومعها حكة شديدة وربما تقيّحت, ومنه قوطم: أعدى من اجرب. (أقرب 


الموارد). 

(؛) بالرفع. عطفاً على قوله «الأعور». يعنى فلا يحزي الحيوان الذي كسر قرنه 
الداخل لا الظاهر. 

اهو الى ماخ حتصنام غيت هنا 

(1) وهو مقطوع الذنب أو الألية. 


(1) المراد منه سقوط جميع أسنانه, لظهور الجمع الحلى بأل العموم, فلا مانع من ذبح 


سه 


517 الجواهر الفخرية ١ج‏ ع( 


الأذن('! من غير أن يذهب منها!'' شيء وثقيها ووسمها وكسر القرن 
الظاهر وفقدان القرن والأذن خلقة بو" ا وخصيتين فليس!؛) بنقص 
وإن كره الأخير!0, (غيرا' مهزول) بأن يكون ذا شحم على الكليتين 
وإن قل. 

(ويك فيه!" الظنّ) المستند الى نظر أهل الخنبرة. لتعذّر العلم 


ج حيوان سقط هذ دا م اسناته: 

)١(‏ هذا وما بعده في قوله «وثقبها ووسمها وكسر القرن...الخ» مبتدأ. وخبرههما 
هو قوله «فليس بنقص». 

(1) الضمائر في قوله «منهاء ثقبهاء وسمها» ترجع الى الأذن. والتأنيث باعتبار 
تابدن وكل عضو كان في البدن زوجاً يكون مؤئثاً. 

(؟') بالرفع, عطفاً على قوله «أمّا شو الأذن». 
الرضّ - من رضّه رضّاً : دقّه وجرشه.فهو رضيض ومرضوض. 
اقم لزاه 

(؛) خبر لقوله «أمَا شق الأذن» وما بعده. يعنى أن المذكورات في خصوص المدي 
ا 1 

(0) المراد من «الأخير» هو قوله «رض الخصيتين». فيكره مرضوض الخصيتين 
في الهدي. 

(1) الثالث من شرائط اهدي هو كونه غيد مهزول. وا والملاك في تشخيص عدم 
الهزل هو كون مقدار ولو قليلاً من الشحم على كليتيه 

(0) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى غير الهزل. مني اذا ظنٌ كون المدي غير 
مهزول يكن فيه, ولايجب تحصيل العلم لعدم إمكانه. لكنّ الظنّ يحصل بإخبار 
أهل الخبرة, فتى حصل له الظنّ في كون الهدي غير مهزول م ذبحه يكف له ولو 
لم يكن كذلك. 


كتاب الحجّ / أقعاله / مناسك منى ا 


بد('' غالباًء فى ظنّه كذلك أجزأ وإن ظهر مهزولاً لتعبّده!' بظنّهء (بخلاف 
ما لو ظهر ناقصاً' فإنّه لا يجزي) لأنّ تمام الخلقة أمر ظاهرء فتبيّن 
خلافه مستند الى تقصيره. وظاهر العبارة أنّ المراد ظهور اللخالفة فمهما 
عد اليد 8 إذالو 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى غير الهزل. 

(1) لأنّ الحاج متعبّد بظنّه ولو خالف الواقع. 

(*) كما اذا ظنّ اهدي تام الخلقة فظهر ناقصاً فانّه لايك, فإذا ظهر خلاف ما ظّه 
وجب عليه الهدي الآخر لتقصيره في ظنّه, كود الهدي تاءٌ الخلقة أمدٌ 
ظاهري بخلاف كونه ذي شحم فى كليتيه فإنّه مد غير ظاهر. 

(؛) بأن ظهرت الخالفة لما ظنّ بكون الهدي غير مهزول وغير ناقص بعد الذيم لا 
بعد الشراء وقبل الذيح. 

توضيح: إن الخالفة للظنّ بكون الهدي غير مهزول وغير ناقص الخلقة إِمّا بعد 
الذبح أو بعد الشراء. فلو ظهرت الخحالفة قبل الذبح للظنّ بغير ا هزل قبل الشراء 
ففيه خلاف, الأجو د في نظر الشارح عله الإجزاء. 

وكذلك لو ظهر كونه تام الخلقة قبل الذبح والحال ظنّ الحايٌ بعدم كونه تامّاً عند 
الشراء. 

لكن لو ظهر كونه تامٌ الخلقة بعد الذبح والحال أن الحاجّ ظَنّ بعدم كونه تاء 
الخلقة عند الشراء فذهب الشارح علي الى عدم إجزائه إلا أن تظهر السلامة قبل 
الذيح. 

والحاصل: إِنّ الخلاف في الاإجزاء عند ظهور الهدي تام الخلقة بعد الذبح مع ظَرٌ 
النقصان عند الشراء وقبل الذبح. وليس الخلاف فى الإجزاء عند ظهور الهدي 
تام الخلقة قبل الذبح مع ظنّ النقصان عند الشراء. فهذا قرينه على كون مراد 
المصئّف طلل و في العبارة ظهور الخلاف بعد الذبح لا قبله. 


وس الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ظه ر ١١‏ القام قبله أجزأ قطعاًء ولو ظهر الزال قبله!'! مع ظنٌّ سمنه عند 
الشراء فق إجزائه قولان, أجودهما!" الاجزاء للنصّ!؛) وإن كان 
عدمه!*) أحوط. ولو اشتراه من غير اعتبار!" أو مع ظنّ نقصه أو هزاله لم 
جر إل" أن تظهر الموافقة قبل الذبح. ويحتمل قوياً الإجزاء لو ظهر 


)١(‏ هذا تعليل كون المراد من الخالفة للظنّ في كلا الصورتين بعد الذبح. بأنه لو 
ظهرت الخالفة للظنّ بكون الهدي ناقصاً عند الشراء قبل الذبح يكون محزياً 
قطعاً. بخلاف ظهور الهدي كاملاً بعد الذبح مع الظنّ بكونه ناقصاً عند الشراء 
والضمير في قوله «قبله» يرجع الى الذبح. 

(1) الضمير فى قوله «قبله» يرجع الى الذبح أيضاً. يعنى لو ظهر الهدي مهزولاً قبل 
الذبح والحال أن : الحاج ظنّ بكونه غيرمهززول عند الشراء : فى إجزاء ذلك قولان. 

(") أي أجود القولين كونه بحزياً للنصّ. 

(؛) المراد من «النص» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن معاونة بن عار عن أب عبدالله له في رجل يشتري هدياً فكان به عيب 
عور أو غيره, فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه. وإن لم يكن نقد ثمنه رده 
واشترى غيره. (الوسائل: لي ل ل 

0) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع الى الااجزاء. معن ار ن القول بعدم الإجزاء 
يطابق الاحتياط, اي ابو الواقع, فاذا 
انكشف الخلاف لابجو ز الاكتفاء به. 

(1) بآن أشترى المدى بلا تحقيق» أو اشتراه مع ظنّه بنقصانه. أو هزاله. في هذه 
الصوّر الثلاث لايجزى الهدي ولو كيريد اديج سالماً وغير مهزول, لأنّ الحاج 
اذا ظَنّ بعدم كون الهدي واجداً للشرائط كيف يتقرّب به الى الله سبحانه؟ 

(/) استثناء عن قوله «لم يجز» فإنّه مطلق, فتستثنى منه صورة مطابقة اهدي 


س4 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك ينى 0 


سميناً بعده!١).‏ لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق لهِلا. 
(ويُستحبٌ أن يكون ماعُرّف به)!" أي حضير عرفات وقت 
الوقوف'" ويك قول بائعه فيه (سمينا) زيادة على ما يعتبر فيه!؟' ( ينظر 


ه بالواقع قبل الذبح بأن ظنّ النتقصان والهزال فظهرت السلامة والسمن قبل 
الذبح, لأنّ ظهور الصحّة والسمن حينئذٍ يوجب إمكان النية. 

)١(‏ يعنى كمل :قزيا المحكة بالاجزاء لو ظهر الهدى سميناً بعد الذبح ايضاء استنادا 
للصحيحة المنقولة في الوسائل: 
عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله م فى الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه 
لاياً س به في الأضاحيء وإن اشتريته مهزولاً فوجدته سميناً أجزأك. وإن 
اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً فلا يجزي. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١١١‏ ب ١5‏ من 


مستحبّات الهدى 
اعلم أنّ اهدي الذي يجب فى حي القنّع تستحبٌ فيه أمور: 
الأول: كون ا هدي مما عرّف, بمعنى حضوره في عرفات بعد زوال اليوم التاسع 
من ذى الحجة. 
الثانى: كونه سميداً أزيد:من عقدار الوابجب: 
الثالت: كونه إناثاً من الابل والبقر وذكوراً من الغنم. 
(؟) الأول ما يستحبٌ في الهدي كونه مما حضر في عرفات وقت الوقوف. 
(؟) وهو من زوال اليوم التاسع من ذي الحجّة الى الغروب. ويستند في ذلك الى 
لولبائقة 
والضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحضور فى عرفة. 
(؛) فإ المعتبر في سمنه كون كليتيه ذي شحم. فالمستحبٌ سمنه أزيد من ذلك 


0-0 


كك الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ويمشى ويبرك ١١‏ في سواد) الجا ر'' متعلّق بالثلائة على وجه التنازع؛ وفي 
رواية: ويبعرا" في سوا إمّا بكون( )هذه المواضع -وهي: العين والقواكم 


ج المقدار. وهذا هو الثانى من مستحبّات الهدي. 

)١(‏ برك يبرٌك -مثل كتب يكتب -البعير: استناخ, وهو أن يلصق صدره 
بالأرضء برك فى المكان: أقام فيه. (المنجد). 

(1)المراد من «الجار» هو قوله «في سواد». يعني أن ذلك متعلّق بالثلاث المذكورة, 
مع أنه بنظر في سواد ويمشى في سواد ويبرك في سواد. 
والمراد من «التنازع» هو تنازع العوامل الثلاثة على معمول واحد وهو الجار 
واليجرورء فإنّ كل من الأفعال الثلاثة يريد أن يعمل فيه. 

() يبعر ‏ بفتتح العين مضارع ماضيه بَعرء مثل علم ومعناه أخرج ما فيه من البعر. 
والرواية منقولة في الوسائل: 
عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عِة: أين أراد إبراهم ليه أن يذبح 
ابنه؟ قال: على الجمرة الوسطئ. وسأله عن كبش إبراههيم مَل ما كان لونه وأين 
نزل؟ قال: أملح, وكان أقرن. ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى, 
وكان يمشى في سواد ويأكل فى سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد. (الوسائل: 
٠١‏ ص ٠١8‏ ب ١‏ من أبواب الذبح ح 1). 

(؛) فالحتمل من العبارات المذكورة «ينظر ويمشى ويبرك ويبعر في سوا ذ» امور 
الأول: كون العين والقوام والبطن والمخرج ف اهدي بلون أسود. 
الثاني: كون نظره ومشيه وجلوسه وبعره في السواد الذي هو ظلّه الحاصل من 
عظم جدّنه من حيث السمن. بمعىق أن يسع ظله بنظره ومشيه...الخء فكان ذلك 
مبالغة في كونه سميناً. 
الثالث: كون الأفعال المذكورة للهدي فى واد وسيع من المرعئ بحيث يكون 


»م 


والبطن والمبعر-سوداً. أو بكونه!"' ذاظل عظم لسمنه وعظم جثته بحجيث 
بنظر فيه ويبرك ويمشي محازا؟'" في السمن, أو بكونه!"' رعئ ومشئ 
ونظروبرك وبعر في السواد. وهو التُضيرة والمرعئ زماناً!؟) طويلاً 
فسمن لذلك, قيل:!*) والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت ي. 


) مواد الى كتزاة ا لمن فيد 
وقد أشار بالحتمل الأول من الحتملات بقوله «إمّا بكون هذه المواضع...الخ» 
بلون أسود في الهدي. 

)١(‏ هذا بيان الحتمل الثاني من الأفعال المذكورة. والضميران في قوله «لسمنه» 
و«جثته» يرجعان الى اطدي. 

(1) أي مبالغة في بيان سمن الطدي. 

(؟) وهذا هو الثالث من الحتملات المذكورة, فالمراد وقوع هذه الأفعال في موضع 
سواد وهو كناية عن الخضرة والمرعئ 

(؛) ظرف للأفعال المذكورة. يعني أن اهدي ينظر ويمشي ويبرك ويبعر في المخضرة 
والمرعى مدءٌ طويلة بحيث كان ذلك سبباً لسمنه. 

(0) والقائل بكون التفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت علي هو قطب الدين 
الرأوندى عه ليه . 

0 من حواشي الكتاب: والقائل هو قطب الذين الراوندي. وهذا الوصف على 

التفسير الأول وصف برأسه زيادة على السمن, وعلى التفسيرين الأخيرين 

مبالغة في زيادة السمن. (حاشية الملا أمد لله ). 

أقول: نحن لم نطّلع بالمستند للتفسيرات الثلائة عن أهل البيت طيها. لكر" 

الألفاظ المذكورة قد وردت في روايات منقولة في الوسائل: 

منها: عن الحلبي قال: حدّثني من ميع أبا عبدالله ليلا يقول: ضممٌ بكبش أسود 


عه 
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(إنائل'! من الإبل والبقر ذكراناً من الغنم) وأفضله الكبش والئّيس من 
الضان والمعز. 

(ويجب النية)!"! قبل الذبح مقارنة له, ولو تعذّر الجمع'" بينها وبين 
الذكر في أوله قدّمها عليه. 00 





ه أقرن فحلء فإن م تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر 
اف سوأد. (المصدر السابق: ح 6). 

)١(‏ الثالث من مستحبّات اهدي كونه من إناث الابل والبقر ومن ذكور الغنم. 
الاناث ‏ بكسر اطمزة : جمع مفرده: الأنئى, وجمع ا جمع: أنْث. (أقرب الموارد). 
الذكران بضمّ الذال _جممٌ مفرده: الذّكر تحرّكة, خلاف الأنثى. واجمع أيضا: 
ذكور وذكار وذكارة. (أقرب الموارد). 
الكبش: الحمل اذا أثنى, وقيل اذا أربع, جمعه: كباش. (أقرب الموارد, المنجد). 


والمراد هنا الفحل بأىّ سن كان. 
الئّيس - بفتح القادية الذكر حك المعو و التساء خقصيه :«تتويى وا نات و تكدلة: 
(أقرب الموارد). 

واجبات المدى: 


(؟) من واجبات اهدي النية مقارنة للذبح بحيث يجمع النية في قلبه وذكر اسم الله 
في لسانه, لأنّ البسملة أيضأ واجبة عند الذبح مقارنة له. 
والضمير في قوله «له» يرح جع الى الذبح. 

١‏ بأن لايتمكن من الجمع كا ذكرنأه ف ابتداء الذبح فيقدم النية على ذك راسم 
الله ويكتفي فيه بالأقل فيقول: بسم ألله. 
والضمير فى قوله «بينهأ» يرجع اآى النية, وفي «أوله» عع الى الذبح, وف 
«قدمها» يرجع الى النية» وفي قوله «عليه» يرجع الى الذكر. 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك منى م 


(') على أقلّه جمعاً بين الحقّين "١‏ (ويتولاها”" الذابم) سواء كان هو 
الميات أمهيره إذ غور الالجنا شهني اختغاراوتليسحة شيع 
ولايك !"0 نية المالك وحده. 

رفكي يل يها" أى النابتك مهاعم الذايه لو ها ورا (و) 
00 بين الإهداء) الى موؤّمن (والصدقة) عليه مع فقره 
(والأكل) ولا ترتيب بينها!". ولايجب 


)١(‏ يعنى اذا قدّم النية على الذكر فليقتصر منه على أقلَ الذكر بقوله «بسم الله» 
فقط. 

(؟) المراد من «الحقّين» هو حقِّ النية وحقّ الذكر. يعنى أنّ الاكتفاء بأقل الزكر 
برحب وعاءة عن الله وقونةا زه لزي رودن لد كز لوجي ق ظة ايع 

(') الضمير في قوله «يتولاها» يرجع الى النية. يعنى يباشر النية من يذبح الطدي. 
ولافرق بين كون الذابح هو نفس الحاجٌ أو من استنابه الحاج. لأنّ الاستنابة في 
النية والذبح كلاهما جائزان ولو في حال الاختيار. 
والضمير في قوله «فيه|» يرجع الى النية والذيح. 

(4) يعنى يستحبٌ أن ينوي الذابح وا حاج. 

(0) هذا متفرع على قوله «يتولاها الذابح». 

(1) بأن يجعل الحاج يده مع يد الذابح في صورة كون الذابح غير الحاجٌ بل 
نائيا عنه. 
وفاعل قوله «لو تغايرا» هو ضمير التثنية الراجع الى الذابح والحاج. 

(0) يعنى بجب للحاجٌ تقسيم لحم اهدي على ثلاثة بين الإهداء الى المؤمنين 
والصدقة عليهم والأكل. 

(8) أي لابجب الترتيب بين الثلاثة بأن مهدي ثلثه أولاً ثم” يتصدّق ثلثه لثه الآخر #* 
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1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


التسوية١"'.‏ بل يكفي من الأكل مسمآه('. ويعتبر فيهما أن لاينقص كل 
منهم| عن ثلثه. وتجب النية لكل منها!"' مقارنة للتناول: أو التتسليم الى 
المستحقّ أو وكيله, ولو أخل!) بالصدقة ضمن الثلث, وكذا!؟) الاهداء 
إلا أن يجعله صدقة, وبالأكل١"‏ يأثم خاصّة. 

(ويستحبٌ نحر الابل(" قائمة قد ربطت يداها) مجتمعتين (بين 


جه يأكل كذلك. بل يجوز تقديم كل منها على الآخر. 

)01 أي ليجب التساوي بين تقسيمه ثلاثأ بل يجوز الأكل بمقدار ولو قليلاً منه. 

)١(‏ الضمير في قوله «مسمآه» يرجع الى الأكل. يعني أن في تثليث التقسيم يكفي في 
الأكل المسمّى منه ويعتبر فى الصدقة والإهداء أن لايكونا أقل من ثلث الهدي. 
والضمير في قوله «فيهبا» يرجع الى الإهداء والصدقة, وفي «ثلثه» يرجع الى 
الهدي. 

(*) يعني تجب النية في قسمته ثلاثاً ففى خصوص الأكل ينوي مقارناً له. وفي 
الفسدقه هرف نتا ريا ال عباتي للسفعق ار وكيلة نوق الاهداء شري مقارنا 
كذلك. 

(4) يعني لولم يعمل بوظيفة التقسيم المذدور فبتخلّفه عن الصدقة يضمن ثلث 
الهدي, عن أنه يبق في ذمّته الى أن يبرئ نفسه. 
وفي تخلفه عن إهداء ثلثه للمؤمنين أيضاً يضمن إلا أن يتصدّق سهم الإهداء 
على فقراء المؤُمنين. 
وفي تخلّفه عن الأكل بأن لايأكل ولو بمسمآه فإنّه يأثم ولاضمان فيه. 

(0) أي وكذا يضمن فما لو أخلّ بالإهداء. والضمير في قوله «يجعله» يرجع الى 
الاهداء. ْ 

(1) عطف على قوله «بالصدقة». يعني لو أخلّ بالأكل فلا ضمان إلا أنه يأثم خاصة. 

(0) يعني يستحبٌ نحر الا,بل للهدي فى حال كونها قائمة بمحيث تربط يداها 


سه 


الخف١١‏ والركبة!") لهنع'" من الاضطرابء أو تُعقل يدها اليسرئ من 
الخفّ الى الركبة ويوقفها على البنى, وكلاهما!؟) مروي 


جه بحتمعتين, أو تعقل يدها اليسرى من الخف الى الركبة بحيث تقوم الاإبل على 
ثلاثة من رجليه ويده المنى. 
النخر -من نحر البهيمة نحراً وتنخاراً -: أصاب نحرها وهو فى اللبّة مثل الذبح في 
انلق ومكان النبحن اغلّ الصدر. وقيل موضع القلادة. مذكر, جمعه: نحور. 
(أقرب الموارد). 

)١(‏ الخف بضمّ الخاء وتشديد الفاء _: للبعير والنعام بمنزلة الحافر لغيرهاء جمعه: 
اخناق ويحنا ف زادرت الوا 
؟) الذكبة ‏ بضيّ الراء وسكون الكاف : موصل ما بين أسافل أطراف 
وأعالي الساق. امس مازقا 

(*) قوله «لمنع» إِمَا بصيغة المعلوم فاعله مستقر يرجع الى الربطء أو المجهول. 
والنائب الفاعل هو الضمير الراجع الى المنحور. 

(؛) أي كلا النحوين المذكورين في نحر الإبل مروي. 
ما الرواية الدالّة على الكيفية التي ذكرها المصّف طِلْهُ فهى منقولة في الوسائل: 
عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله ليِةٍ في قول الله عرّوجلٌ ل واذكروا اسم 
الله علبها صوافٌ». (الحجّ: )١7‏ قال: ذلك حين تصفٌ للنحر يربط يديها ما بين 
الخفٌ الى الركبة. ووجوب جنوبها اذا وقعت على الأرض. (الوسائل: ج ٠١‏ 
ص ١71‏ ب 0" من ابواب الذبح ح .)١‏ 
فهذه الرواية تدل على استحباب الكيفية التي ذكرها المصنّف ْهُ من ربط يدى 
الابل من الخففٌ الى الركبة. 
وأمّا الرواية الدالّة على الكيفية التي ذكرها الشارح ْله فهي منقولة أيضاً ؛ 


0 


٠غ‏ الجواهر الفخرية (ج 4) 





(وطف "افق ) الحا (الأيمن ) بأ بان يقف الذابح على ذلك امجانب. 

00 في موضع النحر فاه" مح 2 متحد. (والدعاء!؛) عنده) الما تو 

جد لون : 
عن أبى خديجة قال: رآيت أبا عبدالله طني وهو ينحر بّدنته معقولة يدها 
اليسرى, ثم" يقوم به من جانب يدها المنى ويقول «بسم الله والله أكبر, اللّهمّ هذا 
ان ولك. اللّهمّ تقتّل مئّ» ثم يطعن في لبتها ثم يبخرج السكّين بنده: فآذا وجيت 
قطع موضع الذبح بيده. (المصدر السابق: ح ©). 
فهذه الرواية تدل على الكيفية التي ذكرها الشارح يله من ربط يد الابل 
امس تال اكه 

)١(‏ أي يستحبٌ طعن الإبل من الجانب الآ 
والمراد من نحر الابل من الجانب الأيمن ليس أين المنحر لأنه واحد وهو ثغرة 
النحر بين القرقوتين فلا يمين ولا يسار فيه ولا فرق في نحره بين قيام الذابح يمينا 
ويساراً بل المراد استقرار الذابح في جانب أَيْن الهدي. 
؟) الضمير في قوله «يطعنها» يرجع الى الاإبل. 

(؟) الضمير فى قوله «فإِنه» يرجع الى موضع النحر. يعنى أ ان موضع النحر واحد 
ولافرق فى وقوف الذابح ينه ويساره, فلا يطعن إلا في منحر واحد. 

(؛) بالرفم. عطفاً على قوله «ثحر الابل». يعني يستحبٌ الدعاء في حال النحر بما 
000000 
عن معاوية بن عبار عن أبى عبدالله لد قال: اذا اشتريت هديك فاستقبل به 
القبلة واتحره أو اذبحه وقل «وجهت وجهىي للذى فطر السماوات والأرض 
537 مسلا وما أنا من المشركين, إن صلاق ونسكي ومحياي وتماني لله ربٌ 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء الهم منك ولك, بسم الله 


»- 


كتاب الحج / افعاله / مناسك منى 7غ 


(ولو عجزا١)‏ عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول. وكذا الناقص) 
لوعجز عن التامً. للأمر'" بالإتيان بالمستطاع المقتضى امتثاله 
لاد خراء هوي معأوية بن عار م : ن لم ند فا م لك» وقيل: 
ينتقل الى الصوء!* لأنّ المأمور به هو الكاملء فإذا تعذر انتقل الى بدله 
وهو الصوم. 


هك ,ونا شيوان اكيوء اليه نفدل به © امن اللسكين, والاسسيكعني اسن موت 
(الوسائل: ج ٠١‏ ص ١7‏ ب 25 .)١‏ 
)عق وعجر الناسك عن حدق التسينين المذكور يكدون اليه ذا سخ 
فاللأقرب عند المصنّف عله إجزاء الهدى المهزول. وكذلك لو عجز عن تام الخلقة 
فالأقرب عنده إجزاء الناقص. 
") دليل إجزاء المهزول والناقص بدل غيرهما قوله يَيَية فى رواية النبوي: اذا 
أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم. سابع الكادم الرجبد يوان داك الو 
وراجع هامش ؛ من عوالي اللآلى: ج ؟ ص 088). كان الناسك عند العجز عن غير 
المهزول والكامل بهدي المهزول والناقص. 

() المراد من «الحسنة» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار (في حديث) قال: قال أبو عبدالله لَه : اشتر فحلاً سميناً 
للمتعة, فإن لم نجد موجوء. فإن لم نجد فن فحولة المعز. فإن لم تجد فنعجة, 
فإن لم نجد نما استيسر من الطدى...الحديث. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ٠١5‏ ب ١١‏ من 
أبواب الذبح ح /0. 

(؛) وسياتي بأنّ الناسك اذا عجز عن الهدي صام عشرة أيام. ثلاثة في الحجّ 
وسبعة في الحضمر. فإذا لم يتمكن عن غير المهزول والكامل فيحكم عليه بالبدل 
وهو الصوم. 


5 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(ولو وجد الثن دونه)!" مطلقاً (خلّفه عند من يشتريه ومهديه) عنه 
من الثقات إن ل يُقم بمككّة (طول ذي الحجّة)!'' فإن تعدّر فيه فن القابل7"" 
فيه. ويسقط هنا!؛) الأكل فيصر ف الثلثين فى وجههاء ويتخبر في الثلث 
الآخرا" بين الأمرين7" مع احتال قيام النائب!" مقانه فيه.ولم 


)١ )‏ يعني اذا قدر الناسك على تمن الهدي لكن لم يصل الى نفس الهدي لا كاملاً 
ولا ناقصاً وجب عليه أن ن بخلّف القن عند شخص مونّق ليشتري وهدي 
عن جاتب الناسك. 
قوله «مطلقاً» إشارة الى عدم الفرق بين الكامل والناقص والمهزول وغيره. 
والضمير في قوله «دونه» يرجع الى الهدي. وفي «خلفه» يرجع الى الفن, 
والضميران فى قوله «يشتريه ومهديه» يرجعان الى الهدي. 

(؟) قوله «طول ذي الحجّة» ظرف لقوله «يشتريه ويهديه». يعني أنّ وقت الهدي 
فى الئقة ال ١‏ حرفي المرحة ْ 

(5) يعنى لولم يتمكّن من الهدي في طول ذي الحجّة من سنة السك وجب عليه 
أو على النائب الثقة الذي عنده وضع ثمن اهدي أن هدي في ذي الحجّة 
من السنة القابلة. 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع الى ذي الحجة. 

(؛) يعني اذا اشترى النائب الثقة اهدي وذغدتمين هاتو سقط حكت الأكل 
فى تثليث لحم المهدي كما فصّلناء لكنّ الثلثين الآخرين يصصرفها في 
الاهداء للمؤمنين والصدقة طم. وأمّا الثلث المعين للأكل فيتخير في صزفه 
في الموردين الآخرين 

() المراد من «الثلث الآخر» هو السهم المعيّن لأكل الناسك. 

(1) وهما الاهداء للمؤمنين والتصدّق طم. 

(0) يعنى يحتمل قيام النائب مقام الحاج في الأكل من ثلث لحم الهدي. 


يتعرّضوا هذا الحكه'!". 

(ولو عجز)!" عن تحصيل الثقة أو (عن الثن) في حلّه١"‏ ولو 
بالاستدانة على ما في بلده والاكتساب!؟ اللائق بحاله وبيع'* ما عدا 
المستئنيات في الدّين (صام)١٠‏ بدله عشرة أيَام (ثلائة أيَام في الحجّ 


جه والضمير فى قوله «مقامه» يرجع الى الناسك. وفى قوله «فيه» يرجع الى الأكل. 

)١(‏ أي لم يتعرّض العلماء لحكم ثلث الهدي فى حقّ النائب بأنه يتخير في صصرفه 
فى الإهداء والتصدّق للمؤمنين أو يقوم مقام الناسك فى الأكل من الشلث 
المذكور. 

)١(‏ فاعل قوله «عجز» مستتر يرجع الى الحاج. يعنى لو عجز الحاجّ عن تحصيل 
الثقة أو عن نفس الث في حل اهدي بأن لم يتمكّن في مِنى ولو بالاستقراض في 
بلده والاكتساب اللائق به وجب عليه الصوم بدله. 

(؟) الضمير في قوله «محلّه» يرجع الى الهدي بأن عجز عن الهدي في منى. 

(؛) بالجر. عطفا على قوله «بالاستدانة». يعنى لو قدر بالاكتساب اللائق بحاله 
لتحصيل من الطدي وجب عليه ذلك. 1 

(5) هذا أيضاً عطف على قوله «بالاستدانة». يعنى لو عجز عن القن ولو ببيع ما 
عدا المستثنيات في الدين وجب عليه الصوم بالتفصيل المذكور. 
ما مستثنيات الدّين فهي التى لايجب بيعها لأداء الدّين. مثل الدار التى سكن 
تهانونا خاج ابسمن اللزارم,والذانةاوالكفاق بوالتري غير اندع قل 
فى كتاب الدين. 
للاعييم هذ ]لدابت لقن للدت 

(3) جواب لقوله «ولو عجز...الخ». 
فالصوم الواجب بدل الهدي عشرة أيّام. ثلاثة منها في الحجّ متوالية. وسبعة 
اذا رجع الى أهله. 





متوالية) إلا ما استننى (١‏ (بعد التلّس بالحج)!" ولو من أول ذى الحجّة: 
ويُستحبٌ السابع وتالياه!". واخر وقتها!؛) آخر ذى الحجّة (وسيعة!5) 
إذا رجع الى أهله) حقيقة. أو حكداً كمن لم يرجع. فينتظر مدَّة لو ذهب 
لوصل الى أهله عاد أو مُضَِ!'' شهر . ويفهم من تقييد الثلاثة 
بالموالاة!"' دون السبعة عدم اعتبارها فيها. 


لصم ع ب سس د ع ب ل ب ميو مه 0 م ٠‏ سما سس سب ا سس د اج ا وي اج م ا 0 لصم لمم 


)١(‏ المستثئ من وجوب الموالاة هو الذي علم بعدم تكنه بالطهدي وشرع صوم 
الثلاثئة من يوم التروية وصام يومين فينفصل بينهما وبين اليوم الثالث يوم 
العاشر وأيّام التشريق؛ فيستثنى ذلك من وجوب الموالاة بينها. 

(؟) المراد من «التلبّس بالحج» هو أعمّ من أعمال الحجّ وأعمال عمرته. فاذا اشتغل 
بعمرة القتّع جاز له الصوم بدل الهدي من أول ذي الحجّة. لكن لايجوز ذلك 
الصوم قبل ذي الحجّة. 

() المراد من «تالياه» هو الثامن والتاسع من ذي الحجّة. 

(؛) يعني أنَّ آخر وقت الصوم للأيّام الثلاثة هو آخر ذي الحجّة. 

(0) بالنصب». عطفاً على قوله «ثلاثة». يعني صام الناسك سبعة أيّام أيضاً اذا رجع 
الى أهله حقيقة بأ ن يأتى بلده ودخل بيته. أو حكداً كمن لم يرجع الى بلده 
فانتظر في بلد آخر بمقدار لو كان رجع ليأتي أهله في هذه المدّة. 
والضمير فى قوله «أهلد» يرجع الى الناسك. 

(1) أوكان متردّداً في بلد مضى عليه ششهر جاز له أن يصوم الثلاثة. 

(10) فى قوله «ثلاثة ئة أَيَام فى الحججٌ متوالية» فيفهم من هذا التقييد في الثلائة ؤعدمه في 
العشزة عدم وجوب الموالاة في صوم العشرة المذكورة. 
والضمير فى قوله «اعتبارها» يرجع الى الموالاة, وفي قوله «فبها» يرجع 
الى العشرة. 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك منى / 





وهوا'ا أجود القولين. وقد تقده!"ا 

(ويتخير مولى) المملوك!" (المأذون له) في الحم (بين الإهداء!؟! عنه 
وبين أمره!*) بالصوم) لأنه عاجز عنه ففرضه الصوم, لكن لو تبرّع المولى 
بالإخراج''" أجزأ. كا يتجزي عن غيره لو تبرّع عليه متبرّع؛ والنصّ !" 


)١(‏ يعنى أن عدم وجوب الموالاة في العشرة هو أجود القولين فى وجوبها وعدمها. 

2 عدم وجوب الموالاة في صوم العشرة أَيّام فى الجزء الثالث في المسألة 
الثامنة من كتاب الصوم, فراجع. 

(*) يعنى يتخيّر المولى الذي أذن لمملوكه الح أن هدي من جانب عبده وبين 
انر مده لصوي 
قوله «المأذون» صفة لموصوف مقدّر وهو المملوك. والضمير في قوله «له» يرجع 
الى المملوك. 

(؛) من باب الإفعال بمعنى جعل الطدي. والضمير فى قوله «عنه» يرجع 
الى المملوك. 

(0) بأن يأمر عبده بالصوم لأنّ العبد عاجز عن الطدى. 
والضمير في قوله «عنه» يرجع الى الهدي. 

(1) يعنى لو تبرّع المولى اهدي عن جانب عبده المأذون للحجّ أجزأ ذلك عنه كما 
يبحزي عن غير عبده اذا تبرع الطدي عنه. 
والضمير في قوله «غيره» يرجع الى العبد. وفاعل سواه «تبرع» هو 
قوله «متبرع». 

(0) فانٌ النصّ يدل على هذا التخيير وهو منقول فى الوسائل: 
عن جميل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبدالله طَليْلِ عن رجل أمر ملوكه أن 

يتمتع, قال: فره فليصى, وإن شئت فاذبح عنه. (الوسائل: ج ٠١‏ ص 88 ب 7 من 

.)١  ميذلا واب‎ 


0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
ورد بهذا التخييرء وهو دليل على أنه لايهلك شيئاً!", وإل؛' اتمِه وجوب 
المدى مع قدرته عليه ور ا ام منه كالسفيه. 
(ولايجزي) الهدى (الواحد إلا عن واحدا 2 ولو عند الضرورة) 
عل آضيا" الأقوال»وقيل: صذزى عن سيطة وعن سبيعين اول 


)١(‏ يعنى أن ورود النصّ بتخيير المولى في أمره المملوك المأذون له في الحيجّ بالصوم 
بدل الهدى وتبرّعه الهدى عن مملوكه يدل على عدم مالكية العبد شيئاء فلو كان 


مالكاً وجب عليه الهدي. 
(1) استثناء من قوله «لايملك شيئأ». فلو قلنا ي؛مالكيّته يتّجه أن يقال بوجوب 
الهدى على العبد. 


والضمير في قوله «قدرته» يرجع الى العبد. وفي قوله «عليه» يرجع الى الهدي. 
() هذا جواب عن سوال مقدّر وهو أن العبد ولوكان مالكاً فهو محجور عن 
التصرّف فى ماله. فكيف يحكم عليه بوجوب الهدي عند القول بمالكيّته. 

فأجاب الشارح ْله بأنّ الميجر من تصيرّفه لامنع من وجوب الهدي. كبا أن 
السفيه حجور عن التصرّف في ماله لكن لو حجّ وجب عليه الهدي. 
والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى المملوك؛ وفي قوله «منه» يرجع الى وجوب 
الهدي. 

(؛) يعنى لايجزي الهدي الواحد إلا عن ناسك واحد ولو عند الضرورة. بحيث م 
توج اهدق وافة: 

(5) وفى إجزاء الهدى الواحد عن أكثر من واحد قولان: 
الأول: كفاية اهدي الواحد عن سبعة أو سبعين ناسك اذا اشتركوا في.خوان 
واحد كما اذا كانوا رفقاء وأصدقاء في السفر. 
الثاني: كفاية الواحد عن أكثر ولو لم يكونوا أولي وان واد 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك ينى 1 


حون !1و ادرو زه عالقا ويا" رواوات جحولة عل اتوت 


ج [ا من حواشى الكتاب: : قوله «قيل يحزى عن سبعة. و 
الشيخ مإ له قال في المبسوط: الهدي الواجب لايجزي الواحد إلا عن واحد مع 
الأختاروضواء كالك بدنة اويتراء وعورعنه الضرورة عن نوعو سه 
وعن سبعين.وكلما قلُوا كان أفضل. 
ومثله قال فى النهاية, وكان على الشارح كَل أن يقول: وقيل يجزي عن خمسة 
وعن سبعة...الم. 
والخنوان ككتاب _ما يؤكل عليه الطعام, والمراد به كونهم رفقة مختلطين في 
المأكل. وقيل: ذلك كناية عن كونهم أهل بيت واحد. (حاشية الملا أحمد كله ). 

ل من حواشي الكتاب أيضاً: قوله «وقيل مطلقأ» ظاهره أنّ هنا قائلاً بإجزاء 
الواحد عن السبعة والسبعين عند الضرورة وعدمهاء أولي خوان واحد كانوا أو 
لا والقول به غير مشهور بل غير مذكور. 

نعمء ذهب المفيد وعلى بن بابويه الى إجزاء البقرة عن خمسة اذا كانوا أهل بيت. 
واطلق يلار رادها عن خمسة. (حاشية الملا أحمد لله ). 

)١(‏ الخوان يضم الخاء وكسرها _: ما يوضع عليه الطعام ليوكل؛ وتسمّيه العامّة 
السفرة, جمعه: اخونة وخون. (المنجد). 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع الى إجزاء الواحد عن سبعة أو عن سبعين اذا كانوا 
اول وان زاحة. 
اما الروايات المحمولة على اهدي المندوب فهي منقولة في الوسائل: 
منها: عن معاوية بن عار عن أَبي عبدالله ليل قال: يجزي البقرة عن خمسة بمنى 
اذا كانوا أهل خوان واحد. (الوسائل: ج اس الاي امن زاب الذيعيت 0). 
منها: عن أبي بصير عن أبي عبداله طَلِةٍ قال: البَدّنة والبقرة يضحَّى بهاء تجزي 


اسسس» 


الأكهدق القران )0 ' قبل : سر (؟) ؛ والاضحية!؛) فإنّه!0) حطلق 

3 المدي. أما الواجب7" ولوبالترو في الحجّ المندوب فلا يجزي 

حت عن سبعة اذا اجتمعوا من أهل بيت واخد ومن غيرهم. (المصدر السابق:ع 1). 
ومنها: عن حمران قال: عرّت البَدن سنة بمئ حتى بلغت البَدَنة مائة دينار, 
فسئل أبو جعفر علد عن ذلك فقال: اشتركوا فيهاء قلت: كم؟ قال: ما خف فهو 
أفضل. قال: فقلت: عن كم يجزى؟ فقال: عن سبعين. (المصدر السابق: ح .)١١‏ 
فيه الزوا باذ هلت غل الحدض المتدوب لا الراحب: 

)١(‏ أي الجمع بين الروايات التي تدل بعضها بإجزاء الواحد عن سبعة وبعضها 
على عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد يوجب حمل ما يدل على الإجزاء على 
ا هدي المندوب. 

(؟) فإن الهدي الذي يصاحبه الحاجٌ للقران لايجب قبل الاصحاب وقبل الإشعار 
والتقليد فيجوز اشتراك أكثر من واحد في هدي واحد لحج القران. 

(*) والتعيّن لايتحمّق إلا بالاشعار أو التقليد. والضمير في قوله «تعيّنه» يرجع الي. 
الهدي. 

(؛) عطف على قوله «كهدي القران». وهذا مثال ثان للهدي المندوب. وهو 
الأضحية التي يذبحونها فى عيد الأضحى في الأمصار. فانَّها يجوز اشتراك أكثر 
من واحد فبها. 
الأضحية -بالضيّ وتكسر -: شاة يضحًّى بهاء جمعه: أضاحي. 

(4) الضمير في قوله «إِنّه» يرجع الى الشأن. 

(1) الضمير فى قوله «علمهأ» برجم ال الاضحة. يعنى أنها يطلق علمها الهدى. 
ادي بفتح اطاء وسكون الدال : ما أهدي الى الحرم من النِعَم. وقيل: ما 
ينقل للديج من النِعَم الى الحرم, الواحدة: : الهدية. (أقرب الموارد). 

(/) يعنى أمّا اهدي الواجب لحي الفبّع الواجب أو لحي القع المندوب فإنَ الهدي 


» 


كتاب الحج / أفعاله / مناسك ين ١ع‏ 


إلاعن واحد فينتقل مع العجز ا الولويهر و1" ال الصوم. 
(ولو مات) مَن وجب هل ١!‏ امد يل خراحه] اخرع ااعنه امن 

صُلب المال)!؟! أي من أصله وإن لم يوص به(" كغيره!' من الحقوق 

الذالنة ال ابحية و لويفات) 

ه فيه يجب بالشروع فيه فلا يجزى الواحد إلا عن ناسك واحد. والدليل عليه هو 
الخبر المنقول في الوسائل: 
عن محمّد بن مسلم عن أحدهما للِئه قال: لابجوز البَدَنة والبقرة إلا عن واحد 
بمنى. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١١7‏ ب 18 من أبواب الذبح ح .)١‏ 

)١(‏ كما اذا عجز عن من الهدي. 

)كا اذاقدرغل الث لكن عدر الهدي, فني الصورتين ينتقل الى البدل وهو 
صوم عشرة أيَام. 
؟) كما اذا وجب ادي على الحاجّ المتمنّم ففات قبل أن يخرج الهدي أو نه من 
ماله فحينئد يخرج الهدي من أصل ماله. 
والضمير في قوله «عنه» يرجع الى «مّن» الموصولة فى قوله «مّن وجب عليه 
الهدي», وفي قوله «قبل إخراجه» يرجع الى الطدي. 
؛) المراد من «صُلب المال» هو مجموع ما تركه. لا الثلث مما تركه. فإن كان على 
العف ديون للاشريق اد ديون شرعية مثل الصلاة والصوم والحجح والكفارة 
أخرج ذلك كله من أصل ماله, أمّا ما أوصى من المستحبّات فيخرج من ثلث ما 
تركه. 

(05) الضمير فى قوله «به» يرجع الى الهدي. 
() الضمير في قوله«كغيره» يرجع الى الهدي أيضاً عق كنا ان سائر انتوق 

المالية الواجبة رن من صلب المال ولولم يوض بهاالمديون فكذلك 
اطد. 


ا الجواهر الفخرية (ج ؛) 


فاقده!(١)‏ (قبل الصوم صام الولي) وقد تقدم ناي 2 الصوم (عنه 
العشرة على قول)!' لعموه!؟) الأدلة بوجوب قضائه مافاته من الصوم. 


)١(‏ يعنى اذا مات من لم يتمكّن من الهدي قبل أن يصوم عشرة أَيّام ثلاثة في السفر 
وسبعة فى الحضر صام وليّه عنه. 

)١(‏ يعبى تقدّم الحكم بوجوب صوم الولى عن المت فى المسألة الرابعة من كتاب 
ا بقوله «اذا قَكدّن من القضاء ”مات قضئ عنه أكبر ولده الذكور». 
وفي المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: وجوب صوم العشرة على الول عن المئت. 
الثاني: وجوب صوم الولي عن الميّت المتمككن من صوم العشرة في حال 
حياته, لكن لو لم يكن متمكنا منها آنذاك فحينئذٍ لايجب على الولي قضاء ذلك 
الضوة: 
الثالث: وجو ب سوم الثلاثة على الولى لا بجموع العشرة. 

() هذا هو القول الأول من الأقوال المذكورة في المسألة. قال الفاضل الهندي عه 
فى شرح قول المصنّف يليه «لو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على 
قول»: وفاقاً للسرائر والشرائع للخبر والإجماع. (كشف اللثام: ص 719 من النسخة 


القدمة). 

(4؛) استدل الشارح عله بالقول المذكور لعموم الأدلّة بوجوب قضاء الولي ما فات 
الميّت من الصوم. 
والضمير فى قوله «قضائه» يرجع الى الولي. وفى قوله «ما فأته» برجع الى 
المّت. ظ 
أقول: من الأدلة الدالّة على وجوب قضاء ما فات عن المت بالعموم رواية 
منقولة فى الوسائل: 


(ويقوى١١'‏ مراعاة تَكّنه منها) في الوجوب. فلو لم يتمكّن لم يجب 
كغيره من الصوم الواجب. ويتحوّق القكن في الثلاثة بإمكان فعلها في 
الحج!". وفي السبعة بوصوله الى أهله, أو مُضي المدّة المشترطة'" إن 


أقام بغبره! 4 


ه عن حفص بن البختري عن أبى عبدالله لَه فى الرجل يموت وعليه صلاة أو 
صيام, قال: يقضي عنه أولى الناس بيرائه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ 
فقال+ ل الآ الرسال: «الوسائل بع لاعن الاب لاهن ابرات أحكام عير رمشان 
ح 0). 

)١(‏ هذا هو القول الثاني من الأقوال المذكورة وهو مراعاة تكن الميّت فى حال 
حياته من صوم العشرة في وجوبها على عهدة الولي, فلو لم يتمكّن الميّت في 
حال حياته فلا يجب على الولي كغير الصوم المذكور. 
مثلاً اذا لم يقدر المكلّف بالصوم الواجب عليه مثل صوم ششهر رمضان وغيره 
فلا يجب على الولي قضارًه, وكذلك صوم العشرة في المقام. 
والضمير فى قوله «مكنه» يرجع الى الميّت. وفى قوله «منها» يرجع الى العشرة, 
وفى قوله «كغيره» يرجع الى صوم الواجب بدل الطدي. 

(1) يعني يتحقّق القكن الموجب لقضاء الولي فى صوم الثلاثة بإمكان فعل 
الشلاثة في الحجّ؛ وني السبعة بوصول الناسك الى وطننه أو مضي شهر 
ا 
والضمير في قوله «فعلها» يرجع الى الثلاثة؛ وفي «وصؤله» و «أهله» يرجع الى 
الناسك. 

(") المراد من «المدّة المشترطة» هو انتظار مدّة لو ذهب الى أهله لوصله أو مدٌة 
عرد 0 قعيرا. 

(؛) الضمير فى قوله «بغيره» يرجع الى بلد الناسك. 


5 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
وقضي'” مدة يمكنه فيها الصوم. ولو تمكن!' من البعض قضاه خاصّة 
والقول الآخر:!'! وجوب قضاء الثلاثئة خاصّة. وهو ضعيف. 

(وحل الذبح) لهدي القتع (والحلق مخ '! ؛). وحدّها من العقبة) وهى !0 
خارسةعتيا (الوادق عكر )"لظو من بععله حدا خروحه عن 





)١(‏ بالجر. عطفاً على قوله «بوصوله». يعني يعتبر في وجوب السبعة على الولي 
علاوة على ما ذكر مضي مدّة يمكن له صوم السبعة. فإن لم تمض تلك المدّة ومات 
فلا يجب على الولىي صومها. 
والضمير فى قوله «يمكنه» يرجع الى الميّتء وفي قوله «فيها» يرجع الى المدة. 

(؟) فاعل قوله «تمكن» مستتر يرجع الى الميّتَ. يعني لو تَكّن الميّت في حال حياته 
من صوم بعض العشرة مثل أن يتمكّن من صوم يوم أو يومين ففات قبله وجب 
على الولي المقدور منه صومها. 

(*) هذا هو القول الثالث من الأقوال المذكورة وهو وجوب قضاء ثلاثة أيّام على 
الولى لا السبعة, وقد ضعّفه الشارح عه له لعدم الدليل عليه. 

(؛) قوله «منى» ظرف للذبح والحلق. يعنى يجب فعلهما في منى التي حدّها من جمرة 
العقبة الى وادي تحسّر. 
والضمير في قوله «وحدها» يرجع الى منى. 

(0) الضمير فى قوله «هي» يرجع الى العقبة. وهي صفة لموصوف مقدر وهو جمرة. 
يعنى أن جمرة العقبة حدّ لنئ وهي خارجة عن منى. 
والضمير فى قوله «عنها» يرجع الى منى. 

(1) قدامب وجه تسمية الوادي بين منى والمشعر بلفظ «تحسّر» وهو بصيغة اسم 
الفاعل. 
فحدٌ مِن' من جانب بلدة مكّة جمرة العقبة ومن جانب المشعر وادي محسشر, فكلا 


سي 


أيضاآ", والظاهر من كثيرٍ'"' أنه منها. 

(ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه)!" بأن أشعره أو 
قلّده. وهذا!؟) هو سياقه شرعاً فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر 
العبارة!*) تغايرهماء ولايمخرج عن ملك سائقه يذلك7", وإن تعيّن ذبحه 


جه الحدين خارجان عن مِنى فلا يجوز الذبح والحلق فيهما. 
والضمير فى قوله «جعله» يرجع إلى المصّف عله , وفي «خروجه» يرجع الى 
وادى جسن وفىي قوله «عنها» يرججع الى منى. 

)١(‏ أي كا أنّ العقبة خارجة عن منى فإنّ وادي تحسّر خارج عنها أيضا. 
تمن حوائى الكتاب: هذا بناءًٌ على عدم دخول ما بعد «الى» لما قبلها وضعاً 
أو للقرينة وهي هنا قوله «من العقبة» وهذا غير دخول الغاية في المفّى كبا قرّر 
فى علم الأصول. (حاشية امول الهروي إل ). 

(1) يعني أن ظاهر كثير من الفقهاء هو أنّ وادي محسّر يعد من منى. 
والضمير في قوله «أنه» يرجع الى وادي محسّرء وفىي قوله «منها» يرجع الى منى. 

(؟) قد مرّ فى جواز عقد الاحرام بالتلبية والاشعار والتقليد. يعني يجب اهدي في 
حجٌ القران اذا عقد بإشعار الهدي أو تقليده الاحرام. 
الضمير فى قوله «به» يرجع الى هدي القران, وفى قوله «إحرامه» يرجعالى 
الحب. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو التقليد والإشعار. يعني أن السياق في اصطلاح 
الشرع هو الااشعار والتقليد, فقوله «وعقد به» عطفف على قوله «مى ساقه» 
فالعطف تفسيرى. 

(0) العبارة في قوله «متى ساقه وعقد» ظاهر في تغاير المعطوف والمعطوف عليه. 

(1) المشار إليه في قوله «بذلك» هو السوق الشرعي بالإشعار والتقليد. يعني أن 


»- 


ٍ,] الجواهر الفخرية (ج ؛) 


فله١'‏ ركوبه وشرب لبنه مالم يضيرٌ به أو بولده. وليس له(" إبداله بعد 
سياقه المتحقّق بأحد الأمرين. 

(ولو هلك) قبل ذبحه!" أو نحره بغير تفريط (لم يجب) إقامة (بدله). 
ولوفرّط فيه ضمنه. (ولو عجز)!؛) عن الوصول الى حلّه الذي يجب 


ذبحه فيه (ذيحه) أو نحرّه وصدرفه في وجوهه في موضع عجزه. (ولو م 


ب اهدي لابخرج عن ملك السائق بذلك. لكن يتعيّن له ذبحه ولايجوز ذبح هدي 
اخر بدله. 
والضمير في قوله «ذبحه» يرجع الى الهدى المسوق بالاإشعار والتقليد. 

)١(‏ هذا متفرّع على قوله «ولابخرج عن ملك سائقه بذلك» فاذا لم يخرج عن ملكه 
جاز للمالك أن يتصرف فى ملكه بركوبه وشرب لبنه بشرط عدم التضرر في 
نفس الطدى وولده. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع الى السائق, وفي قوله «إبداله بعد سياقه» يرجعان 
الى الهدى المسوق. 
والمراد من قوله «أحد الأمرين» هو الاشعار والتقليد. 

(©) الذبح فى الشاة والنحر في الإبل. يعني لو هلك الهدي قبل ذلك بغير تفريط لا 
يجب على السائق إبداله, لكن لو فرّط في الهدي ضمن ووجب عليه بدله. 
والضميران في قوله «فيه» و «ضمنه» يرجعان الى الطدى. 

(4) فاعل قوله «عجز» مستتر يرجع الى الهدي. يعني لو عجز الهدي في حج 
القران عن الوصول الى محل الذبح ‏ وهو مكة أو منى ‏ ذبح السائق في محل 
العجز وصرف لحمه فى الثلاثة المذكورة, وهي الإهداء والتصدق والاكل. 
والضمير في قوله «ذبحه» يرجع.الى الهدي المسوق, وفاعله مستتر يرجع الى 
السائق, وكذلك في قوليه «نحره وصيرفه». 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك منى ا 
يوجد)١)‏ فيه مستحقّ (أعلمه علامة الصدقة) بأن يغمس'' نعله في دمه 
وتقنوت ها اصلخة كتامة أو ركتن ١!‏ رقي ويضعيا عددة زد وبانة 
هدي, ويجوز التعويل!؟) عليها هنا في الحكم بالتذكية وإباحة الأكل 


)١(‏ يعني لولم يوجد في محل عجز الهدي عن الوصول من يستحقّ المهدي من 
الفقراء وإخوانه المؤمنين جعل الناسك فيه علامة تفهم العابر بأنه صدقة ويجوز 


للغير الاستفادة منه. 
(1) هذا بيان إعلام كون الهدي المذكور صدقة, بأن يغمس القارن نعله بدم الهدى 
ويضرب بها صفحة سنام الاربل. 


السنام ‏ بفتح السين -: حدبة في ظهر البعير, جمعه: أسئمة. (المنجد). 
أقول: لايخ بأنّ من الموارد التي يقدّم الظاهر على الأصل هذا الموضع, في 
اصالة عدم التذكير تفيد كونها ميّتة. وكذلك أصاله عدم جواز اكله تفيد عدم 
جواز الأكل منه, لكن العلامة الظاهرة في كونه صدقة تفيد الجواز فتقدّم على 
الأصلين. 

(؟) هذا طريق آخر يبيّنه الشارح ع بإعلام كون اهدي المذبوح في محل العجز 
صدقة, بأن يكتب القارن رقعة ويضعها عند اهدي المذكور يُعلم أنه هدي. 
الرقعة ‏ بالضم ._: القطعة من الورق التي تكتب. جمعه: رقع ورقاع. (أقرب 
الموارد. المنجد). 
والضميران فى قوله «عنده» و «أنه» يرجعان الى ادي المذبوح. 

(؛) يعني يجوز لمن مرّ به أن يعتمد بهذه العلامة ويحكم بهواز الأكل منه وبكونه 
مذكي, فهذا حكم بتقدّم الظاهر على الأصل استناداً للنصٌ في المقام وهو منقول 
في الوسائل: 
عن عل بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله لل عن رجل ساق بّدنة 


»- 


للنصٌّ. وتسقط١''‏ النية المقارنة لتناول المستحقّ. ولاتجب الاقامة 
عنده("ا الى أن يوجد وإن أمكنت. 
(ويجوز بيعه7" لو انكسر) كسراً ينع وصوله. (والصدقة بثمنه). 


م 
ووجوب! ا ذبحه فى محله مشروط بإمكانه. وقد 


فانكسرت قبل أن تبلغ تحلها أو عرض ها موت أو هلاك, قال: يذكّيها إن قدر 
على ذلك ويلطخ نعلها التى قلّدت بها حت يعلم من مرّ بها أنها قد ذكيت فيأكل 
من لحمها إن أراد. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١17١‏ ب ١‏ امن أبواب الذبح ح 7). 

)١(‏ إشارة لما مر من وجوب النية عند تناول المستحق, فإن في المقام تسقط نية 
القربة من الحاجٌ بعد أن ترك الهدي وذهب عنه. 

(1) ويعنى لابجب على القارن أن يقوم عند ا هدي المذبوح الى أن يوجد المستحق 


ولو تكن من ذلك. 
والضمير فى قوله «عند» يرجع الى الهدي, والنائب الفاعل في قوله «ان يوجد» 


(؟) هذا الحكم يختصّ بصورة عدم وصول اهدي الى الحل بسبب كسر عضو من 
أعضائه المانع. فيجوز حينئذ بيع اهدي والصدقة بثمنه, بخلاف الصورة المتقدمة 
وهى عجز اهدي عن الوصول الى امحل وم يحكم فيها بجواز بيعه, وسيأتي كون 
الفارق بين الصورتين هو النص. 

(؛) هذا جواب عن إيراد وهو أنّ وجوب وصول اهدي الى امحل وهو مككّة أو 
من فكيف يجوز الذبح في غير المحل؟ 
فأجاب الشارح كله بأنّ وجوب ذبح الهدي في حلّه مشروط بإمكان الذبح في 
الحل. 
والضمير في قوله «ذبحه» يرجع الى الهدي, وفي قوله «بإمكانه» يرجع الى الذبح 
فى امحل. 


1 م : : ا 0 
تعد ر ١!‏ فيسقط, والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ده وبيعه! ْ 


النصّ. 
(ولو ضل(" فذبحه الواجد) عن صاحبه فى حلّه (أجزاً) عنه للنصٌّ, 
أقفاو'“ ذبحهفي غيره أوعن غيره أو لا بنيّته لم نجزه 


)١(‏ فاعل قوله «تعدّر» مستتر يرجع الى الذبح في المحل. وكذا فاعل قوله 
«فيسقط». يعني وفك دز فى المقام الذبح فى لمحل فيسقط حينئز وجوب الذبح 
فى المحل. 

(؟) العبارة على صورة اللف والنشر المرتّب. يعنى أن الفارق بين وجوب ذبحه عند 
عجزه ووجوب بيعه عند كسره هو النصٌ المنقول في الوسائل: 
عن الحلبى قال: سألته عن الهدى الواجب اذا أصابه كسرٌ أو عطبٌ أيبيعه 
صاحبه ميقن بس عل تعدى اخ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهبدى هديا 
خرن (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١21‏ ب 737 من أبواب الذبح ح .)١‏ 

(؟) فاعل قوله «ضل» مستتر يرجع الى الهمدي. يعني لو ضل الهدي المسوق 
بالإشعار والتقليد ووجده شخص وذبحه عن جانب صاحبه في حل الذبح أجزأ 
عنةه. 
ودليل الإجزاء هو النصّ المنقول في الوسائل: 
عن منصور بن حازم عن بي عبدالله ليه قْ رجل يضل هدريه فوجده رجل 
آخر فينحره. فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأً عن صاحبه الذي ضلّ عنه. وإن 
كان نحره في غير منى لم بجز عن صاحبه. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١77‏ ب 38 من أبواب 
الدبح ح "). 

(؛) وهذا متفرّع عا تقدم من اشتراط ذبح الواجد عن صاحبه فى منى. 
فلو ذبح الواجد في غير حل الذبح أو ذبح امدق الذ كوو يه بغار امه ا 


0-3 


(ولايجري١١!‏ ذبح هدي القتّع) من غير(" صاحبه لو ضل, (لعدء”" 
التعيين) للذبح, إذ يجوز لصاحبه!* إبداله قبل الذبح, بخلاف هدي القران 
فانّه!*) يتعيّن ذبحه بالاشعار أو التقليد, وهذ!(١‏ هو المشهور. 

والأقوئ!" وهو الذي اختاره في الدروس الإجزاء. لدلالة الأخبار 


ج ذبح الهدي المذكور بلا نية الهدي فلا يحزي عن صاحبه فى الصوّر المذكورة. 
والضمير فى قوله «في غيره» يرجع الى حل الذبح؛ وفي قوله «عن غيره» يرجع 
الى صاحبه. وفى قوله «لا بنيّته» يرجع الى الهدي. 

)١(‏ أمَا الحكم المذكور فى خصوص هدي الضال اذا ذبحه الواجد عن صاحبه 
وإجزائه عنه فإنّه لابجرى فى هدي القنّع لعدم تعن اهدي الضال.في القتّع. بل 
وو لدان ينيع غير للدي الخال 

)١(‏ متعلق بقوله «ذبح هدي ي المتع». ؟ معنى أنه لايجزى هدي القتع لو لو ذبحه غير 
صاحيه. 

(؟) هذا تعليل عدم إجزاء هدى القّ لو ذبحه غير صاحبه عنه لو ضل. فإنّ ا هدي 
في القتع لايتعين مثل هدي القران الذي يتعين ذبحه بالإشعار والتقليد. 

(؛) الضميران فى قوله «لصاحبه» و«إبداله» يرجعان الى هدى الفتع. 

(0) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع الى هدي القران. 

(1) أي عدم إجزاء هدي القتّع لو ذبحه غيره عند الضلال هو قول المشهور من 


الفقهاء. 
(0) أمَا الأقوى بنظر الشارح يل والمحتار بنظر المصنّف له في الدروس هو 
الاجزاء. 


ل امبوعييه سسيسان لايجزي (الى أن 


الصحيحة عليه١",‏ وحينئذ!' فيسقط الأكل منه, ويصرف في الجهتين 
الأخريين. ويُستحبٌ!" لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت 
الذبح باقياً ليدفء 0 عن صاحبه غرامه الإبدال. 

(وحله) أي محل ذبح هدي القران (مكّة!* إن قرّنه) بإحرام 
(العمرة. ومنى '١'‏ إن قرّنه بالحج). ويجب فيه'" ما يجب في هدي القتّع 
على الأقوى, وقيل: الواجب ذبحه 


)١(‏ ولعلّ المراد هو الأخبار الدالة بالإجزاء بالعموم لا بخصوص هدي القتّع. ولم 
ادها يدل باجزاثه بالتضوصن: ازاجم الرسائلوع اصن ابن امن أبوات 
الدبح). 

(؟) أي اذا قلنا بالإجزاء سقط وجوب الأكل من صاحبه فيصرف ف الجهتين 
الأخيرتين وهما التصدّق:والاهداء. 1 

(؟) ويستحبٌ لواجد هدي القنّع أن يعرّفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح 


ان 
الابدال عن صاحبه. 


(0) خبر لقوله «حله». يعنى بحل هدى القران بلدة مكة أي مكان كان منها ف 
صورة سوق الهدي بإحرام العمرة التي تكون بعد الحجٌ في الافراد والقران. 

(1) هذا خبر آخر لقوله «محله». يعني لو ساق الهدي في إحرام حي القران فحلٌ 
ذبحه منى التى ذكر حدّها سابقا بقوله «من العقبة الى وادي محسّر». 
والضميران فى قوليه «قرّنه» يرجعان الى هدي القران. 

(1) يعني يجب في هدي القران ما يجب في هدي القتّع من وجوب تقسميه ثلاثاً: 
الاهداء. والصدقة, والأكل. 


7غ الجواهر الفخرية (ج 4) 


خاصّة!'إ: ن لم يكن منذور الصدقة, وجزم به المصنّف!"' في الدروس. ثم 

جعل الأول قريباً. وعبارته هنا''' تشعر بالثاني. لأنه جعل الواجب 

الذبح وأطلق. 1 
(ويجزى المهدي الواجب! عن الاضحيّة ضحيّة) بضمّ اللهمزة وكسرها 

وتشد يد الياء المفتوحة فيهم|'”' وهي''' ما يذ بح يوم عيد الأضحئ 

تترعا وهي مستحيّة استحباباً مؤكداًء بل قيل بوجوبها على القادر. 

وروى استحباب الاقتراض فا وأنه(" دين مقضىء .فإن وجب على 

)١(‏ يعنى قال بعض الفقهاء في خصوص هدي القران بوجوب ذبحه فقط ولم 
يتعردض لوجوب تقسيمه ثلاثاً بشرط عدم نذر القارن تصدّقه للفقراء, وإلٌ 
وعفسي العمل ها تلان 

(1) يعني أن المصنّف ليه فى كتابه الدروس حكم بالذبح فقط جزماً. وبعد جزمه به 
قال بأ ن الأقرب كونه مثل هدي القتّع. (راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 117). 

(؟) أي عبارة المصنّف لله فى صفحة 4١0‏ من هذا الكتاب في قوله «ويجب ذبح 
هدي القران متَع ساقه» تشعر بالقول الثاني. وهو الواجب ذبحه خاضة. لأنّ 
المصنّف عَليهُ جعل الواجب على القارن ذبح الهدى فقط ولم يتعرّض غير ذلك. 
والضمير فى قوله «لأنه» برجع إلى المصّف كلل. والفاعل في قوله «أطلق» 
مستقر يرجع الى المصنّف كه لله أيضا. 

(؛) فاذا ذبح الناسك القارن أو المتمبّع اهدي فيجزهما عن استحباب الاضحية 
الِي تستحبٌ في عيد الاضحى 

(0) ضمبر التثنية يرجع الى الصورتين وهما ضم الممزة وكسرها 

(1) الضمير يرجع الى الاضحية. يعني هي التي تكون مستحبّة في عيد الأضحى. 

فو يعني روي 3 القرض للاضحية من القروض التي يوفق المقروض لقضائه. 


» 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك ينى رف 


المكلف هدي أجزأ عنها (والجمع) بينهم|(') (أفضل) وشرائطها وسُتنها 
كاهدى. 

(ويُستحبٌ التضحية!' بما يشتريه) وما فى حكمه. ( ويُكره بما يُريّيه) 
للنبي' '' عنه. والاند!؟! يووت الفسوة (واناعها) أي أياء الاضحيّة 
(يمنى أربعة أوها 


جو وهو منقول فى الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين قال: جاءت أمّ سلمة رضي الله عنها الى النى َيه 
فقالت: يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي تمن الأضحية فأستقرض 
واي فقال: استقرضى فانه دين يقضى. (الوسائل: ج لاص /ا/ا١‏ ب 14 من 
ا .)١‏ 1 

)١(‏ الضمير في قوله «بينهما» يرجع الى الاضحية والهدي الواجب. 

(1) التَضْحِية من ضَّحَاهِ تَضْحِيّة : أطعمه في الضحوة وبالشاة: ذبحها في الضحى 


من أَيَام الأضحى. (أقرب الموارد). 
دق ستفعك فى الامكيةفيأة اويقرة او آل اشنتراها ا وملكه القن الها جياه 
في تربيته. 


والمراد من قوله «وما في حكنه» هو تَلّكه بتمليك الغير مثل اطبة وغيرها. 
(؟) النهي الوارد في تضحية ما يُرئّيه المضحّى هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن للد قال: جعلت فداك, كان عندي كبش 
مين لأضحّي به. فل أخذته وأضجعته نظر إل فرجمته ورققت عليه ثم ِف 
ذبحته. قال: فقال لي: ما كنت أحبٌ لك أن تفعل. لا تُربِينَ شيئاً من هذا ثم تذبحه. 
(الوسائل: ج ٠‏ ص ١768‏ ب 1١‏ من أبواب الذبح ح .)١‏ 
(؛) هذا دليل ثانٍ على كراهة ذبح ما ربّاه صاحبه. فانٌ ذبح ما ربّاه يوجب قساوة 
القلتة: 


”ع الجواهر الفخرية (ج ؛) 


النحر ('", وبالأمصار'"') وإن كان بمكة (ثلاثة) أولما النحر كذلك!", 
وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي' ا قدر صلاةالعيد 
والخطبتين بعده. ولو فاتت!" لم تقض إلا أ ن تكون وأجبة بنذرٍ وشبهه 
(ولو تعذرت تصدّق(١)‏ ب: نها) | ن اتفق في الأثمان ن ما يجزي منها: اوها 
يريدا"! إخراجه. (فإن اختلفت!* فثمن مورّع عليها) بمعنى إخراج قيمة 


)١(‏ يعني أن أيّام ذبح الاضحية أربعة: أوها يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجّة. 
(1) أمّا أيَام الاضحية فى غير منى من البلاد والنقاط حقّ فى بلدة مكة فهى ثلاثة 
أام. 1 

(9) يعنى كما أن أول يام الأربعة كان يوم النحر كذلك أول أيَام الثلاثة. 

8ن لوقك الاسسلادى يك الأرقاك ذهو ظلوم العتنين مان نوم الجر 
ومضىّ زمان مقدار فعل صلاة العيد والخطبتين بعد صلاة العيد. 
والضمير فى قوله «بعده» يرجع الى بعد طلوع القتفس: 

(0) فاعل قوله «فاتت» مستتر يرجع الى الاضحية. يعنى لو فاتت في الوقت 
المذكور لها فلا قضاء ها إلا اذا وجبت بالنذر والعهد والمين. 

1) فاعل قوله «تصدق» هو قوله «مايجزي منها». يعني لو تعذّرت الاضحية 
تصدّق بثمن الاضحية ما يجزي من الاضحية, مثلاً أن الشاة تجزي ولاتنحصصر 
في البقر والابل؛ فيجوز تصدّق ثمنها لو اتفقت ما تحزي من حيث القيمة. 

(0) يعنى لو اتّفق في الأثمان ما يريد أن يخرجه اضحية. 

(8) فاعل'قوله «اختلفت» مستقر يرجع الى قيمة الاضحية. يعنى في صورة 
اختلاف قيمة أقلّ ما يمزي في الاضحية يجمع - جميع القِنم و تؤخذ النسبة من 
المجموع. 
مثلاً لو كان الاختلاف بين قيمتين فتجمع القيمتان ويخذ النصف من المجموع. 


»م 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك ينى 1 


منسوبة الى القِيم الختلفة بالسوية!'". فن الاثنين النصف, ومن الثشلاث 
الثلث. وهكذاء فلو كان قيمة بعضها مائة!') وبعضها مائة وحمسين 
تصدّق بمائة وحمسة وعشرينء ولو كانت ثالثة!'! بخمسين تصدّق بمائة, 
ولا يبعد قيام ججموع القيمة مقام بعضها !ا لو كانت موجودهة. وروى 
استحباب الصدقة بأكثرها!. وقيل: الصدقة بالجميع أفضلء فلا 


ج ولو كان الاختلاف بين ثلاث قِيم فتجمع أيضاً ويؤخذ من المجموع الثلث. كما 
سيذكر الشارح طْلهُ أمثلتها. 
والضمير في قوله «عليها» يرجع الى الاضحية. 

)١(‏ يعنى تخرج قيمة منسوبة الى القِجم الختلفة بالسوية. فلو كانت القيمة اثنين 
فتجمع ويوخذ نصفها. ولو كانت القِ بين أفراد ما يجزي من الاضحية ثلاث 
فتجمع ويوخذ ثلث المجموع, وهكذا. 

(1) هذا مثال كون القيمتين اثنين بين الأفراد. بأن تكون قيمة الواحدة مائة 
والأخرى مائة وخمسين فيجمع بينهها ويكون المجموع 70١‏ فيتصدّق بنصفها 
وهى .١70‏ 

() مثال كون اقيم بين أفراد الاضحية ثلاث عمو عقاتو وقبوا يوي 0 
فيتصدق بثلثها وهى ٠٠١‏ 

(؛) الضمير في قوله «بعضها» يرجع الى الاضحية. وهذا جواب عن سؤال مقدر 
وهو أنه لو قلنا بوجوب تقسيم ثلاثة: الاهداء. والصدقة, والأكل فكيف يحكم 
في قيمتها بصيرفها الى التصدق: 
فأجاب الشارح لله بأنه لايبعد قيام بجموع ققيمة الاضحية مقام بعض 
الاضحية الذي يصرف للتصدّق. 
وفاعل قوله «كانت» مستتر يرجع الى الاضحية. 

(5) يعني روي باستحباب التصدّق بأكثر القِيّم لا النسبة بين القِيم كما ذكرنا. 


سه 


١غ‏ الجواهر الفخرية (ج ) 
إشكال! ١‏ حينئذٍ في القيمة. 
(ويكره أخذ شيء من جلودها وإعطاوها'' الجرّار) أجرةٌ أمَا صدقة 


0 


إذا انّصف'" بها فلا بأس, وكذا حكم!؟) جلاها وقلائدها!" تأسّيا 


والرواية منقولة في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أب عبدالله للد قال: اذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم, 
كا قال الله «فكلوا منها وأطعموا القانم والمعترٌ». فقال: القانع الذي يقنع بما 
اعطيته. والمعترٌ الذي يعقريك, والسائل الذي يسألك في يديه والبائس الفقير. 
(الوسائل: ج ٠١‏ ص ١5175‏ ب ٠‏ من أبواب الذبح ح .١‏ والآية + من سورة الحيٌ). 
وجه دلالة التصدّق بأكثر اليم في اختلاف القِيم هو الحكم في الرواية بالأكل 
والاطعام بالفِرّق المذكورة فيها وهي: القانع. والمعتر والسائل, والبائس. 

)١(‏ المراد من «الاشكال» هو الذي أجاب عنه الشارح طْلّْهُ بقوله «ولايبعد قيام 
بجموع القيمة مقام بعضها». فاذا قلنا باستحباب تصدّق جميع الاضحية فلا يات 
الاشكال بأنه كيف يقوم المجموع مقام البعضء لأنّ المستحبٌ تصدّق جميع 
الاضحية, فكذلك في قيمتها. 

(؟) الضمير فى قوله «إعطاؤها» يرجع الى الجلود. يعني يكره إعطاء جاود 
الاضحية على الذي يذبحها بعنوان الأجرة. 

(©) أى اذا انّصف الجرّار بصفة من يجوز له أخذ الصدقة مثل الفقير فلا مانع من 
اإعطاء جلود الاضحية له. 

(4) يعنى وكذا يكره أخذ جل الاضحية وإعطاوها للجرّار أجرة. 
الجلال بكس الجير, جمعٌ مفرده: جل بضمّ الجير وتشديد اللام ‏ للدابّة: 
كالثوب للإنسان تصان به. (اقرب الموارد, المنجد). 

(0) القلائد ‏ جم مفرده: قلادة بالكسر _: ما جعل في العنق من الحلي. (أقرب 
الموارد. المنجد). 


بالنى يَيْه!'!. وكذا يكره بيعها('! وشيهه (بل يتصدّق بها!") وروي 
جعله!؟) مصلى ينتفع به في البيت. 
(وأمًا الحلق'') فيتخير بينه وبين التقصير. والحلق أفضل) الفردين 


)١(‏ فإنٌ النى يَيَِْهُ ذبح اهدي ولم يعط الجرّارين من جلودها وجلاها وقلائدها. 
والرواية الدالة عليه منقولة في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أبي عبدالله لا قال: ذبح رسول الله وَكييهُ (الى أن 
قال:) ولم يعط الجرّارين من جلاها ولا من قلائدها ولا من جلودهاء ولكن 
تصدّق به. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١0١‏ ب 47 من أبواب الذبح ح ©). 

(1) يعني وكذا يكره بيع جلود الاضحية وما الحق بهاء وكذا يكره مثل البيع كهبتها 
والضمير في قوله «شبهه» يرجع الى البيع. 

(*) الضمير في قوله «بها» يرجع الى الجلود والجلال. والقلائد. 

(؛) الضمير في قوله «جعله» يرجع الى الجلد. يعني يكره بيع جلد الاضحية, بل 
ورد في النصّ جعل جلد الاضحية مصلى يصلى عليها في بيته. والنض الدالَ على 
ذلك منقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار قال: سألت أبا عبدالله لهل عن الاهاب, فقال: تصدّق به 
أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت, ولا تعطه الجرّارين. (الوسائل: بج ٠١‏ ص ١57‏ 
ب 175 من ابواب الذبح ح 6). 


الحلق: 

(5) الثالث من أعمال منى في اليوم العاشر هو الحلق. فالناسك يتخيّر بين أن يحلق 
عام شعر رأسه وبين التقصيرء بأن يقصّر من ظفره وشعر يدنه لكر الحلق أفضل 
الفردين اللذين يتخير الناسك بينهما. 


0 الجواهر الفخرية (ج 8) 


الواجبين تخييرً!'" (خصوصاً للملبّد)!"" تعر ه» وتلبيده فو ان ماخ 
عسلاً وصيد اويجعله"" ف رأسه. لثلا يقمل أو يه بتسخ (والصرورة)!! 
وقيل: لايجزئهما إلا الحلق!*. للأخبار الدالة 0 وحملت على الندب 
)١(‏ قوله «تخييراً» حال من الواجبين. 
)١(‏ يعني أنّ الحلق أفضل من التقصير. خصوصاً للملبّد شعره وللصدرورة وهو 
الذي كان أول حجّه. 
الملبّد : بصيغة اسم الفاعل من لبّد الصوف: بعنى لَبده. لبد شعره: ألزقه بشيء 
ازج أو صمغ حقّ صار كاللبد وهو شيء كان يفعله أهل الجاهلية اذالم يريدوا 
أن يحلقوا رؤوسهم في الحجٌ. (أقرب الموارد. لسان العرب). 
السو ستكرن امل ونيحها تقوم مضخة اليس وشيل:نتها الراعدة: 
صَمْغة وصّمَغة, وجمعه: صُّموغ, وأنواعه كثيرة. (أقرب الموارد). 
(5) الضمير في قوله «يجعله» يرجع الى فردي العسل والصمغ. يعني أنّ التلبيد هو 
أخذههما وجعلها في الرأس ليحفظ شعر الرأس من القمل أو الوسخ. وقد نقل 
عن أبن سينا بأ من آتار العسل دفع القمل, وهذا ما ” بت في الطب القديم. 
(:) بالكسرء عطفاً على قوله «للمليّد». يعني أنّ الأفضل من الواجبين تخييراً هو 
الحلق خصوصاً للملبّد والصدرورة. 
(0) قال بعض الفقهاء بعدم إجزاء غير الحلق للمليّد والصرورة وذلك للأخبار 
الدالة عليه. 
ومن الأخبار الدالّة على وجوب الحلق الخبر المنقول في الوسائل: 
عن أبي سعيد عن أَبي عبدالله يه قال: يجب الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد 
وول حي يدوا 2 يحب قبلهاء ورجل عقص رأسه. . (الوسائل: ج ٠١‏ ص 86١ب‏ 7 
من أبواب الحلق والتقصير ح 7). 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك مِنى ] 


جمعاً!"). (ويتعيّن على المرأة التقصير) فلا يجزيها!" الحلق حىّ لو نذرئه 
لغا. كما لايجزى ي الرجل في عمرة المع وإن 51 ويجبب فيها* الدية 
المشتملة على قصد التحلّل من السك الخصوص )07١‏ منتقوباء و حضرئ 


ج ومنها: ما رواه تحمّد بن على بن ا حسين قال: : استغفر رسول الله ويه للمحلقين 
ثلاث مرّات, وللمقصصرين مرّة. (المصدر السابق: ص ١817‏ ح ..)١١‏ 

ومنها: ما رواه حمّد بن على بن الحسين قال: وروي أن من حلق رأسه بمنى كان 
له بكل شعرة نور يوم القيامة. (المصدر السابق:ح ؟١).‏ 


)١(‏ أي للجمع بين الروايات الدالة على وجوب الحلق والروايات الدالة على 


أقول: ما وجدت أخباراً دالّة على جواز التقصير تقاوم الأخبار الدالة على 
وجوب الحلق. 


(1) يعني لايكني عن المرأة في ذلك إلا التقصير. حىٌ لو نذرت المرأة حلق شعر 
رأسها لايجب عليها العمل بنذرها بل يبطل حكمه للنهي الوارد الموجب لتحريم 
علق الراة رأسهاءووالغين لو العاذا كت يوم االظلان 
نا من حواشي الكتاب: قال النى ييل ليس على النساء حلق إِمًا على النساء 
التقصير. وفي الرضوي: نهى رسول الله يَيييهُ أن تحلق المرأة رأسهاء ويجزى 
المرأة فى التقصير أخذ قدر الأملة. وقيل: المراد بقدر الأكملة أقلّ المسمّى. 

() بأن نذر الرجل أن يحلق رأسه في عمرة القتّع. فيبطل حيئئذٍ نذره للنبي 
الموجب للفساد فى العبادات. 

(؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى التقصير والحلق. لكن قوله «ويجزى مسياه» 
يدل على رجوعه الى التقصير وإن وجبت النية في الحلق أيضاً. ْ 

(0) بأن يقصد الناسك في نية تقصيره الإحلال من السك ا لخصوص هكذا: 
أقصّر للتحليل من إحرام حتٌ القتّع أو الافراد أو القران قربةً الى الله تعاالى. 





مسمأ لاك مر (ولو تعذّر) فعلّه!؟) (في منى) في وقته (فعل بغيرها) 
- (وبعث بالشعر إليها يُدفن) فيها (مستحبّاً) فيه" من غير 
زه!). فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّته خاصّة 
اط 5 فاق الشسر موسي 521000 وي ار 
مئه خيرو(", ولا( وجوياء ولايجزي الإمرار!؟) مع إمكان اتقصير 


)١(‏ الضمير فى قوله «مسماه» يرجع الى التقصير كما مرّ في تقصير عمرة الفتع. 

(؟) يعنى لو لم يتمكن الناسك من فعل الحلق في منى في يوم النحر وجب عليه 
الى فق خترميو تتفت له رسال ضعرءاللدفى ويف 
والضميران فى قوله «فعله» و«وقته» يرجعان الى المحلق. والضمير فى قوله 
«بغيرها» يرجع الى منى. وكذلك في «إلبها» و «فيها». 

(") الضمير فى قوله «فمهما» يرجع الى بعث الشعر ودفنه. 

(؛) يعنى لا ملازمة بين إرسال الشعر الى مِنى ودفنه فيهاء فلو أرسله إليها عمل 

بسئة البعث فقط. 

)00( 1 «ييرٌ» بضمٌ الياء وكسر المبم بصيغة المعلوم, وفاعله «فاقد الشعر», 
ومفعوله «الموسى». يعنى يستحبٌ لمن كان فاقد الشعر في رأسه اهز الويى 
على رأسه. 

(1) فالامرار كذلك مستحبٌ لفاقد الشعر في رأسه اذا وجد في بدنه ما يقصّر به من 
الظفر والشعر. 

(0) الضمير فى قوله «غيره» يرجع الى شعر الرأس. وفى قوله «منه» يرجعالى 
«ما» الموصولة. يعنى لو وجد في بدنه شعراً غير شعر رأسه ليقصّير منه. 

(8) استثناء من قوله «إن وجد ما يقصير...الخ». يعنى لولم يجد في بدنه شيئاً يقر 
مق وتفين امزال المربدى عل :رامة الخال من الشعر. 

(1) فلو أمكن التقصير من ظفره وشعره الذي غير شعر الرأس لايجزى إمرار 


سطع 


كتاب الح / أفعاله / مناسك منى ١ع‏ 


لأنه بدل عن الحلق اضطراري, والتقصير قسيم اختياريء. ولايعقل 
إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختيارى!'', ورئما قيل بوجوب 
الإمرار على مَن حلق في إحرام العمرة!"' وإن وجب عليه التقصير من 
غيره لتقصيره بفعل الحرّم. 

(ويجب تقديم مناسك اك الثلاثة (على طواف الحج. فلو 
آخرها!؟) عنه (عامدا فشاة, ولااشيء على الناسي, ويعيد الطواف) كل 


ب الموسى على الرأس لأنَّ إمرار الموسئ على الرأس بدل عن الحلق عند 
الاضطرارء والتقصير بدل اختيارى. فلا يكق البدل الاضطرارى عند إمكان 
البدل الاختياري. | 
والضمير في قوله «لأنه» يرجع الى امرار الموسى. 

)١(‏ المراد من «الاختياري» هو التقصير. 

(1) فهذا القائل يوجب إمرار الموسى على الرأس الفاقد للشعر في صورة حلق 
الناسك رأسه في تحليل عمرة القنّ الذي يجب عليه التقصير, فذلك الشخص 
يجب عليه التقصير من غير شعر الرأس؛ ويجب عليه أيضاً أن ير الموسى على 
رأسه الخالمي توبيخاً لما ارتكب بما هو منهيّ عنه. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع الى مَن حلقء وفي قوله «غيره» يرجع الى شعر 
الرأس. والمراد من قوله «بفعل الحرّم» هو حلق الرأس في العمرة. 

(١‏ يعني يجب على الناسك أن يقدم المناسك التي نجب ل يوماللحر فى مِنى 
وهي: الرمي لجمرة العقبة, والهدي. والحلق على طواف الحجّ. بأن يأتى 
الأعمال المذكورة م" يرجع الى مكة ليطوف طواف الح الذي هو من واجبات 
اله 

(؛) الضمير فى قوله «أخّرها» يرجع الى مناسك مِنى. يعنى لو أخّر الأعمال 


سه 


الع الجواهر الفخرية (ج غ) 


منهم|(١'‏ العامد اتفاقا. والناسى على الأقوئ. وفي إلحاق الجاهل بالعامد!") 
والناسي قولان, أجودهما الثاني!' في نف الكمّارة, ووجوب الإعادة وإن 
فارقه!؟ في التقصير, ولوقق السبعى #7 أعاذه كا عل الا توق اررق + 
الطواف أو هما(') على التقصير فكذلكء ولو 





ه المذكورة عن طواف الحجّ عمداً وجب عليه شاة, أمَا لو أخّرها نسياناً فلا تتجب 
عليه. 
والضمير في قوله «عنه» يرجع الى طواف الحج. 

)١(‏ يعنى يجب على العامد والناسي إعادة الطواف, بمعنى أن الطواف الذي قدّمه 


على الأعمال المذكورة ف وى يكون لغواً. 
نا إعادة من قدّمه عامداً فهو اتّفاق بين الفقهاء, والناسي أيضأ على الأقوى في 
نظر الشارح عله . 

(؟) فلو ألحق الجاهل بالعامد وجب عليه شاة» ولو الحق بالناسي فالأقوى وجوب 
الشاة عليه أيضا. 


(*) المراد من «الثاني» هو القول بإلحاق الجاهل على الناسي. بمعنى أنه لاتجب عليه 
شاة. لكن تجب على الجاهل اعادة الطواف. والمراد من «الجاهل» هو الذي 
لايعلم وجوب تقديم أعمال منى على طواف الحج. 

(:) الضمير في قوله «فارقه» يرجع الى الناسي. يعني وإن كان المجاهل بالحكم 
مقصّراً ومعاقباً بخلاف الناسي فإنّه لا تقصير له. 

(0) بن قدّم الناسك السعي الذي هو بعد أعبال منى على مناسكها وجب عليه 
أيضاً أن , بعيد السعي على الأقوى في نظر الشارح عله 
والضمير فى قوله «أعاده» يرجع الى السعي. 

(1) بمعنى أن الناسك لو قدّم الطواف والسعي على التقصير أو الحلق اللذان هما من 


»-- 


كتاب حم لاع 


ونيا أحودهنا ذلك7"). مذلا" ف غيرما استي ا ا تقد م 


المتمتّع هما ؟' اضطراراً وقسيميه!*) مطلقاً. 


ه واجبات يوم النحر -بأن رمئ جمرة العقبة وفعل اهدي ثم رجع الى مكّة وطاف 
ومين تونق غلية إعادة الطوافه والميعى رضنا 

)١(‏ الضمير في قوله «قدّمه» يرجع الى الطواف. يعنى لو قدّم الناسك الطواف على 
الذبح في مِنى أو رمى جمرة العقبة ففى إلحاق ذلك _بتقديم الطواف على التقصير 
نول ران كه جا عا دض الطر اق ارصم الخنافه| عليه وعدم وصوت عاد 
الطواف ‏ وجهان. 
والضمير في قوله «إلحاقه» يرجع الى تقديم الطواف على الذبح, وكذلك في قوله 
«بتقديمه» يرجع الى الطواف. 
سبوا يو ب ال ا 

(1)المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الالحاق. , يعن ١‏ نّ أجود القولين هو إلحاق تقد م 
اف ل ل لل برل ا 
ندعل وعوب الاعادة: مكذلك كم و القام ويسوب إغادة الراك روكون 
الطواف المأنقّ به لغوا. 

(*) أي كل هذا التفصيل هو في تقديم الطواف على مناسك مِنى يوم النحر فى غير 
الموارة المستثناة من جواز تقديم الطواف عليهاء كا قدّمنا آنفاً بجواز تقد 
الارافووالتنسي رج ل يكن متي بيد | عبأل د ... 

(4) م 0 ل ارا السو 

(5) بالجرّ. عطفاً على المتمبّع. يعنى ي استثني تقديم قسيمى المتمبّع -وهما المفرد 
والمقارن الطواف والسعي 1 مناسك منى مطلقاً عند الاضطرار والاختيار. 
والضمير في قوله «قسيميه» يرجع الى المتمتّع. 


1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(وبالحلق)!١!‏ بعد الرمي والذبح (يتحذّل)١"'‏ من كل ما حرَّمه 
الإحرام, (إلا0' من النساء والطيب والصيد). ولو قدّمه!؛) علها أو 
وسّطه بينهما ف تحلله به أو توقّفه على الثلاثة قولان!. أجودهها 
الثاني!". (فإذا طاف)!" طواف الحجّ (وسعئ) سعيه (حل الطيب). 
وقيل: يحل(" بالطواف خاصّة, 


)١(‏ فالحلق الذي يجب على الناسك بعد رمي جمرة العقبة وبعد اهدي يوم النحر في 
منى يوجب إحلال الحاجّ من الاحرام. فكل ما حرّمه إحرام الحجّ يكون له 
حلالاً إلا ثلاثة والتى سيشير إليها بقوله: «إلا من النساء والطيب والصيد». 

(؟) فاعل قوله «يتحلّل» مستتر يرجع الى الناسك. والضمير في قوله «حرّمه» 
يرجع الى الحاج. ' 

(7') استثناء من قوله «يتحلل». 

(:) هذا متفرّع على قول الشارح عله «بعد الرمي والذبح». يعني لولم يرم جمرة 
العقبة ولم يذبح الهدي بل اكتنى في منى بالحلق خاصّة أو جعل الحلق في وسط 
الرمي والهدي في إحلاله بذلك الحلق قولان. 
والضمير فى «قدمه» يرجع الى الحلق, وفى «وسّطه» بالتشد يد اها يرجع الى 
الحلق, وفىي «بينهما» يرجع الى الرمي والذبح» وفي «تحلله» يرجع الى الناسك, 
وفى «به» يرجع الى الحلق» وفي «توقفه» يرجع الى التحليل. 

(0) مبتدأ موخّر, وخبره المقدّم هو قوله «فني تحلله. ..الخ». 

(1) المراد من «الثاني» هو التحلل باتيان الأعبال الثلاثة: رمى الجنمرة, والمهدى. 
والحلق. 

(0) أي اذا طاف بعد مناسك منى وسعئ فيحل له الطيب فيبق من الحرّماث اثنان, 
وهما النساء والصيد. 

(8) يعنى قال بعض الفقهاء بحل الطيب بالطواف خاصّة بلا إتيان السعي. 


كتاب الحج / افعاله / مناسك منى 0ع 


والأول!') أقوى للخبر الصحيح. 
هذا!" إذا أخْر الطواف والسعي عن الوقوفين7". أمَا لو قدّمه)!؟' 
على أحد الوجهين!'' ففى حلّه!١)‏ من حين 


. أي القول الأول وهو الحكم بحل الطيب بكليهما  أقوئ في نظر الشارح لله‎ )١( 
والدليل عليه هو الخبر الصحيح المنقول في الوسائل:‎ 
عن معاوية بن عبار عن أب عبدالله لل قال: اذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل‎ 
من كل شىء أحرم منه إلا النساء والطيبء فاذا زار البيت وطاف وسعئ بين‎ 
الصفا والمروة فقد أحل من كل شىء أحرم منه إلا النساء. واذا طاف طواف‎ 
١2 التمناداققه ألحل من كل حىء اأحررم سئه إل" الصيف (الرسنائليي لاض لات‎ 
.)١ من أبواب الحلق والتقصير ح‎ 
وقال:ضاخيت الومنائل: المزاد الصين المترفى له ال عترامين ند كور جا عه مت‎ 
1 1 علمائنا.‎ 
فالرواية تدل على حل كل ثىء بالطواف والسعى إلا النساء والصيد. فالطيب‎ 
1 لاحل إل باتيان كلا الطواف والسعى.‎ 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو حل الطيب بالطواف والسعي أو حلّه بالطواف. 
يعني أنّ التفصيل المذكور إِنما هو في صوزة تأخيرهما عن الوقوف في عرفة 
والمشعر. لكن لو قدّمهما عن الوقوفين في موضع الجواز ففي حل الطيب بعدهما 
أو توقّفه على أفعال مِنى وجهان. 

() أي الوقوف في عرفة والوقوف في المشعر. 

(؛) ضمير التئنية يرجع الى الطواف والسعي. 

(5) وهما اضطرار المتمتّع لتقديم الطواف والسعي على الوقوفين. واختيار المفرد 
والقارن في تقديهما. 

(1) الضمير فى قوله «حلّه» يرجع الى الطيب. 


كلع الجواهر الفخرية (ج ؛) 


فعله| ١!‏ أو توقفه!" على أفعال يمنى وجهان!". وقطع المصنّف في 
الدرروس بالئالى! 4 

وبق من احرّمات النساء والصيد (فإذا طاف للنساء حللن!" له) إن 
كان رسا بو لكان !اهنا فالاهر انه كن الى بيت المشطات 


)١(‏ ضمير التثنية يرجع الى الطواف والسعي. 

)1 ) الضمير في قوله «توقفه» يرجم الى حل الطيب. 

(؟) مبتدأ مؤْخّر. وخبره المقدّم هو قوله «ففى حله. ..الخ». 

(؛) المراد من «الثاني» هو توقّف حل الطيب على إتيان أفعال مِنئ. فن لم يأتها 
لاحل له الطيب. قال في الدروس: فلو قدّم الطوافين والسعي قبل مناسك مِنى 
لضرورة أو ناسياً واجةزأنا بها أو متعمّداً على ما سلف فالأشبه أنه لايحل له 
شىيء من محرّمات الإحرام حقّ يأ بناسك مِنى, وإنما يحصل التحدّل بكمال 
الطوافين والسعي, فلو بق منهما ولو خطوة فهو باق على ما كان. (الدروس 
الشرعية: ج ١‏ ص 05]). 
0) فاعل قوله «حللن» مستكر يرجع الى النساء. يعني اذا طاف الناسك طواف 
النساء حللن النساء له إن كان الناسك رجلا. 

(1) يعنى لو كان الناسك صبيّاً فالظاهر من الأدلة عدم حل النساء له قبل طواف 
النساء. 
والمراد منه هو الخطاب الوضعي لا الخطاب التكليني, لأنّ الصبي لاتكليف 
له قبل البلوغ, ؛ فلو م يأت طواف النساء وعقد النساء فلا تجب عليه الكقّارة 
ولايحكم بارتكابه الحرّم؛ لكنن لال التنساء لبعد البلوع حى باق 
طواف النساء. 
كما أنّ الصبى لو عرض له الحدث في الصغر لاتصح منه الصلاة بعد البلوغ حتى 


كتاب الحجّ / أفعاله / مناسك مِنى فد 


الوضعيء وإن لم يحرمن ١!‏ عليه حينئذٍ''! فيحرمن بعد البلوغ بدونه الى 
أن يأتي به. 

وأمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام!". وإنا 
الشكٌ في الحلّل. والأقوئ أنها!؛) كالرجلء ولو قدَّم!*) طواف النساء 
على الوقوفين ففي حلّهنَ”! به أو توقفه على بقية المناسك الوجهان. 
ولايتوقّف المحلّل على صلاة الطواف عملاً بالإطلاق7". وبق حكم الصيد 


)١(‏ فاعل قوله «يحرمن» هو نون النسوة الذي يرجع الى النساء. والضمير في قوله 
«عليه» يرجع الى الصبى. 

(؟)أي حين عدم البلوغ. والضميران فى قوله «بدونه» و «به» يرجعان الى 
طواف النساء. 

(؟) فإنّ المرأة اذا أحرمت بحرم عليها الرجال. لكن الشكٌ في أنّ المحثّل لها هو 
طوات الرياوة اونطواق القساء: 

(؛) هذا نظر الشارح عِلّهُ بأنّ الأقوى في حل الرجال عليها إتيانها طواف النساء. 
كا أنّ الحلّل في الرجال إتيانه طواف النساء. 

(0) فاعل قوله «قدم» مستتر يرجع الى الناسك. 

(7) الضمير في قوله «حلّهنٌ» يرجع الى النساء. وفي قوله «به» يرجع الى طواف 
النساء. يعني لو قدم الناسك طواف النساء على الوقوف فى عرفة والمشعر ففى 
حل النساء له بطواف النساء أو توف حل النساء على إتيان سائر أعمال الحي 
مثل الوقوفين ومناسك منى ففيه وجهان. 
والضمير فى قوله «توقفه» يرجع الى الحل. 

(0) يعنى أن إطلاق الأدلة بدل على حل النساء بالطواف, فلا يقيّد حينئز بإتيان 


يي 


غير معلوم من العبارة!١!‏ وكثير!'' من غيرهاء والأقوىئ حل الاإحراميّ 
فنة! '! يكلوافت التنما ء: 


(ويُكره له!؛) لبس المخيط قبل طواف الزيارة) وهو طواف الحجّ. وقبل 
السعي أيضاً وكذا يُكره تغطية الرأس والطيب!") حقّ يطوف للنساء. 


+ صلاة الطواف من الروايات المطلّقة المنقولة في الوسائل: 
منها: عن إسحاق بن عبار عن أبى عبدالله ليِةٍ قال: لولا منّ الله عرّوجل على 
الناس من طواف النساء لرجع الرجل الى أهله ليس تحل له أهله. (الوسائل: ج ه 
ص 786ب ؟ من أبواب الطواف ح ؟). 

)١(‏ لأنّ المصنّف علي قال آنفاً «وبالحلق يتحذّل إلا من النساء والطيب والصيد. 
فاذا طاف وسعئ حل الطيب. فاذا طاف للنساء حللن له» فلم يبق من 
الحمات إلا الصيد. 

)١(‏ بالكسسرء عطفاً على قوله «من العبارة». , بعني أنّ حكم الصيد كذلك غير معلوم 
من عبارات كثير من الأصحاب من غير هذه العبارة. أي مسن غير عبارة 
المصئّف كله . 
والضمير فى قوله «غيرها» يرجع الى العبارة. 

(*) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الصيد. 
ه من حواثى الكتاب: : يعني أن الأقوى في نظر الشارح عله حل الصيد الذي 
حر مه الاحرام لا الصيد الذي حرّمه الحرم؛ فإنْ تحريمه باق ما دام في الحرم. 
(حاشية سلطان العلماء عله ). 
؛) يعنى يكره أبس الثوب الخيط لمن حل بالحلق حقّ يطوف طواف الزيارة 
ا 

(0) وهكذا يكره تغطية الرأس والطيب لمن حل حىٌ يطو طواف النساء. 


كتاب الحجّ / أفعاله / العود الى مكّة لاع 


(القول في العود١''‏ الى مكة للطوافين والسعي) 
(يُستحبٌ تعجيل العود!"ا من .يوم النجرا فق فرح فن فاشك فى 
(الى مكّة) ليومه. (ويجوز تأخيره الى الغد'". ثم يام المتمتع) إن آخَّره 
(بعده) في المشهورا؟". أمّا القارن والمفرد فيجوز لما!”' تاخيرهما طول 


العود الى مكّة 

)١(‏ اعلم أنّ من واجبات الحيٌ الطواف له ويسمّئ بطواف الزيارة أيضاً ‏ والسعي 
وطواف التساء: 

(1) من مستحبّات الطوافين والسعي في مكّة أن يرجع الناسك ها من منى في اليوم 
العاشر :دي الميكة المستق توح البحر. 
فاذا فرغ من أعمال منى الثلاثة في يوم النحر_وهي الرمي والذبح والحلق - 
يستحبٌ أن يرجع الى مكة. 
والضمير في قوله «ليومه» يرجع الى النحر. 

(") المراد من «الغد» هو اليوم الحادي عشر. 
والضمير في قوله «تأخيره» يرجع الى العود. يعني يجوز تأخير العود الى مكة 
من اليوم العاشر الى اليوم الذي يليه, لكن لو أخّر الرجوع بعد اليوم الحادي 
عشر يكون آنا في المشهور. 

(4) فى المقابل المشهور قوله «وقيل: لا إثم». 

(0) الضمير في قوله «ههما» يرجع الى القارن والمفرد. وفي قوله «تأخيرهما» يرجع 
الى الطوافين والسعي. يعني يجوز لمن أت بحيٌ القران أو المفرد أن يوْخَّر الطوافين 
والسعى الى آخر شهر ذي الحجّة... لكن لا يجوز التأخير أزيد من ذي الححة. 
القع تقو لهالا سدم ريع اذى اليه 


ذي الحجّة لا عنه. (وقيل:١لاإثم)‏ على المتمتّع في تأخيره عن الغد. 
(ويجزي طول ذي الحجّة) كقسيميه. وهو الأقوئ'" لدلالة الأخبار 
الصحصحة عله" 





)١(‏ القائل بعدم الإثم للمتمتّع الذي أخّر الطوافين والسعي عن اليوم الحادي عشر 
هو ابن إدريس علي . (راجم السرائر: ج ١‏ ص .)1١9‏ 

0 من حواثى الكتاب: القائل هو ابن إدريس ْله وهو مختار العلامة نه 
الختلف. وق ا الشارح يِل . لدلالة الأخبار الصحيحة كصحيحة 0 برك 
سنان عن أبى عبدالله لَه قال: لا بأس بأن يؤْخَّر زيارة البيت الى يوم النفر. 
(حاشية الملا أحمد يِل والرواية منقولة في الوسائل: ج ا ات امن انرا زازه 
البيت ح 1) . 
والضمير في قوله «تأخيره» يرجع الى العود. والمراد من «الغد» هو اليوم 
الحادى عش 

)١(‏ أي القول 7 الثم في تأخير العود الى المدّة المذكورة هو الأقوئ فى نظر 
الشارح ِل فكنا أنّ تأخير العود الى مكة يجوز للقارن والمفرد فكذلك يجوز 
للمتمبّع أن يأخُره طول ذي الحجّة. 

(؟) الضمير فى قوله «عليه» يرجع الى الإجزاء. يعني أنّ الأخبار الصحيحة تدل 
على إجزاء تأخير طواف الحجّ عن يوم لنحر. وهو منقول في الوسائل: 
منها: عن معاوية بن عبار عن أبى عبدالله للد في زيارة البيت يوم النحر قال: 
زره؛ فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ولا تآخْر أن تزور عن 
يومك. فانة يكره للمتمتع أن يؤْخْرء وموسّع للمفرد أن يوْخَره ...الحديث. 
(الوسائل: ج ٠‏ ص 7٠٠.‏ ب ١‏ ب من أبواب زيارة البيت ح١).‏ : 
ومنها: : عن عبيدالله بن على الحلبي عن أبي :عبدالله لل قال: سألته عن رجل 


»- 


كتاب الحجّ / أفعاله / العود الى مكّة ١ع‏ 


واختاره!'' المصنّف في الدروس, وعلى القول بالمنع لايقدح التأخير في 
الصحّة وإن أثم(". 

(وكيفية الجميع' "كما مرّ) في الواجبات والمندوبات. حتى في سان 
دخول مكّة من الغسل والدعاء وغير ذلك!4). ويجزي الغسل بمنى!0, بل 
عل النهار'١'‏ ليومه. 


ف ننى أن يزور الست حى اصبع:قال: لاباسن: أنارعا اكزتوحى تذهب اتا 
ادر بق ولكن لا تقرب النساء والطيب. (المصدر السابق: ح ؟). 
ومنها: عن هشام بن سالم عن أب عبدالله علي قال: لابأس إن أَخّرت زيارة 
البيت الى أن يذهب أيّام التشريق: إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب. (المصدر 
ارم 

)١(‏ يعنى أن المصنّف عله اختار الإجزاء في تأخير الطواف عن يوم النخر في كتابه 
الدروس. قال لِْلْهُ: اذا قضى الحاجٌ مناسكه بمبئ وجب عليه العود الى مكّة, 
ويستحبٌ ليومه؛ فإن تأخُر فن غده؛ وفىي جواز تأخّره عن الغد اختياراً قولان, 
أقريهما الجواز على كراهية. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 017]). 

(1) يعني اذا تأخّر الطواف عن يوم النحر فلا يوجب بطلان الحججّ بل يوجب الاثم. 

(") المراد من «الجميع» طواف الزيارة وطواف النساء والسعى. يعنى كيفية الثلاثة 
من حيث الواجبات والمستحبّات كما في طواف العمرة 5-6 فيستحبٌ 
الغسل قبل الدخول بمكة والدعاء, وتجب في الطواف النية وركعتا الطواف فى 
مقام إبراهم طَكِل . وكذلك يجب في السعي الابتداء من بالصفا والختم 5 
النية. 

(؛) مثل مضغ الإذخر والدخول من أعلى مكّة. 

(0) يعني اذا اغتسل الناسك ابيع س0 

(1) بل كفاء عسل اليوم اذا دخل مكة في اليوم الذي اغتسل. بمعنى أنه اذا اغتسل 


سح 


7 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


والليل ١!‏ لليلته ما لم يحدث فيعيده (غير١'‏ أنه هنا ينوي بها) أي بهذه 
المناسك (الحج) أي كونها مناسكه, فينوي طواف حج الإسلام حجّ 
القتع'". أو غيرهما من الإفراد. مراعياً للقرتيب!؟. فيبدأ بطواف الحج 
نم ب ركعانيه ثم السعى !*, ثم طواف النساءء م ركعتيه. 


ه أول اليوم ث#دخل مكة في آخره كفاه ذلك الفُسل. 

)١(‏ عطف على قوله «غسل النهار». يعني يكفي عُسل الليل في دخوله مكّة بعد 
الغُْسل ولو طال بشرط عدم دور لدت وإلا بمو الفسل يفك الححتررت 
عند دخول مكة. 
والضتمتزان ف قوله «لبومه» و«لليلته» يرجعان الى الناسك, وفى قوله «فيعيده» 
بع نفدل 

(؟) يعني أنّ كيفية الطواف والسعي في الحجّ مثل كيفيتهها في العمرة, لكنّ الفرق 
بينهما فى نيتهماء فإنٌ الناسك في الطوافين والسعي ينوي كونهما من ا حج؛ وفي 
السابق ينوي الطواف والسعى من حيث وجوبما للعمرة. 
والضمير ف قوله «أنه» يرجع الى الناسك, والمشار إليه ف قوله «هنا» هو الحج, 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى الثلاثة. 

(*) هذا وما بعده بيان لقوله «حيٌ الاسلام». يعنى يجب هنا أن ينوي حج الاسلام 
وما يأتتيه من أنواعه الثلاثة, وهي القع والإفراد والقران. 

(4) يعنى يجب للناسك أن يراعي القرتيب بين الأعمال الثلاثة بعد العود الى مكة, 
وهى طواف الحجّ وطواف النساء والسعي. 

(0) فاذا رجع الناسك الى مكّة وجب عليه أن يطوف بنية طواف الحج, 6 يصلى 
ركعتيه, ثم" يسعئ بين الصفا والمروة؛ ثم يطوف طواف النساء. ثم يصلى 
ركعتيهما. 
والضمير في قوله «(ركعتيه» برجع اللى طواف النساء. 


كتاب الحيّ / أفعاله / العود الى منى و33 


(القول فى العود الى مِنى)١١)‏ 
اغب يعد اقضاء متانيكدا'" فى العيوه النهنا) :مكنذا ا وجوه فى 


النُسخ!". والظاهر أن يقال: بعد قضاء مناسكه!* بمكّة العود الى منى, لأن 
نذا مداق ماك مفللة بين معنا ساك سن أولا!فأوا حهرا. ول يي" 


العود الى مِنى 

)١(‏ اعلم أن الثامن من واجبات الحجّ هو المبيت بمنى. 
ولا قال المصنّف لله «يجب بعد قضاء مناسك مِنى العود إللها» أشكل 
الشارح طلّهُ على عبارته بأنّ المناسب أن يقول: يجب بعد قضاء مناسك مكة 
العود الى منى. لأنّ الأعمال الثلاثة في مكّة فاصلة بين الأعمال السابقة في منى 
واللاحقة فمها. 

(1) الضمير في قوله «مناسكه» يرجع الى الناسك. يعني اذا أتى الناسك مناسكه 
بمنى وجب العود إلمها. 

(*) يعني هكذا كانت عبارة المصنّف لله في سخ كتاب اللمعة. 

(؛) أي مناسك الحاج بمكة. 

(0) فإنّ مناسك منى أوّلاً رمي جمرة العقبة والهدي والحلق يوم النحر. ومناسك 
مِنى اخرا المبيت ورمى الجمرات الثلاث. 

[كااسواب عن توب الساررة أن شا لها التو الى لناتكه الأعرى قدا 
يصدق عليه أن يقال «بعد قضاء مناسكه بنى العود إليها» فأجاب عله بأنّ بين 
أعمال الأولى والأخرى أعمال مكّة التي هي أقوئ من أعبال مِنى لكون الطواف 
والسعي من أركان أعمال الحجّ بخلاف أعبال منى. ظ 
والضمير في قوله «بعدها» يرجع الى أعمال منى. 


؛ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


خصرص باسك يق رمع أن بعلاها تنا قو أقوى »ونا ذكنرتاءاأصيارن: 
الدرروس وغيرهاء والأمر سهل!"". 
وكيف كان ن فيجب العود الى منى | ن كان خرج ونتنا" (للهبيت عا 
يلة) ليلتين أو ثلانا” كما سيأتي تفصيله. تقوناً بانية التستملة سل 
قصده!”' في النسك المعين بالقربة بعد تحقّق الغروب, ولو تركها!'' فني 


)01 ل اد من «ما ذكرناه» هو قوله «والظاهر أن يقال: بعد قضاء مناسكه بمكة». 
ان ذلك القول هو عبارة المصنّف طْيْهُ في كتابه الدروس وعبارة غير كتاب 
ين 
والضمير في قوله «وغيرها» يرجع الى الدروس, والتأنيث باعتبار الجمع. 
قال المصنّف طِللهُ فى الدروس: اذا قضى مناسكه بمكة وجب العود الى منى. 
(الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 108). 

(1) لأنّ المقصود من العبارة معلوم. 

(؟) فاذا خرج الناسك من ينى وجب عليه أن يعود الى منى ثانية ليبيت فيها ليلا. 

(؛) وسيأتى في صفحة 17١‏ وجوب المبيت ثلاثأ لمن لم يجتنب الصيد والنساء 
وذلك عند قول المصنّف ملل «وإلا وجب المبيت ليلة الثالك عشر بمنى». 
وعلى كل حال يجب الرجوع لمن خرج من ينى, لكنّ الذي لم يخرج من منى 
كمن أن الطواف والسعي قبل الوقوفين؛ فيجب عليه المبيت في منى ليلا أو 
ثلاث ليال. 

(0) صفة للنية؛ يعني يجب شمول النية بقصد الناسك النّسك المعين مع القسربة, أن 
بنوىي: 3 لحج الفتع أو اللإفراد أو القران قربة الى الله تعالى. وهذه النية بعد 
تحقق الغروب. 

(1) الضمير فى قوله «تركها» يرجع الى النية. يعني لو ترك الناسك النية في المبيت 


» 


كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصّة مع التعمّد وجهان: من تعليق!١‏ وجوب 
الشاة على من م 0-5 وهو حاصل بدون النية, ومن عدم!؟) الاعتداد به 
شرعا بدونما. (ورمي!" الجمرات ت الثلاث نهاراً) في كل يوم جب مبيتث 
ليلته! ؟). 

(ولو بات بغيرها!” فعن كل ليلة شاة) ومقتضى الإطلاق عدم الفرق 
بين الختار'"! والمضطر في وجوب الفدية, 


ه فهل هو كمن ترك المبيت في منى فيجب عليه الشاة أو يكون آنا فقط؟ فيه 


وجهان. 
)١(‏ هذا دليل عدم وجوب الشاة. بأنّ وجوبها عند عدم البيتوتة والحال 
ا بااخاضلة: 


والضمير في قوله «وهو» يرجع الى المبيت. 

(1) وهذا دليل وجوب الشاة, لأنّ المبيت بلا نية لا اعتبار به. 
والضمير في قوله «بدونها» يرجع الى النية. 

[#اغطفغل قوله وللسيثوديق عي العوة انمق للسيت :يها وارسن 
الجمرات الثلاث في النبان 2 1 

(؛) فاذا وجب عليه مبيت ليلتين وجب رمي الجمرات الثلاث _الأولى والوسطئ 
والعقبى -في اليومين. واذا وجب المبيت في ثلاث وجب رمى الجمرات فى ثلاثة 
١ 1 : : 7‏ 

(0) الضمير في قوله «بغيرها» يرجع الى منى. يعني لو بات الناسك في غير ممِنى 
.وجبت عليه الشاة لكل ليلة كانت واجبة عليه مبيتها. 

(1) فإِنَ إطلاق عبارة المصنّف فى قوله عله «ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاة» 
يدل على عدم الفرق بين ترك المبيت في خال الاختيار أو فى حال الاضطرار فى 
وجوب الشاة عليه. 1 1 1 


وهوا'' ظاهر الفتوى والنصٌّ'". وإن7"' جاز خروج لضطء منها لمانع 
خا َك أ و عام. أو خا 81 اننا سال أو ريض 000 
ويحتمل١"‏ سقوط الفدية عنه, ورمًا , بنى الوجها ن( على أ نَ الشاة هل 


)١(‏ الضمير يرجع الى عدم الفرقء فإنّ الظاهر من إطلاق فتاوى الفقهاء 
والنصوص هو عدم الفرق في وجوب الفدية على من خرج من منى. 

)١(‏ المراد من «النصٌ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن على بن جعفر عن أخيه موسى لَه عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حقٌ 
أصبح, قال: إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حىٌٍّ أصبح فعليه دم بهريقه. 
(الوسائل: ج ٠‏ ص ٠١5‏ ب ١‏ من أبواب العود الى منى ح .)١‏ 

(*) قوله «إن» وصلية. يعني ولو جاز أن يخرج المضطرّ من مِنى فع ذلك تجب عليه 
الفدبة. 

(؛) المانع ال خاص هو الذي عرض لشخص الناسك. والعام هو الذي عرض المانع 
عم التاسكين: 

(0) كمن احتاج للخروج منها لقضاء حاجة. 

(1) المراد من قوله «تمريض مريض» هو إعادة المريض ومداواته ومداراته, كمن 
خرج من ينى ليعالم مريضاً فيجب عليه حينئذٍ الفدية. 

00 , بعنى احتمل البعض سقوط الفدية عمّن خرج من منى اضطراراً كالأمثلة 
المذكورة. 
والضمير فى قوله «عنه» يرجع الى المضطرٌ. 

) اللام في قوله «الوجهان» للعهد. يعنى ربما يبنى الوجهان المذكوران في وجوب 
الفدية وعدمه, على أن وحخوت الشاة لو كان من حيث كونها كفارة للخروج 
عنها فلا تجب عند الاضطرار, لكنّه لو كان من حيث الجبران لعدم المبيت فيها 


والممبة 


هى كقارة أو فدية وجبران!''؟ فتسقط على الأول دون الثانى. ا 
الرعاة''' وأهل سقاية العتاس فقد رخّص !4 


)١(‏ كأنّ عدم المبيت بمنى يجبر بالشاأة. 

)١(‏ فلو كانت كفارة تسقط عن المضطٌ لأنه لا ذنب له بخلاف كونها فدية. 

(*) الّعاة ‏ بضمٌ الراء. جمعٌ مفرده: الراعي _: الذي يحوط الماشية ويحفظها. 
(لسان العرب). 
اللنيقا به بكتين السينء الشمكة لبق الما والمها ب#مضدر كالسق اضاء.وسة 
البير سقاية أيضا. (بجمع البيان). 1 1 

(؛) يعنى أن الطائفتين المذكورتين من الناسكين ‏ وهما الرعاة وأهل سقاية 
الفكاس دريقها للخروج من مِنى بلا وجوب الفدية علمهما. 
والمراد من «سقاية العبّاس» هو بثر زمزم, والنسبة الى العبّاس كونه متصديا فى 
صدر الاسلام لزمزم, فأنّ العبّاس بن عبدالمطّلب كان يست الحجّاج من ماء 
زمزم. 
وقد ذكر الشيخ الطبرسي في سبب نزول قوله تعالى «أجعلتم سِقايةَ الحاج 
وعِمارة المسجد الحرام كمن امن الله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا 
يتستوون عِنْدَ الله والَهُ لامهدى القوم الظالمين». (التوبة: 15) قال لله : 
قيل: إنها نزلت في على بن أبي طالب نقِلٍ والعبّاس بن عبدالمطلب وطلحة بن 
شيبة, وذلك انهم افتخروا. 
وروى الحاكم أبو القاسم الحسكانى باسناده عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا 
خنسة :والعتامن »نتف خران” إذمرٌ بها على بن أبى طالب ل فقال: بماذا 
تتفاخران؟ فقال العا س: لقد أوتيت من الفضل مالم يت أحد سقاية الحاج. 
وقال شيبة: اوتيت عمارة المسجد الحرام. فقال على عَكِة : استحييت لكماء فقد 


سنه 


لهم!"' في ترك المبيت من غير فدية. 
ولا فرق في وجوبها!'' بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها (إلا أن يبيت 
مك مشتغلاً بالعبادة) الواجبة!". أو المندوبة مع استيعابه!؟) الليلة بها. 


ه أوتيت على صغري ما لم تؤتياء فقالا: وما أوتيت يا علي؟ قال: ضربت 
خراطيمكما بالشيف حقٌّ امنا بالله ورسوله. فقام العبّباس مغضباً عجر ذيله حق 
دخل على رسول الله يَيَيَتُهٌ فقال: أما ترى الى ما يستقبلنى به على؟ فقال: ادعوا 
لي علي فدعى له. فقال يك ما ملك على ما استقبلت به عمّك؟ فقال: يا 
رسول الله صدمته بالحقٌ؛ فن شاء فليغضب, ومن شاء فليرض. 
فنزل جبرائيل طَِةٍ فقال: يا حمّد. إِنّ ربّك يقرأ عليك السلام ويقول: اتل 
عليهم «اجعلتم سقاية الحاج...الآيات». فقال العبّاس: إنا قد رضينا ‏ ثلاث 
مرّات -. (تفسير مجمع البيان: ج ه ص .)١5‏ 

)١(‏ الضمير في قوله «لهم» يرجع الى الرعاة وأهل سقاية العبّاس. يعني أن الفقهاء 
قد أجازوا بتركهم المبيت بلا فدية استنادا الى رواية منقولة في الوسائل: 
عن مالك بن أعين عن ان جعفر َي : إن العبّباس استأذن رسول الله ويه أن 
ببيت بمكّة ليالي منى. فأذن له رسول الله ويه من أجل سقاية الحاج. (الوسائل: 
ج ٠١‏ ص 7١٠١‏ ب ١‏ من أبواب العود الى منى ح .)1١‏ 

(؟) أي لا فرق في وجوب الفدية على من لم يبت بمنى بين كونه خارجاً لشيرها 
للعبادة أو لغير العبادة. 
والضمير فى قوله «وجوبها» يرجع الى الفدية؛ وفي «مبيته» يرجع الى الناسك, 
وفى «بغيرهأ» يرجع الى مِنى, وفىي «غيرها» برجع ال الياد. ظ 

(*) كما اذا نذر الاشتغال بالعبادة في مكة في ليالي التشريق أو كان مشغولا بالعبادة 
المستحيّة. 

(؛) أيمع إقامه الليلة بالعبادة بأن يشتغل بها من أوها الى آخرها. 


إل0') ما يضطرٌ إليه من أكل وشرب. وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه؛ و 
من أهمّ العبادة الاشتغال بالطواف والسعي'". لكن لو فرغ منهما قبل 
الفجر وجب عليه إكاها'' بما شاء من العبادة. وفي جواز رجوعه 
بعده!) الى منى ليلاً نظرء من استلزامه!*) فوات جزء من الليل بغير أحد 


والضمير في قوله «استيعابه» يرجع الى الناسك وفى «بها» يرجع الى العبادة. 

)١(‏ استثناء من قوله «مع استيعابه الليلة». يعنى لا مانع من عدم عبادته في حال 
اكله اوشربه. 

(؟) فإن الاشتغال بالطواف والسعى يعدّان من أهمٌ العبادات. فلو اشتغل بهما 
كوو قاع بالقناية» كد ارون م ممعت كاه بكبريفا فين ايناد اخ قل 
الفجر. 
والضمير في قوله «منهما» يرجع الى الطواف والسعي. 

(؟) الضمير في قوله «إكماها» يرجع الى الليلة. يعني لو فرغ الحاجٌّ من الطواف 
والسعى وجب عليه ان يعمل الليلة بالعبادة التى شاء من الصلاة والذكر 
والنهاء رقيها ١‏ 

(؛) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى الفراغ. وفي «رجوعه» يرجع الى الحاج. 
بعني أن الحاجٌ اذا فرغ من الطواف والسعي هل يجوز له الرجوع الى منى ليلا أم 
لا بجوز؟ فيه نظر. وسيشير الى كلا الطرفين من النظر بقوله: «من استلزامه 
قواات نيان اله 

(5) هذا دليل عدم جواز رجوع الناسك الى ينى بعد فراغه من الطواف والسعى 
في مكة, بأنه يستلزم فوت جزء من الليل, والناسك لم يكن في منى وم يكن 
مشتغلا بالعبادة فى مكة بل كان بين مكة ومنى. 
والضمير في قوله «استلزامه» يرجع الى الرجوع. 


2 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


الوصفين, أعني المبيت بمنى وبمكة متعبّداً. ومن أنه!١)‏ تشاغل بالواجب: 
ويظهر من الدروس جوازه!"! وإن علم أنه لايدرك منى إلا بعد اتتصاف 
الليل. ويشكل'" بأنّ مطلق التشاغل بالواجب!*' غير بجحوّز. 

(ويكفي) في وجوب المبيت بمنى (أن يتجاوز)!”*) الكون بها (نصف 
الليل) فله ١7‏ الخروج بعده منها ولو الى مكة. 

(وبجب في الرمي!" الترتيب) بين الجمرات الثلاث (يبدأ بالأولى) 


)١(‏ هذا دليل جواز الرجوع الى منى بعد الفراغ؛ بأنّ الرجوع هو اشتغال بالواجب 
لأنه مقدّمة للواجب, ومقدّمة الواجب كا في الآصول واجب. 
والضميرفىي قوله«أنه» يرجع الى الرجوع.وقوله«تشاغل» مصدرٌ وخبر لدان ». 

)١(‏ فالمصئف لله قال في الدروس بجواز الرجوع من مكّة الى منى ولو علم بعدم 
دركه منى إلا بعد نضف الليل. (راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 404). 

() هذا إشكال بالتعليل لجواز الرجوع بكونه واجباًء فإنّ مقدّمة الواجب لا 
تكون واجبة مطلقاً بل اذا علم إدراك الواجب بها. 

141 الزاة مو ررالواعك »بهو مقدّبة الواجي قا التباقل ها لأيكورن واعتا نع 
علمه بعدم إدراكه مِنى إلا بعد نصف الليل. 

)0 تع أن المبييت منى لايجب إلا بمقدار نصف الليل: فبعده لايجب. 
والضمير في قوله «بها» يرجع الى منى. 

(1) فيجوز الخروج للناسك من منى بعد نصف الليل ولو الى مكان آخر غير مكة. 
والضمير في قوله «له» يرجع الى الناسك؛ وفي «بعده» يرجع الى نصف الليل. 


(0) اعلم أنّ التاسع من واجبات الحجّ هو رمي الجمرات الثلاث. فإنّ الحاج اذا 


»- 


كتاب الحجّ / أفعاله / العود الى مِنى 6١‏ 


وهي أقربها ١!‏ الى المشعر تلي مسجد اليف (ثم الوسطئ, خم حمرة العقبة, 
ولو الكوو !"ا فقدم 0 (عامداً) كان: (أو ناسياً) بطل ويه أن 
جموعه من حيث هو جموع. وأما رمي الأول فإنهلكا صحيح وإن 


ب أراد مكّة من منى تكون في طريقه ثلاثئة مواضع, تسمّى كل منها باجمرة. وهي: 
الجمرة الأولى. وبعدها الوسطئ, وبعدها العقبىئ. فالجمرة الأولى واقعة في 
حاذي مسجد الحخّيف تقرب الى المشعر. والجمرة العقبئ هي الحدٌ بين مِنى ومكة, 
فذهب المصنّف لل الى وجوب الترتيب بين الجمرات المذكورة. 

)١(‏ الضمير في قوله «أقربها» يرجع الى الجمرات الثلاث. يعني أنّ الجمرة الأولى 
اقزف الراك ت الى المشعر في محاذي مسجد الخيف. 
الحتيف _بفتح الخاء وسكون الياء ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل 
الماء. ومنه سمى مسجد الخنيف من منى. (معجم البلدان: ج ١‏ ص 507). 
فالمسجد المستّى به وقع في ذيل جنبل بمنى لكونه مرتفعاً عن المسيل؛ وقد استق” 
جيش رسول الله تيه في زمان فتح مكّة في هذا الموضع وصلّ رسول الله َل 
في هذا المسجد. 
وقد وردت روايات بفضيلة الصلاة فيه. فعن الصادق لي : إن ابنشطعت أن 
بكون مصلاك فيه فافعل فإِنّ قد صلى ألف نبي. (الوسائل: ج اص 07 ب 6006 من 
أبواب أحكام المساجد ح .)١‏ 

(؟) تكسف فلبةاعل راسه وجعل ابنثله أعلاه ومق د مد مو ترد (أفري امارد 

(؟) يعني لو رمى الحاج جمرة العقبة ثم الوسطئ ثم الأولى؛ بطل رميه من حسيث 
لجس .لكن رمي الجمرة الأولى لايبطل بل يجوز إعادة الوسطئ والعقى بعدها. 
؛) الضمير في قوله «فإنه» يرجع الى رمي الأوإىئ من الجمرات. وفاعل قوله 
لافناحوت» شمدار مرجع الل المسهزة الأول :«ركة اله الفسسن ف اقبواة 
«لصيرورتها». ْ 


ك2 الجواهر الفخرية (ج ع( 


تأخَّرتء لصيرورتها أولاًء فيعيد على ما يحصل معه١١)‏ الترتيب؛ فإن كان 
النكس محضاً! "كما هو الظاهر أعاد على الوسطئ وجمرة العقبة وهكذا. 
(ويحصل الترتيب بأربع حَصّيات)!" بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع 
وانتقل الى ما بعدها(؟) صم وأكمل الناقصة بعد ذلك. وإن كان!") أقل 
من أربع استاأنف التالية. وفي الناقصة''! وجهان. أجودهما 


)١(‏ يعنى يعيد الحاج على حو يحصل الترتيب به. 

(1) المراد من «النكس الحض» هو الرمي من العقبة ثم الوسطئ ثم الأول فهذا 
نكس حقيق؛ فيجب عليه أن يعيد الرمي لجمرة الوسطئ ثم العقبى. وأمّا النكس 
الغير الحقيق فهو ابتداء الرمي من الوسطئ ثم العقبئ ثم الأولى» ففيه أيضاً يعيد 
رمي الوسطئ ثم العقبى. ظ 

(*) حَصَّيات - بفتهح الحاء والصاد _جممٌ مفرده: حصاة, والجمع الآخر: الحصي - 
بضمّ الحاء وكسرها وتشديد الياء : صغار الحجارة. (أقرب الموارد, المنجد). 
فالتزتيب الواجب يحصل بأربع حَصّيات, بمعنى أنه لو رمى الأربع منها بالجمرة 
الأول وهكذا في الوسطئ والعقبئ يحصل الترتيب, ولا تجب الإعادة بل يكثلها 
بمقدار السبع لكل منها. 

(؛) الضمير فى قوله «بعدهأ» يرجع الى الجسمرة ة. يعني أنه اذا وى ا يننا فين 
ا حصّيات ثم "اتتقل الى جمرة أخرى ,يصمٌ رميه ويحصل القرتيب؛ فيجب عليه 
اكمال الناقص لا إعادة ما سبق. 

)0 بعني لو كان الرمي أقلّ من أربع حَصَّيات لجمرة وانتقل الى الأخرئ وجب 
عليه إعادة ما سبق بحيث يحصل الترتيب الواجب. 

)010 أي ف وجوب إعادة ما رمئ للسابقة أقل من أربع حَصّيات وجهان. 
والمراد من قوله «الناقصة» هو الجمرة السابقة التي رمئ بها أقل من أربع 


»م 


كتاب الحيّ / أفعاله / العود الى منى مع 


الاستئناف١١)‏ أيضا وكذ|("ا) لو رمى الأختسرة دون أربع, 05 قطعه١"ا‏ 
لوجوب الولاء!*. 
هذا كلّه١0)‏ مع الجهل أو النسيان. أمّا مع العمد فيجب إعادة ما بعد 


و13 تكمل مطلقاً للنبي'"' عن الاشتغال 


جه حصيات. 
ووجه عدم الاعادة إنما هو اذالم نقل بلزوم الموالاة بين رمى الحتصّيات. وإلا فلا 
يجدعه كاده 1 

)١(‏ يعني أنّ أجود الوجهين هو لزوم إعادة رمي الجمرة الجابقة الناقضة انفنا كا 
يلزم إعادة اللاحقة. 

)١(‏ يعنى وكذا تجب الإعادة اذا رمى جمرة العقبة أقل من أربع حَصّيات ث” قطعه 
لزي الزالاةون المسيات: 

؟) الضمير في قوله «قطعه» يرجع الى الرمي. 

(4) الولاء ‏ بكسر الواو -: التوالي. جاؤوا ولاءٌ وعلى ولاء أى متتابعين. (أقرب 
الموارد). 

(5) يعني أن التفاصيل المذكورة في وجوب إعادة رمي اللاحقة بعد رمي أقل” من 
أربع حصّيات للسابقة وعدم الوجوب في صورة رمي اللاحقة بعد أربع 
حَصّيات للسابقة إما هو في صورة الجهل أو النسيان. 
ما لو قدّم رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة عمداً لا تصمٌ اللاحقة مطلقاً للنبى 
عن رمي اللاحقة التي توجب البطلان. 

(1) يعني نجب إعادة ما بعد الجمرة التي لم يكمل رميهاء بلا فرق بين رميها أربع 
حَصَّيات أم أقلّ منها. 

(1) وهذا النبي مستفاد من وجوب الترتيب بين الجمرات, والنهي في العبادات 
يوحن اسان 


50 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


بغيرها ١!‏ قبل إكاها وإعادتها إن لم!"! تبلغ الأربع. وإلا بنى عليها 
واستأنف الباق, ويظهر من العبارة(" عدم الفرق بين العامد وغيره. 
وبالتفصيل!؟' قطع في الدروس. 

(ولو نسي)!*! رمي (جمرة أعاد على ا جسميع إن لم تستعيّن!"), لجمواز 


)١(‏ الضمائر في قوله «بغيرها»و«إكماها»و«إعادتها» ترجع الى الجمرة التى لم تكمل. 

)١(‏ هذا قيد لقوله «وإعادتها». يعنى نجب إعادة الجمرة التي لم تكمل اذالم تبلغ 
الحصّيات الأربع. فلو رمى الأربع م قطعه لرمي الأخرى وجب إعادتها أيضاً 
فإن الموالاة بين رمى اربع حَصّيات واجبة. 
والضمير في قوله «عليها» يرجع الى أربع حَصّيات. 

() يعني يحصل من عبارة المصنّف لله في قوله «ويحصل الترتيب بأربع حَصّيات» 
عدم الفرق بين حصول الترتيب برمي أربع حَصّيات بين العامد والجاهل 
والنامبي: نمق أله رس اريد رخات لير #اسحل بالأخرى مهدا 
حصل الترتيبء ولا تجب إعادتها بل يجب عليه إكال الناقص. 

(؛) المراد من «التفصيل» هو الفرق بين العامد وغيره. فتجب الإعادة على العامد 
لا الناسبى. وبذلك التفصيل قطع المصنّف في كتابه الدروس حيث قال طَْله: 
والترتيب يحصل بأربع حَصّيات مع النسيان أو الجهل لا مع التعمّد فيعيد 
الأخبرتين. ..الخ. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص .)4١‏ 

(5) فاعل قوله «نسى» مستتر يرجع الى الحاج. يعني لو نسي رمي جمرة مسن 
المسيزات الثلاث بأن تين عدم رمي أحدها لكن لم يعلم أي منها وجب عليه 
رمي .ا جمرات الثلاث لاختال كون الجمرة التى لم يرمها هي الآزل شيوحت 
بطلان غيرها للزوم الترتيب بينها. 

(1) فاعل قوله «ت: تتعين» مستقر يرجع الى الجمرة ة المنسية. 


كتاب الحجّ / أفعاله / العود الى نى 0ط 


كونها ١‏ الأولى فتبطل الأخيرتان. (ولو نسى'!'' حصاة) واحدة واشتبه 
الناقص من الجمرات7' (رماها على الجميع لحصول!؟) الترتيب بإكبال 


ع8 


الأرنعو وكذا لوانتي اتنفين!"" وثيلانا. ولاعي التراحيت ها" لأن 
الفاثت من واحدة ووجوب الباقى من باب المقدّمة كو جو ب(" نلاث 


)١(‏ الضمير في قوله «كونها» يرجع الى الجمرة المنسية أيضاً. فلو ترك 
الجمرة الأولى بطلت الأخيرتان. 

(1) فاعل قوله «نسي» مستتر يرجع الى الناسك. يعني لو نسي الناسك رمي 
حصاة واحدة لكن لم يعلم أن الواحدة المتروكة لأ منها وجب عليه أن يرميها 
على الجمرات الثلاث. 

(*) فلو اشتبه الناقص بين الجمرات الثلاث وجب عليه أن يرمى الحصاة الواحدة 
على الجمرات الثلاث. ْ 

(؛) هذا جواب عن إيراد عدم الترتيب برمى الحصاة الواحدة على الجميع. 
فأجاب الشارح له بأنه حصل الترتيب برمي الحصيات الأربع» فلا مانع من 
القول بوجوب رمى الحصاة الواحدة على الجمرات الثلاث. 

(5) يعني وكذا يجب رمي اثنتين أو ثلاث مَصّيات اذا علم نقصانهما في إحدى 
الجمرات لكن اشتبه بين الثلاث. 

(1) المشار إليه ف قوله «هنا» هو نسيان اثنتين أو ثلاث حخصيات من إحدى 
الجمرات. يعني لايجب في المقام القرتيب أيضاً لأنه حصل برمي أربع حَصّيات 
على الثلاث فلا يحتاج لاإعادة رمي الجميع. 

(0) أي كما أن المكلف اذا نسي صلاة واحدة من الصلوات الخمس اليومية وجب 
عليه إتيان ثلاث فرائض ثنائية وثلاثية ورباعية, والأخيرة بئية ما في ذمُته من 
الظهرين والعشاء الرباعيات. 


1 الجواهر الفخرية (ج 4) 


فرائض عن واحدة مشتبهة من ا خمس. 

نعم. لو فاته من كل جمرة واحدة!'' أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب 
لتعدّد الرمي بالأصالة, ولو فاته ما دون أربع!') وشكٌ في كونه من واحدة 
أواأتفين أو ثللات موحي درم انها "ا معة يقن النرواة ةم نا 
لجواز'؟' التعدّد. ولو شك في أربء'*كذلك استأنف الجميع. 


(١)كا‏ اذا تيقّن بنقصان كل جمرة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث حَصّيات فحينئز يجب 
عليه ملاحظة القرتيب في إكمال نقصان كل منهاء بأن يكثل الأولى ثم الوسطئ 
م الأخرئ لوجوب تعدّد الحتَصّيات بالأصالة لا بالمقدّمية كما في الفمرض 
السابق, فانّ التعدّد من باب المقدّمة. 

(1) يعني لو فات الحاجٌ أقل من أربع حَصّيات مثل فوت حصاة واحدة أو اثنتين 
أو ثلاث لكن شك بأنّ الفائت أقلّ من أربع هل هو من إحدى الجمرات أو 
الاثنتين أو الثلاث وجب عليه أن كن الجمرات بحيث تحصل له البراءة, بأن 
يرمى الحصّيات المنسية على الجمرة الأول ثم الوسطئ ثم العقبى فحينئذٍ حصل 
الترتيب وتبرأ ذمّة الحاج. 
والضمير فى قوله «كونه» يرجع الى «ما» الموصولة. 

(؟) يعنى وجب الرمى بحيث يحصل معه اليقين بالبراءة كما أوضحناه آنفاًء مراعياً 
القرتيب والتعداك المنسيئ منها. 

(؛) هذا تعليل لقوله «مربأه. يعني لزوم الترتيب لاحقال كون الناقص المشتبه 
متعددا بينها. 

)00( بعنى لو شك فى عدم رمى أربع حَصّيات بين واحدة أو اثنتين أو ثلاث' من 
الجمرات وجب عليه استثئاف جميع الجمرات الثلاث. فإ اشتغال الذمة اليقيني 
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تجح رسي السهرة (الأون عنين نهسينه ١١)‏ أي دين الرامستى 
ويسارها!"ا بالاضافة الى المتسفال» (والدعاء ا حالة الرسئ وقيلهاكا 


ه يقتضى البراءة اليقينية, فلا تحصل البراءة إلا برمي الجميع من الثلاث. 
والمشار إليه في قوله «كذلك» هو اشتباه المنسىّ الأربع ببن الثلاث. كما أن اشتاه 
م 

)١(‏ يعني يستحبٌ للرامي أن يرمي الجمرة الأولى من جانيهاالأأيسر الذي يكون 
مقابلاً للجانب الأيمن للرامي اذا تركةا ال طرنالقلة. 

)١(‏ الضمير في قوله «ويسارها» يرجع الى الجمرة, وفىي قوله «يمينه» يرجع الى 
الراف: يي 0 ي الى يسار الجمرة فى صورة 
مواجهة الرامى : 

1ع 79 وقبله بما ورد عن المعصومين عله 
رمو بعلل الرواناك الىررووه الدعاء افيه المخير المنقول :فق الوبساقله: 
عن معاوية بن عار عن أبي عبدلله ل في حديث قال وابدأ بالجمرة الأولى 
فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحره ثم قم عن يسار 
الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه. وصل على النبي وآله. تقدّم 
قليلاً فتدعوه وتسأله أن يتقبّل منك. 00-2 “م افعل ذلك عند الثانية 
واصنع كما صنعت بالأولى: وتقف وتدعو الله كا دعوت, ثم" قضى الى الثالثة, 
وعليك السكينة والوقار. فارم ولا تقف عندها. االوسائلزج ٠ص‏ ولاب ٠١‏ من 
أبواب رمي جمرة العقبةح 9). 
والدعاء الذي أشير إليه في هذا الخبر منقول في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أبىي عبدالله علد قال: خذ حصى الجمار. ثمائت الجمرة 
القصوى التي عند العقبة, فارمها من قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاها. وتقول 


مسي 
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بالأنووو (والر قوق عند هاا لبعد عد افراغ من الرسي. ممستقبل القسبلة. 
حامداً!'' مصلَياً داعياً سائلاً القبول. (وكذا الثانية)'" بستحت رميها 
عن يمينه ويسارهاء واقفاً بعده كذلك!؟). (ولايقف عند الثالئة) وهي جمرة 
العقبة مستحيّا! 9 ولو وقف لغرض فلا بأس. 

(وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال77), لا 


جه والحصى فى يدك: اللّهمَ هولاء حَصَّيات فاحصهنٌ لي وارفعهنّ في عملى. م 
ترمي فتقول مع كلّ حصاة: الله أكبر, الهم ادحر عب الشيطان, الله دين 
بكتابك وعلى سنّة نبيّك. الّهمْ اجعله حجّاً سبروراً وعملاً مقبولاً وسعياً 
ورا وذنباً مشقورا: وليكن فما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة 
عشر ذراعاء فاذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: اللهمٌ بك وثقت, 
وعليك توكلت, فنِعمَ الربٌ ونعمَ المولى ونِعمَ النصير. قال: ويستحبٌ أن ترمي 
الجمار على طهر. (الوسائل: ج ٠١‏ ص ١/اب‏ "من أبواب رمي جمرة العقبة ح .)١‏ 

)١(‏ يعنى يستحبٌ الوقوف عند الجمرة الأولى بعد الفراغ من رمي الحصّيات. 

(؟) هذا وما بعده حال عن الناسك. يعني معي ان مت عدا لسهرة الول 
فيحال كونه يحمد الله ويصلٌٍ على النبي والفئزذاعنا وائلا فتبول 

(*) يعني وكذا يستحبٌ رمي الجمرة الثانية عن يمين الرامي ويسار الجمرة. 

) :) المشار إليه في قوله «كذلك» هو قوله «مستقبل القبلة, غايذا هذا ذاعيا 
سائلاً القبول». 

() يعنى أن الوقوف عند الثالثة لم يكن مستحبّاً. ولو وقف لغرض آخر فلا بأس 
5 

(1) أي بعد زوال اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة. فلا يجوز له الخزوج قبل ظهر 


» 
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قبله (إن كان( قد انق الصيد والنساء) في إحرام الحجّ قطعاً؟"). وإحرام 
العمرة أيضاً!" إن كان الح متّعاً على الأقوئ. والمراد باتّقاء الصيد عدم 
قله( أ ونا تفاء النساء عدم جماعه 07 وفىي الى 0 مقدماثة وباقى 
الحدمات المتعلقة مهبر(" كالعقد 


ه ذلك اليوم. 
والضمير فى قوله «لا قبله» يرجع الى الزوال. 

)١(‏ هذا شرط لجواز النفر من مِنى بعد زوال اليوم الثاني عشرء وهو اتقاء الصيد 
والنساء. 

(1) يعنى أنّ اثّقاء الصيد والنساء شرط فى إحرام الحجّ قطعاًء فلو لم يجتنب الحاجّ 
عن الصيد والنساء في إحرام الحج فلا يجوز له الخروج من منىء بل يجب عليه 
أن يببت الليلة الثالثة عشرة قطعاً. 

5 فالاعتناك :عن الصيد والتساء يسترطان: فق ارام السمرة ايضاً لكان 


عمرة القتّع على الأقوى. 
أقول: دليل كونه أقوئ هو اتّصال العمرة فيه بالحجّ كأنهها ثىء واحد بخلاف 
العمرة المفردة. 


نا من حواشي الكتاب: في مقابل احّال الاكتفاء باتّقائه فى الحجّ فقط لأنّ 
العدرة تلن 5 (حاشية الملا أحمد عله ). 

(؛) يعني أنّ المراد من اشتراط الانّقاء من الصب. هو عدم قتله الصيد لا عدم 
إقدامه بمقدّماته مثل الاشارة والدلالة وغيرهما. 

افاي أن المراد من اشتراط الاثّقاء من النساء هو عذم جماعهنّ لا عدم 
ارتكابه سائر مقدّمات الجماع من اللمس والتقبيل وغيرهما. 

(1) هذا خبر مقدّم لمبتدأً مؤْخّر وهو قوله «وجه». 

() الضمير في قوله «بهنٌ» يرجع الى النساء. يعني وفي إلحاق سائر الحرّمات 


صسمع 
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وجه١١.‏ وهل يفرّق فيه!') بين العامد وغيره؟ أوجه. ثالثها!" الفرق بين 
الصيد والنساء. لثبوت7؛ الكفارة فيه مطلقاء دون 


ه المربوطة بالنساء مثل العقد علمينٌ وجه. 

)١(‏ وجه الحاق مقدّمات ا جما به هو عدم صدق الاثقاء من النساء اذا ارتكب 
مقدّمات الجماع مثل اللمس والتقبيل والعقد بهنٌ. 
أمَا وجه عدم الالحاق فهو أنّ ظاهر انّقاء النساء عدم جماعهنّ وعدم إتياهنٌ, 
كبا نقل في بعض الروايات بعدم الإتيان, فلا يصدق الإتيان إلا بالجماع بهن. 

(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الشرط المذكور وهو الاتقاء من الصيد 
والنساء. يعنى هل يكون فرقاً بين ارتكابهها عمداً وارتكابها سهواً بأن لايحكم 
وغوت للدت لق ناتك سبوا ا 50 فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: الحكم بوجوب المبيت في ليلة الثالث عشر لمن لم يجتنب عن الصيد 
والنساء عمد ١د‏ ا 
اثثاني: الفرق بين العامد والناسي في الصيد والنساء, بمعنى عدم وجوب المبيت 
من ارتكبههما سهواً بخلاف من ارتكبهما عمدا. 
الثالث: الفرق بين الصيد والنساء لمن ارتكبهما سهواً بأن يحكم بوجوب المبيت 
مر تكب الصيد سهواً لا النساء, لأنّ ارتكاب الصيد يوجب الكقّارة بلا فرق بين 
الم والسييق 

() أي ثالث الوجوه الثلاثة وهو الفرق بين الصيد والنساء. 

(؛) هذا تعليل الفرق بين الصيد والنساءء بأنّ المرتكب للصيد يجب عليه المبيت في 
ليلة الثبالث عشر ولو كان سهوأً لأنّ في ارتكاب الصيد تجب الكقّازة ولو سهواً 
بخلاف غيره مثل ارتكاب النساء فلا كفارة في صورة السهو فيه. 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الصيد. 
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غير( (ولم تغرب!"' عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى). 
(وإلا) يجتمع الأمران الاثّقاء وعدم الغروب, سواء انتفيا أم أحدهما("! 
(وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى)., ولا فرق مع غروبها عليه بين مَن 


تأهّبٍ!) للخروج قبله فغرب عليه قبل أن يخرج وغيره, ولا بين!*) مَن 


خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت وغيره!"". . 


جه وقوله 00 إشارة الى عدم الفرق فى وجوب الكفارة في الصيد بين العمد 
والكين 

)١(‏ الضمير فى قوله «غيره» يرجع الى الصيد. 

(1) هذا شرط ثانٍ لجواز النفر من مِنى بعد زوال اليوم الثاني عشر. وهو خروجه 
قبل غروب الشمس. فلو أَخَّر وغربت الشمس في ليلة الثالث عشر وجب عليه 
المبيت فى هذه الليلة. 

ان انقق اخ العرطينوهنا ارمكاب الصيد او السام وعد خبرويية فندل 
غروب الشمس في ليلة الثالث عشر من ذي الحجّة. فعند فقد الشرطين أو 
أحدهما يجب عليه المبيت بمنى في تلك الليلة أيضا. 

(عاتاه: متا واستعدٌ. (أقرب الموارد). يعني اذا غربت الشمس قبل خروجه من 
منى وجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر بلا فرق بين تهيَوُه للخروج وعدمه. 
والضمير في قوله «غروبها» يرجع الى الشمسء وفي «قبله» يرجع الى الغروب, 
وفي «غيره» يرجع الى «من» الموصولة في قوله «من. تأهب». 

)0 بعني ولا فرق أيضاً في وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر بين من خرج من 
مِنى لكن م بخرج عن حدودها قبل الغروب. كا اذا شرع فى ا لخروج لكن 
غربت الشمس قبل خروجه من حدود منى وبين من لم بخرج. 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى «مّن» الموصولة في قوله «مَن خرج». 


7“ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


نعم(١.‏ لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لغرض كأخذ شيءٍ نسيه لم يجب 
المبيت, وكذا!"! لو عاد لتدارك واجب بها. ولو رجع'" قبل الغروب 
لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك!؟). 
(و) حيث وجب مبيت ليلة الشالث عشر وجب (رمي الجمرات) 
الثلاث (فيه!*, ثمّ ينفر في الثالث عشرء ويجوز قبل الزوال بعد الرمي). 
(ووقته) أي وقت الرمي (من طلوع الشمس الى غر وبها) في 
المشهور(". وقيل: أوله الفجرء وأفضله عند الزوال (ويرمي المعذور) 


لهذا فرج اخ وهو ا ةكرع الناسكمن وق قل الثروت رسع الما دد 
الغروب لغرض وعمل مثل نسيانه شيئاً من منى فرجع لأخذهءفني مثل هذا 
الفرض لايجب عليه ان يبيت بمنى في ليلة الثالث عشر. 
والضمير في قوله «قبله» يرجع الى الغروب وكذلك فى قوله «بعده». 

(1) يعنى وكذلك لايجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر لو عاد بعد الغروب الى 
منى لتدارك ما فات منه مثل رمي الجمار أو رمي بعض الحصَّيات الفائتة. 

(*) هذا فرع آخرء وهواذا رجع الناسك لتدارك ما فات منه بمنى قبل الغروب 
فغربت عليه الشمس فى منى فق وجوب المبيت في ليلة الثالث عشر قولان. 

(؛) أي أجود القولين وجوب المبيت. 

)6( الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى اليوم الثالث عشر. يعنى اذا وجب مبيت 
الليلة وجب رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشرء لكن يجوز له أن ينفر 
من منى قبل زوال اليوم الثالث عشرء بخلاف اليوم الثاني عشر فلا يجوز له 
ا خروج قبل زواله كا مرٌ. ٍ 

(1) القول المشجور في مقابل القول بكون وقت الرمي من اول طلوع الفجر لا 


سه» 
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كالخائف ١١‏ والمريض والمرأة والراعي "١‏ (ليلا"'. ويقضي الرمي لو 
فات) فى بعض الأيَام (مقدّماً!؟) على الأداء) في تاليه!*, حتقٌّ لو فاته 
رمي 7" يومين قدّم الأول!" على الثاني. وختم بالأداء!", وفي اعتبار 


جه طلوع الشمس. 
والضمير في قوله «أوله» يرجع الى وقت الرمي. 

)١(‏ هذا مثال أول للمعذور. وهو الذي يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله من 
الرمي في النهارء فيجوز له الرمي في الليل. 

(؟) هذان أيضاً مثالان للمعذورء فإنّ الراعي والمرأة يجوز هما الرمي في الليل. 

(؟) ظرف لقوله «ويرمى المعذور». 

]ريصع انع لقال حزان من القانتف القاظى. .رمق عيب عليه تقنج النسقاء 
على أداء رمي اليوم اللاحق. مثلاً اذا فات عنه الرمي يوم الحادي عشر وأراد 
رمي ا جمار ف اليوم الثانى عشر وجب عليه رمي مافات قضاءً م برمي جمار 


اليوم الكاى عقر أداء. 
(0) ظرف لقوله «على الأداء». يعنى أن الناسك يقدّم القضاء على الأداء فى اليوء 
التضلى. 


والضمير في قوله «تاليه» يرجع الى القضاء. 

(1) يعني لو فات على الناسك رمي جمار اليومين وجب عليه أن يقدّم قضاء رمى 
جمرة اليوم الأول على رمي جمرة اليوم الثاني, كما اذا فاته رمي جمرة اليوم 
الحادي عشر والثانى عشر فأراد الرمي في اليوع الثالث عشر وجب قضاء رمى 
جمرة اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم" يرمي الثالث عشر أداءً. 1 

(0) أي قدّم اليوم الأول على اليوم الثاني كما أوضحناه, بأنه يجب عليه قضاء رمى 
جمرة اليوم الأول قبل قضاء رمي جمرة اليوم الثانى. 1 

(8) أي ختم الرمي بالأداء كما أوضحناه. 
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وقت الرمي'' في القضاء قولان. أجودهما ذلك!'". وتجب نية القضاء 
فيه(", والأولى الأداء فيه في وقته(. والفرق!') وقوع ما في ذمُّته أولاً 
على وجهين دون الثاني !'". 

(ولو رحل) من منى (قبله) أي قبل الرمي أداء!"' وقضاءً (رجع له) في 
اناه" (فإن تعذر) عليه 


)١(‏ المراد من «وقت الرمي» هو النهار كما قال المصنّف لله «ووقته من طلوع 
الشمس الى غروبها» فهل يجب رعاية الوقت المذكور لرمي القضاء أيضاً أم 
يجوز القضاء ولو فى الليل! فيه قولان. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو اعتبار الوقت في قضاء الرمى أيضاً مئل الأداء. 

(*) الضميران فى قوليه «فيه» سداد ال ارم م عيمفل الناعان ب 
القضاءوالأداه فى الرس. 0 

(4) ظرف لقوله «والأولى الأداء فيه». 

)00 يعنى أن الفرق بين كوت نيه القظنا عرو او لواية وشو ننه الأداء فى وقته هو 
تعلّق الرمي على ذمته في التضاء على وجهين. بخلاف الأداء. فلا يتعلّق على 
فد ل الأداك فالا رك فنه أسضا ف الاداء: 

(7) المراد من «الثاني» هو قوله «الأداء فيه فى وقته» فإنّ الرمي في وقته لم يكن 
على وجهين. 

(0) كما إذا تعلّق عليه وجوب الرمي عند وقته أو وجوب قضاء الرمى عند فوته 
في وقته لكنّ الناسك خرج من ينى بلا إتيانه لا أداءً ولا قضاءٌ فيجب عليه 
الرجوع الى منى في أيّام الرمي. ش 

(4) الضمير في قوله «أتامه» يرج عالى الرمي, واتناعة هي الحادى عشر 
والثاني عشر والثالث عشر. 
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العودا'' (استناب فيه) في وقته. فإن فات! "ا استناب إفي القابل)7 
556 إن م يحضير !4 ابول وجبت المباشرة. 

(ويُستحبٌ النفر في الأخيرا") لمن لم يجب عليه, والعود ل مك 
لطواف الوداع يتيحان م كد31 وليس والكنا عنذناء ووقنه "١‏ هيد 
إرادة ا خروج بحيث لايمكث بعده إلا فول ساروا فلو زادعنه 


)١(‏ بأن لم يتمكن من العود الى مِنى فى ذلك الوقت فيجب عليه استنابة الغير 
للرمي عنه. والضمير قْ قوله (فيه» يرجع الى الرمي. وكذلك ف قوله «وقنه». 
؟) فاعل قوله «فات» مستقر يرجع الى الوقت. يعنى لو فاتت أيَام الرمي 
المذكورة وجب عليه أن يستنيب الغير للرمى في العام القابل في انا التفريق: 
فلا يصح استنابة الغير للرّمي في غير وقته المذكور. 

(”) صفة لموصوف مقدر وهو العام. 

(4) يعنى يجب الاستنابة إن لم يحضر شخصه بمنى في العام القابل, وإلا وجبت 
رمي الجمار بمبا بأشرة نفسه لا الغير. 

(0) المراد من «الأخير» هو اليوم الثالث عشر. يعنى يستحبٌ لمن لم يجب عليه 
المبيت في ليلة الثالث عشر أن يتوقّف في منى الى يوم الثالث عشرء ففيه يرجع 
النفكة لطواف الداع ب«ولسن له أن يرم هن مق الل بلئده: 

: يعني أن طواف الوداع ليس واجباً عند الإمامية لكنه مستحبٌ مؤكّد. 
لا من حواشى الكتاب: واوحة أحمد والشافعي في أحد قوليه من العامّة. 
5-5-0000 ليد ). 

(0) أي وقت طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكّة بحيث لا يؤْخَّر الطواف 
إلا بالاشتغال بمقدّمات الخروج. 

(4) الضمير في قوله «بأسبابه» يرجع الى الخروجء وفي «عنه» يرجع الى الوقت. 


أعاده ولو نسيه حت خرج١١'‏ استّحبٌ العود له وإن يونت فة!') من 
غير إحراء, إلا أن يمضي له : شهرء ولا وداع للمجاورا"" 

سحت القيز !؟! لحوطاء [والفشول مو نانب دق شينة) !6 
والدعاء''اىما مر 


م 


(ودخول الكعبة)!" فقد رُوي أن دخوها دخول في رحمة الله والخروج 


ه وفى «أعاده» يرجع الى الطواف. 

)١(‏ أي لو نسى طواف الوداع حىٌ خرج من مكّة استحبٌ له العود الى مكّة 
لطواف الوداع. 
والضمير في «له» يرجع الى الطواف. 

(1) يعنى اذا نسي طواف الوداع وخرج من مكّة الى حدٌّ المسافة اسمٌّحبٌ له أن 
بعود لطواف الوداع أيضاً بلا إحرام بشرط عدم مضّىي شهر من خروجه. وإلا 
بحرم دخول مكة. 

ه من حواثشى الكتاب: الظاهر أنّ المراد بها حدّ الحرم, والأظهر ثمانية فراسخ. 
«حاشية المولى الهروي كله ). 
(*) أي لا يستحبٌ طواف الوداع للساكن بمكة. 


مستحئات العود من منى الى مكة: 
(؛) الأول من المستحبّات هو الُسل للدخول ببلدة ا" فى قوله 
«لدخوطا» يرجع الى مكة. 
(0) الثاني من المستحبّات هو دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. 
(1) الثالث هر الدعاء كما مرّ في الدخول للطواف. 
(1) الرابع هو دخول الكعبة المشرّفة, والرواية في خصوص دخول الكعبة منقولة 


سه 
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الذئوي: (خصوها القترورة! ).ولد كلها بالسكتة والوقان الحيذا 
بحلقتى الباب عند الدخول. 
(والصلاة!'' بين الاسطوانتين) اللتين تليان الباب (على الرخامة7ا 
الحمراء). ويُستحبٌ أن يقرا في أولى الركعتين!) الحمد وحم السجدة. وفي 
ج فى الوسائل: 
عن ابن القدّاح عن جعفر عن أبيه طِيه قال: سألته عن دخول الكعبة فقال: 
فها بق من عمره. مغفور له ما سلف من ذنويه. (الوسائل: ج ٠١‏ ص 77١‏ ب72١‏ من 
أبواب العود الى مِنى ح .)١‏ 
والضمير في قوله «دخوطأ» يرجع الى الكعبة. وكذلك فى قوله «منها». 
)١(‏ المراد من «الصرورة» هو الذي لم يحي بعدٌ وهذه أولى حجّته. 
وتستحت الوقان واليكينة علد الدهول::وكدلك سحت اخد علقة ينات 
الكسة: 
(؟) الخامس من المستحبّات هو الصلاة بين الاسطوانتين اللتين هما مقابل باب 
الكعبة فى داخلها. 
(؟) الرخامة ‏ بضمٌ الراء -: القطعة من الرخام -بضمٌ الراء أيضاً وهو حجر 
معروف. (المنجد). فإِنْ فى باطن الكعبة مكان نصب فيه حجر الرخامة الحمراء. 
ويستحبٌ الصلاة عليهاء والمشهور أن ذلك محل ولادة الامام علي هلا. 
(؛) يعني يستحبٌ أن يقرأ في الركعة الأولى من الصلاة التي يأتيها في داخل الكعبة 
بعد سورة الحمد سورة فصّلتء وهي سورة حم السجدة. والتى فيها آية السجدة 


صسعو 


5 الجواهر الفخرية (ج 4) 


الثانية بعدد ايها!'' وهي ثللاث أو أربع وححمسون. 
(و) الصلاة (في زواياها) الأربع. في كلّ زاوية!'' ركعتين. تأسَياً!"ا 
بالنى يي (واستلامها)!؟' أي الزواياء (والدعاء). والقيام'* بين ركني 


الواجبة, ولايخق بأنه اذا قرأ آية السجدة وجب عليه أن يسجد طا ثم يقوم ويتم” 
صلاته. 

)١(‏ الآي: جممٌ مفرده : آية وهي العلامة والعبرة, والجمع الآخر منها: الآيات. 
لأقرب الموارد). يعني يستحبٌ للمصلى أن يقرأ في الركعة الثانية من القرآن بعد 
الج عد نعف ١‏ اكاسورة فلت وض 11014 

(0) الزاوية من البيت: ركنه: جمعه زوايا. لأقرب المواره). 

(6) يعنى أنّ استحباب الصلاة في زوايا الكعبة للتبعية عن النبى يي كما جاء في 
الوسائل: ْ 1 
عن إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن للِة: دخل النبي يََيْهُ الكعبة فصل 
فى زواياها الأربع, وصلى في كل زاوية ركعتين. (الوسائل: ج 4 ص 1/7 ب 731 من 
أبواب مقدّمات الطواف ح ؟). 

(؛) الضمير في قوله «استلامها» يرجع الى الكعبة. يعني يستحبٌ استلام الزوايا في 
وغل الكضة: 

(5) يعنى يستحبٌ أن يقيم بين ركني الغربي والهاني والجدار الممتد بينها مقابل 
الجدار الذدى فيه باب الكعبة بان يواجه هذا الجدار ويرفع يديه ويلصق به بدنه 
ويدعو. ىا ورد عن المعصومين طبه ف الوسائل: 
عن نعاوية بن عار قال: رأيت العبد الصالح ملق دخل الكعبة فصلى ركعتين 
على الّخامة الحمراء. ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن الهاني والغربي فرفع 
بده ولصق به ودعاء ثم تحوّل الى الركن الماني فلصق به ودعاء ثم أتى الركن 
الغرلى؛ ثم" خرج. (الوسائل: ج 4 ص 774ب 71 من أبواب مقدّمات الطواف ح 4). 
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الغربى والمانى. رافعاً يديه. ملصقاً به" ثمكذلك'" في الركن العاني, ثم 
الوق 071 الركيين الاخمر ين 281 ستعودال الركناية""المبمراء 
فيقف عليهاء ويرفع رأسه الى السماء. ويطيل الدعاءء ويبالغ في ا خنشوع 
وحضور القلب. 

(والدعاء عند الحطي ١١)‏ م سمي به لازدحام الناس عنده للدعاء 


واستلام ا لحجر فيحط !"ا بعضهم 00 أو لانحمطاء لكا الذنوب عيذهة. 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى الحائط الذي بين الركنين. 

(1) يعنى يفعل في الركن اليماني كما فعل بين الركنين من القيام ورفع اليد والإلصاق 
والشداء 

(*) أي يصير الى الركن الغربى ويفعل فيه أيضاًكما ذكر آنفا. 

(4) يعنى يصير الى الركنين الآخرين ويفعل كما فعل من قبل. 

افاي بعد الفدل ى الرووانا الأرية تومن القباع ورك اليد والالفيا قدو الد عاد 
يرجع الى قطعة الحجر الحمراء فيقف علمها ويرفع رأسه الى السماء ويبالغ في 
لمنشوع عند ذلك ويحضر قلبه الى الله ويدعو بما شماء. 

(1) السادس من المستحبّات هو الدعاء عند الحطيم. 
الحطيم: جدار حَجر الكعبة, وقيل: ما بين الركن وزمزم والمقام, سسّي بذلك 
لا نحطام الناس 2 لازدحامهم. (أقرب الموارد. المنجد). 
وقد ذكر الشارح كيه في تسمية الحطيم وجوهاً 
الأول: حطم الناس بعضهم بعضا لاستلام الجر والدعاء عنده. 

)007( أي ازدحموا وحطم بعضهم بعضاً ليصل نفسه لاستلام المتجر. 

(8) الثاني من وجوه التسمية هو انحطام الذنوب وانكسارها في المقام. فالحطير 
صفة بمعنى اسم الفاعل. يعنى أن المكان المذكور يكسر الذنوب. 


شار الجواهر الفخرية (ج 4) 
فهو فعيل بمعنى فاعل. أو لتوبة اله(') فيه على آدم فانحطمت ذنوبه. 
(وهو''" أشرف البقاع) على وجه الأرض على ما ورد في الخبرا"' عن 
زين العابدين وولده الباقر علههما الصلاة والسلام. (وهء !2 ما بين الباب 
والحجر) الأسود. ويلى الحطي!' في الفضل عند المقام. ثم الحيجرء ثم ما 


)١(‏ الثالث من وجوه التسمية هو قبول توبة ادم عد في المكان المذكور وكسر 
دنوبه فيه. 
والضمير فى قوله «ذنوبه» يرجع الى ادم مال . 

(؟) الضمير يرجع الى الحطيم. يعنى أَنّ ذلك المكان هو أشرف الأمكنة على وجه 
الارطنئ: 

() والخبر منقول عن الإمام الرضا على فى كتاب الكافي, ولم نعثر على رواية في 
هذا المضمار عن الامامين السجّاد والباقر طِينّ: كا ذكره الشارح له : 
عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا ل عن أفضل موضع في 
المسجد يصلٌ فيه قال: الحطيم ما بين الحجر وباب البيت. قلت: والذي يلي 
ذلك فى الفضل؟ فذكر أنه عند مقام إبراهيم له قلت: ثم الذي يليه في الفضل؟ 
قال: في الحجر, قلت: ثم” الذي يلي ذلك؟ قال: كل ما دنا من البيت. (الكافي: ج ؛ 


ص 016ح .)١‏ 
البقاع ‏ بكسر الباء جمعٌ مفرده: بُقعة بضرمّ الباء : القطعة من الأرض. (أقرب 
الموارد). 


(:) الضمير يرجع الى الحطيم. يعني أنّ الحطيم مابين الباب للكعبة والحجر الأسود. 

(0) يعنى أنّ الفضل بعد الحطيم الدعاء عند مقام إبراهيم ميد ثم” الدعاء في حجر 
إسماعيل, ثم يلي الفضل كل ما دنا من البيت. كما هو المستفاد من خبر الحسن بن 
الجهم الآنف الذكر. 


كتاب الحسّ / أفعاله / النفر الى مكة ١ع‏ 





دنامن الت 

(واستلام الأركان)١''‏ كلّها. (والمستجار'". وإتيان'' زمزم والشرب 
منها) والامتلاء. فقد قال النى يَيْْةٌ: ماء زمزم لما شرب!؟) له. فينبغي 
كريد للمهتات!* الدينية والدنيوة . فقد فعله جماعة من الأعاظم لطالب 
مهمة فنالوها!", وأهمها!"" طلب رضا الله والقرب منه 


)١1(‏ السابع من المستحيّات هو استلام أركان البيت. وهذا غير استحباب استلام 
زوايا البيت من الداخل كما ذكر. 

0 بالكيير غطيا عل الآ كانه رعق بسعية اسعلام اللستفعار وى سد 
لاستجارة فاطمة أمّ على َه به عند ولادته لهل . 

(") الثامن من المستحبّات هو أن يجيء الى ماء زمزم ويشرب منها. 

كوه وريه ص المسهزل: والقريدين فق :قتولة ولد رمع الى نما 
الموصولة. يعنى أنّ ماء زمزم يُشرب لقضاء الحوائج. 
د في مستدرك الوسائل: 
عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله ليِةٍ يقول: ماء زمزم شفاء من كل 
داء - وأَظَتّه قال: _كائناً ما كان, لأنّ رسول الله وُه قال: ماء زمزم لما سّرب 
له. (مستدرك الوسائل: ج 4 ص 748 ب ١4‏ من أبواب مقدّمات الطواف ح ؟). 

(0) يعنى ينبغي أن يُشرب ماء زمزم بنية قضاء الحاجات المهمّة الدينية منها 
والدنيوية. 

)0 الضمير فى قوله «نالوها» يرجع الى المطالب 57 فا نّ طائفة من أعاظم 
الفقهاء والعلماء شربوا من ماء زمزم بقصد قضاء حاجاتهم المهمّة فنالوا 
حوائجهم. 

() الضمير في قوله «أهمها» يرجع الى المطالب المهمّة. . يعنى أن 1 اهة ا 


"لاع الجواهر الفخرية (ج غ) 
والدلو 0 لد به لتقف عم ذلك(") مله وإهداوه. 

(والخروج!" من باب الحتّاطين) سمي بذلك لبيع الجنطة عنده. أو 
الحنوط!*. وهو باب بنى حمّح!' بإزاء الركن الشامى. داخل في المسجد 
كنرع 10 وخرج من الباب المسامت 


جه والحوائج أن يطلب الحاجّ عند شربه رضا الله تعالى والتقرّب إليه. 

)١(‏ الزلئ ‏ بضمّ الزاء وسكون اللام : المتزلة والقربة؛ وألفها للتأنيث كالبشرئ. 
ومنه في القران الكريم ووما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقرّبكم عندنا زُلِْ». 
أي قربة. (أقرب الموارد. والآية 7 من سورة سبأ). ْ 
والضمير فى قوله «لديه» يرجع الى الله تعالل. 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الشرب والتقرّب إليه. يعني يستحبٌ مع الشرب 
قربةً حمل ماء زمزم وإعطاؤه لاخوانه هدية. 

(') التاسع من المستحبّات هو خروج الحاجٌ من الباب الموسوم بباب الحتاطين. 
والتسمية به إما لبيع الحنطة في هذا الباب أو لبيع الحنوط فيه. 

(؛) الحنوط ‏ بالفتح : كل طيب ينع الفساد تحشئ بها جثّة الميّت بعد تجويفه 
فتحفظه من البلل' طويلا. (المنجد). 

(0) الجمّح ‏ بضمّ اجيم وفتح الميم بعده الحاء المهملة _: من جم ببعنى أسرع قال 
تعالى «لولّوا إليه وهم يجمحون4. (التوبة: 07). فإنّ ذلك الباب وقع في محاذي 
الركن الشامي من البيت. 

ه من حواثى الكتاب: بنى مح : بطن من قريش على ما في الدروس وهو 
داخل فى السدة كغيره من الأبو اب. (حاشية الملا أحمد عله ). 

)3 سجرن قوله «كغيره» يرجع الى باب الحنّاطين. يعنى أنه داخل في المسجد 

الحرام كغيره من الأبواب. 


له'' مارًاً من عند الأساطين إليه على الاستقامة١"‏ لِيَظفّر به. 


(والصدقة!' "مر يشكريه بدرهم) شر عي ء ويجعلها قبضة قبضة 
بالمعجمة!). وعَلّل فى الأخبار بكونه كقّارة لما لعلّه دخل عليه فى حجه 


)١(‏ يعنى يستحبٌ للحاج أن يخرج من المسجد الحرام بإزاء الركن الشمامي. 
والضمير فى قوله «له» يرجع الى الركن الشامي. 
قوله «مارّأ» حال من الحاج الخارج. بمعنى أنه يمر عند الخروج من عند 
الأساطين ويمشى الى طرف الباب الموازي للركن الشامي. 
(؟) المراد من «الاستقامة» هو المشي الى طرف الباب الموازي للركن الشامي 
بنحو المستقم بلآ اتحراف الى يمين ولا يسار ليحصل استحباب ا خروج من باب 
الحتّاطين. فاذا خرج كذلك كان خارجاً من تلك الباب. 
والضمير فى قوله ((به» يرجع الى باب الحتاطين. 
(؟) العاشر من المستحبّات اشتراء تمر بدرهم وتصدقه للفقراء بحيث يجعلها قبضة 
(؛) قبض الشىء: أمسكه بيده وضمٌ عليه أصابعه. (المنجد). 
قَبَصّ الشىء: تناوله بأطراف اصابعه. (المنجد). 
فالتقييد بالمعجمة للإشارة باستحباب التقسيم بالقبض لا بالقبص. 
(5) ففى الأخبار علّل التصدّق كذلك بكون ذلك القر كقّارة عبًا ارتكبه فى إحرام 
حجّه من حك بدنه أو إسقاط قلة أو نحو ذلك. 
والرواية الدالة على ما ذكر منقولة في الكافى: 
عن البخقري عن أبي عبدالله لله قال: ينبغي للحاج اذا قضى نُسكه وأراد أن 
بخرج ان أن يبتاع بدرهم قرأ يتصدّق به فيكون كقّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه 
من حك أو قلةِ سقطت أو نحو ذلك. (الكافي:ج 6 ص 075 ح .)١‏ 


51 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


الاشتباه١'!‏ فهي صدقة مطلقة, وإن ظهر له(" موجب يتأدّى بالصدقة. 
فالأقوئ'" إجزاوُها لظاهر!؛ التعليل كما في!*) نظائره. ولا يقدح 
اختلاف الوجه لابتنائه ١7‏ على الظاهر, مع أنا!" لانعتيره. 


)١(‏ يعنى لولم يلتفت الحاج بوقوع ما يوجب الكفارة يكون ذلك صدقة مطلقة في 
حئة: ولو ظهز له ارتكابة ها برست الكنارة فتكون حوية. 
والمراك من «الصدقة المطلقة» هو التصدق بلا سبب:موجب له 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع الى الحاج. وفاعل قوله «ظهر» مستتر يرجع 
الى الموجب. يعني لو تبيّن للحاج وقوع ما يوجب الكقّارة فيتأدَئ بالصدقة 
المذكورة. 

(؟) يعني لو تبين للحاجّ وقوع ما يوجب الكمّارة فالأقوئ إجزاء هذه الصدقة من 
الكفّارة الواجبة عليه. 
وقد علّل الشارح ْله لقوله بالاجزاء في مقابل ما يتوهّم بأنّ الصدقة بنية 
الاستحباب فكيف تجزى عن الكفارة الواجبة؟ - بأ في الرواية علل بكفايته 
عن الكتارة المتعلفة :عل ذه اول" وكفاية نية الندب عن الواجب في نظائره 
ككفاية نية الاستحباب فى و الصوم واخدا ثانيا 
وابتناء نبة الاستحباب على الظاهر ثالثا 

(]) هذا و الشعليل الأول لدع الوم المذكور, كما قال ل في لرواية 
ايوب يي رس سوس 

سقطت...الخ». 

(0) وهذا. تعليل ثان لاإجز اء الصدقة عن الكفارة الواجبة. 

(1) وهذا تعليل ثالث. والضمير فى قوله «لابتنائه» برجع الى الويجة. 

(0) يعنى مع عدم اعتبار الوجه عندنا. .كما أشار إليه سابقاً فى نية الصلاة 


ونية الوضوء. 


كتاب الحج / اداب مسجد الخيف ملاع 


(والعزم' على العود) الى الحجّ, فإ من أعظم الطاعات. ورُوي 
أنه(" ا كما أن العزم على بسح يم 
والعذاب. ويُستحبٌ أن يضم الى العزم سوال الله تعالى ذلك!؟) عند 
الانصراف. 

(ويُستحبٌ الاكثار من الصلاة بمسجد التيف)!* لمن كان بمنى. فقد 


)١(‏ الحادي عشر من المستحبّات هو عزم الحاجّ على العود الى الحج. 
وليس طواف الوداع يعني تركه احج أبداً. فإنٌ قصد الحجّ من الطاعات 
النظيية: 

24 الضمير فى قوله «أنه» يرجع الى العزم على العود. يعني ورد في الروايات‎ )١( 
العزم على الحيج يوجب طول العمر, كما أن العزم على تركه يوجب قصير العمر.‎ 
ما في المعنى الأول فقد ورد في الكافى:‎ 
عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله لي يقول: من رجع من مكة وهو‎ 
.)7 ح18١ بنوي الحجّ من قابل زيد في عمره. (الكافي:ج ؛ ص‎ 
وأمّا في المعنى الثاني فقد ورد في الكافي أيضا:‎ 
عن حسين الأمسي عن أبى عبدالله ليا قال: من خرج من مكّة وهو لايريد‎ 
.)١ ح7١ العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه. (الكافي:ج ؛ ص‎ 

(5) المنشئات _بالشين _: جمع منشئ؛ بمعنى ما يحدث العمر ويجدّده. وهو كناية 
عن كونه موجبا لزيادة العمر. 
المنسئات _بالسين كما عن بعض نسخ اللمعة -جمعٌ مفزده: مُنسئْ بمعنى المؤْخَّر, 
وكلاهما بصيغة اسم الفاعل في الصحاح: نَسأتٌ الشيء نساء: أخَرته. 

(4؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العود. يعني يستحبٌ أن يسأل الله تعالى أن 
يوفقه للعود الى الحجّ علاوة على العزم. 

(0) وقد ذكرنا وجه تسمية المسجد المذكور بمسجد الخيف. فن كان بمنى يستحبٌ 


سه 


35 الجواهر الفخرية (ج غ) 





رُوي١١'‏ أنه من صلى به مائة ركعة عَدلت عبادة سبعين عاماًء ومن سبّح 
الله فيه مائة ميد باجو رناءيس حال القييما” 
عَدلت إحياء نسمة! '» ومن حمد الله فيه مائة عَدلت خراج العراقين 
ُنفق في سبيل الله وإفا ّي خَيفاً لأنه!؛) مرتفع عن الوادي. وكلّما 
ارتفع عنه سمي حَيفا. 

(وخصوصاً عند المنارة!*)) التي في وسطه. 


ه له أن يصلّ في هذا المسجد كثيراً. 

)١(‏ والرواية منقولة في الوسائل: 
عن أبىي حمزة القالمي عن أبي جعفر عه أنه قال: من صلى في مسجد اليف بمنى 
مائة ركعة قبل أن يخرج منه عَدلت عبادة سبعين عاماًء ومن سبّح الله فيه مائة 
تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة, ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عَدلت أجر 
إحياء نسمة, ومن حمد الله فيه مائة تحميد عَدلت أجر خراج العراقين يتصدق به 
د (الوسائل: ع ابوروي نين ارات أعكار التا هد 1 

(1) النّسَّمة حك -: نفس الروح والانسان, جمعها: نسم ونّسّمات, وفي الكليات: 
كل دابّة فمها روح فهي تشفة::(أقزث الموارة): 

(؟) المراد من «العراقين» هو بلده البصرة والكوفة, كانتا مركز اجتاع الحنيشن 
والعسكر, ولكلّ منهما حاكياً مستقلا. 

(؛) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع الى مسجد الحَّيف أي لأنه وقع في مكان مر تفع 
عن السيل:والو ادق 

)060( المنارة بفتح الميم : موضع النور. يقال: هدم فلان منارالمساجد. 
(أقرب الموارد). ظ 
فإنّ المنارة قد وقعت فى وسط مسجد اليف بحيث لكل جانب منها ثلاثين 


عي 


كتاب الحجّ / أفعاله / آداب مسجد الحّيف لاع 





(وفوقها('' الى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعاً). وكذا عن يمينها!'' 

ويسارها وخلفها. روى تحديدهلكا بذلك معاوية بن عمارا؛! عن 

الصادق مه وأنّ ذلك مسجد رسول الله يي وأنه صلى فيه ألف نبي 

والمصئف اقتصر على الجهة 

ل ذراعاً ف القديم لكتها لوعت تدريجا والحال _على ما نقل بعض المعاصرين - 
يكون طوله ٠/‏ 07 ١لمتراً‏ 

اكااييق محة"العللاة تخضرضا غعتد ا لمنا وة اوقل قها اروا لمر دمن «الدوتها قز 
5 الى طرف القبلة بمقدار ثلاثين ذراعاً أي ١١‏ مترا. 

(؟) أي وكذلك يستحبٌ الصلاة بنحو من تلاقيق ذراعا عن عين اناو المذكورة: 
وكذا عن يسارها وخلفها. 
والحاصل: إنه تستحبٌ الصلاة في الجوانب الأربعة من هذه المنارة الواقعة في 
وات تيده المفنا 

(؟) الضمير في قوله «تحديده» يرجع الى مسجد النيف. والمشار إليه في قوله 
«بذلك» يرجع الى كون جوانبها الأربعة بمقدار ثلاثين ذراعا. 

(4) الرواية منقولة في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار عن أَبي عبدالله لك قال: صل في مسجد التّيف وهو 
مسجد مِنى, وكان مسجد رسول الله 1 على عهده عند المنارة التي في وسط 
المسجد. وفوقها الى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً وعن يمينها وعن يسارها 
وخلفها نحواً من ذلك. قال: فتخيّر ذلك. فإن استطعت أن يكون مصللاك فيه 
ذافعل فإنّه قد صل فيه ألف نبي, وإِنما سمّي اليف لأنه مرتفع عن الوادي. وما 
ار تفع عن الوادى عي خيفا. (الوسائل: ج ”اص 075 ب 05٠0‏ من اجوات أحكام 
المساجد ح .)١‏ 
والمشار إليه فى قوله «ذلك» يرجع الى الحدود المذكورة. 


الواحدة!١ ٠‏ وف الدروس أضاف يمينها ويسارها كذلك!". ولا وجه 
للتخصيص'". وما يختصّ به!) من الصلوات صلاه ست ركعات فى 
أصل الصّومعة. ْ 

(ويحرم إخراج من التجأ الى الحرم بعد الجناية) بما يُوجب حداً!* أو 
تعزيراً أو قصاصاً. وكذا لايقاء(') عليه فيه. (نعم. يُضيَّقٌ عليه في المطعم 


(١)كما‏ في قوله «وفوقها الى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا». 
(؟) قال المصنّف ِل في كتابه الدروس: وأفضله في مسجد رسول الله يَيْْيةُ. وهو 
من المنارة الى نحو من ثلاثين ذراعاً الى جهة القبلة, وعن يمينها ويسارها كذلك. 
(الدروس القزيجنة بع اص 15]). 
؟) أي لا دليل للتخصيص لأنّ الرواية المذكورة تدل على الفضل في الجوانب 
الأزبعة هن التارة. 
(؛) الضمير في قوله «به» يرجع الى مسجد الحتّيف. يعني ومن الصلاة المسستحبّة 
الختصّة بمسجد الخّيف ست ركعات في أصل الصومعة. 
الصّومّعة: منار الراهب, جمعها: صَوامِع. (أقرب الموارد). 
وقد ورد فى الخبر المنقول من الوسائل: 
عن أبى بصير عن أبي عبداه ل قال: ضر ست ركتعات قمسحد بق 
في أصل الصومعة. (الوسائل: ج اص 40 ب 08١‏ من أبواب أحكام المساجد 
ح .)١‏ 
(5)كما اذا التجأ الجانى الذي يكون محكوماً بالحدٌ أو التعزير؛ فلا يجوز إخراجه من 
ا حرم لاجراء الحدّ أو التعزير في حقه. 
(1) فاعل قوله «لايُعاد» مستتر يرجع الى الحد والتعزير والقصاص؛ والضمير في 
قوله «فيه» يرجع الى الحرم. 


كتاب الحسّ / أفعاله / حكم من جنى في ا حرم ع 


وامضوي ا بأن لازا ساعن ما يعد الرمى !"امي "؟ا ولاغيره ولا 
كَق "١‏ م هالة زياد غل ذلك( حى خرج) ستو منه 
(فلو جنى في الحرم قوبل)!* بمقتضى جنايته (فيه) لانتهاكه حرمة 
وهر !"اعت المسكدد: 


)١(‏ الرّمق مح كا بقية الحياة, جمعه: أرماق. اميه 

8 الماك سهان ينولد رياه ابراه جياه اه الجاق النعمه بالمرم يسايق 
لق ارب ا 2 عد ودس هبر كلك رمن اليه 
كاطية والصدقة. 
والشتعين ققرلهويعير» يرجم ال البية: 

(؟) أي لايجوز أن يمكّن للجاني من ماله أزيد مما يسدّ رمقه. 

(4) فاعله قوله «يُستو» مستقر يرجع الى الحدّ والتعزير والقصاص. والضمير في 
إزلةومنهة يريدم الى الاق 

(0) يعنى لو ارتكب الجناية في الحرم قوبل بما يقابل جنايته؛ لأنه لم يراع حرمة 


دن ف قوله ((فيه» يرجع الى الحرم. وفي «انتهاكه» برجع الى الجانى. 
وكذلك فى «له». 


(7) 0 من حواشي الكتاب: يعني ألحق بعض الفقهاء بالحرم في الحكم المذكور 
مسجد النى يلل ومشاهد الأئمة بيك لإطلاق اسم الحرم عليها فى بعض 
الو (حاشية الملا أحد يلك ). 
) الضمير يرجع الى الالحاق والمستند هو إطلاق اسم الحرم على مشمهد الرسول 
بو و1 بيك وهو ضعيف لأنّ الحرم ينصرف عند 
الإطلاق الى حرم الله. 


(الفصل السادس)١")‏ 
(في كقارات!"' الإحرام) 
اللاحقة! ') بفعل شيء من محرّماته 
(وفيه!؟ بحئان:) 
(الأول: في كفارة الصيد) 


كفارات الاحرام 

لقال التصل اتسادسى :ب فضراك كدان الل الى قال سنا ووفيه فصر 

(؟) الكقّارات جمعٌ مفرده: كقّارة. وهي ما يكمّر أي يغطى يهال وغانة: وشريا 
ما كفر به من صدقة وصوم ونحوهماء ى به لأنه يكفر الذنب أو يستره ككقارة 
المين. (أقرب الموارد). 

(') قوله «اللاحقة» صفة للكفارات. ٠‏ يعني أنها تتعلق بالحرم بسبب ارتكابه شيئا 
من مات الاخراء: 
والضمير في قوله «محرماته» يرجع الى الااحرام. 

(؛) الضمير فى قوله «وفيه» يرجع الى الفصل السادس. يعني في هذا الفصل 59 
الأول منهما فى كقّارة الصيد. 


كتاب احج /كفارة الصيد 1١‏ 


لفن النعامة!١‏ يَدََة!')) وهي من الإبل الأنثى التي كَمل سنها حمس 
سساءلن 1 سنين (1), سواء في ذلك!؟! كبير النعامة وصغبرهاء ذكدها وأتثاهاء 
والأولى المائلة بينه|(*) في ذلك (ثم الفضّ) 7 أي فض من البَدَنة لو 


كقّارة الصيد 

)١(‏ التّعامة ‏ بفتح النون كسحابة : حيوان مركب من خلقة الطير والجملء أخذ من 
الجمل العنق والوظيف والمنسم, ومن الطير الجناح والمنقار والريش. (المنجد). 

(1) مبتدأ مؤْخَّر. وخبره المقدّم هو قوله «فؤى النعامة». يعني أنّ كمّارة قتل النعامة 
على احرم بّدَنة. ْ 
بدن بحركة _: ناقة أو بقرة تنحر بمكّة, سمّيت بذلك لأنهم كانوا يسمّنونها. 
(اقزف الراوة): 
والمراد منها هنا هو قوله «وهى من الاإبل...الخ». 

() يعني أن المراد من البدَئة في كقّارة النعامة الإبل الأننى التي كمّل سنا حمس 
سنين وبلغت لست سنين. 

)ع( رات اه و محري ابابو لسرا راصي 
والذكر متها والانق: فلو قتلت النعامة الضغيرة الأنق فكتارها مفل فقتل 
النعامة الكبيرة المذكر. 

(0) يعني أن الأولى في نظر الشارح ْله الممائلة بين البدَنة والنعامة في الكبير 
والصغير والذكورة والانوثة. 
والضمير في قوله «بينهم!» يرجع الى الْبَدّئة والنعامة. والمشار إليه في قوله «ذلك» 
برجم الى الكبير والصغير والذكر والانثى. 

(1) يعني لو لم يتمكن الحاج من البَدَنة فحينئزٍ يجب عليه أن يشتري بثمنها الحنطة 


نه 


تعذرت (على الب( وإطعام ستين) مسكيناًء (والفاضل) من قيمتها(" 
عن ذلك (لهء ولايلزمه الإتقام لو أعوز)!", ولو فضل منه ما لايبلغ(* مُدَا 
أو مدي دفعه الى مسكين آخر وإن قل. 


جه ويفرّقها بين ستين مسكيناً. فلو زادت زيادة عن قيمتها فهي له. ولو نقصت 
لايجب عليه إكال الناقص. 
الفضْ: من فض الثىء فضأ فقه, وقسّمه. (أقرب الموارد). 
وفاعل قوله «تعذّرت» مستتر يرجع الى البّدنة. 

)١(‏ الب -بضم الباء وتشديد الراء -: القمح, الواحدة: ببّة. (أقرب الموارد). 
وحاصل المعنى: أن المحرم اذا قتل النعامة وجبت عليه البَدَنةَ فلو لم يتمكن منها 
وجب عليه تفريق قن البَدّنة باستزاء الحنظة وإطعامها لستيق مسكينا. 

)١(‏ الضمير في قوله 0 يرجع الى البَدَنة: والمشار إليه فى قوله «ذلك» هو 
إطناء تعين مسكينا. : يعني أن الفاضل من قيمة البَدَنة عن إطعام ستين مسكيناً 
يكون للحاج. 

9 مياه يعوا بدي ويا ع 
أعوز الرجل إعوازاً: افتقر وساءت حاله وأعجزه واشتدٌ عليه. 
(أقرب الموارد). 

(؛) يعنى لو زاد من البرٌ الذي اشنتزاه بعمن التدئة مقدار لأببلم تدا ليكون بمنقدار 
عن فزدرالعد مو المنناكان أر دين لكرق :قلا رجن الاتنين هن المسباكين 
وجب عليه دفع الزائد الى مسكين آخر وإن لم يبلغ بمقدار حقّه الذي كان 
مقداره اسوك يد مقذان ه ٠0لا‏ غرام. 
والضمير في قوله «منه» يرجع الى البرٌ الذي اشتراه بثمن البَدَنة. وفي قوله 
«دفعه» يرجع الى «مأ» الموصولة. وفاعل قوله «قل» مستتر يرجع الى «ما» 
الموصولة ايضا. 


كتاب الحج / كقارة الصيد للد 


( صيام ستين يوماً)7') إن لم يقدر على الفضٌ لعدمه!' أو فقره. 
وظاهره!" عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضّ الستين 
وعلذللمه., وفي الدروس! نسب ذلك الى قولٍ مشسعراً بتمريضه. 


)١‏ يعني لو لم يتمكّن من البَدّنة ولا من فض منها الى ستين مسكيناً وجب عليه أن 
يضوم تين روما 
؟) الضمير في قوله «لعدمه» يرجع الى البر ٠‏ وفي «فقره» يرجع الى الناسك. يعني 
أن عدم قدرته على الفضٌ إِمّا لعدم وجود البرٌ لأن يشتريه ويقسّمه بين الفقراء 
3 لعدم القن عنده لفقره. 

(؟) يعنى ظاهر عبارة المصنّف كَل فى قوله «ث” صيام ستين يوماً» هو وجوب 
الصويم رذلكة لدان بلا فرق بين أن كك قي اكد اعفد اق ستيه بان مسقت 
يكنا أل 
وبعبارة أخرى: لو تكن ف الفرض من اشتراء البرٌّ وتقسيمه بين الفقراء فإِنّ 
قيمة البَدَنة لاتكفى مقدار حنطة تك بإطعام ستين مسكيناً لكل منهم مُدَا بل 
تك بإطعاء ثلاثين مبتكيفاً كذالك: فق هذا الفرضن أنضا عت عل الساسك 
ضام ستيق يما عل ,ها كيرد عبار: اليتق إل 

(4) يعني نسب ذلك في كتابه الدروس الى قولء وهذه النسبة تدلَ على عدم 
اختياره ذلك القول. 
أقول: ف تفخصت عبارته في الدروس مكرّراً فا وجدت نسبة هذا القول 
بالغير من المصئّف يله ولعل الشارح ييه وصل ما لم نصل إليه. 
وعبارته فى الدروس في خصوص العجز عن الطدي ووجوب الصوم عليه 
هكذا: 
لو فقد اهدي ووجد نه خلّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجّة. فإن تعذّر فن 


سع 


(ثم”صيام ثمانية عشر يوماً) لو عجز عن صوم الستين وما في معناها!") 
وإن قدر على صوم أزيد من القانية عشرء نعم لو عجز عن صومها(" 


القابل فيه. ولو عجز عن القن صام, وأطلق الححَسَن وجوب الصوم عند الفقد, 
وخيّر ابن الجنيد بينهما وبين الصدقة بالوسطئ من قيمة الهدي تلك السنة, وحم 
ابن إدريس عله الصوم مطلقاً. (الدروس الشرعية: ج عاض 115 

)١(‏ هذا نظر الشارح عله يه في المسألة, فالأقوئ عنده هو أن العاجز عن البَدَنة 
وفضٌ تمنها بالحنطة بين ستين مسكيئاً لعدم بلوغ قيمة الْبَدَئنة بذلك المقدار. بل 
كفايته بالتقسيم بين أل من ذلك العدد. فيكني صومه بمقدار عدد يبلغ قيمة 
البَدَئة بإطعامه ذلك العدد. 
مثلاً اذا بلغ من الْبَدئة عند فرض وجوده بإطعام لاتق سسكا وبع عل 
العاجز عن الاطعام صوم ثلاثين يوماً لا أزيد منه. 

0 من حواشي الكتاب: : وجه القوّة قوله ميد في صحيحة عبيدة الحذاء: فإن لم 
يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً. (حاشية الملا أحمد علك ). 

0( الضمير في قوله «معناها» يرجع الى 'صيام الستين. والمراد منه هو صوم عدد 
يبلغه تمن البَدَنة فرضاً لاطعام المساكين, كما أوضحناه في المهامش السابق, 
فيجب عليه أن يصوم ثمانية عشر يوماً وإن تكن من صوم أزيد منها. 

2 ") يعني لو عجز عن صوم ثمانية عشر يوماً وجب عليه ما تمكن منه ولو كان قليلا 
مثل صوم يوم واحد أو أزيد. 
لكن في صورة العجز عن صوم ستين يوماً يجب عليه حينئزٍ صوم ثمانية عشر 
يوماً ولو قدر على صوم أزيد منها. 


كتاب الحج / كقارة الصيد )1 


وجب المقدور. والفرق ١١‏ ورود النصّ بوجوب القانية عشر لمن عجز 
عن الستين الشامل لمن قدر على الأزيدا" فلا يجب. وأمّا المقدور من 
الفانية عشر!'! فيدخل في عموم: «فأتوا منه ما استطعتر» لعدم المعارض, 
ولو شرع في صوم الستين قاد را( علبها فتجدّد عجزه بعد تجاوز القانية 


)١(‏ يعنى والفرق بين العجز عن صومْ الستين فينتقل الى صوم ثمانية عشر وإن 
كان يقدر على أزيد منها وبين العجز عن القانية عشر فإنه يجب عليه ما كن هو 
ورود النصٌء بأنه اذا عجز الناسك عن صوم الستين وجب عليه صوم ثمانية 
عشر يوما بخلاف عجزه عن صوم مائية عشر يوما فإنّه م يتعين عليه مقدار 
الصوم الواجب. 
فبحكم قوله يَييَةُ «واذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». (مصابيح الكلام 
للوحيد البهبهاني: باب الوضوءء وراجع هامش ؛ من عوالي اللآلى: ج ؛ ص 08) يجب 
عليه صوم مقدار أَيّام يمكن صومها. 
والنصّ الفارق منقول في الوسائل (ج 1 ص 187 و 184 ب ؟ من أبواب كقّارات 
الصيد ح ١‏ و "و 0: فراجع). 

)١(‏ فإنّ إطلاق وجوب ثمانية عشر يوماً عند العجز عن الستين يشمل لمن قدر 
على صوم أزيد منها أيضا. 

(؟) يعني وأمّا المقدور من أقلَّ من الفانية عشر يوماً فيدخل في عموم قوله مي : 
اذا متك بشىيء فأتوا منه مأ استطعتم. (مصابيح الكلام للوحيد البيبهانى: باب 
الوضوء. وراجع هامش ؛ من عوالي اللآلى: ج غاص 08 بخلاف صورة العجز عن 
الستين. فإنٌ القاعدة تشملهاء لكنّ النصّ بوجوب ثمانية عشر يوماً يعارض 
القاعدة المستفادة من الرواية. 

(4) يعني لو شرع الناسك في صوم ستين يوماً في حال قدرته عليها لكن حصل 


»- 





عشر اقتصصر على ما فعل وإن كان شهراً. مع احتةال!١!‏ وجوب تسعة 
حينئذٍ لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه. 
(والمدفوع الى المسكين) على تقدير الفضٌ (نصف!! صاع) مُدَان في 
المشهورء وقيل: مُدّء وفيه قوّة''ا. (وفى بقرة الوحش وحماره'*ا بقرة 
جه العجز قبل الإتمام وبعد تجاوز القانية عشر اكتنى بالذي صامه ولو كان ذلك 
المقدار شهرا. 

)١(‏ يعنى بحتمل في صورة عجزه بعد صوم شهر وجوب صوم تسعة أيّام. لأنّ بدل 
صوم الشهرين عند العجز عن كهانية عشر يوماً وبدل كل ششهر تسعة أيّام, ففي 
الفرض المذكور صام شهراً وعجز عن شهر آخر فيجب عليه صوم نسعة أَيّام 
بدل الشهر الذي عجز عن صومه. 
والضمير في قوله «لأنها» يرجع الى التسعة. 

(؟) خبر لقوله «والمدفوع». يعني اذا عجز الناسك عن البَدنة عند صيد النعامة 
وقدر عن فض الب للمساكين قال المشهور بتعيّن مُدَّين لكل مسكين, وكل مُدَ 
يعادل ٠0/اغرام‏ والُدّان يساوي كيلو ونصف الكيلو. 
.وقال بعض الفقهاء بتعين مد لكل مسكين. 

(”) وقد قوّى الشارح عله القول بتعئن فض مُدٌ لكل مسكين. ومستنده هو الرواية 
المنقولة في الوسائل: 
عن معاوية بن عبار قال: قال أبو عبدالله عْيِة: من أصاب شيئا فداؤه بَدَنَة من 
الإبل. فإن لم يجد ما يشتري (به_خ ل) بَدَنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم 
ستين نشكيناء كر مسكين أ (الوسائل: ج تسن كاب 7 امن ابوات كقارات 
الصيد مح .)١١‏ 

(؛) الضمير في قوله «حماره» يرجع الى الوحش. يعني كفارة صيد البقرة الوحشية 
والحمار الوحشى بقرة أهلية مسئّة. وهئ التي كمّلت سنتين ودخلت في الثالثة. 


كتاب الحج / كفارة الصيد /امم/غ 





2 


أهلية) مُسِنّة فصاعداً إلا أن ينقص سن المقتول(١)‏ عن سمها فيكف 
بمائله”") فيه. (ثم” الفضّ)١''‏ للقيمة على البرٌ لو تعذرء (ونصف ما مضى) 
في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام, فيطعم ثلاثين, ثم” يصوم ثلائين. 
ومع العج (؟) ا 

(وفي الغلى 0١‏ والنعلب رايت شاة, ثم الفض) الذكورا؟! لو تعد زيك 
الشاة. (وسدس ما 


)١(‏ يعني لو نقص من الصيد المقتول عن المسنّة فلا تجب المسنّة بل تجب بقرة أهلية 
ساو سا فخ اليد التول: 

(؟) الضمير فى قوله «مماثله» يرجع الى المقتول, وف قوله «فيه» يرجع الى السن. 
عق اذا تقض سير السيد المقتول. عق المستة فلا عب إلا يقزة اله عناتل 
رك ارد 

(؟) يعنى لو عجز الناسك عن البقرة المسنّة في كفارة صيد البقرة والحمار الوحشيّين 
وجب عليه فض من البقرة المسنّة بأن يشتري بها حنطة ويقسّمها بين المساكين. 
لكنّ الواجب هنا نصف ما ذكر فى كفارة النعامة عند العجز عن البَدَنة. فنصف 
إطعامه يكون ثلاثين» ونصف الصوم الواجب فيه يكون صوم شهر واحد., 
وفك صوء ثالة ععر وما بكرن صو تس انان 
؛) يعني لو عجز عن صوم شهر وجب عليه صوم تسعة أيام, كما أنه لو كان 
عاجزاً عن صوم شهرين وجب عليه صوم ثمانية. عشر يوم فنصفه في هذا 
الفرض صوم تسعة أَيّام. 

لواسو رو اا 1 نُ كفارة صيد الثلاثة المذكورة من 

لحيوان _الظبى والثعلب والأرنب -هى شاة في صيد كل واحد منها. 
)03 , فض تن الشاة باشقراء الب وتقسيمه بين الفقراء. 


ا 12 د ب تن 





تساوبها!؟ في الفض والصوم أنّ قيمتها لو : نقصت عن عشرة لم 
يجب الإكال. ويتبعها(” الصوم.ء وهذا!١)‏ يتفي الظبى خاصّة 


ين قب عل التافتك الفاجو عن القناة دس نا كان واسا عند :عجره عن 
اليَدَنة فى كفارة النعامة. 

(0) لآن ناه العشرة كان سدس إطعام الستين, وكذلك صوم العشرة كان سدس 
صوم الشهر ين. 

(9) فاذا عجز عن صوم عشرة أيام وجب عليه صوم ثلاثة أَيّام لأنها 
سدس القانية عشر التى كانت واجبة عند العجز عن صوم الشهرين في 
صيد النعامة. | 

(؛) الضمير في قوله «تساويها» يرجع الى الثلاثة المذكورة, وفي قوله «قيمتها» 
يرجع الى الشاة. يعني مقتضئ تساوى الحيوانات المذكورة في وجوب الفضن 
والصوم عند العجز عن الشاة هو عدم وجوب إكمال إطعام الستين لو نقصت 
قيمة الشاة عن ذلك المقدار, مثلاً اذا بلغ من الشاة بإطعام سبعة مساكين فلا 
يجب إكال العشرة. 

(0) الضمير في قوله «يتبعهأ» يرجع الى القيمة. يعني يتبع القيمة الصوم. بمعنى 93 
القيمة اذا كانت بمقدار إطعام سبعة مساكين عند فرض وجودها فلا يجب عليه 
إلا صوم سبعة أنيَام لا أزيد منباء كا كان كذلك عند إعواز البدَنة وإعواز ثمنه 
عند وجوب الصوم بدل الفض. 

(3) هنا أشكل الشارح يِه بالتساوي المذكور بين الحيوانات الثلاثة؛ بل اخبتصٌ 
الحكم المذكور بالظبى خاضّة لوجود النصّ في خصوصه. لكنه استدرك بعد ذلك 
بقوله «نعم ورد فيهما شاة, فع العجز عنها يرجع الى الرواية العامّة...الخ» ثم قال 
«وهذا هو الأقوئ». 


كتاب الحج /ركفارة الصيد كيك 


للنصٌّ7". ما الآخران7' فألحقها به جماعة تبعاً للشيخ, ولا سند له 
ظاهراً نعم ورد فيهما شاة, فع العجز عنها يرجع الى الرواية العامّة!؟) 


)١(‏ المراد من «النصٌ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلاً عن أبى جعفر الجواد ل 
(الى أ ن قال:) وإن كان ظبياً فعليه شاة. فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين. فإن 
لم جد فليصم ثلاثة ئة أيام. ..الحديث. (الوسائل: ج 4 ص ١188‏ ب ” من أبواب كقارات 
الصيد ح ", محف العقول: ص 101). 

)١(‏ وهما التعلب والأرنب. 
والضمير في قوله «به» يرجع الى الظبى. يعني أن جماعة من الفقهاء وهم الشيخ 
الفسدروا لبي الزن كرك تيبا العيخ الطوسي عله ألحقوا التعلب والأأرنب 
فى هذا الحكم. (راجع المقنعة: ص 450. رسائل المرتضيئ المجموعة الثالثة: ص ١‏ 
المبسوط:ج ١‏ ص .)24١0‏ لمات 

) *) هذا استدراك الشارح , ِيْهُ من كلامه في عدم الإلحاق بأنه ورد في خصوص 
صيد التعلب والأرنب وجوب شاة, فاذا عجز الناسك عن الشاة يحكم عليه بما 
فصّله في رواية عامّة. 

( ؛) المراد من «الرواية العامّة» هو الذى يحكم فمها بوجوب الفض عند العجز عن 
الكفارة “م الصوم, بلافرق بين كون الكقارة بَدَنة أو بقرة أو شأة» وهي منقولة في 
ين . 2 
عن معاوية بن عبار قال: قال أبو عبدالله طلا : من أصاب شيئًاً فداوه بَدنة من 
الإبلء فإن لم يجد ما يشتري (به-خ ل) بَدَنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم 
ستين مسكيناً كلّ مسكين مُدَا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية 
عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة يّام. ومن كان عليه ثبيء من الصيد 


مص 


1 الجواهر الفخرية (ج 0( 


بإطعام عشرة مساكين لمن عجز عنهاء ثه صيام ثلاثة. وهذال'! هو 
الأقوئ. وفي الدروس نسب مشاركتهم|!' له الى الشلاثة؛ وهو مشعر 
بالضعف. وتظهر فائدة القولين!'' في وجوب إكمال إطعام العشرة وإن م 
تبلغها القيمة على الثاني !4 


جب فداوه بقرة, فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً؛ فإن لم يجد فليصم تسعة أَيّام. 
ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين, فن لم يجد فصيام ثلاثة 
اا (الورسائل زم فض 43ت ؟ من أبواب كارا الصيد ح 01 
القبارد د بعد إشكاله على الشيخ يله وتابعيه بعدم سند إلحاق الشعلب 


والأرنب بالظبى. 
)١(‏ الضمير فى قوله وسو يرجِغْ الى الأرنب والثعلب وفي قوله «له» يرجع 
الى التعلب. يعنى أن المصّف إل يله في كتابه الدروس نسب مشاركة المذكورين 


بالطبي بثلاثة 0 الأعاظم وهم الغبيم المفيد والشيخ الطوسي والسدّد 
المرتضى عَإِلْْ. (راجع الدروس الشرعية: 0 06 

(") المراد من «القولين» هو الإلحاق كما هو مدلول عبارته؛ والعمل بمدلول الرواية 
العامة كما هو نظر الشارح ملل 
؛) المراد من «القول الثاني» هو هوالعمل بمضمون الرواية العامة كما|اختاره 
الشارح مله بايذ 
فينا ءَ على القول الثاني يجب إكبال إطعام ستين مسكيناً لولم يبلغ من الشاة بذلك 
لأنّ فى الرواية العامّة م المذكورة اا قوله عْليةِ «من كان عليه شاة فلم يجد 
فليطعم عشرة مساكين» . فانْ إطعام عشرة مساكين كان عله واعنا سا هد 
عجزه عن الشاة فلا يكتفى باطعام ما بلغه ثمن الشاة بخلاف القول الأول وهو 


»- 


كتاب الحسّ / كقّارة الصيد ١‏ 
والاقتصار''! في الإطعام على مُدَ 


الوفكسرا" ب مش العام لكلبيضة بكر من الإبل) وهى الفية !ا 


ج الظاهر من المصنّف لله بأنه لايجب على العاجز عن الشاة إلا توزيع مُنه لإطعام 
الفقراء كائئاً ما كان ولولم يبلغ بمقدار إطعام العشرة. 

)١(‏ بالجرّ عطفاً على قوله «في وجوب إكال العشرة». وهذه هي فائدة القول 
الثاني من القولين بأنه بناءً على القول الثاني يكتنى في إطعام العشرة بمقدار مُدَ 
من الطعام لعدم ورود نص بأزيد منه فى خصوص التعلب والأرنب. بل 
المستفاد من الرواية العامّة هو إطعام العشرة عند العجز عن الشاة فيهما؛ ويكفي 
في الاطعام مقدار مد اذالم يتعيّن أزيد منه. بخلاف القول الأول فبناءً عليه يجب 
الإطعام لكل مسكين مقدار مد من الطعام لأنّ إطعام مدي لكل فقير ورد في 
خصوص الظبي, وفي التعلب والأرنب أيضاً يحكم بما حكم فيه من إطعام مُدَ ين 

(؟) خبر مقدّم لقوله «بكرة». يعني لو كسر الحرم بيض النعام الذي يتحرّك في 
داخله الفرخ وجب عليه بَكرة من الاربل. ولولم يتحرّك فيه الفرخ فيشير 
المصّف طِللْه الى كمّارته بقوله «وإلآ أرسل...الخ». 

(؟) الببكرة ‏ بفتح الباء وسكون الكاف _: مونث البكر وهو الفتى من الابل, جمعه: 
بكر وبُكراد ويكاد البوالان عي 0 


7 شىء, حمعه: فتاء وأفتاء. (أقرب الموارد). 
والقمون كك كولاه وتيا بيرجع الى الازل. 
(0) بيان للفتيّة. يعني أنها بنت مخاض فصاعداً. 
فك امن هي ,التي دخلت في سنة ثانية والحال أنّ مها تستعدٌ أن تكون حاملا 


صدق ١١‏ اسم الفتىء والأقوئ إجزاء البَكْر(". لأنّ مورد النصّ البكارة 
وهي جمع لبكر وبكرة, (إن تحرّك الفرخ(") في البيضة, (وإلا)!*) يتحرّك 
)١(‏ هذا قيد لقوله «فصاعدأ». يعنى أن الصاعذ سنّه عن بنت مخاض يشترط فبها 
صدق اسم الف عليه, فلو زاد سنّه على حدّ لايصدق عليه اسم الفتئ فلا يجزي. 
)١(‏ التكر _بفتح الباء وسكون الكاف : مذكر وهو الفتى من الإبل. يعنى أن 
الأقوئ 5 نظر الشارح له كفاية المذكر أيضاً لورود لفظ الببكارة في النص, 
وهو جمع يشمل المذكر والمونث من الاإبل الفتى. 
البكارة ‏ بكسر الباء : جمع تكرة, والبكار ‏ بكسر الباء ‏ جمع بكر. (أقرب 
الموارد). 
فعلى ما في أقرب الموارد لاتشمل البكارة الببكر بل هي جمع بكرة مؤنثا. 
والمراد من «النصٌ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن سلبان بن خالد قال: قال أبو عبدالله لي: في كتاب علي عي : في ببيض 
القطاة بكارة من الغنم اذا أصابه الحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الاإبل. 
(الوسائل: ج ؟ ص 7١7‏ ب 5" من أبواب كقّارات الصيد ح 4). 
(*) الفررخ ‏ بفتح الفاء وسكون الراء : ولد الطائر وكل صغير من الححيوان 
والنبات, جمعه: أفرّخ وأفراخ. (أقرب الموارد). يعني شرط وجوب بكرة الاابل في 
كسر بيض النعام هو تحرّك الفرخ من البيضة. 
) :) هذا بيان كفارة كسر بيض النعام في صورة عدم تحرك الفرخ في البيضة. .بأن 
برسل الفحل من الابل على الأنثى منها, ذاو حضل الرلة من 5 لك فبريله هديا 
للى الكعبة, ولول يحصل الولد من إرسال الفحل على الأنثى فلا يجب في ذمّته 
نتىء. 
الفحولة: بضمّ الفاء -: جممٌ مفرده: الفحل ‏ بفتح الفاء وسكون الحاء : الذكر 


س» 


كتاب الحجّ / كفارة الصيد لد 


(أرسل فحولة الابل في إناث) منها (بعدذ البيض. فالنات )١(‏ هدي) بالغ 7" 
الكعبة, لاكغيره من الكقّارات. ويعتبر!" في الأنئى صلاحية الحمل: 
ومشاهدة!؟) الطرق!"), وكفاية 7" الفحل للإناث عادة» ولافر ق بين كسر 
البيضة بنفسه!" ودابّته. ولو ظهرت فاسدة أو الفرخ ميّناً فلا 


حت .من كل خنيوان. (أقزب الموارة). 
والإناث بكسر الهمزة جمع أن بضمّ الهمزة. 

)١(‏ الناتم للبهاتم كالقابلة للنساء. 

(") عق أن الول الحاضل من إزسال الفحل عل الأنه بعتراد ها كسرة من ضة 
العام هزه ررلتها النانك الل اده ,اول عو إنضاها ليق أو الل مكةيل 
تصرف في مصال الكعبة أو يساعد بها زوّار بيت الله الحرام. 
الما ل اقراه لتخي ناي جع الى الناع. 

(*) يعنى أن في إرسال الفحل على الأنثى يعتبر في كون الإبل الأنثى صالحة للحمل, 
فلوم تصلح له لصغرها أو كبرها لايكق. 

(؛) بالرفع, عطفاً على قوله «صلاحية الحمل». يعني و يعتير أيضاً أن نشاهد الحاج 
طرق ذكر الإبل الأنثى منها. 

(0) الطرق ‏ بفتح الطاء وسكون الراء من طرقه طرقاً : ضربه بالمطرقة, وطرق 
الرجل: أي تزوّج. (المنجد). 
والمراد هنا نزو الذكر على الانثى. 

(1) هذا هو الشرط الآخر فى إرسال الفحولة على الأنثى. بأ ن يكفي الفحل الواحد 
لتعداد من إناث الإبل عادةٌ في الطرق, فلو أرسل فحلاً واحداً بتعداد كثير من 
الأنثى بحيث لايكنى عادةً في ضربهم فلا بجزي. 

(0) يعني لا فرق في وجوب الكفارة على الحرم في كسر بيضة النعام بين كسره 


بنفسه أو بسبب دابته. 


ال الجواهر الفخرية (ج 4) 


شي ء١".‏ ولا يجب تربية الناتح", بل يجوز صدرفه من حينه. ويتخير بين 
صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره!'' من مال الكعبة. 
(فإن عجز)!؟! عن الارسال (فشاة عن البيضة) الصحيحة, (ث)01) 
مع العجز عن الشاة (إطعام عشرة مساكين) لكلّ مسكين مد7". وإنا 


)١(‏ جواب لقوله «لو ظهرت فاسدة». يعني أذا كسر أنحرم بيضة النعام فظهرت 
فاسدة أو كان الفرخ في داخله ميّتاً فلا تجب الكقّارة على الحرم. فإِنّ كسر 
البييضة الفاسدة كذلك مثل كسر سائر الأشياء التى لا كقّارة فيه على الحرم. 

(؟) فاذا أرسل الحرم فحولة الابل على الأ منها فحصل الناتج لذت سعريقة 
وحفظه الى أن يكون كبيراً بل يجوز صرفه الى هدي الكعبة من حين النتاج 
والولادة. 
والضمير في قوله «صرفه» يرجع الى الناتح» وفي قوله «حينه» يرجع الى النتاج. 

() كما أنّ غير الناتج من أموال الكعبة يجوز صصرفه في مصالح الكعبة أو في معونة 
الحجّاج لبيت الله الحرام. 

(؛) يعنى لو عجز الحاجّ عن إرسال فحول الابل على الانثى منها عند كسره بيضة 
النعام الصحيحة وجب عليه شاة عن البيضة الواحدة. 

(0) يعنى لو عجز عن الشاة أيضاً وجب عليه إطعام عشرة مساكين عند كسر 
بيضة واحدة من النعام. 

فلا يجب هنا إلا إطعام مُدّ واحد لكلّ مسكين, لأنّ الضابطة في اللإطعام ليس 
إلا مد واحد لكل مسكين لا أزيد, إلا أن يرد النصّ في الإطعام بأزيد منه كما 
جاءت الرواية فى خصوص صيد الظبى التي صرّح فيها بإطعام مُدّين لكل 
مسكين. 
وفاعل قوله «أطلق» مستتر يرجع الى المصنّف عله فإنّه أطلق بقوله «إطعام 


»- 


كتاب الحج / كفارة الصيد < 6 


أطلق لأ ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد.ومصرف الشاة والصدقة 
كغيرهما١".‏ لاكالمبدل!". (ثم صيام ثلاثة) 7" أَيَام لو عجز عن الإطعام. 

(وفي كسر!؟ كل بيضة من القَطا!! والقئج) بسكون الباء'('! وهو 
الحتجَل!" (والدّرّاجٍ!/ من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ) في البيضة. كذا 


جه عشرة مساكين». والمشار إليه في قوله «ذلك» هو إطعام مد واحد. 
والضمير في قوله «ضابطه» يرجع الى الاطعام. 

)١(‏ الضمير في قوله «كغيرهما» يرجع الى الشاة والصدقة. والمراد من «الصدقة» 
هو إطعام عشرة مساكين. يعني أنهما يصرفان في الموارد التي تُصرف فيها سائر 
الكفارات؛ ولايختصٌ صصرفههما في مصارف الكعبة كالمبدل. 

(١؟)المراد‏ من «مبدل الشأة واللإطعام» هو الناتح الحاصل من إرسال فحولة الإبل 
على الأنثى منها. 

(”) فلو عجز الحاج عن الاإرسال وعن الشاة وعن الإطعام لعشرة مساكين وجب 
عليه صوم ثلاثة ايام. 

(؛) يعني يجب على الحم الذي كسر بيضة من الطيور الشلاثة -القطا والقبج 
والدرّاج -اذا تحرّك الفرخ ف داخلها غنم صغيرء ولوم يتحرّك الفرخ في داخلها 
فسيشير المصنّف يله الى كمّارته بقوله «وإلآ أرسل...الخ». 

(0) القطاة بفتتح القاف : طائر فى حجم الحمام؛ وقد يطلق الحمام عليه للمشابهة, 
وهو نوعان الجونى والكدري, جمعه: قط وقطوات. (أقرب الموارد). 

(1) وقد ذكر البعض بفتح الباء كا في أقرب الموارد. 

(0) الحجّل ‏ بالتحريك : الذكر من الْمَبّج. (أقرب الموارد). 

(4) الدّرّاج ‏ بضمّ الدال وتشديد الراء كرمّان _: طائر يطلق على الذكر والأنة ', 
جميل المنظر, مُلوّن الرريش. (أقرب الموارد). 


للد الجواهر الفخرية (ج ع 


أطلق المصنّف ١١‏ هنا وجماعة؛ وفي الدروس جعل في الأولين!'' مخاضا 
من الغنمء أي من شأنها ا حمل, ولم يذكر الثالث7". والنصوص خالية عن 
ذكر الصغير. والموجود في الصحيح'* منها أنّ في بيض القطاة بكارة من 
الغنم وأمّا اخاض!") فذكور في مقطوعة, 


)١(‏ فإنٌ المصّف له فى هذا الكتاب قال «من صغار الغنم» ولم يقيّد سنّه. وكذلك 
جماعة من الفقهاء. 

(؟) المراد من «الأولين» هو القطاة والقبج. يعني أن المصنّف لله كال موحوت 
الخاض فى كسر بيض القطاة والقبج. والمراد منه هو الغنم ال مين عباتا أن 
تكون حاملا. 

0( أي لم يذكر المصّف اله يه فى كتابه الدروس الدَرّاجء وغبارته فيه هى: بيض 
القطاة والقبج؛ وفي كسر البيضة مع تحرّك الفرخ الي ار ا 
الحمل؛ وإلا أرسل فحولة الغنم في إنائها بالعدد. (الدروس الشرعية:ج ١‏ ص 200). 
وأيضاً أنّ النصّ في المقام خالٍ عن ذكر صغار الغنم الذي ذكره التضيى بت 
0 ْ 

(؛) يعنى أ نّ الموجود في الرواية الصحيحة من النصوص هو أن في بيض القطاة 
تكارة من الغاره والمراد من «التكيارة» هو الفتى من الغنم كما أشر نا إليه انفاً. 
والضمير في قوله «منها» يرجع الى النصوص. 
والروا بةالصيفيحة فتقولة فى الوسائل وقد مات انفا. 
عن سلمان بن خالد. قال: قال أبو عبدالله ليد في كتاب على عَي: في بيض 
القطاة بكارة من الغنم اذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الاربل. 
(الوسائل: ج وص 7١7‏ ب 56 من أبواب كفارات الصيد ح 4). 

(0) أنَا اللخاض ‏ وهو الابل المستعدّة للحمل الذي ذكر المصنّف َيه في الدروس 


»م 


كتاب الحج / كفارة الصيد اع 


والعمل١'!‏ على الصحيح. 
وقد تقدّم!" أَنّ المراد بالبكر الفتي, وسيأن أن في قتل القطاة والقبج 





ص 200) -فمذكور في رواية مقطوعة نقلها صاحب الوسائل: 

عن سلمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه (الى أن 
قال:) ومن أصاب بيضة فعليه خاض من الغنم. (الوسائل: ج اص 7١"'ب‏ 518 من 
أبواب كقّارات الصيد ح 5). 

أقول: لايخ أنّ مراد الشارح ليه من الرواية المقطوعة هو الخبر المضمر الذي 
م يذكر فيه اسم الإمام المنقول عنه بل عبر بقوله «سألته» فإِنٌّ المنقول عنه غير 
معلوم هل هو المعصوم أو أحد من أصحاب الامام لَقِلا. 

)١(‏ يعني فلا يعمل إلا بالرواية الصحيحة لا المقطوعة, فيحكم بوجوب البكارة 
لايقال بأ البكارة بعنى الغ الفتي أعم. من الخاض ء معنى الغا المستعدٌ للحمل؛ 
فليحمل العام على الخاصضص نهار قا عدة الجمع بين العام واللخاص. 
لأنه يقال: نعم العمل بهذه القاعدة إنما هو اذا كان النصّ المتضمّن للخاصٌ قابلاً 
للتعارض. والحال في المقام لا تتعارض المقطوعة المتضمّنة له مع الصحيحة 
المتضمّنة للعام. 

(1) هذا إبراد وجواب من الشارح عَل. (أما الإيراد) فالّه تقدّم أنّ المراد من 
«البكارة» هو الفتى من الغم. وسيأقي في خصوص صيد القطاة والقبج والدُرّاج 
0 واد الا من الحمل الذي هو صغير 
م يلزم زيادة كفارة البيض عن كمّارة نفس صاحب البيض. 


والدّرّاجٍ حمل ١١‏ مفطوم, والفنتى أعظم منه. فيلزم وجوب الفداء للبيض 

أزيد مما يجب في الأصل!", |3" أن يحمل الفتى على الحمّل فصاعداً. 

وغايته!؟! حينئذ تساويها في الفداء. وهو!”' سهل. 
005 القبْج والدّرّاجٍ فخالٍ عن النصّء. ومن ثم اختلفت 

ه (وأمًا الجواب) فهو قوله عله «إلا أن يحمل الفتى...الخ». يعني لايرد الإشكال اذا 
حمل التبكر وهو الغنم الفتي الشابٌ بمعنى الأعمٌ الذي يشمل الحمّل المفطوم وأكبر 
منة . 

)١(‏ الحَمل ‏ بفتحتين : هو الججذّع من أولاد الضأن. (أقرب الموارد). 
والمراد من «المفطوم» هو المقطوع عن اللين. 
والضمير في قوله «منه» يرجع الى الحمّل. 

(؟) المراد من «الأصل» هو صاحب بيض القطاة والقبج والدَرّاج. 
والحاصل: يلزم في المقام زيادة الفرع على الأصل. 

() هذا جواب عن الايراد المذكور وهو زيادة الفرع على الأصل. فأجاب عله 
بحمل الفا على الحَمَل المفطوم وأكبر منه. 

(؛) الضمير في قوله «غايته» يرجع الى الحمل. يعني وغاية ما يلزم من هذا الحمل 

هو لزوم التساوي بين كفارة البيض وصاحبه. فقال في حلّه أيضاً أن النتساوى 
بين المذكورين سهل لأنه لا مانع من اتحاد كقّارتهما. 
والضمير في قوله «تساويهما» يرجع الى البيض والأصل. 

)60 0) أي التساوي بينهما في الكفارة سهلء وليس هو بمشكل لتساوي الصغير 
والكبير في أكثر الأحكام الشرعية. ظ 
1) الى هنا كان الخارج نه في بيان إشكال زيادة كفّارة البيض عن كفارة 
صاحبه؛ ثم" شرع بَإيّّ في إشكال آخر وهو عدم ذكر كفارة بيض القبج والدّرّاج 
في الروايات فكيف يحكم بانحاد كثّارة بيضها مع كقّارة بيض القطاة. 
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العبارات فيهاء فف بعضها!'! اختصاص مو ضع النصّ وهو بيض القطاء 

وفىي بعض ومنه!"ا الدروس إلحاق القنج, وفىي الث إلحاق الدرّاج بهم|! "ل 

وفكرد 7 الاق القج بالحام في البيظن, لأنه صتنن منة: 

(وإلآ)!* يتحرّك الفرخ (أرسل في الغنم بالعدد) كما تقدّم في النعام: 
(فإن عجز ١١)‏ عن الإرسال (فكبيض النعام). كذا أطلق 

)١(‏ الضمير في قوله «بعضها» يرجع الى عبارات الفقهاء. 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع الى بعض عبارات الفقهاء. يعنى أنّ بعض الفقهاء 
وكذلك عبارة المصنّف لله في الدروس كما ذكرناها آنفاً في قوله «بيض القطاة 
والقبج» قد ألحقوا القبج بالقطاة. 

(*) يعني أن بعض الفقهاء ألحق بيض الدُرَّاجٍ بالقطاة والقبج. 

(؛) يعنى يمكن أن يلحق بيض القبج ببيض الحام في الكقّارة لأنه صنف من 
أصناف الحمام, سيان بيان كفّارة بيض الحمام فى صفحة 0.5 بقوله «وفى 
فرخها حمل» فلا يلحق بالقطاة. 1 ْ 

(5) فا فصّل في كقّارة بيض الطيور الثلاثة ‏ القبج والدّرّاجٍ والقطاة -إنما هو في 
صورة نحرّك ار في البيض, لكن لولم يتحرّك وجب فعلى الحرم ان روسل 
فحل الغنم على الأنثى بتعداد البيض الذي أتلفه المحرم. 

(1) فاعل قوله «عجز» مستتر يرجع الى احرم. يعني لو عجز المحرم عن إرسال 
الفحل من الغنم على الأنثى لعدم مكّنه من تحصيل الغ أو عدم إمكان 
الإرسال فيكون حكبه كحكم بيض النعام, وقد تقدّم في بيض النعام بأنه لوم 
يتمكزرمن الارسال :وجي عليه الام وعد عدم كنوعب مداه 
إطعام عشرة مساكين, وعند عدم قكنه من الاطعام أيضاً وجب صوم ثلاثة 
5" 


الشيخ ١١‏ تبعأ لظاهر الرواية!'. وتبعه الجماعة. وظاهره'" أن في كل 
بيضة شاة, فإن عجز أطعم عشرة مساكين. فإن عجز صاء ثلاثة أيَام 
ويشكل!* بأنّ الشاة لاتجب فى البيضة ابتداء!*. بل إِمما يجب نتاجها حين 





5 فيشكل الشارح كه بإطلاق التشبيه بقوله «بأنٌ الشاة لا تجب فى البيضة 
ابتداءً...الخ» أي قبل العجز. فكيف نجب بعده؟ 

)١(‏ يعنى أنّ الشيخ الطوسي عله له أطلق عبارته بوجوب ما حكم في بيض النعام في 
بيض الطيور الثلاثة أيضاً تبعاً بإطلاق التشبيه بينها في ظاهر الرواية. 

(1) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول فى الوسائل: ْ 
عن سلمان بن خالد عن أبى عبدالله علد قال: فى كتاب على طليل: في بيض 
القطاة كفارة مثل ما ف بيض النعام. (الوسائل: ج ان 1ب 7 ا ازاك 
اليمج 7 

(؟) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع الى المصنّف نه. يعنى ظاهر عبارته 

«فكبيض النعام» هو أنّ في كل بيضة شاة...الخ. 

)ع( أي أشكل الشارح له باطلاق التشبيه بينهما. 

(5) يعنى لو كسر احرم بيض الطيور الثلاثة الذي لم يتحرّك الفرخ في جوفه لم يجب 
عليه إلا إرسال فحل الغنم على الأُنئ. فا حصل من الإإرسال كان عليه. ولولم 
بحصل شىء فلا يجب عليه. فكيف تجب عليه الشاة عند العجز عن الاإرسال 
والحال أت التكاليف الضرورية أسهل من التكاليف الاختيارية؟!. 
توضيح: إِنّ الحرم اذا كسر ب بيض النعام الذي لم ؛ : بتحرّك الفرخ في جوفه وجب 
عليه إرسال فحول الابل على الأنثى منهاء وعند عدم تمكنه من الاإرسال كان 
عليه الشاة. فلم يوجد الإشكال فيه لأنّ الولد الحاصل من إرسال الزبل على 
الأننى كان أعظم من الشاة, بخلاف إرسال الغنم الفحل على الأنى. فإنّ الولد 


صخي 
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تولد!'! على تقدير حصوله!". وهوا"" أقل من الشاة بكثيرء فكيف!؟ 
تجب مع العجز؟ وفسّره!* جماعة من المتأخّرين منهم المصنّف بأنّ المراد 
وحوب الامريينة الاجيرين الادون القياة: 

وهذا الحكم!" هو الأجود. لالما ذكروه؛ لمنع كون الشاة أشقّ من 
الإرسال7. بل هي أسهل على أكثر الناس. 


د المخاضل منه اصفر من القياة الراهب غلية عي السهو بشاة غدل الوق 
الشيخ يِلِيْهُ وجماعة من الفقهاء. 

)١(‏ بصيغة المعلوم من باب التفعيل؛ وفاعله مستتر يرجع الى النتاج. يعنى كان 
الواجب عليه نتاج الإرسال لو تولّد. وإلالم يكن عليه ثىء. 

(") الضمير في قوله «حصوله» يرجع الى النتاج. 

(؟) الضمير يرجع الى النتاج. يعني أن أن الولد الحاصل من إرسال فحل الغنم على 
الأنى أقلّ من الشاة الواجب عليه عند عدم مَكّنه من الا رسال بناءً على إطلاق 

(4) فاعل قوله «تجب» هو الضمير المونث الراجع الى الشاة. يعنى فكيف تجب 
الشاة عند العجز عن الارسال؟ 
تسن و وين ا يا عي 
ال اج هووجوب الإطعام والصوم ابميس الشاة. 

(1) المراد من «الأمرين الأخيرين» هو الاطعام والصوم. . 

(1) المشار إليه فى قوله «وهذا الحكم» هو عدم وجوب الشاة بل وجوب أحد 
الأمرينءفقال الشارح ْله بأنَّالحكم بعدم وجوب الشاة فى المسألة هو الاأجود. 

(8) فإنّ الشارح عْلْه يعد الحكم بعدم وجوب الشاة في المسبالة هوه للدليل الذي 


سدع 


0.1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


لتوقفه''' على تحصيل الإناث والذكور. وتحدي'" زمن الحمل 
ومراجعتها!" الى حين النتاج, وصبرفه!؟ا هديا للكعبة, وهذه امور 
مورعل اذا ضانا أطيفاق!"! الماوول !"الأ الساء عت أن 
تكون جحزئة 


جه سيذكره بقوله «بل لأنّ الشاة يجب أن تكون بحزئة...الخ». 
ويردٌ الشارح كله على الدليل الذي ذكره جماعة من الفقهاء فى عدم وجوبها 
وهو كون الشاة أكبر وأشقّ من الإرسال الذي يجب عليه عند إمكانه بقوله «بل 
هي أسهل...الخ». 

)١(‏ الضمير فى قوله «لتوقفه» يرجع الى الاإرسال. 

)١(‏ بالجر. عطفا على قوله «على تحصيل». 
تحرّى مصدر من تحرّى يتحئ تحرّياً: طلب ما هو أحرى, أو طلب ما هو 
أحرى الأمرين, أي أولاهما. (أقرب الموارد). والمراد هنا الانتظار والمراقبة في 
زمان الحمل. 

(*) أي محافظتها. والضمير فيه يرجع الى الأنثى الحامل من الفحل. يعني لزوم 
درائحقة الأنق الخامل ال زهان الولادة. 

(؛) الضمير فى قوله «صرفه» يرجع الى النتاج. 

(0) يعنى أنّ الأمور المذكورة أشقّ على الحاج بمراتب كثيرة من تحصيل الشاة. 

)03( واه «لالما ذكروه». يعني بل الدليل على عدم وجوب الشأة 
هو أن الشاة تكون يحزئة عند العجز عن الإرسال بطريق أولى لكؤنها أعلى 
قبعد من وله الارضال: فتكون الشاة أحد أفراد الواجب كما أنّ الا رسال أيضاً 
أحد أفراد الواجب لكنه أقلّ من الشاة, فاذا تعدّر الإإرسال انتقل الوجوب الى 
بدله وهو الاطعام والصوم فلا تجب عليه الشاة. 
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هنا('' بطريق أولىء لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعةً من النتاج. فيكون 
كيعطن درا د الوالعي !"ان والازسال اقلد! "رومع تعدو الواجحب لتقل 
إلى بدله: وهوا) هنا الأمران الآخران مسن حسيث البدل العاء!0) لا 


الخاصٌ'"". لقصوره عن الدلالة, لأنّ!" بدليّتهها عن الشاة يقتضي 


)١(‏ أى عند تعذر الإرسال. يعني أنّ الشاة عند عدم إمكان الارسال تكون بحزئة 
بطريق أولى لكونها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج الحاصل من الإرسال. 

)١(‏ أي الواجب الخير بين الشاة والنتاج. 

(*) الضمير في قوله «أقله» يرجع الى الواجب. 

(؛) الضمير يرجع الى البدل. يعنى أن البدل عند تعذّر الإرسال هو الإطعاءم 
والصوم من حيث كونهما بدلا عامّاً عن الشاة كما تقدّم النصّ العام في ذلك عن 
معاوية بن عار عن أب عبدالله عةٌ بقوله «ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 
عشرة مساكين, من 1 فصيام ثلاثة أيّام». 

(6) المراد من «البدل العامٌ» هو البدل الذي جعل بدلا ببيان عام بلا اختصاص 
لمورد خاصٌ كما أشرنا الى الدليل العام 

)فق أن يدلية الاطعاء والضوء لآ يمفاة هن :دلبل خاضٌ. والمئزاة سمه هبو 
رواية سليان بن خالد المتقدّمة لقصورها عن الدلالة ببدلية الإطعام والصوم بل 
قال فيها عد «فى بيض القطاة كفارة مثل ما فى بيض النعام» فلا دلالة فبها 
بكون الاإطعاء ا بدلا عن النتاج. ْ 

(0) هذا تعليل كون الإطعام والصوم بدلا عن الارسال. وكأنه جواب عن إيراد. 
(أما الإيراد) فإنّ الاطعام والصوم بدلان عن الشاة كما يستفاد من الرواية 
العامة فكيف بيجعلان بدلا عن الاإرسال عند تعذره؟ 
(والجواب) هو أن كونهما بدلاً عن الشاة يقتضي بدليّتهها عن النتاج بطريق 


مه 


بدليّتهما عا هو دونها قيمة بطريق أولى. 
(وفي الحّامة!') وهي المطوّقة أو ما تَعُبٌ الماء) بالمهملة أي تشربه !"ا 

من غير يض 5 نشت اللدواكول ظ 

جه أولى. لأنّ الشاة أعلى قيمة من النتاج وأكثر منفعة منه. فاذا كان بدلاً عن 
الأعلى يكونان بدلاً عن الأدنى بطريق أولى. 
وضميرا التثنية في قوليه «بدليّتهما» يرجعان الى الاإطعام والصوم. والضمير في 
قوله «دونها» يرجع الى الشاة. 

)١(‏ هذا خبر مقدّم لمبتدأ مؤّخّر وهو قوله «شاة». يعني لو اصطاد الحرم الحنامة 
وحية عليه الكناوة وهي شساة. 
وقد عرّفها الشارح بكونها مطوّقة أي لا علامة كالحلقة في عنقها أو بكونها 
نيت الما م كا توت الدوات ولاعضة: 

(0) الشمين ق دولك وتعريهة برس آل اكاتريق أن البوانفافة الماء ستل 
الدوات: 
قوله «بالمهملة» يعنى أنّ لفظ «تعبٌّ» بالعين المهملة من عَبّ يَعْبِ ‏ وزان مد 
يمد_الماء: شر به, أو كرعه بلا تنفس. (المنجد). 

غك الماع حا : شربه؛ وقيل: جرعه؛ وقيل: تابعه وكرعه أو شربه بلا تنقس, 

علد مكو مامكا ولا نعوه عن ونقالالحتام سرب عا انهه 
الدوابٌ. (أقرب الموارد). 
الحرام ‏ بفتح الحاء -: طائر بعينه, وقيل: كل ذي طوق من الطيرٍ من نحو 
الفواخت والقماري, الواحدة: حمامة, فالتاء فيه للدلالة على الوحدة لا للتأنيث. 
وكان الكسائى يقول: الحّام هو البرّي والبمام هو الذي بالك اليوت وال 
الأصمعي: العام هو الحام الوخشي وهو ضيربٌ من طير الصحراء. والمشهور 
1 نّ الحنام هو الأهلى والمام هو البري» والما م أحمر الساق. (أقرب الموارد). 
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يأخذه١١)‏ بمنقاره قطرةً قطرة كالدجاج والعصافير. 


و «أو» هنا(" يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين 
افا كوو للترديد. لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل 
منب]|!* والمضنت في الدروس اختار الأول!) خاصّة؛, واختار الحقّق 


)١(‏ عطف على قوله «تشربه من غير مصٌّ». وهذا أيضاً تفسير في معنى لفظ العبّ. 
بعنى أنّ ا حرام هو الذي لايأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة مثل الدجاج 
والتضافن. 
الدجاج: طائر معروف منه أهلى ومنه بدّي, الواحدة: دجاجة:. للذكر والأنثى. 
والتاء للدلالة على الوحدة. (أقرب الموارد). 
العصفور ‏ بضمّ العين _: طائر وهو يطلق على ما دون الحّام من الطير قاطبة, 
جمعه: عَصافير. (أقرب الموارد). 

(1) يعنى أن لفظ «أو» في قوله «هي الملؤقة ا مانسة: الماءه انا الستردين اد 
فبناء على التقسيم فإ الحمّام على قسمين: قسم منها مطوّقة, وقسم منها تعبّ 
اماد هنا . 
وبناءً على الترديد فإِنّ الحرام اختلفت آراء الفقهاء واللغويين في تعريفهاء فقال 
البعض بأنّ ال حرام هي المطوّقة, وقال الآخر هى التى تعب الماء عيبا 

(") الضمير فى قوله «كونه» يرجع الى لفظ «أو». 00 

(؛) فإن بعض الفقهاء واللغويين اختار التطوّق في تعريفالحنام, واختار الآخر 
عت الاك 

) 4) أي أن المصّف عله يبه في الدروس اختار في تعريف الحنام كونها مطوّقة. 
فقال نبي في الحّام: هو كل مطوّق شاة على الحرم في الحل. ودرهم على امحل في ٍ 


ا حرم. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 2015). 


والعلامة الثانى ١!‏ خاضًّة. والظاهر أ نّ التفاوت بينها!'' قليل أو منتفبء 

وهوا" يصلح لجعل المصنّف كلا منهما معرّفاً. وعلى كل تقد ير فلابدَ من 
إخراج القطا والحجّل من التعريف/*, لأنّ لما كفارة معيّنة غير كفارة 
ال حمامء مع فنداري ةا له ف التعريف كما صرح به١!‏ جماعة. 


)01 أي قال الحمّق والعلامة علا بأنّ حرام هي التى تعب الماء عبا. 
(؟) يعنى أنّ الظاهر أنّ التفاوت بين العلامتين قليل أو التفاوت بينهها مسنتفف. لان 
كل 536 تيت الماع عقا 
[0) الشعير يرجع الى قلّة التفاوت أو انتفائه. نمق أن ذلك كان عوهنا أن بعل 
المصنّف عله كلا منها في ريك الما لان المصداق الخارجي لكل من 
العلامتين واحد. 
(؛) فانّ التعريف بالتطوّق أو عبّ الماء يشمل القطاة والحجّل. لكن يجب 
إخراجهما من التعريف, ل نّ كفارتهما متعيّنة غير الكفارة المذكورة في خصوص 
الحيام. 
وبعبارة أخرى: أن التعريف بالتطوّق يشمل الحَجَل لأنّ ف عنقه طوقاً أيضا. 
وهكل] العررك فك الاك يعمل القطاة لأااصت المادعنا فيلو اخراجها 
عن التعريف المذكور لكون الكفارة فههما غير كقارة الحمام. 
والضمير في قوله «لهما» يرجع الى القطاة والحجّل. 
(5) أي مع مشاركة القطاة والحَجّل في التعريف المذكور. 
وضمير التئنية في قوله «مشاركتهما» يرجع الى القطاة والحجّلء وفى قوله «له» 
يرجع الى الحا م. 
)3( الضمير في قوله «به» يرجع الى الاشتراك. يعنى 24 ماعة قد ل 
باشتراكهما في التعريف المذكور. 
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وكقارة الحمام بأيّ معنى اعتبر (شاة!'! على الحم في الحل' 0 ودرهم 
على امحل فى الحرم) على المشهورء وروي ان عليه! ' ف فيه القيمة .ورماقيل 
بر يدا “ الدرهم والقيمة, أما الدرهم فللنص 00 


ب ولايخق أنّ المراد من إخراجهما عن التعريف هو إخراجهما عن حكم المعردف. 
لأنه اتح احراجها عن برضو الدريم 

امعد موسر وخبره هو قوله «وفى الحتامة» كما أشر أن الحرّام مجميع 
أقسامها إلا ما استثنى كقّارة مي 2 0 ودرهم 
اذا اصطادها تحلاً في الحم واذا اجتمع الأمران بأن اصطاد الحم محرماً في 
احرم وجبت عليه الشأة والدرهم. 

(1) قد مر حدٌ الحل والحرم فيا تقلام. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى امحل وفي قوله «فيه» يرجع الى الحرم. يعني 
زوق أن الل اذا اسظاة الحتام فى المدرم وجيت عليه "قيمة الحننام والرواية 
منقولة في الوسائل: 
عن أب بصير عن أب عبدالله للد في حديث أنه سأله عمّن قتل حمّامة في الحرم 
وهو حلالء قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره. (الوسائل: ج هص ١17‏ ب ٠١‏ من 
أبواب كقّارات الصيد ح 1). 
والمراد من قوله «وهو حلال» يعني أن الصائد تحل. 

(4) بان للامرين: يعني أن المراد من «الأمرين» هو الدرهم وقيمة الحرام. 

(5) فإن وجوب الدرهم لدلالة النصّء وهو منقول في الوسائل: 
عن ابن فضيل عن أبي الحسن طيةٍ قال: سألته عن رجل قتل حمامة من حمام 
الحرم وهو غير حرم قال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاماآً 
لحام الحرم» وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحسامة. (المصدر 
السابق: ح 1). 


وأمّا القيمة فله(". أو لأنها('! تجب للمملوك في غير الحسرم ففيه أولى. 
والأقوئ١"‏ وجوب الدرهم مطلقاً!؟) في غير الحرام المملوك, وفيد!6) 
الأمران 5 الدرهم لله والقيمة للمالك, وكذا القول في كل مملوك١١)‏ 
بالنسبة الى فدائه وقيمته. 


(ويجتمعان) الشاة والدرهم (على الحرم في الحرم)7", 


)١(‏ الضمير في قوله «فله» يرجع الى النصٌّ. يعني أمّا وجوب القيمة على الحرم فهو 
أيضاً للنصّ المذكور كما في أوله حيث قال لَىةٍ «عليه قيمتها». 

(1) هذا تعليل ثان لوجوب القيمة على قاتل الحام؛ فإن القيمة تجب على ذمّة 
تالفها اذا كانت الحتامة مملوكة في غير الحرم بدليل من أتلف مال الغير فهو له 
90 

() هذا نظر الشارح لله فى خصوص من قتل الحام في الحرم بأن يفصل بين 
المملوك وغبره. 
فلوكان الحّام غير مملوك وجب على صائده الدرهم بلا فرق بين مساواة الدرهم 
قيمته أم لا. لأنه هتك حرمة الحرم الذي كان حل أمن وأمان لكل ما فيه. 
ولو كان مملوكاً للغعر وجبت قيمته لمالكه ضمائه والدرهم حرم الحرم. 

(4) قوله «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق بين كون قيمة الحّام مساويأ له أم لا. 

4 لسارو قوله ليده دبجع ال المعاوك. يتك لني فى الام القلوك الارزضة 
والقيئة: 

(3) يعنى وكذا يقال في قتل كل حيوان تملوك في الحرم اود دلا 
الأمر ان الدرهم وقيمة الحيوان باشتال دليلهما المذكور له 
والضميران في قوليه «فدائه وقيمته» عدار أل درك 

(/) كا اذا قتل الحرم الحنام في الحرم فيجب عليه الشاة لكونه محرماً. والدرهم 


سنه 


كتاب الحجّ / كفارة الصيد 006.68 


الأول( لكونه تحرماً والناني( لكونه في الحرم. والأصل 7" عدم 
الند اخ« خصوصا مع الخغلاف حقيقة الواحب: 

(وفي فرخها!؟' حمَل) بالتحريك!”) من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر 
فصاعداًء (ونصف درهم عليه7) أي على الحرم في الحرم (ويتورّعان 7" 


لقتله الحنام في الحرم. 

)لاف سالا ول هوت القياة 

(؟) المراد من «الثاني» وجوب الدرهم. 

(*) المراد من «الأصل» هو أصالة العدم. يعنى أن الأصل يقتضى عدم تداخل 
الكنا ورتين وها اذا اختلفا في 000 حقيقة الشاة غير حقيقة الدوهيم 


فلو كانتا شاتين يمكن القول بالتداخل. 
(؛) الضمير في قوله «فرخها» يرجع الى الحام. يعنى وفي قتل فرخ الحّام يجب على 
حرم حمل . 


الْحَمَل ‏ بفتح الحاء والمهم -: الجدّع من أولاد الضأن الذي كان سنّه أربعة أشهر 
أو ايه وجمعه: حملان وأحمال. وفيه ثلاث صور: 
الأول: اذا صاده في الحرم حرماً فتجتمع عليه كقارتان: لحمل الذى بلغ سه 
اربعة اشهر. ونصف الدرهم. 
الثاني: اذا صاده في خارج الحرم حرماً وجب عده الكل لذ كور فط 
الثالث: اذا صاده في الحرم ولم يكن حرماً وجب عليه نصف الدرهم فقط. 

(5) أي بفتح الحاء والمم. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع على الحرم. 

1 قا عل قر لف قر عونتو حصان اسه الراجع الى الححَمَّل ونصف الدرهم. 
وضمبر التثنية ف قوله «احدهما» يرجع الى الصورتين المذكورتين, وهما صيده 
في الحرم حلاً وصيده في الحل حرماً. 


على أحدهما) فيجب الأول!'' على الحرم في الح والثاني!" على امحل في 
الحرم رد ما تقدّء!"ا يا وواجيا!ة. 


(وفي بيضها درهم وربع)!١!‏ على حرم ف الحرم. (ويتورّعان'" على 
أخدهما), وف بعص النسخ «إحداههما»(6 فمهماء أي 


)١(‏ المراد من «الأول» الحَمّل. 

(1) المزاد من «الثاني» نصف الدرهم. 

() أي مما تقدّم فى صيد نفس الحام. 
(4) المراد من «القرتيب المتقدّم» هو ذكر الحم اذا صاد في الحل أولاً. ثم” ذكر الحل 
اذا صاد فى المجزيم انا 

(0) المراد من «الواجب» هو ذكر وجوب الشاة في قتل الحنام في الحلّ محرماً 
ووجوب الدرهم فى قتلها محلا فى الحرم؛ فهذا الترتيب والواجب يجريان في 
خصوص قتل فرخ الحرّام أيضاً. 
1) يعني لو كسر ا حرم بيض الحمام ففيه ففيه أيضاً ثلاث صوّر: 
الأول: اذا كسره «فىي ا حرم حرماً وجب عليه درهم وربع درهم. 
الثاني: اذا كسره في الحل محرماً وعب عليه ازهه. 
الثالث: اذا كسره في الحرم حلا وجب عليه ربع درهم. 

(/) فاعل قوله «يتوزّعان» هو ضمير التثنية الراجع الى الدرهم وربعه. 
وضمير التثنية في قوله «على أحدهما» يرجع الى الحرم والمحل. يعني ويتورّع 
3 وربع الدرهم على الحرم اذا كسر بيض الحام في الحل. وعلى الحل اذا 

في الحرم. 
(8) يعني وفى بعض نسخ م اللمعة ورد لفظ «إحداهما» بالتانيث بدل عقا 


بالتذكير في الفرخ والبيض. 


كتاب الحج / كفارة الصيد 01١‏ 


الفاعلين7", أو الحالتين فيجب درهم على الحرم في الحلء وربع على امحل 

في الحرم. وم يُقَرّق في البيض بين كونه''! قبل تحرك الفرخ وبعده. 
والظاهر أَنّ مراده الأول(" أمّا الثاني !؛! فحكمه حكم الفرخ كما صرّح 

بها" في الدروسء وإن''! كان إلحاقه به مع الإطلاق لا يخلو من بعد 





)١(‏ باللفٌ والنشر المرتّب. يعنى الضمير فى «أحدهما» مذكراً يرجع الى الشخصين 
المرتكبين للقتل والكسر, وفى «إحداهما» مؤنثاً يرجع الى الحالتين. وهما حالة 
الاحرام وحالة الاحلال. 

(1) يعني أنّ المصنّف عله ذكرالبيض مطلقاً ولم يفرّق بين كون الفرخ فيه متحرٌ كا أم لا. 
؟) المراد من «الأول» هو قبل ترك الفرخ في البيض. 

اللباويو و ا 

(5) الضمير في قوله «به» يرجع الى حكم البيض اذا تحرك فيه الفرخ. يعني ان 
المصنّف عله قد صرّح فى كتابه الدروس بكون حكم البيض الذى يتحرّك فيه 
الفرخ حكم نفس الفرخ وهو وجوب الحمّل في كسره كما يجب هو في قتل نفس 
الفرخ. حيث قال عله : َيه : ولو كسر بيض حمامة تحرّك فرخها وجب ما فى الفرخ مع 
التلف. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 201). 

(1) قوله «إن» وصلية, والضمير فى «إلحاقه» يرجع الى البيض الذي تحرّك فيه 
الفرخ؛ وفى قوله به» يرجع الى الفرخ. 
وحاصل معنى الغبازة وان الشارح يِه استظهر من عبارة المصنّف ريبع بقوله 
«والظاهر أ نَ مراده الأول» 0 الكفارة المذكورة ف لمكن نختص بالبيض الذي 
م يتحرّك فيه الفرخ, والذي يتحرّك فيه الفرخ يلحق حكماً بنفس الفرخ. فقال 
الشارح عْيّهُ في استبعاد الاستظهار المذكور بأنّ ذلك يستبعد مع إطلاق عبارة 
المصنّف وَيِي في قوله: «وفي بيضهما درهم وربع» فيبعد كون مراد المصنّف جَإيّ من 
العبارة مقيّدا بعدم نحرّك الفرخ فيه. 


وكذلك! ١‏ م يُفْرَّق بيك الحام المملوك وغيره. ولا بين الحرمي وغيره. 
والحق ثبوت الفرق كما صرّح به(" في النتووسن عدر و قفا 
المملوك حكمه ذلك والمحرمى منه'". يشترى بقيمته الشاملة”!" 


)١(‏ يعني كا أنّ المصنّف له ل يفّق بين كقّارة البيض الذي لم يتحرّك فيه الفرخ 
والذي يتحرّك فيه الفرخ كذلك لم يفرّق بين الحام المملوك وغيره والحسرمي 
وغفرة :الخال ان القرق:متيا نابت 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع الى الفرق. يعني أن المصنّف عليه في كتابه الدروس 
وكذلك غير المصنّف من الفقهاء عَلِهٌ صرحوا بالفرق بينهما. 
والضمير في قوله «غيره» يرجع الى المصنّف لله . 

(*) شرع الشارح لله هنا لبيان الفرق فقال: بأنّ غير حمّام المملوك حكنه ما 
ذكرفي المتن, وأمًا المملوك فيجتمع فيه ما ذكره في المتن وقيمته لمالك 
الحتمام. 
وأيضاً أنّ الحم الحرمي غير المملوك يشتري بقيمته الشاملة للفداء غذاء لئام 
ا لحرم. 

(؛) أي ما ذكر فى المتن بقوله «شاة على ال رم في الحلّ ودرهم على امحل في الحرم». 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع الى غير المملوك. يعني أنّ الحنام الحسرمي غير 
المملوك يشتري بقيمته علفاً لحّام الحرم. 

(1) قوله «الشاملة» صفة للقيمة. : بعني أن المراد من «القيمة» ليس الدرهم فقط بل 
العتاملة للكتارة ا يها 
فالكيّارة في قتل نفس الحرام الحرمي في الحرم محرماً هي الشاة والدرهم 
فيصر فهما فى اشتراء الغذاء لحهام ال حرم. 
وكذلك الكفارة فى قتل فرخ الحّام في الحرم محرماً المحمّل ونصف الدرهم 
فيصرفهما في تغذية حمام الحرم أيضاً. 


كتاب الح / كفارة الصيد اه 


للفداء علفاً!١)‏ لحامه. وليكن'') قحا" للرواية!؟. والمملوك كذلك!0, 
مع د المالك, أو كوي المتلف» وإل#(0) وجب ما ذكر 67 لله وقيمته١ثا‏ 
السوقية ثلمالك. 


)١(‏ العلف ‏ تحرّكة _: ما تطعمه الدوابٌ, جمعه: علوفة وأعلاف وعلاف. (أقرب 
الوارة): 

(1) الأمر هنا استحبابي. يعني والأحسن كون العلف لحنام ا حرم من القمح. 

(؟) القمح _بفتح القاف وسكون المبم -: حبٌ يطحن ويتخذ منه الخيز. (المنجد). 

(؛) المراد من «الرواية» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن حمّاد بنعقان قال: قلت لأبى عبدالله لكلا : رجل أصاب طيرين واحداً من 
حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم؛ قال: يشتري بقيمة الذي من حمّام 
الحرم قحا فيطعمه حمّام ا حرم ويتصدّق بجزاء الآخر. (الوسائل: سم 4 ص ١١4‏ 
ب "١‏ من أبواب كفّارات الصيد ح 1). 

(0) يعنى انّ الحرام المملوك اذا قتله الحرم مثل غير المملوك اذا أذن قتله مالكه. 
فيشترى رقيمه الفنانالةالأقذا بلقا نا المرم. 

(1) بالجي. عطفاً على قوله «مع إذن المالك». يعني أو مع كون الحنام ملكاً لنفنس 
الحرم. 

(/) استئناء من قوليه «مع إذن المالك أو كونه المتلف». يعني لو كان الحرّام مملوكاً 
ولم يأذن المالك ولم يكن ملكاً لنفس الحرم فقتله حرم وجب عليه اثستراء 
العلف بقيمته المذكورة علفاً لحرام الحرم ووجب عليه أيضاً قيمته السوقية لمالك 
الما 

(8) المراد من «ما ذكر» هو قوله «يشترى بقيمته الشاملة...الخ». 

(9) فاعل ثانٍ لقوله «وجب». يعني ووجب ايضا على الحرم قيمته السوقية لمالكه 
بدليل من اتلف مال الغير فهو له ضامن. 


1#ع5” 0 ب بس -3202 الجواهرالفخرية(ج6) 


(وفي كل واحد''! من القَطا والحَجّل والدّرّاج حمل مفطوم رَعَئْ!") 
قد كَمُلَ سنّه أربعة أشهر, وهو(" قريب من صغير الغنم في فرخها. ولا 
بُعدا ؛' في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرناه. 

وهوا* أولى من حمل المصنّف الخاض الذي اخختاره تم على بنت 


 جبقلا قد ذكر المصنّف لله سابقاً كفّارة كسر بيض القطاة والحَجَّل أي‎ )١( 
والدرّاج بقوله «وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدرّاج من صغار‎ 
الغنر ...الخ». أمَا هنا فيذكر كقّارة صيد نفس الطيور الثلاثة. فقوله «وفي كل‎ 
واحد من القطا...الخ» خبر مقدّم لمبتدأ وخر وهو قوله «حمّل مفطوم».‎ 

(1) بصيغة الماضي. يعني أنّ الحَمَل المفطوم من اللبن يرعئ ويغتذي من العلف. 

() الضمير يرجع الى الحَمَل المفطوم. يعني أن الحَمّل كذلك يقرب لصغير الغنم 
الذي ذكره سابقاً في كقّارة قتل فرخ الطيور الثلاثة بقوله له «وفي كسر كل 
بيضة... من صغار الغنم». والمراد من «كسر البيضة» هو الذي تحرّك فيه فرخ 
الطيور الثلاثة. 
والحاصل: إنّ كمّارة كلّ واحد من القطاة والحجّل -أي القبج ‏ والدّرَاجٍ حمل 
مفطوم, وهي قريب من كقّارة الفرخ الذي في داخل البيض التي كقّارته من 
صغار الغام, لأنّ صغار الغنم يصدق على الحَمَل المفطوم الذى أكمل سنّه أربعة 
اعسين: 

(:) هذا دم م لتوهّم بعد تساوي الكفارتين فيهما؛ لأنّ صغار الغنم أكبر من الحَمّلء 
فدفعه بأنه لا بُعد في تساوي كقّارقٍ الصغير والكبير كما ذكر سابقاً من حمل 
«البكر» على «الحمّل». 

(0) أي المذكور في هذا الكتاب من كون كقّارة كشر البيض من الطيور الثلائة من 
صغار الغنم وكون كقارة قتل نفسها حملا منطوماً وكونهما قريباً من حيث 


»- 


كتاب الحج / كفارة الصيد 6ه 


الخاض'١".‏ أو على!'' أنّ فيها هنا بخاضاً بطريق أولى. للإجماءع!" على 
انتفاء الأمرين(4). 
وكذا نما(" قيل من أنّ مبنئ شرعنا على اختلاف المتّفقات واتّفاق 


ه المصداق أو مساوياً-أولى من حمل المصنّف عله الخاض الذي اختاره فى كقّارة 
كسر بيض القطاة والقبج في كتابه الدروس (ج ١‏ ص 00") على بنت امخاض. 
وقوله «ثم» بفتح الناء وتشديد الميم إشارة الى الفرخ. 

(١)الجارٌ‏ والجرور متعلقان بقوله «من حمل المصئّف ط ». اع ان ن المصئف عله 
اختار في كقارة البيض الذي يتحرّك فيه الفرخ المحاض وفي قتل صاحب البيض 
بنت الخاض. والفاصل بينهها كثير. فحمل الخاض على بنت الخاض أبعد. فحمل 
صغير الغام على الحَمّل المفطوم أولى من الحَمَل المتقدّم. 
ولايخق أن بنت الخاض هي التي أكملت السنة الأول ودخلت في الثانية. 
والحمّل المفطوم هو الذى أكمل أربعة اير من سنّه. فالفاصل بينهما أيضاًكثير. 

(؟) عطف على قوله «على بنت الخاض». وهذا جواب ثان عن إشكال زيادة 

كثّارة كسر البيض عن قتل نفس الطيور المذكورة, بأن يقال: اذا كانت كمّارة 
كتين العف اما من الغنم فتكون كقّارة قتل صاحب البيض مخاضاً بطريق 
أولى. 

(؟) هذا تعليل إيطال امحملين المذكورين, بأنّ الإجماع قام على انتفاء الأمرين 
المذكورين. 

(؛) المراد من «الأمرين» هو وجوب الخاض في كسر النيض ووجوب الخاض في 
نفس الطيور المذكورة كما فصّلناء بل الواجب في الفرخ الداخل في البيض من 
صغار الغنم وفي صاحب البيض الحَمَل المفطوم. 

(0) عطف على قوله «من حمل المصئّف يله ». وهذا وجه ثالث للحمل بالصحّة في 


»- 


الختلفات. فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير. 
والوجه١''‏ ما ذكرناه, لعدم التنافى بوجه. هذا" على تقدير اختيار 

ب خصوص وجوب الخاض فى البيض وبنت انلخاض في صاحب البيض. بِأنّ مبنى 
الوح على اختلاف المتفقات واتفاق الختلفات كما مر في وجوب نزح سبعين 
دلواً اذا مات إنسان فى بثر بلا فرق بين المسلم والكافر والذكر والأنتىئ والصغير 
والكبير. ووجوب أربعين دلواً للشاة والكلب والخنزير. (راجع كتاب الطهارة 
الجزء الأول بحث كيفية تطهير البثر). 
فجِمّع الشاة والخنزير في الحكم مع اختلافههما وفرّق الحكم في الختزير والكافر 
مع اتفاقهما. فكذا يقال بإنّ الحكم في الصغير أزيد من حيث الكقّارة ما يحكم 
بها في خصوص الكبير فقال الشارح خَيْهُ بأ ما ذكرناه أولى من الوجه الذي 
قيل في التوجيه. 

)١(‏ يعنى أن وجه الأولوية هو ما ذكرناه. وهو كون كفّارة كسر البيض من صغار 
الغنر وثموله للحَمل أيضاً فلا تنافي بينهها ليحتاج الى التوجيه الذي ذكره 
المصنّف فى الدروس وكذلك سائر الفقهاء عَلك. 

)١(‏ المشار إليه في قولةوهةا هو الأولوبة المذكو وى :انبا عل قوير اخبار 
صغار الغنم في الفرخ كما اختاره المصنّف عله له سابقاً فى قوله «وفي كسر كل بيضة 
من القطا والقبج والدُّرّاج من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ» أو على ما اخترناه 
من وجوب الفتى في البيض الذي تحرّك فيه الفرخ واستفاده الشارح من لفظ 
«التكارة» الموجود فى رواية سلمان بن خالد الصحيحة: 
فني كليهم| يبحمل «الفتى الذى اختاره الشارح يط ف قوله «والعمل على 
الصحيح» و«صغار الغنم» الذي اختاره المصنّف ْله بقوله «من صغاز الغنم» 
على الْحَمَل المفطوم الذي في قتلى الطيور المذكورة, فلا تنافي ليحتاج الى 


»- 
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صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنّف, أو على وجوب الفتى كما 
اخترناه, وحمله!" على الْحَمَل, ول" بتي الإشكال. 
اوق 15 "امن القنفذ والضتٌ واليربوع!؟ جَدْ . جَدَى!") على المشهور. 


التوجيه. لكن لو قيل بوجوب الخاض في البيض وبنت المخاض لصاحب البيض 
فلا يمكن حينئذٍ التوجيه والجمع بينهما كما مر 

)١(‏ الضمير في قوله «وحمله» يرجع الى الفتى وصغار الغنمء وهو بالكسر. عطفاً 
على قوله «على تقد ير...الخ». 

(1) استثناء من قوليه «اختيار صغير الغنم» و«أو على وجوب الفتى». يعنى فإن لم 
مخترهما بل قيل بوجوب المخاض في البيض كما فى الدروس وبنت المخاض 
في صاحبه فلا يرتفع الإشكال المذكور. وهو زيادة فداء الصغير على فداء 
5 

(؟) خبر مقدّم لمبتدأ مؤْخّر وهو قوله «جذي». يعنى لو قتل الحرم أحداً من هذه 
الثلاثة ‏ القنفذ والضبٌ واليربوع ‏ وجب عليه كقّارة جذي بناءً على المشهور 
في مقابل القول بوجوب حمل مفطوم. 
القنفذ - بضمٌ القاف رةه النون وضمٌ الفاء وفتحها : دويبة ذات 
ريش حاد في أعلاه ميق نفسه إذ يجتمع مستديراً تحته, والأنثى قنفذة. 
(المنجد). 
الضبٌ ‏ بفتح الضاد وتشديد الباء -: من الزحّافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير 
العقد سعة: اعت وستان وضبات» تتح 
؛) البربوع : نوع من القواصم يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلين وله ذنب 
طويل. جمعه: يرابع. (المنجد). 

(0) الجذي ‏ بفتح اجيم وسكون الدال: ولد المعز في السنة الأولى. جمعه: أَجْد 


وجداء وجديان. (المنجد). 
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وقيل!"': ع طير. والمروي! الأول؛ وإن كان الثاني ء مجزئاً بطريق 
أولى. ولعل القائل فسّر به!"ا الجدى. 
(وفي كل!؟' من القئرة) بالقاف المضمومة ثم الباء المشدّدة بغير نون 
بينها'*. (والصعوة)!١)‏ وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرج به!" 


.) من حواثى الكتاب: الظاهر أنه أبو الصلاح الحبى. (حاشية الملا أمد كله‎ 0 )١( 
فانه قال عله بل أن الكفارة فيها حمل فطيم وهو تين الضان: (الكافى في الفقه:‎ 
.)3١5 ص‎ 

(1) المراد من «المروي» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
عن مسمع عن أبى عبدالله ل قال في الل بوع والقنفذ والضبٌ: اذا أصابه الحرم 
فعليه جذي, والجذي خيرٌ منه. وإنما جعل هذا لكى ينكل عن فغل غيره من 
الصيد. (الوسائل: ونه ص كاك كين لواب كقازات الصيديت .)١‏ 

2( يعني لعل أب الصلاح فسّر الجذي المذكور بالحَمّل الفطيم وهذا غريب اذا لم 

بتفق ذلك فى الاستعمالات. 

(؛) خبر مقدّم لمبتدأً مؤْخّر وهو قوله «مدّ طعام». 

)0( يعني 2 لفظ رق بتشديد الباء بدون حرف النون بين القاف والباء 
المشدّدة. لكن فى كتب اللغة ذكر بالنون بينهما. 
الثيرة والقنيرة والقتبرة والقنبراء َالمُبراءً: عصفورة دامٌة التغريد, جمعه: قبر 
وقبر وقنابر. (المنجد). 

(7) الصعوة ‏ بفتح الصاد وسكون العين وفتح الواو وقد ذكر الشارح ل 10 
جمعه: صعاء اا (المنجد). 

(0) الضمير فى قوله «به» يرجع الى الذنب. فيحتمل كون تريح بمعنى يح ك. . يعني أن 
الصعوة يحرّك ذنبه كحركة الرح. ويحتمل كونه بمعنى أن :المعو بعري نينا 
بذنبه كما يرع صاحب الرمح شيئاً برحه. 
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الم 





(والعٌصفور) بض العين وهو ما دون١"‏ الحرّامة, فيشمل الأخيرين!". 
وإنما جمعها!" تبعاً للنصٌ. ويمكن أن يريد به!؟) العُصفور الأهلى كما سيأتي 
تفسيره به في الأطعمة؛ فيغايرهما (مُدَ)(* من (طعام) وهو" هناما 
يؤكل من الحبوب وفروعهاء والقر والزبيب وشمهها. 

(وفي الجرادة!"' قرة). 
(1) عق أن التضفور اضكر من الحزامة: فهذا الستعرق نيمل القيرة والضسهوة 

لأنهها أيضاً أصغر من الحّامة. 
(١)المراد‏ من «الأخبرين» هما القبرة والصعوة. 
(*) الضمير في قوله «جمعها» يرجع الى القبرة والصعوة والعصفور. يعني 2 

المصنّف عله ذكر الثلاثة مع مول العصفور الأخيرين, تبعاً للرواية وهي 

المنقولة في الوسائل: 

عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله لل فى القنبرة 

والعصفور والصعوة يقتلهم الحرم, قال: عليه مدّ من طعام لكل واحد. (الوسائل: 

ج و ص 19١‏ ب لامن أبواب كقارات الصيد ح .)١‏ 
(4) يعني يمكن أن يريد المصنّف طِلْهُ من لفظ «العصفور» هو الأهلى منه. فسيغاير 

العصفور الأهلى من القبرة والصعوة فائّهها غير أهليّين. 

والضمير في قوله «فيغايرهما» يرجع الى القبرة والصعوة. 
(0) مبتدأ مؤْشّر كبا مره ومقدار المدٌ ٠6/اغراما.‏ 
(1) الضمير يرجع الى الطعام. يعني ليس المراد من الطعام هنا هو الحنطة والشعير, 

بل المراد هو ما يكل بلا فرق بين الحبوب والقر والزبيب. 

والمراد من «شببها» هو سائر الفواكه. 
(0) الجرادة واحدة الجراد: صنف من الجنادب مشهور. (أقرب الموارد). يعنى تجب 

فى قتل الجرادة تمرة واحدة. 





وتمرة خير من جرادة١١)‏ 

(وقيل: كف من طعام) وهو'" مرويّ أيضاًء فيتخيّر بينهما جمعاً!". 
واختاره!؟' في الدروس. (وفي كثير الجراد شاة)!*). والمرجع في الكثرة 
الى العرفء ويحتمل اللغة'') فيكون الثلاثة كثيراء ويجب لما 


)١(‏ يعنى أن إعطاه القرة خير من إعطاء الجرادة. فقد نقل في قتل الجرادة وجوب 
الجرادة عن طر يق العامة. 1 
والذي يدل على أنّ إعطاء القرة خير من إعطاء الجرادة هو الخبر المنقول في 
الوسائل: ْ 
عن حريز عمّن أخبره عن 5 عبدالله د في حرم قتل جرادة قال: يطعم 
مرة, والتقرة خير من جرادة. (الوسائل: ج 1 ص 00 #الاضِق انوا كفارات 


الصيدح 7). 
(؟) أي وجوب كف من الطعام في كقّارة قتل اجرادة. وهو مرويّ أيضا في 
الوسائل: 


عن تحمّد بن مسلم عن أب جعفر لَةٍ قال: سألته عن حرم قتل جرادة؟ قال: 
كف من طعام, وإن كان كثيراً فعليه دم شاة. (المصدر السابق: ح 1). 

() يعنى يحكم بتخبير ال حرم بين إعطاء القرة وبين كف من الطعام عند قتله الجرادة 
الس يبي يد 
؛) الضمير في قوله «واختاره» يرجع الى التخيير. يعنى أنّ المصنّف عله في كتابه 
الدروس اختار التخيير بين القرة وكفٌ من الطعام. (راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ 
ص 07 1). 
0) يعنى لو قتل ا حرم كثيراً من الجراد وجب عليه شأة. 

030 سمل بن كي جبها نوي ليد عق اكير بخلاف المعنى 
العرفي فلا يصدقها الكثير عرفاً لأنّ أقل الجمع في اللغة هو الثلاثة. 
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"ني كل واحدة ا 
(ولو لم يمكن التتحرّز) من قتله'". بأن كان على طريقه بحيث لايمكن 
التحرّز منه إلا بمشقّة كثيرة لا تتحمّل١'‏ عادة لا الامكان!؛؟) الحقيق (فلا 
(وفي القملة) "١‏ يُلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو يقتلها (كفَ) 
من (طعام). ولا شيء في البرغوث'" وإن منعنا قتله. 
)١(‏ الضمير في قوله «دونه» يرجع الى الكثير. يعني لو كان الجراد أقلّ من الكثير 
العرفي أو اللغوي وجب لكل واحد منه كف من الطعام أو تمرة. 
") يعنى لولم يتمكن الحرم من التحرّز من قتل الجراد لكثرة اللجراد في طريقه 
بحيث لايمكن التحفظ من قتله إلا بتحمّل مشقّة شديدة فلا شيء عليه من كقّارة. 
والضمير في قوله «طريقه» يرجع الى الحرم. 
*) فاعل قوله «تتحمّل» هو ضمير التأنيث الراجع الى المشمّة. 
(؛) يعني ليس المراد من قوله «لم يمكن التحرّز» هو الإمكان الحقيق بحيث لم 
يكن القع وان افده ا كنا 
(0) جواب لقوله «ولو لم يمكن التحرّز». 
(1) خبر مقدّم لمبتدأ مؤْخَّر وهو «كفّ طعام». يعني أن حرم لو قتل القملة أو 
ألقاهااعن نويه أوجدقه أو سههرا متال شعرة رمحت عليه كنك فق ظلاء: 
القملة _بفتح القاف وسكون الميم -: دويبة تلسع الانسان وتغتذي بدمه, جمعها: 
قل. (المنجد). 
(0) أي لا تجب الكقّارة في قتل البرغوث ولو م بجز قتله للمحرم. بعنى أن قتل 
البرغوث بحرم للمحرم لكن لايجب عليه شيء. 
البرغوث ‏ بضمٌ الباء : ضرب من صفغار الطوام. عضوض شديد الوثب فى 
صورة الفيل, جمعه: براغيث. (أقرب الموارد). 
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وجميع ما ذكر(١!‏ حكم الحم في الحل أما ال في احرم فعليه القيمة فا 
م ينص على غيرهاء ويجتمعا واكاضل الخرمق اللدرن» ولو يكن لوا" 
قيمة فكفارته الاستغفار. 

(ولو نقّراء) حمام الحرم وعاد) الى حلّه (فشاة) عن الجميع. (وإلا) يعد 
(فعن كل واحدة شاة) على المشهورء ومستنده!*) غير معلوم. وإطلاق 
الحكم''' يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم, وقيّده المصنّف في 


(1) أي جميع ما ذكر من كقّارة صيد القطاة والحجّل أي القبج ‏ والدّرَّاجٍ والقملة 
إنما هو حكم الحرم في ال حل بأن صادها في خارج الحرم. 
أمَا اذاكان تحلاً فقتلها في الحرم وجب على امحل قيمة ما قتله إلا ما ورد النصّ 
بوجوب غير قيمته. 

(") يعني أن ما وجب على الحرم في الحلّ وما وجب على امحل في الحرم يجتمعان 
على ا حرم في الحرم. 
(*) بعنى لولم يكن لما قتله في الحرم تلا قيمةً مثل القسمل واليربوع والضبٌ فلا 
شيء على القاتل إلا الاستغفار. 

(4) من باب التفعيل, فاعله مستتر يرجع الى امحرم. يعني لو شرّد متام الحرم عن 
بحله 3 “عاد الحيام الى حلّه ثانية وجب عليه شاة واحدة عن الجميع, ولولم يعد 
وجب عليه عن كل حمامة شاة واحدة, هذا الحكم بناءً على المشهور من فتوى 
الفقهاء. 

(5) الضمير في قوله «مستنده» يرجع الى المشهور. 

)1 أي الإطلاق في قوله «ولو نفر مام الحرم. ..الخ» فانه يشمل ا حكم المذكور ولو 
م يخرج الحيام من الحرم أيضأًء لكنّ المصنّف عله قيّد الحكم في بعض كلامه بما اذا 
خرج الحيام من الحرم. 
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ا وا وظاهرهه!'' أن : هذا حكم المحرم في 
الحرم. فلو كان محلاً فقتتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعٌد. تنزيلاً له 
منزلة الااتلاف. 

ويشكل حكمه!" مع العود. وكذا حكه!" الحرم لو فعل ذلك في الحل. 
ولو كان المْنفَراء) واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه تساوي 
الحالتين!*. وهو بعيد. 


)١(‏ أي ظاهر الفقهاء أن الحكم المذكور يختصّ بالحرم في الحرم لكنّه لو كان محلا 
فقتلها وجب عليه قيمتها عملا بالقاعدة عند عدم عوده لكون التنفير كذلك 
بمنزلة الاتلاف. 

(1) الضمير في قوله «حكنه» يرجع الى التنفير. يعني يشكل حكم تنفير الحم 
في الحرم على امحل اذا عاد بعده لعدم الدليل على وجوب شيء عليه 

(؟) يعني وكذا يشكل الحكم للمحرم الذي نفْر حمام غير الحرم من حيث كونه 
حرماً فيجب عليه شيء. 1 
ومن حيث عدم كون الحام في الحرم فلا يجب عليه شيء فلذا يشكل الحكم 

(؛) بصيغة اسم المفعول. يعني لو كان الحام المنفّر واحدة فا حكم بوجوب الشاة مع 
العود, ومع عدم العود وجب أن تكون الحالتين متساوية وهو بعيد. 11 حالة 
عدم العود تكون في حكم الإتلاف فتجب الشاة, لكر الحكم مع عدم العود بعيد 
لاختلاف الحالتين. 

(0) قوله «تساوي الحالتين» مصدر مرفوع تقد يراً لكونه مبتداً ميؤخرا للخبر 
المقدّم وهو قوله «فني وجوب الشاة». والفاء للجواب عن قوله «ولو كان الممثَّر 


»م 


10011110 لصت ع تن 


ويمكن عدم وجوب ثىء ١١‏ مع العود وقوفاً" فها خالف الأصل على 

موضع اليقين!'' وهو الحّام إن !14م نجعله اسم جنس يقع على الواحدة. 

جح واحدة». 
فحاصل العبارة: إِنْه لو قلنا بوجوب الشاة في نفر الحئامة الواحدة مع عودها 
وعدم عودها يلزم تنساوي الحالتين, وهذا التساوي بينهما بعيد لكون حالة 
العود غير قابلة للتساوى مع عدم العود. 
والضمير فى قوله «وهو» يرجع الى التساوي. 

)١(‏ يعنى يمكن أن يقال: إن في صورة عود الحامة المنفرّة لا تجب على المحرم شيء 
من الكقّارات. 

)١(‏ مفعول له. تعليل بعدم وجوب ثنيء عند عود المنقرة. 
والمراد من «الأصل» هو أصالة البراءة من الوجوب لأنه شك فى التكليف, 
والشبهة وجوبية؛ ولا خلاف في جريان الأصل فيها كما قرّر في الأصول بأنّ في 
الشبهة التحريمية قال عدّة من الأخباريّين بالاحتياط لكنّ في الوجوبية أجمعوا 
يجريان البراءة. 

(*) المراد من «موضع اليقين» هو الذي قام الدليل على وجوب الكفارة وهو 
الحام لا باسم الجنس الفردي بلفظ الجمع الذي أقلّه ثلاثة أو باسم انس 
الحسعق: 

(؛) قوله ا شرطية. يعنى أنّ موضع اليقين الذي قام الدليل على وجوب 
الكمّارة فيه هو الحام الذي لم نجعله اسم جنس فردي الذي يصدق للواحدة 
أكنا. 
توضيح: اعلم أنّ اسم الجنس إِمّا جمعي أو فرديء أمّا الجسمعي فسيستعمل في 
الثلائة والأزيد مثل لفظ «قر» الذي يأ في مفرده التاء مثل «تمرة». وأما 


»- 


كتاب الحجّ / كفارة الصيد ع0 


وكذا الاشكال١'!‏ لو عاد البعض خاصّة وكان''' كل من الذاهب 
والعائد واحدة. بل الإشكال' ' في العائد وإن كثر. لعدء(؟ا صدق عود 
الجميع الموجب للشاة. ولو كان المنفر 


الفردي فهو الذي يصدق على الكل وعلى الفرد مثل الماء والحجر والإنسان. 
عن كتاب صحاح اللغة: إن الحام يستعمل في الفرد والجمع بدون التاء. فيكون 
من قبيل اسم جنس فرديء ولو استعمل في المفرد بالتاء كما عن غيرها فيكون 
اسم جنس الجمعي مثل القر والقرة. ومثل الشجر والشجرة. 
والحاصل: لو جعلنا الحام ببعنى اسم جنس جمعىي فلا تجب الكفارة في نفر 
الحيامة الواحدة لجريان الأصل. لكن لو جعلناه اسم جنس فردي ففيشمل 
الدليل بنفر حمّامة واحدة أيضا وتجب فمها الكقارة. 

)١(‏ يعنى وكذا يق الإشكال المذكور لو نفّر حمامتين وعادت إحداهما ولم تعد 
الأخرى. فلو جعلنا الحا في الدليل ببعنى اسم جنس فردي فلا إشكال في 
وجوب الكفارة. ولو جعلناه اسم جنس جمعي فلا تجب فيه الكقّارة كما 
ا اننا . 

(1) الواو في قوله «وكان» حالية. يعني عود البعض وعدم عود الآخر في حال نفر 
الفردين من الحمام. 

() يعني يمكن الإشكال أيضاً فى صورة عود عدّة من الحاء المثفرة وعدم عود 
عدة او فرد منها. 

(4) دليل اللإشكال في الصورة الأخيرة بأنه لايصدق على عود الجميع الموجب 
للشأة. 
قوله «الموجب» صفة لقوله «عود الجميع». وقد ذكرنا دليل وجوب الشاة عند 
عر تار من الحرام المنفرة لكونه اسم جنس فردي فيشمل صورة عود الكثير 
يضما 


03 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
جماعة ١!‏ ففي تعدّد الفداء عليهه!' أو اشتراكهم فيه خصوصاً مع كون 
فعل كل واحد لايو جب النفورا'' وجهان!. وكذا في إلحاق غير الحمام 

و ابروحيت ل نض لاه : بنبغى القطع بعدم اللحوق. فلو عاد!'! 
فلاشيء, ولو م بعد قفي إلحاقه بالاتلاف نظر, لاختلاف الحقيقتين!", 
ولوشكٌ في العدد بنى على الأقل. وفي العود(” على عدمه عملا 





)١(‏ بالنصب, خبراً لقوله «كان». يعني لو نفّر الحنام تعداد من الحرمين فنىي تعدّد 
لوو وجهان. 
الصمير وقوه رايهم يرجع الى المنفرين. يعني هل تجب على ذمّة كل 
واحدة منهم كقّارة مستقلة أم يشتركون في كقّارة واحدة؟ 

(؟) يعني أن الوجهين يأتيان خصوصاً اذا لم يكن فعل كل منهم موجبا لنفر الحنام 
بل المجموع كان سببا له. 

(4) مبتدأ موْخَّر لخبر مقدّم وهو قوله «ففي تعدّد الفداء». 

(6) الضمير ف قوله ا ير جع الى 0 ٠‏ يعني وكذا الوجهان ايان ف نفر غير 
ا حرام مثل أن ينفّر ظبى الحرم. فيحتمل فيحتمل اللحوق لأنّ الحكم تعلّق على النفر ولا 
خصوصية للحمام. ويحتمل عدم اللحوق لان الدليل ورد ف خصوص ا حيام ولا 
دليل في خصوص يراه 
وقد قطع الشارح كه عه بعدم لحوق غير الحام عليه في الحكم. 

(1) هذا متفرّع على عدم اللحوق, فعند فعند العود ا( تيو عل ارم وغند عدم العود 
ففي الحاقه بالاتلاف احتالان, الأول: الالحاق بالاتلاف قياساً بالحمّام الذي لم 
بعد الثاني: عدم الالحاق لاختلاف التلف وعدم العود في الحقيقة. 

(7) المراد من «الحقيقتين» هو عدم العود والاإتلاف. 
(8) يعنى لو شاك في عود الحم المنفّرة بنئ على عدم العود ويلحقه حكم الإتلاف. 


كتاب الحجّ / كفارة الصيد 0 


بالأصل!') فمهما. 

(ولو أغلق!"! على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف. مع جهل الحال أو 
علم التلف) فيضمن الحم في الحلّ كل حمّامة بشاة, والفرخ بحَمّل. 
والبيضة بدرهم. والمشحل!" فى ا حرم ا حّامة بدرهمء ٠‏ والفرخ بنصفه! 4 
والبيضة بربعه. ويجتمعان على من جمع الوصفين! “, ولا فرق بين حمام 
الحرم وغيره إل على الوجه السابق (1). 


لاقيام "1 الاثلاق جباعة او تحصو ا اشر عضن ,وسكت 


)١‏ المراد من الأصل في البناء على الأقل هو أصالة عدم الزائد. وفي الثاني هو 
أصالة عدم العود. 
والضمير في قوله «فيهم!ا» يرجع الى العود والعدد. 

(1) يعني لو أغلق باب مسكن الحام والفراخ والبيض عليها وعلم بتلفها أو جهل 
الحال له فذلك في حكم إتلاف الثلاثة المذكورة فتجب عليه حينئزٍ كفارة إتلاف 
الحّام والفراخ والبيض على التفصيل الذي يذكره الشارح له بقوله «فيضمن 
الحرم في الحل كل حمامة بشاة...الح». 

() عطف على قوله «فيضمن الحرم». 

(؛) الضميران في قوليه «بنصفه» و«بربعه» يرجعان الى الدرهم. 

(0)المراد من «الوصفين» هو إتلاف الثلاث المذكورة ف ا حرم وفى حال الااحرام. 

(1) وهو اشتراء العلف بقيمة الحرمي لتغذية حمام الحرم. 

(1) فاعله هو قوله «جماعة». يعنى لو باشر إتلاف الحرام جماعة كما اذا اشتركوا فى 
الاتلاف أو اشتركوا في التسبيب بأن أشار الغبر إليه أو اشتركوا في الاتلاف من 

حت المية :انار كا اذا اغنان احدهه وباشر الآخر فلك" مني كقارة 


- 


قله 


0 


الجواهر الفخرية (ج 4) 





الباقون (فعلى !كل فداء). لأنّكل واحد من الفعلين!') موجب له. وكذا 
اؤواشر وائعق امورا متغكدة هين لكر مق ١؟!‏ القدا كنا لأ اضيطلاة 
وذبح وأكل: أو كسر البيض وأكلء أو دل على الصيد وأكل, ولا فرق بين 
كو نهم حر مين ولي في الحرم. والتفريق!*) فيلزم كلا حكنه فيجتمع على 
امحرم منهم في الحرم الأمران. 

(وفي كسر قرنى!١!‏ الغزال نصف قيمته, وفي عينيه أو يديه أو رجليه 
القيمة !1 والواخد!" بالحساب) ْ 


)١(‏ جواب لقوله «لو باشر». 

)١(‏ أي الفعلان الصادران منهما موجبان للكقارة. 
والضمير فى قوله «له» يرجع الى الفداء. 

(*) الضمير في قوله «منها» يرجع الى الأمور. 

(4؛) هذا مثال أول للأمور المتعدّدة. والمثال الثاني هو قوله «أو كسر البيض وأكل». 
والثالث هو قوله «أو دل على الصيد وأكل». 

(5) كما اذا كان أحدهها نمحرماً والآ شر محلا وتشاركا فى إتلاف الحام في 
برو واة جو اران هوكفقارةالمحرم في الحلّ وانمحل 
في الحرم. 

(1) القرن ‏ بفتح القاف وسكون الراء : الروق من الحيوان أو موضعه من رأس 
الانسان, وهو زيادة عظمية تنبت فى رؤوس بعض الحيوانات. (أقرب المواره). 

(0) قوله «القيمة» مبتدأ مؤْخُر خبر مقدّم وهو قوله «وفي عينيه أو يديه أو 
رجليه». يعنى تجب في إتلاف عيني الغزال أو يديه أو رجليه قيمته على:المتلف. 

() بالجت. عطفاً على قوله «قرني الغزال». يعني وفي كسر الواحد من قرني الغزال 
ربع القيمة. وفي كسر عين واحدة أو يد واحدة أو رجل واحدة نصف القيمة. 


كتاب الحج / كفارة الصيد 086 


ففيه!'! نصف القيمة, ولو جمع بينه("' وبين آخر من اثنين فتام القيمة, 
وهكذا("ا 


هذا( غ) هو المنتيوار 

)١(‏ الضمير في قوله «ففيه» يرجع لكل فرد من قرني الغزال وعينيه يديه ورجليه. 
واللام في قوله «نصف القيمة» للعهد الذكري, فلا يلزم اللإيراد على عبارة 
الشارح يه .كما أوردوا بأنه لوقال«الربع»أو«النصف» لكان خاليا من الإشكال. 
والحال اذا كان اللام فى القيمة للعهد الذكري فلا يراد من القيمة إلا ما ذكر. 
وف ب1الرسس ةيده ف الذ ميدس ريه يول ليها هر ليلب سال جلا 
92 قول الشارح َه «ففيه نصف القيمة» لا قصور فيه كما ادعى القصور بعض 
0ه من حواثى الكتاب: الأولى أن يقول: ففيه ربع القيمة أو نصفها حقّ يخلو 
العبارة ى النصووق الإنادكا لايبخئى على من 1 (حاشية المولى المروي ع ). 
الغزال بفتح الغين : الشادن حين يتحرّك ويمشى. جمعه: غِزلة وغِزلان: وزان 
غلمة وغلمان. (الصحاح. أقرب الموارد). 
والشادن: ولد الظبية. (المنجد). 

)١(‏ الضمير في قوله «بينه» يرجع الى الواحد. يعنى لوجمع بين كسر واحد من 
المذكورين مع واحد اخر منها وجب عليه تام القيمة. 

(١‏ يعنى وهكذا لو جمع بين واحد من الاثنين مع واحد من الاثنين الآخر وواحد 
دن :غدرهيا وجب عليه كقّارة كل بحسابه. مثل أن دكبير ادا مسن التسوة 
وواذ ا من انكل وواعدا من اليد فيجب عليه تام القيمة للرجل واليد 
الواحدين, وربع القيمة لقرن واحد. وهكذا. 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو ما ذكر من الكقارات في القرن والعين واليد 
والرجل. يعنى أنها أفتى بها المشهور من الفقهاء. 


0 


: الجواهر الفخرية (ج 


ل سم مس ل للا سس 1 


جزم بالحكم''! في العينين. ونسبه في اليدين والرجلين الى القيل. 
والأقوئ 7" وجوب لوف ف ا لجميع. لأنه نقص حدث على الصيد 





)١(‏ أي مستند الحكم المشهور ضعيف, وزعموا بأنّ ضعفه ينجبر بالشهرة. 
والمقصود من «المستند» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبدالله مي قال: قلت: ما تقول في 
حرم كسر إحدئ قرني غزال في الجيل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال, ٠‏ قلت: فان 
كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به قلت: فإن هو فقا عينيه؟ قال: 
عليه قيمته. قلت: فان هو كسر إحدئ يديه؟ قال: عليه نصف قيمته, قلت: فإن 
هو قتله؟ قال: عليه قيمته. قال: قلت: فإن هو فعل به وهو حرم في الحيل؟ قال: 
عليه دم مهريقه. وعليه هذه القيمة اذاكان تحرماً في الحرم. (الوسائل: ج 9 ص "7١‏ 
ب ١8‏ من أبواب كقارات الصيد ح »). 
وقيل في وجه ضعفه هو وقوح سماعة بن مهران في سند». 

(0) يعي 1 نّ المصنّف لي يي 00 
الغزال لكن نسب وجوب القيمة فى اليدين والرجلين الى القيل حيث قال ع 
ل ايو عو ا لوس 
وفىي قرنيه نصف القيمة, وفي إحداهما الربع لرواية أبي بصير. . (الدروس الشرعية 
جاص 08). 

(؟) هذا نظر الشارح في كسر قرني الغزال وإتلاف عينيه ويديه ورجليه بأنه 
لابجب فها إلا الأرش. 

(؛) يعنى اذا لم يوجد دليل يعيّن مقدازاً في خصوص المذكورين فحينئذ يعمل 


»- 


كتاب الحجّ / كفارة الصيد ااه 


(ول تيكل الصيد في ملك الحرم غخيازة!" ولاعيهرا" ولا اررت!") 
ولاغيرها من الأسباب المملكة كندوة له( ؟). هذا(" إذا كان عنده. 
أما النائى!" فالأقوئ دخوله في ملكه ابتداءٌ اختياراً 
كالشراء !"ا وغيره!") كالإرث, وعدء!"! خروجه بالإحرام. والمرجع 
ج بقاعدة الأرش. 
والمراد من قوله «لا معين» هو الدليل الذي يعيّن مقدار ما يجب. 
والضمير فى قوله «عليه» يرجع الى المعين. 
(١)الحيازة‏ _بكسر الحاء بعده الياء من حازه يحوزه حوزا وحيازة: ضمّه 
وجمعه, وكلّ من ضيّ شيئاً الى نفسه فقد حازه. (أقرب الموارد). 
يعنى أن الحرم اذا احتاز وأخذ صيداً لا يملكه وإن كانت الحيازة أحد الأسباب 
المملكة. ‏ 
(1) أي لايملك الحرم الصيد بالعقد كما اذا باعه الغير. 
(؟) كما اذا نات لوت الدى ا 
(؛) مثال لغير المذكورين من الأسباب المملّكة مثل أن ينذر الغير الصيد للمحرم. 
(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم دخول الصيد في ملك الحرم. ا 
والضمير في قوله «عنده» يرجع الى الصيد. يعني أنّ الحكم بعدم دخول الصيد 
في ملك الحرم إنما هو اذا كان الحرم حاضيراً عند اصطياد الصيد. 
(1) قوله «الناني» صفة 9 ل يعني أمّا امحرم البعيد عن 
الاصطياد يملكه اذا انتقل إليه بالعقد أو الارث أو غيرهما. 
() هذا مئال دخول الصيد في ملك الحرم اختياراً. 
(8) الضمير في «غيره» يرجع الى الاختيار. 
(1) بالرفع. عطفاً على قوله «دخوله». يعني فالاقوئ دخول الصيد في ملك الحرم 
وعدم خروجه عن ملكه بسبب الاإحرام. 


2 الجواهر الفخرية (ج 4) 


فيه!' الى العرف. 

(ومن نتف ريشة!") من حمام ال حرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية). 
وليس في العبارة أنه نتفها باليد حتى يشير إليها!'! بل هي !4 أعمّ لجواز 
نتفها بغيرهاء والرواية وردت بأنه يتصدّق باليد الجانية وهى!" سالمة من 





)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع الى النائي. يعنى أن المرجع في تشخيص البعيد هو 
العرف. فلو صدق عليه الناىي عرفا جرى الحكم فيه. 

)١(‏ الريشة: كسوة الطائر وزينته. وهو بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان, والتاء فيه 
للوحدة , والجمع: أرياش ورياش. (أقرب الموارد). 
يعني لو نتف الحرم ريشة واحدة من حمّام ا حرم وجب أن يتصدّق بتلك اليد 
الجانية. 

() هذا إشكال أدبي من الشارح على عبارة المصنّف يَِيًْا لأنه لم يذكر لفظ «اليد» 
في عبارة لتصمٌ الإشارة بقوله «بتلك اليد». 
فلو كان عبر: ومن نتف بيده ريشة من حمّام ... الخ لكان التعبير بقوله «فعليه 
منناقة بولك البد الخاية»ضحيداً. والحخال أن العبارة اعد من النتك باليد اد 
غيرهاء كما اذا نتف بالسنّ مثلاً أو الرجل أوغير ذلك. 

(؛) الضمير يرجع الى العبارة. يعنى أنّ العبارة أعمّ من نتف الريشة باليد وبغيرها. 
والضمير فى قوله «نتفها يرجع الى الريشة. وفي قوله «بغيرها» يرجع 
الى اليد. 

() يعني أنّ الرواية خالية من الاإيراد لعدم استعبال لفظ «تلك» في الرواية. 
والضمير فى قوله «وهي سالمة» برجع الى الرواية وهي منقوله في الوسائل: 
عن إبراهم بون دون عق أن عبدالله عله أنه قال فيمن نتف ريشة من حمام 
الحرم: يتصدّق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها. (الوسائل: ج ١‏ 
ص ٠١‏ ب 1 من أبواب كقّارات الصيد ح 0). 


كتاب الحجّ / كقارة الصيد اه 





الإيراد١'".‏ ولو اتّفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء!'' ويجرى 
مسمّاها'". ولاتسقط!؟' بنبات الريش, ولاتجزي بغير اليد الجانية. 
ولو تنف أكثر من ريشة فني الرجوع الى الأرش عملا بالقاعدة””' أو 
تعدّد الصدقة بتعدّده وجهان, اختار ثانيهما!'! المصنّف في الدروسء. وهو 
حسّن إن وقع النتف على التعاقب!". وإلآ فالأول!) أحسن إن أوجب 
)١(‏ أي من الإيراد الذي ذكر بقوله «وليس فى العبارة ... الح». 
") بان يعطى باليد او بالإشارة او بالحوالة او بالوكالة او غير ذلك. 
اشير 1 قوله «مسماها» يرجع الى الصدقة. يعنى «لا تعيين ل قدار الصدقة 
قلّة فيكني المسمئ منها. 
؛) فاعل قوله «تسقط» مستتر يرجع الى الصدقة. يعني أن الصدقة لا تسقط 
بنبات الريش الذي نتف, وكذلك لا تجزى الصدقة بغير اليد الجانية عند القول 
بوجوبها باليد الجانية, كما اذا نتف الريشة باليد المئئ وتصدق باليد اليسرى. 
(0) فان القاعدة نجري فى الموارد الِي م ترد الرواية فبها ببيان ما يجب. فإن 
الرواية قد وردت في خصوص ننف ريشة واحدة كا في رواية إبراهيم بن ميمون 
المذكورة آنفا في قوله عَلَبةٍ «نتف ريشة من حمام الحرم» فلا يشمل نتف أكثر منها 
ولووم الارقن لإيجاد النقص فى الحام الذي يوجب 0 اذالم يعين ما يجب. 
1) المراد من «ثانمهم|» هو تعدد الصدقة بتعداد الريش. يعني أن ن المصئّف لله فى 
كتابه الدروس اختار الوجه الثاني حيث قال: ومن نتف ريشة من حماء 7 
فعليه صدقة بتلك اليد ولايجزى بغيرهاء والظاهر تعدّدها بتعدد الريش, ولا 
تسقط الصدقة بنبات الريش. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 277). 
لبان نتف ريق 2 نتف ريكلة أخرى::وهكذا. 
41 وس القول بالارسن ينارت التينتتين الناقص: وشتزن ذا كاج الل موسا 


سه 


0 الجواهر الفخرية (ج 4) 
أرشاً وإلآ تصدّق بشيء لتبوته!١"‏ بطريق أولى. 

ولو نتف غير الحّامة أو غير الريش!" فالأرش. ولو أحدث ما 
لابوحب الأررشى نقضا" "ا ضون أرهه ولاعب تابي كا ناليد الجائنة 
للأصل6. 

(وجزاوه) أي جزاء الصيد مطلقاً!" يجب إخراجه (بمنى) إن وقع (في 





ج لتفاوت القيمة ونقصانهاء وإن لم يتفاوت فلا يجب إلا التصدّق بشىء. 

)١(‏ أي لتبورت التصدّق في نتف الأكثر بطريق أوإئ لأنه اذا ثبت اللتصدّق في نتف 
ريشة واحدة فى الأكثر يثبت بطريق أولى. 

(كاجان تك ريقة 5 العصفور أو تتف ظفراً من الحسام فلا يجب إلا الأرش. 

(*) قوله «نقصأ» مفعول لقوله «لو أحدث». يعنى لو أوجد نتف الريشة التي 
لايوجب الأرش لعدم تفاوت القيمة نقصاً في بدن الحمام بأن أوجد جرحاً في 
موضع الريشة التي نتفها فحينئز يضمن الحرم أرش النقص الحاصل في موضع 
الريشة. 
والضمير فى قوله «أرشه» يرجع الى النقص. 

(؛) الضمير في قوله «تسليمه» يرجع الى الأرش. يعنى لايجب تسليم الأرش باليد 
الجانية كا يجب التصدق بها. 

(0) المراد من «الأصل» هو البراءة عن وجوب ذلك. 

(1) يحتمل كون قوله «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق في الصيد. يعني لا فرق في 
الصيد حماماً أو ظبياً أو غيرهما من المذكؤرين. 
ويحتمل كونه إشارة الى عدم الفرق بين الجزاء. يعني جزاء الصيد, بلا فزق بين 
كونه هدياً مثل الابل والشاة وأرشاً وقيمةٌ وصدقة. فإنّ جزاء الصيد يصرف 
بعنى لو افق الصيد في إحرام الحج. ويصرف بمكة لو افق في إحرام العمرة. 


كتاب الحج / كفارة الصيد 0 


مسي م ل سس الم اموت ل ا 1 م ا ا ل ل ل ل 
1007 ا#اااالل"7ال ا 


إحرام احج وبمكة في إحرام العمرة), ولو افتقر'" الى الذبح وجب فيهم| 

أيضاً كالصدقة١".‏ ولاتنجري الصدقة!' قبل الذبح. ومستحقّه الفقراء 

والمساكين بالحرم فعلاً!؟. أو قو ةكوكيلهم فيه. ولايجوز الأكل منه!" إلا 
بعد انتقاله الى المستحق بإذنه. ويجوز في 

)١(‏ فاعل قوله «افتقر» مستتر يرجع الى جزاء الصيد. يعنى لو افتقر الى الذبح مثل 
كنارة صيد النعامة التى هي البَدَنة وصيد الظبى والتعلت وال زنت التي هي 
الشاة وجب الذبح والتصدق فى متى ومكّة أيضاً. 
والضمير في قوله «فيهما» يرجع الى منى ومكة. 

(1) يحتمل كون المراد من التشبيه بالصدقة بيان تقسيم الصدقة في مِنى ومكة, لأن 
المصّف له لم يبين مكان الصدقة. 
وبحتمل كون المقصود من التشبيه بيان تقسيم الجزاء مثل تقسير الصدقة بين 
الفقراء في منى ومكة بمعنى أنه كبا يجب تقسيم الكقّارة بين الفقراء في المحلّين كذلك 
يمن الذيع فنه]. 

() يعنى لا تكنى صدقة الحيوان قبل ذبحه. وليس المراد من «الصدقة» هو معناها 
الاصطلاحي. بل المراد هنا الاعطاء. 
وبعبارة أخرى: لايجوز إعطاء الحيوان للفقراء قبل الذبح. 

(4) قوله «فعل» يتعلّق بالحرم. يعني أن المستحقّين هم الذين يكونون في الحرم 
فعلاً. كما اذا حضروا في الحرم حين أخذ الصدقة والجزاء. أو الذين يكونون في 
الحرم بالقوّة لوكيلهم في الحرم في أخذ الصدقة والجزاء عن جانبهم. 
والضمير في قوله «فيه» ,يرجع الى الحرم. 

(5) الضميران فى قوله «منه» و«انتقاله» يرجعان الى الجزاء. يعنى لايجوز الأكل 
تح الجواء لايس اتغالة النقاد بسع إذنه. ْ 


)4 الجواهر الفخرية (ج‎ 01١ 


الإطعاء ١١‏ القليك والأكل!". 


(البحث الثاني:! ' في كفارة باقي امحرّمات) 
في الوطء)!؟) عامداً*) عالماً!") بالتحريم (قبلاً أو دُبراً قبل المشعر 
7 "' وقف بعرفة ) على أ صحّ! "ا القولين 


)١(‏ يعنى في الموارد التي يجب الإطعام مثل وجوب إطعام ستين مسكيناً في كقّارة 
صيد النعامة اذا لم يتمكّن من البّدَنة أو إطعام العشرة عانعن الازماك ف 
كسر بيض النعام اذا لم يتحبّك فيه الفرخ وغيرهما يجوز للحاج ان يملّك الطعام 
للفقبر. ويجوز له إيكال الطعام له. 

(؟) المراد منه هو الايكال للفقير. 


كفارة باق حرّمات الإحرام 

(*) أي البحث الثانى من البحثين اللذين ذكره المصنّف َيه في أول الفصل السادس 
بن فيه بحثين, فذكر الأول منهم| وهو في كفارة الصيد, وها هو الان يببحث ف 
الثاني منهما وهو في كفارة باقي الحرّمات. 

(؛) خبر مقدم لهذا تكح هو قنوله «دنة». يعنى لو ارتكب المحرم في حال 
الاحرام الوطء الذي هو أحد الحرّمات للمحرم عمداً وعلياً وجب عليه التدئة. 

(0) العمد فى مقابل النسيان. 

(1) عالماً في مقابل جاهلاً بالموضوع أو الحكم. فني النسيان واللجهل لا تجب 
الكفارة كما نيان بيأنه. 

(1) قوله «وإن» وصلية. يعني ولو كان الوطء بعد الوقوف بعرفة.. 

(8) هذا يتعلّق على قوله «وإن وقف بعرفة». يعنى هذا الحكم جار عليه ولو 


كتاب الحج / كفارة باقى الحرّمات 6 


(بدَئة١'‏ ويتم حجّه!'' ويأتي به من قابل) فورياًإن كان الأصل كذلك!"' 

(وإن كان الحجٌ نفلاً)!؟. ولا فرق فى ذلك!* بين الزوجة والأجنبية, ولا 

بين الحرّة والأمة. ووطء الغلا ١!‏ كذلك في أُصمٌ القولين دون الدابّة!" 

جه ارتكب الوطء بعد الوقوف بعرفة, فيجب عليه الكقّارة والقضاء على أصحّ 
القولين. والقول الاخر هو عدم وجوب القضاء ولو وجبت عليه البّدنة 
اوكا القطام 
0 من حواثئي الكتاب: خالف هنا المفيد وأتباعه فاعتبروا فى وجوب البدَنّة 
والحجّ من قابل قبلية الجماع على الوقوف بعرفة أيضاًء وصحيحة معاوية بن 
عبان تدل غن الأول. (حاشية الملا أحد طِلله ). 
أقول: المراد من «أتباع المفيد» هما سلار والحلبى. (راجع المقنعة: ص 176 
والمراسر: ص ,٠١5‏ والكافي فى الفقه: ص 0*7 ؟). 

)١(‏ قوله «بّدّنة» مبتدأ للخبر المقدّم كا ذكرنا آنفاً وهى الابل الأنئئى التى أكملت 
الخمسة ودخلت في الستة. 1 

(1) أي الحجٌ الذي ارتكب فيه الوطء.فيجب عليه أن يكمله ويأقى به في العام القابل. 

(") يعنى اذا كان أصل الحيٌ الواجب عليه فورياً مثل حي الاسلام أو النذر المعين 
فيجب إتيانه ايضا فوريا. 

() لأن الحج المندوب اذا شرعه وجب عليه إكماله وإتيانه. 

(0)المشار إليه في قوله «ذلك» هو الوطء. يعنى لا فرق فى الحكم المذكور بين وطء 
دونه ان احكتبية وإن كاوبوطء الاحتية اعد حرمة. .. 

(1) الغلام بضمٌ الغين _: الطارٌ الشارب. وهو الصبى من حين يولد الى أن يشبٌ. 
(المعجم الوسيط). 

(1) يعني ليس وطء الدابّة مثل وطء الانسان في الحكم المذكور بناءً على أشهر 


101095 


0 الجواهر الفخرية (ج 4) 
الاشهر 
وهل | شا" فرضه والثانية 0 . بالعكس؟ قولان. والمروىٌ 
الأول إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدّء! 
ج القولين 
م من حواثي الكتاب: اعلم أنّ في الرواياات التي هي المستند للحكم في بعضها 
عن حرم وقع على أهله. وفى بعضها حرم غتتي امرأته. وفى بعضها وقع الرجل 
بامرأته. فان كان الأهل والمرأة شاملين للأمة والمستمتع بها والغشيان شاملا 
للوطء في دبر المرأة كانت الأجنبية والغلام خارجين لا دلالة في النصّ على 
الاحرام فكانت العقوبة عليه أولىْ بالوجو بكا في المنتهى. (حاشية الملأ أحمد ع ). 
)١(‏ في مقابل القول الآخر هو أنّ الحجّ لايفسد بوطء الدابة. 
من حواشى الكتاب: نقل الشيخ لله في الخلاف الإفساد به قولاً لبعض 
أصحابنا في الختلف عن ابن حمزة. [راجع الوسيلة: ص ] ثم قال: وعندي فى 
ذلك تردّد بين الأخذ بالبراءة وبين العمل بالاحتياط. 
وقالوق النتهى بعد نقل المسألة اختلاف العامّة فيها - : ونحن فيه من 
المتوقفين, والأقرب عدم الافساد لأنّ الحجّ مقو هيا فالا يه الا دلبل 


شرعي وم تن عله (حاشية الملا أحمد يه ). 


) يعني هل اليِجّة الأولى فرض والثانية عقوبة أو بالعكس؟ فيه قولان. وروي كون 
0 والنانى عقوبةً في حسنة زرارة وقد نقلناها كاملة في صفحة ١١8‏ 
هامش ؛ من هذا الجزء. فراجع 

(©) أي قم قول الشارح يِه بأ الرواية مقطوعة في صفحة 9 هامش ” من 
هذا الجزء. فراجع. 


كتاب الحج / كفارة باقى الحرّمات وان 


توضيح: اعلم أنه اذا أبطل الحاج حجّه بالجباع وجب عليه إتقام حجّه ثم يأتيه 
في السنة الثانية. فحصل الخلاف بين الفقهاء بأنه هل الفرض هو الحجٌ الأول 
المعبر عنه بالحسجٌ الفاسد مساحة والثاني عقوبة؟ أم الفرض هو الثاني والأول 
عقوبة؟ 
تال القموروقة روايةيان الأول فرض والثانى عقوبة. 
وقال ابن إدريس عله بان الحج الثاني فرض والأول عقوبة. (راجع السرائر: ج ١‏ 
ص .)06١0‏ 
وتظهر فائدة القولين في موارد: 
الأول: اذا كان أجيراً لتلك السنة أو كان أجيراً مطلقاً يننصرف لتلك السنة. فلو 
قلنا بالمشهور بأنّ احج الأول فرض والثاني عقوبة استحقٌ الأجير الأجرة لأنه 
أنى الحجّ في سنته المعيّنة. ولو قلنا بما قاله ابن إدريس طِلْهُ فلا يستحقّ الأجير 
الأجرة لأنّ الفرض هو الثاني ولم يأت الحجّ في العام الذي تعيّن عند الاجارة, 
مثل الأجير الذي تخلّف عن العمل في اليوم المعيّن عليه. 
الثاني: في الحججّ الذي وجب عليه بالنذر في سنة معيّنة فأفسده فعلى المشهور 
لامجب عليه كفارة حنث النذر لأنه انى الحجّ فى العام المنذور. وعلى القول 
الآخر تحب علية الكفارة. 
الثالث: اذا أفسد الح بالجباع ثم صدّه الخصم عن إدامة الحجّ فسيأتي في بحث 
الإحصار والصدّ فاذا منع من الحجّ بعد الإحرام جباز له أن يخرج من 
الإحرام بالهدي, ولو رفع المانع من الحجّ في العام الحاضر أو القابل فبناءً على 
المشهور يجب إتيان الحجّ الواجب في الحاضر والقابل ثم يأتي الحجّ العقوبتي 


بعلا ه. 


0 الجواهر الفخرية (ج ]) 


وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة(". أو مطلقا؟". وفي كقارة!"ا 
خلف التدر وقلية لها عيّنه!؛) بتلك السنة, وفي المفسد!") المصدود إذا 
تحمل 00 :قدر على الحجّ لسنته”" أو غيرها. 

(وعليها! مطاوعة مثله كفَارةً وقضاء. واحترزنا بالعالم 


ج وبناءً على قول ابن إدريس كله ييه يسقط عنه الحجّ العقوبتىي بحصول الحصر 
والصدً. فلو رفع المانع وجب عليه حجّه الواجب في العام الحاضر أو القابل. 

)١(‏ قيد للأجير. يعنى الأجير الذى استؤجر للحي لتلك السنة فأفسد الحج. 

)1 أى الأجين الى استواجر مطلقاً وانصرف الاطلاق للسنة الحاضرة فافسن 
الحج. ففي الصورتين لايستحق الأجير الأجرة بناء على قول ابن إدريس عأه. 
وفع الأعروساةعل المسبوركا أ وطيكناء انيا: 

() هذا هو المورد الثاني من موارد ظهور الفائدة في القولين. 

(؛) الضمير في قوله «عيّنه» يرجع الى الحمّ. يعنى لو عين الناذر الحيجّ في السنة التي 
افنية بعيكه فيا 

(0) هذا و ل 0 القولين. 
وقوله «المصدود» صفة للمفسد. يعني أرا نّالحاج الذي أفسد حجّه ثم# كان 
تعلدودا ومتوغا مق الت 

(1) اذا خرج من الاحرام بسبب الهدي كما سيأتي التفصيل عنه بأنَّ المصدود 
والحصور بخرجان من الإحرام بسبب الهدي. 

(/) يعني أن المصدود بعد إحلاله بالهدي قدر على إتيان احج برفع الصدّ والمنع عنه 
في سنته الحاضرة أو غيرها. 

(4) يعنى يجب على المرأة التي أطاعت في الجباع ما يجب على الرجل الذى جامعها 
من الكنا داو القشاء: 


كتاب الحجّ / كفارة باقى الحرّمات 6١‏ 


العامد('! عن الناسي ولو للحكم والجاهل فلا شيء عليهما("". وكا 
عليه!"' تقييده وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه!؛) بحرّماً في 
حقّه أمّا الجاهل فآثم(0. 

(ويفترقان'' إذا بلغا م وضع الخطيئة بمصاحبة'" تالث) 





تا تت تا 200 


وقوله «مطاوعة» بصيغة اسم الفاعل. والضمير فى قوله-«علبها» يرجع الى المرأة 
المعلومة بالقرائن. والضمير في «مثله» يرجع الى ما يجب على الرجل. 
كا أو كانك فين مظا وهه ا كان كرس زلذ بن علييا الكناوة:والقضاء: 

)١(‏ فى قوله «عامداً عالماً». فقال الشارح طْلْهُ : احترزنا بقولنا العالم عن الجاهل 
بالحكم بقولنا العامد عن الناسي باحكم كمن نسي حرمة الجماع حال الاإحرام. 
أو الموضوع كمن نسي كونه حرماً فلا شيء عليهما. 
ولا بخق 1 ن العبارة مشوّشة بصورة اللف والنشر. 

(؟) الضمير في قوله «عليها» يرجع الى الجاهل والناسى 

لايق كان لازنا عل الست نه تقبيد حك الجباع بالعال العامد. 

(؛) بمعنى أن الناسي يمكن إخراجه من قوله «باقى الحرّمات» فانٌ الجاهل المقصّر 
داخل في الحكم لكون الجماع حراماً عليه لتقصيره عن التعلّم, لا الناسي فا 
خارج عن الحكم لعدم حرمة الجماع عليه. 

(0) بصيغة اسم الفاعل. يعني أمّا الجاهل بالحكم فإنّه عاصي لتقصيره في تعلّم 
الحكم. فكان داخلاً في الموضوع وعليه إخراجه. 

(1) الجملة خبرية بعنى الإنشائية. يعني بجب على الرجل والمرأة المرتكبين للجماع 
أن يفترقا في حي القضاء الذي وجب عليهما بإفسادهما الحجّ بالجماع اذا بلغا 
الموضع الذى ارتكبا فيه الجماع. 

(0) الباء للسببية, بمعنى أنّ افتراقهما بحصل بمصاحبة شخص ثالث معهما في موضع 
ا جماع. 


غ0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
محترم(١'‏ (في)حج (القضاء) الى آخر(' المناسك. 

(وقيل:) يفترقان (في الفاسد أيضاً)١""‏ من موضع الحخنطيئة الى هام 
مناسكه, وهو قويّ مرويّ وبه قطع المصنّف في الدروس. ولو حجًا في 


)١(‏ صفة لقوله «بمصاحبة ثالث». والمراد من «الحترم» هو كونه مميّزاً عاقلاً. فلا 
تكفى مصاحبة الصغير والمجنون. 

(1) الجا واليجرور متعلقان بقوله «يفترقان». يعنى يجب افتراقههما من موضع 
الخطيئة الى إكبال أعمال احج في القضاء. 

(؟) يعني قال بعض الفقهاء بوجوب المفارقة في الحج الذي أفسداه بالجباع من 
مو ضع الخطيئة الى آخر أعبال الحج. 

(؛) الضمير يرجع الى القول بوجوب المفارقة في الحيٌ الفاسد أيضاً. 
ووجه قوّاته هو وجود الرواية المنقولة فى الوسائل: 
عن على بن أبى حمزة قال: سألت أبا الحسن لاقل عن حرم واقع أهله. قال: قد 
أتى عظباً. قلت: أفتني (قد ابتلي). فقال: استكرهها أو م يستكرهها؟ قلت: أفتني 
فبهها جميعاً قال: إن كان استكرهها فعليه بَدَئتان. وإن لم يكن استكرهها فعليه 
بَدَنَة وعلبها بَدَنة. ويفترقان من المكان الذى كان فيه ما كان حىٌ ينتهيا الى 

مكّة وعليهما الح من قابل لابدّ منه.قال: قلت: فاذا انتهيا الى مكة فهي 
امرأتهكما كانت؟ فقال: نعم, هى امرأته كما هي, فاذا انتهيا الى المكان الذي 
كان فمهما ما كان افترقا حيّ يحلا. فاذا أحلا فقد انقضئ عنهراء فإِنّ أبى 
كان يقول ذلك. (الوسائل: ج 1ص 7094ب 4 من أبواب كثقارات 
الاستمتاع ح 1). 
والضمير فى قوله «به» يرجع الى القول بوجوب افتراقهما في حجهما الفاسد. 
يعني أن المصنّف عليه قال فى كتابه الدروس بهذا القول. (راجع الدروس الشرعية 


جاص 236). 


كتاب الحج / كفارة قارة ناف الحردمات 27 0 


هن مبااسسس سس .| سد لسببه_لب٠٠٠*٠صصسي‏ للتنلتتليسبتب_ سسش شيش بس ل سس 
ا ل ا ا كم 


القابل''! على غير تلك الطريق فلا تفريق وإن وصل الى موضع يتفق 
فيه '' الطريقان كعرفة مع احتال وجوب التفريق في المتفق منه! ", ولو 
و تنك مضاحة التارع!"انقل اجر أونشة ويك علنها. 

(ولوكان!*) مكرهاً) ها (تحمّل عنها البَدَنة لااغير) أي )١7‏ لايجب عليه 
القضاء عنهاء لعده!"' فساد حجّها باللإكراه. كما لايفسد حجّه !6 لو 


)١(‏ يعنى لو حجًا في العام القابل على طريق غير طريق حجّهما الفاسد فلا يجب 
تقارقها. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الموضع. يعنى اذا حجًّا على طريق غير طريق 
الحج الباطل فلا يجب علمها الافتراق ولو وصل الطريق الذكور لطريق حجّ 
الفاسد. 
وقوله «كعرفة» مثال اتّصال طريق الحيجٌ الفاسد والقضاء في ذلك الموضع. 

(؟) ويحتمل أيضأ وجوب الافتراق فى الموضع الذي اتُصل الطريقان فيه. 

(؛) مثل أن يطلب الشخص الثالث الذي تحصل بسبب مصاحبته المفارقة منهما 
الأحرة ننجب الأحرة عل الريفل وامراء: 

(0) اسم كان مستقر يرجع الى الرجل. والضمير في قوله «لما» يرجع الى 
المرأة.يعنى لو أجبر الرجل المرأة على الجباع وجبت عليه بَدَنَة عن جانبها أيضاً 
ولا يجب عليه غير البّدنة. 
") تفسير لقوله «لا غير». يعني لا يجب على الرجل المكره قضاء حج الجبورة. 

او ان م حجّها لم يفسد لكونها 
مكرهة. 

(8) الضميران في قوليه «حجّه» و«أكرهته» يرجعان الى الرجل. يعنى لو أجبرت 


» 


044 ل 02020202020202 الجواهرالفخرية(ج ]) 


أكرهته, وفي تحمّلها(١'‏ عنه البَدَنة وتحمّل!' الأجنبى لو أكرهههما وجهان 
اقربهم|! " العدم للاصل!". ولو تكرّر الجاع بعد الإفساد تكرّرت 
البدئّة لاغير!*. سواء كمّر عن الأول أم لا. نعم لو جامع في القضاء!"ا 





ج المرأة الرجل على الجماع 0000 ونفسه وعرضه لو لم يقدم 
على الجماع فا زاتكت: كزأها وسكا هلييا بذئة عن انيه اضيا 
أقول: تحمّق الإكراه للجماع عن الرجل مشكل لأنه لايتمكن عن الجاع إلا 
بالمطاوعة كما لايخنى. 
وليس الرجل مثل المرأة في تحقّق الإكراه لأنّ المرأة مفعول يقع علبها الفعل 
إجباراً والرجل فاعل لايتحقّق عنه الجماع إلا طوعا. 

)١(‏ خبر مقدم لقوله «وجهان». يعني في وجوب البّدنة على المراة عن جانب 
الرجل الذي أجبرته على ا جماع وجهان. 
والضمير في قوله «تحمّلها» يرجع الى المرأة وفي قوله «عنه» بيعم الل الرمعل. 

)١(‏ عطف على قوله «في تحمّلها» وهذا أضا خبر مقدم لقوله «وجهان». يعنى لو 
أجبر شخص أجنبى رجلا و امرأة على الجماع بحيث أوعدهما بالاضرار بمالهما أو 
نفسبهما أو عرضه لولم يقدما على الجماع فارتكباه ففي وجوب البّدَنة عليه عن 


جانبها وجهان. 
(*) أي أقرب الوجهين عدم وجوب البدَنة على المرأة وعلى الأجنبي لأصالة 
البراءة. 


(؛) المراد من «الاأصل» هو البراءة, لكون الشك في التكليف والشبهة وجوبية. 

(5) يعنى اذا أفسد الح بالجماع فكرّر الجباع فلا يجب عليهما إلا قضاء واحد. لكنّ 
البدّئّة تكررت بتكرّر الجماع. 

(1) بمعنى أنه لو ارتكب الجاع فها أت به من قابل وجب عليه قضاء القضاء. 
وهكذاء غير أنه تجب عليه البَدئة. 


كتاب الحجّ / كفارة باقى الحرّمات 1 


لزمه ما لزمه أولاآ!'/. سواء جعلناها!') فرضه أم عقوبة, وكذا القول في 
قضاء القضاء(". 

(وتحب البدَنة)!؟! من دون الإفساد بالجماع (, بع البدر ال اريكة 
أشواط من :طواف التساء»:والأوق) بل الأقوئ (بعد فسة)!؟ ائ الى 

قام الخمسة, أما بعدها "١‏ فلا خلاف في عدم وجوب البَدّنة. وجعله(" 

)١(‏ بمعنى أنه اذا ارتكب الجماع فى حجٌ القضاء وجب عليه البَدَنة وقضاء القضاء. 

(1) الضمير في قوله «جعلناها» يرجع الى حجّة القضاء. يعنى لو ارتكب الجماع في 
القضاء وجب عليه ما وجب فى حجّة الأداء. 
ولا فرق فيه بين القول بكون الحجّة الثانية فرضاً له كما قال ابن إدريس طْلْهُ أو 
عقوبة عليه كما قال المشهور به وقد مرّ التفصيل في ذلك. 

(؟) فلو ارتكب الجماع في قضاء القضاء وجب عليه أيضاً ما وجب فى حج الأداء. 

(؛) قد مرٌ وجوب البَدَنة وفساد الحج با جماع قبل وقوف المشعر. لكن لو ارتكب 
الجماع بعد المشعر الى إتيان أربعة أشواط من طواف النساء فلا تجب عليه إل 
البدنة ولا يحكم بفساد حجّه, فالارتكاب بالجماع بعد أربعة أشواط من طواف 
القناء لذ يوحي النماك ول اليدية. 

(5) والأولى بنظر المصنّف طِهُ والأقوئ بنظر الشارح هه الحكم بوجوب البّدنة 
اذا ارتكب الجاع الى آخر الشوط الخامس من طواف النساء. 

(7) الضمير في قوله «بعدها» يرجع الى الأشواط الخمسة. 

(1) الضمير .في قوله «جعله» يرجع الى المصنّف عللة. يعنى أنّ قول المصبّف تبي 
«والأولى بعد خمسة» يدل على أنه يقول باكتفاء الأربعة في سقوط البَدّنة. 
والضمير في قوله «اكتفائه» يرجع الى المصنّف ليه أيضاًء وفى قوله «سقوطها» 
يرجع الى البدنة. 


0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ا اا ةا لت مم اا ا ل 


الحكم أولى يدل على اكتفائه بالأربعة في سقوطهاء وفي الدروس 
قطع (' باعتبار الخمسة, ونسب اعتبار الأربعة الى الشيخ. والرواية!"ا 


)١(‏ يعنى أن المصنّف لله في كتابه الدروس حكم قطعاً بعدم سقوط البّدنة الى 
أ اي ا ا 
طواف النساء خمسة أشواط وفيه بّدنة. وقال الشيخ ملّهُ: يكفى الأربعة وهو 
مروي. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 0/١‏ ْ 

(1) يعنى نسب المصيّف لله فى كتابه الدروس الاكتفاء بالأربعة الى الشيخ 
الطوسي عله (راجع المبسوط: ج ١‏ ص 727 النهاية: ص )17١‏ والى الرواية وهي 
ضعيفة والمنقولة في الوسائل: 

ع عيبن :زرارة قال:اسالك آنا عبداث اكلا عن .حل طافبالبنت اسبو 

طواف الفريضة, ثم سعئ بين الصفا والمروة أربعة أشو اط ثم غمزه بطنه 
فخرج وقضى حاجته. ثم" غشى أهله. قال: يغتسل ثم" يعود ويطوف ثلا 

أشواط ويستغفر ريّه ولا شىء عليه, مو يعي 
الفريضة قطافك اربعة اخيز اط م عدر يه ترج نع جاه مني 
أهلة؟ ثقال» أفسه كه وعلنه ثدنه وتعيل: 2 برسم قطوت السيو عا م 
يسعئ ويستغفر ربّه» قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرع من 
عنه كا حملت عليه هديا ين + غئي أهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: إن 
الطواف فريضة وفيه صلاة. والسعي سنّة من رسول الله ويه قلت: أليس الله 
يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله»؟ قال: بلى. ولكن قد قال فيها 
«ومن تطوّع خيراً فإنّ الله شاكرٌ عليم». فلو كان السعي فريضة لم يقل 
«(ومن تطوّع خيراً». (الوسائل: ج وص 737 ب ١١‏ من أبواب كقارات الاستمتاع 


حَ "3). 


كتاب الحجّ / كفارة باقى الحرّمات لاه 


يكف ١!‏ الأربعة في البناء عليه وإن!'' وجبت الكفارة. ولو كان!"' قبل 
إكبال الأربعة فلا خلاف في وجوبها. 
(ولكن لو كان”؟! قبل طواف الزيارة) أي قبل إكماله وإن بقي منه!"' 

خطوة (وعجز عن البَّدَنة تخيّر١'"‏ بينها وبين بقرة أو شاة). لا وجه!(" 

)١(‏ يعنى أنّ الحاج اذا طاف أربعة أشواط وارتكب الجاع بعدها يني عليها وأتي 
باق الأشواط ولايجب عليه الاستئناف بخلاف الأقلّ منهاء فاذا قطع وجب 
الاستئناف عليه كما مر البحث فيه. 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع الى مقدار الأربعة. 

(1) قوله «إن» وصلية. يعنى ولو وجبت الكفارة عليه لارتكابه الجماع. 

(؟) اسم كان مستقر يرجع الى الجماع. يعني لو ارتكب الجماع قبل إكمال الأشواط 
الأربعة لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الكقّارة عليه. 
والضمير في قوله «وجوبها» يرجع الى الكفارة. 

(؛) يعني لو ارتكب الجماع قبل طواف الزيارة وهو الطواف الذي يجب إتيانه 
قبل طواف النساء وعجز عن البِدَنّة وجب عليه بدلا وهى البقرة أو الشاة: 
علا .اركاب المناع سد إنباوطواف الزيارة قل عيدو عن اليد نه قلا بال 
عنها ولا شىء عليه. 

(0) فلو بقيت من طواف الزيارة خطوة وارتكب الجماع وجبت عليه البّدنة. وعند 
العجز عنها تجب عليه البقرة أو الشاة. 

(1) جواب لقوله «لو كان قبل طواف الزيارة». 

والضمير في قوله «بينها» يرجع الى البّدنة. 

(0) هذا إيراد من الشارح عله لعبارة المصنّف أي فى قوله «وعجز عن البّدنة 
تخير بينها...الخ». فإنّه اذا حصل له العجز عن ابتدئة فلا معنى للتخيير بينها 


» 





ف 522555-5-555 


شتا 20 


للتخيير بين البّدَنَة وغيرها بعد العجز عنهاء فكان الأولى''' أنه مع العجز 

عنيا عقر او قيأة وفي الدروس أوجب فيها "أبَدَّنة» فإن عجز فبقرة, 

فا وحجا نشاف وغين:! حيريون البقرةوالغاة والتصوص الشعن 

هذا التفصيل !؛) لكنّه مشهور في الجملة على اخستلاف ترتيبه!*) وإما 

أطلق 7" في بعضها الجزورء وفى بعضها الشاة. 

ه وبين غبرها. 
والضميران فى قوليه «غيرها» و«عنها» يرجعان الى البّدنة. 
والحاصل: إِنّ التخيير لايتصوّر إلا مع تكن المكلف عن طرفي التخييرء فعند 
العجز عن احدهما فلا معنى للتخيير. 

)١(‏ أي فكان الأولى أن يقول المصئّف عله بان الحاج المرتكب للجماع قبل طواف 
الزيارة ولو بخطوة تجب عليه بقرة أو شاة عند عجزه عن البَدّنة. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الجماع قبل إكمال طواف الزيارة. يعني قال 
المصنّف كله فى كتابه الدروس: الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة 
وفيه بَدنة. فان عجز فبقرة, فان عجز فشاة. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص .)737١‏ 
؟) الضمير في قوله «وغيره» يرجع الى المصنّف علله. يعنى وغير المصنّف حكم 
بالتخيير بين البقرة والشاة عند العجز عن البَدْنة. ولم يحكم بالقرتيب بينهما كما 
حكم المصنّف له فى الدروس. 

(؛) المراد هو التفصيل المذكور بعد العجز عن البَدّنة. 

(5) الضمير فى قوله «ترتيبه» يرجع الى التفصيل. يعني أنّ التفصيل بعد العجز عن 
البدنة 017 بين الفقهاء إجمالاً. لكنّ القرتيب بين البقرة والشاة مورد خلاف 

(1) يعنى أن في بعض الروايات اطلق الجزور عند العجز عن البّدنة وفي بعضها عبر 


»- 
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(ولو جامع "١!‏ أمته مته ألحرمة بإذنه محا فعليه بدن أو بقرة أو شاة, فإن 
عجز عن البّدنة والبقرة افنياة أو صيام تلاثة أيَام), هكذا وردت 
الرواية'" وأفتى بها!" الأصحاب, وهي') شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها 


ج بالشأة. 
الجزور - بفتح اجيم -: من الإبل خاصّة يقع على الذكر والانثى. جمعه: جُرّر 
وجزورات. 


وقيل: الجزور الناقة التى تنحر. (أقرب الموارد). 

)١(‏ يعنى لو جامع الما اكد أمنهااللترمة بالالد رسيت له 2:4 ا تجار أو شاة. 
معنى أنه يتخثر بين أحد هذه الثلاثة, فلو عجز عن البَدَنة والبقرة تخثر بين الشاة 
وصيام ثلاثة أيّام. 
قوله «تحلآ» حال من ضمير مقدر في قوله «جامع» ويرجع الى ال مولى المعلوم 
بالقرينة. 

06 ما الحكم المذكور فقد ورد في الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن إسحاق بن عبّار قال: قلت لأبي الحسن موسى عَلقةٍ أخبرني عن رجل محل 
وقع على أمة له حرمة قال: موسراً أو معسراً؟ قلت: أجبني فيهما. قال: هو 
امرها بالاإحرام أو لم يامرها؟ او احرمت من قبل نفسها؟ قلت: اجبنى فمها.؛ 
فقال: إن كان موسر ركان عالماً أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحراء 
فعليه بَدَنة وإن شاء بقرة؛ وإن شاء شاة؛ وإن ن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء 
عليه هويهرا كان أو معبراءتوان كا ن أمرها وهو معسر فعليه دم شساة أو صيام. 
(الوسائل: ج و ص ١77‏ ب 8 من أبواب كقّارات ت الاستمتاع ح ؟). 

(؟) الضمير فى قوله «بها» يرجع الى الرواية. 

(؛) الضمير في قوله «وهي» يرجع الى الرواية أيضا. , يعني أن إطلاق الرواية في 
صورة كون الأمة مكرهة أو مطاوعة. 


5 الجواهر الفخرية (ج ؛) ع( 


أو طاوعته!'). لكن مع مطاوعتها عفن علها الكنارة أبتضا!"! كدنك 

وصامت عوضها تمانية عشر يوم امع علمها بالتحريم.وإلا فلائيء عليها. 

والمراد بإعساره!"" الموجب للشاة!؟ أو الصيام إعساره عن البّدنة 

والبقرة. ولم يقيّد في الرواية والفتوئ الجماع بوقت!*) فيشمل سا )١(‏ 

أوقات إحرامها التي يحرم الجاع بالنسبة إليه. أمَا بالنسبة إليها 

فيختلف الحكم كالسابق!". فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّها مع 

)١(‏ أي طاوعت الأمة مولاها. 

(1) فكما تجب البَدّنة على المولى كذلك تجب على الأمة أيضاً. 
ولو أنها لاقلك شيئاً وجب عليها صيام ثمائية عشر يوماً بدل البّدنة برط علم 
الأمة بالحرمة. فلو كانت جاهلة بتحريم الجماع فلا يجب عليها ثىء. 
والضميران فى قوليه «علمها» و«عليها» يرجعان الى الأمة. 

(؟) أي المراد من إعسار المولى فى الرواية المذكورة بقوله لَه «وهو معسر فعليه 
دم شاة أو صيام» ليس فقر المولى بل المراد عدم تمكنه من البدّنة والبقرة. 

(4) أي الموجب للشاة أو الصيام مخيراً بينهما. 

(5) فإنّ الرواية مطلقة في الحكم المذكورة بالنسبة الى إحرام الأمة. وكذا الحال 
بالنسبة الى فتوى الأصحاب. فلا فرق في جماعها بين حال قبل وقوفها في 
المشعر وبعده بالنسبة الى وجوب الكقّارة المذكورة على المولى. 
لكن بالنسبة الى نفس الأمة فيختلف حكم الجماع: ففي حال قبل المشعر يفسد 
حجّها مع المطاوعة والعلم, أمّا بعده فلا يفسد حجّها. 

(1) أي جميع اللأوقات في إحرامها التي يحرم على المولى الجماع فيها. 
والضمير فى قوله «إليه» يرجع الى المولى. 

(0) كما مرّ فى الجماع قبل الوقوف في المشعر فيبطل الحج, وبعد الوقوف فلا يفسد 
الحجّ فى حقّ غير الأمة, فيكون الحكم في حقّها أيضاً كذلك. 
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المطاوعة والعلم. واحترز ب«الحرمة بإذنه»(١)‏ عب لو فعلته بغيره. فإنّه("ا 

يلغو فلا ثيء علنا: ولابلحق يها" الغلام المتحرم ل 

أفحش. لعدم النصّ ١١‏ وجواز"' اختصاص الفاحش بعدم الكقارة 

)١(‏ ؛ بعنى احترز المصدّف ل في قوله «أمته الرمة بإذنه» عن الأمة التي اعرية 
بدون إذن مولاهاء فإن إحرامها كذلك يكون لغواً فلا يجب شىيء بالجماع معها. 
لا عليها ولا على مولاها. 
وفاعل قوله «فعلته» مستتر يرجع الى الأمة. والضمير فيه يرجع الى الاحرام: 
والضمير فى قوله «بغيره» يرجع الى الارذن. 

(1) أي أنّ إحرامها هذا يكون لغوا. والضمير في قوله «عليهما» يرجع الى المولى 
والأمة. 

(؟) يعنى لا يلحق بالأمة ا جماع مع الغلام الحرم بإذن المولى وإن كان الجماع منه 
حال الاحرام أَشدٌ معصية. 

(4) قوله «الحرم بإذنه» صفة للغلام. يعنى أن الغلام اذا أحرم بإذن الموإى ثم جامع 
معه مولاه لايلحق حكبه بحكم الأمة الحرمة بإذن مولاها الذى جامعها, ولا 
يجب على المولى' أحد من الثلاثة الدكورة- التدنة أو البقرة أو الشاة -. 

(0) اسم كان مستقر يرجع الى الجماع مع الغلام. يعنى أنّ ذلك وإن كان أشد معصية 
ا اي لي ا ابي و 
المعاصي. 

(1) هذا دليل أول على عدم لحوق الجماع مع الغلام بالجماع مع الأمة فى حال 
اللاإحرام وهو عدم النص. 

(0) بالجرّء لدخول لام التعليل فيه. وهذا دليل ثان على عدم اللحوق لإمكان 
اختصاص الأفحش بعدم الكفارة للعقوبة عليه يوم القيامة, فإنّ جواز الكقّارة 


0355 








له الجواهر الفخرية (ج ع( 


عقوبة كسقوطها ١!‏ عن معاود الصيد عمداً للانتقام. 

) ولو نظرا"" الى أجنبية ال دي ولا عادة! (فبَدَنة 
الى عليه (وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر). والمرجع في 
المفهومات الثلاثة!'' الى العرف. 

وقيل: يُنزل!" ذلك على الترتيب. فتجب البَدَنة على القادر علها, 





ه يوجب أن يعاقب المرتكب بالعذاب أو يخقّف عنه العقاب. فالفاحش الذي لا 
لوي حينم يوم القيامة. | 
)١‏ تفثيل بعدم الكقّارة عقوبة» فإنَ الحرم اذا ارتكب الصيد وجبت عليه الكقارة, 
كاذ عا و كلا كنا رلعلية عقون وانتتاعا. 

(1) فاعل قوله «نظر» مستتر يرجع الى الحرم. يعنى لو نظر امحرم الى امرأة أجنبية 
فخرج المني منه بلا قصد ولا عادة منه بل حصل المني منه اتفاقأ وجبت عليه 
البَدّنة أو البقرة أو الشاة في الحالات الثلاث التي سيذكرها, لكن لو حصل المني مع 
القصد وكانت من عادته الإمناء فيكون مثل المستمني الذي بيبا كر كنا رقهاقريا. 

(؟) الضمير فى قوله «له» يرجع الى الإمناء المفهوم من قوله «فأمنى» مثل قوله 
تعالى: «اعدلوا هو أقرب للتقوى». (المائدة: 8). فإنّ الضمير فيه يرجع الى 
المعدل المعلوم من قوله «اعدلوأا». 

؛) كما اذا لم يكن من عادته خروج المني بالنظر الى الأجنبية وإلا يكون 
كالبتق. 

(5) اللام في قوله «للموسر» بمعنى على الموسر. يعني نجب البَدَنة على عهدة امحرم 
اذى يكون تمر فلذا قال الشارح يه «أي عليه». 

00 كؤن الحم 0 أو متو توسطأً رسيا .فالملاك ف تشخيصها هو العرف. 
هين لحيل من نانب الفعيل: . يعني |يتحمّل الكفارات الثلاث المذكورة على 
0 
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والرواية تدل على الأول''). وفها أنّ الكقّارة للنظر(' لا للإمناءء ولو 
قصده!4) اوكات من عادنه فكالمستمى ا 


)١‏ الضمير فى قوله «به» يرجع الى التغزيل المذكور. يعنى أنّ المصنّف له فى كناب 
الدروس قطع بوجوب الترتيب بين المذكورين, فقال َيّ: النظر الى غبر أهله 
فيمنى يوجب بدنة, فإن عجز فبقرة, فإن عجز فشاة.وفى. رواية 5 بصير: على 
الموسر بّدنة وعلى المتوسط بقرة والفقير شاة. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 271). 
)١(‏ المراد من «الأول» هو وجوب كل واحد من الثلاث المذكورة فى حالات 
الحرم الثلاث. 
نا الرواية الدالة على الأول فنقولة في لوسائل: 
عن أبى بصير قال: قلت لأبى عبدالله له ليه رجل بحرم نظر الى ساق امرأة 
فأمنى, فقال: إن كان توسترا فعليه بُدنة, 0 كان وسطآً فعليه بقرة» وإن كان 
فقيراً فعليه شاة, ثم قال: أمَا أنى لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى. إنما جعلته عليه 
لأنه نظر الى ما لايحل له. (الوسائل: ج ه ص 577 ب ١١‏ من أبواب كمّارات الاستمتاع 
ح 3). 
(؟) يعنى أنّ فى الرواية المذكورة دلالة على أن الكمّارة للنظر لا الحصول المني كما في 
قوله لج «إنما جعلته عليه لأنه نظر الى ما لايحل له». يعنى أنّ الاماء فلا 
صرح بجعل الكفّارة للنظر الحرام لا للإمناء الحاصل ا لمحتال ان 
شتف ل جم وجوت الكقارة للإماء ق قله ولو نظر الى أجكيية وأماا». 
والحاصل: إن المروي غير مفتى به بين الفقهاء. 
والضمير فى قوله «وفيها» يرجع الى الرواية. 
(؛) فاعل قوله «قصده» مستتر يرجع الى ا محر م, والضمير المفعولي يرجع الى 


> 


00 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(ولو نظر الى زوجته بشهوة فامنى فبَدّنة)!١.‏ وفي الدروس جزورا". 
والظاهر إجزاؤههما!", (وبغبر شمهوة لاشيء) وإن امنئى, ما م 0 او 


جه الإمناء. يعني لو قصد الحرم من النظر الى الأجنبي الاإمناء أو كان من ععادته 
خروج المني فهو في حكم من استمنى» وسيأتي حكله قريباً. 

)١(‏ جواب لقوله «لو نظر الى زوجته» فا حرم اذا نظر الى زوجته بالشهوة وخرج 
المئى وجب عليه البَدّنة. ولو نظر بلا شهوة وخرج المني فلا يجب عليه شيء 
بالشرط الذي سيذكره. 

)0 بعتي قال المصنّف عله فى الدروس بوجوب جزور وهو الإبل ذكراً كان أو 
أنث, فإنّه عام والبَدّنة خاصٌ, بمعنى الإبل الأنثى التى كمّلت الخمسة. حيث 
قال تَيٌ: لو نظر الى أهله بغير شهوة فلا شيء عليه وإن أمنى, ولو كان بشهوة 
فأمى فجزور. (الدروس الشرعية: ج ١‏ ص .)737١‏ 

(') الضمير فى قوله «إجزاوّههما» يرجع الى البَدَّنة والجزور. 
والدليل على إجزاء الجزور هو الخبر المنقول فى الوسائل: 
دا : قال لى أبو عبدالله عّة: يا أبا سيّار إِنَ حال الحرم 

ضيّقة (الى أن قال:) ومن مس امرأته بيده وهو حرم على ششهوة فعليه دم شاة, 
ومن ن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ومن مس امرأته أو لازمها 
عن غير شهوة فلا شىء عليه. (الوسائل: ج وص 7/41 ب 17 من أبواب كفّارات 
الاستمتاع ح 37 ١‏ 
ولايخن أنّ الجزور أعمّ من البَدّنة فيشمله ولايحتاج الى دليل: لكنّ الرواية 
الدالة على البَدّنة منقولة في الوسائل: 
عن معاوية بن عانعن أن عبدالله للا (الى أن قال:) وقال في الحرم ينظر الى 
امرأته. أو يدها بشهوة حىٌٍ ينزلء قال: عليه يّدَنة. (المصدر السابق:ح .)١‏ 

(؛) الضمير فى قوله «يقصده» يرجع الى الارمناء. يعنى اذا نظر امحرم الى زوجته بلا 


صر 
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يعتدّه. (ولو مسّها!'' فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن. وبغير شهوة لا 

شيء) وإن 1 ما م بحصل الخد الوصفين!", (وفي تقبيلها بشهوة 

جزور) أنزل أم لاء ولو طاوعته١'‏ فعليها مثله. (وبغيرها) أي بغير شهوة 

(شاة)!؟) أنزل أم لا مع عدم الوصفين7. 

(ولو أمنى١٠'‏ بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبَدّنة). 

ج شهوة فاتّفق خروج المنى منه بلا قصد الإمناء فلا شيء عليه. 
والعجب في هذا الشرط بأنّ الفرض هو النظر بلا شهوة فكيف يتصوّر قصد 
خروج المنى بالنظر كذلك. َ 
والضمير ف قوله «يعتده» ايضا يرجع الى الاامناء. 

)١(‏ يعنى لو مس الحرم بدن زوجته بشهوة وجبت الشاة وبغير شهوة فلا شيء 
عليه وإن خرج المنيى. 

(1) المراد من «الوصفين» هو قصد الامناء والعادة عليه. 

(*) فلو أطاعت الزوجة فى تقبيل الزوج وجبت علها أيضاً الجزور. 

(؛) مبتدأ مؤخّر لخبر مقدّم وهو قوله «وبغيرها». 

(0) فلو أنزل عند التقبيل بغير شهوة وجبت عليه الشاة بشرط عدم قصده الانزال 
وعدم العادة منه. فلو وجد أحد الوصفين يكون كالمستمنى. وسيشير الى 
كفارته قريباً. ١‏ 

(1) فاعل قوله «أمنىئ» مستتر يرجع الى الحرم. يعني لو خرج المني من الحرم بفعل 
الاستمناء أو بغير فعل الاستمناء مثل أن يتجسّم المرأة الجميلة فيخرج المني 
وجبت عليه البّدنة. 
والضمير فى قوله «بغيره» يرجع إلى الاستمناء. 
وقوله «من الأسباب التي تصدر عنه» بيان لغيره. 
والضمير في قوله «عنه» يرجع الى الحرم. 


3 الجواهر الفخرية (ج 4) 


وهل يفسد به'' الحجّ مع تعمّده والعلم بتحريمه؟ قيل: نعم. وهو" 
المروي من غير معارض. وينبغي تقيبده! '' بموضع يُفسِده الجماع. 
ويستئنى من الأسباب التي عمّمها!؛) ما تقدّم من المواضع التي 
لاتوجب البّدنة بالإمناء وهى كثيرة. 
ولو عقد المشحرم** أو المتحل لمتحرم على امرأة فدخل فعلى كل 


)١(‏ يعنى هل يبطل الح بالاستمناء مع العلم والعمد؟ قال بعض الفقهاء: يبطل 
حجّه اذا استمنى قبل الوقوف بالمشعر, مثل الجماع الذي يفسد به الحجج اذا وقع 
قبل المشعر, أمّا بعده فلا يفسد بل تجب عليه الكقّارة. 

(1) أي أنّ فساد الحجّ بالاستمناء بشرط وقوعه قبل المشعر مروي. 
والرواية المستندة إليها منقولة في الوسائل: 
عن إسحاق بن عبار عن أبي ا حسن للد قال: قلت: ما تقول في حرم عسبث 
بذكره فأمئ؟ قال: أرئ عليه مثل ما على من أنى أهله وهو حرم بَدَنة والحجّ من 
قابل. (الوسائل: ج وص 777 ب ١5‏ من أبواب كقّارات ت الاستمتاع ح .)١‏ 
فالرواية تدل على فساد الح ولا يوجد معارض على عدم البطلان. 

(؟) الضمير في قوله «تقييده» يرجع الى الافساد. يعني يلزم تقييد القول بفساد 
احج بوقوع الاستمناء قبل المشعر كما قيّد ذلك في الجماع. 

(؛) يعنى عمّم المصنّف طِله أسباب الاستمناء بقوله «من الأسباب التي تصدر عنه» 
نه شامل لما تقدّم من قوله «ولو نظر الى أجنبية فأمنى» ومن قوله «ولو نظر 
الى زوجته بشهوة فأمنى». 

فيجب استثناء المواضع التي ذكر الكفّارة فيها. فإنَ في بعضها لا تجب البّدنة ولو 

خرج 9 مثل المسٌ والتقبيل. 

)0 يعنى لو أجرى الحرم عقداً لشخص محل أو أجرى امحل عقداً لشخص بحرم 


صحع 


كتاب الحج / كفارة باق الحّدمات ٠‏ لامه 


نيما ) أ من العاقد والمُّحرم المعقود له (بَدَئة). والحكم بذلك!١!‏ مشهور. 
بل كثير منهم'") لاينقل فيه خلافاء ومستنده!' رواية سماعة. وموضع 
اليلد" وجوما عن القاقد الفسر وتفنت نضا وحدوب الكتار: 
على المرأة المشحلّة!*! مع علمها بإحرام الزوج. وفيه!"' إشكال. لكن 





د عل انراه قدبكل اللفقوه بالمراة المتقؤوة: قعل كل واه من العا قد :والتعفرد 
عليه بَدَنَة. 

)١(‏ أي الحكم بوجوب البَدّنة لكليهما مع الدخول مشهور بين الفقهاء. 

(1) كأنّ المسألة إجماعية لعدم وقوع الخلاف فبها بين كثير من الفقهاء. 

(؟) مستند الحكم المذكور هو رواية سماعة بن مهران المنقولة في الوسائل: 
عن سماعة بن مهران عن أب عبدالله علي قال: لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج 
محرماً وهو يعلم أنه لايحلٌ له. قلت: فإن فعل فدخل بها الحرم؟ قال: إن كانا 
5 فإن على كل واحد منهم بَدّنةَ وعلى المرأة إن كانت 2000-6 وإن لم 
تكن حرمة فلا ثشىء عليها إلا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم, فإن 
كانت علمت ثم تزوّجته فعلها بَدَنة. (الوسائل: ج و ص 77/8 ب 5١‏ من أبواب 
كفارات الاستمتاع ح .)١‏ 

(؛) يعني لا شك في وجوب الكقّارة على الحم إنما الشكٌ فى خصوص ال حل 
الذى عقد الحرم. 

(0) فإنّ الرواية دلت بوجوب البَدَنة على المرأة التي لم تكن حر مة بقوله عَلَياةِ «فإن 
كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بَدّنة». يعني أنّ المرأة المتحلّة التى علمت بأنها 
تزوّجها المحرم عب الكنارة عليها اها ” 1 

(1) الضمير في قوله «وفيه» يرجع الى وجوب الكقّارة على المرأة المحلة. ووجه 
الإشكال هو عدم كونها محرمة؛ والرواية الدالّة على وجوبها ضعيفة السند 
لوقوع سماعة بن مهران فيه وهو واقني كما قيل. 





)غ00 الجواهر الفخرية - ( 


هنا ١!‏ قطع المصنف ف الدروس بعد م الوجوب علبها!"". 
وفي الفرق!" نظرء ٠‏ وذهب جماعة الى عدم وجوب شيء على امحل 
فيهم|!؟) سوئ الإثم, استناداً الى الأصل!*, وكعق مقر "١١‏ الوجوت او 
مله غل الاسمسعباي: والغمل بالميور احوط 0" 
نعم لو كان الثلاثة!) محرمين وجبت على الجميع. ولو كان العا 
)١(‏ المشار إليه في قوله «هنا» هو وجوب الكمّارة على المرأة المشحلّة, ولايمخنى 
ازوم الإشكال المذكور في حقّ الرجل المشحل أيضاً. 
(؟) الضمير في قوله «عليها» يرجع الى المرأة المشحلّة المعقودة. فإنّ المصنّف كله في 
كتابه الدروس حكم بالقطع بعدم وجوب الكقارة على المرأة المُحلة يد 
حيث قال يإ لو عقد الحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان 
العاقد مَل ولو كانت المرأة تحلّةَ فلا شىء عليها. (الدروس الشرعية: ج ١‏ 
ص 377). 
(؟) أي فى الفرق بين العاقد المشحلّ بوجوب الكمّارة عليه والمرأة المحلّة فى عدم 
وجوب الكقارة عليها -كما في الدروس _إشكال. 
فلو عمل بالرواية المذكورة حكم بوجوب الكقّارة على كليهماء ولو لم يعمل بها 
لضعف سندها بوجود سماعة بن مهران فلا بحكم بوجوبها على كليهما. 
(؛) قال جماعة من الفقهاء بعدم وجوب شيء للعاقد ا مشحل والمرأة المشحلة 
إلا الونم. 
(0) المراد من «الاأصل» هو جريأن أصالة البراءة في الشبهة الوجوبية التكليفية. 
(1) كما ذكرنا كراراً وجه ضعفها هو وجود سماعة بن مهران الواقني في سنذها. 
(0) هذا نظر الشارح يله بأنَ العمل بما أفتاه المشهور من وجوب الكفّارة على 
العاقد امحل أيضاً يطابق الاحتياط. 
(8) المراد من «الثلاثة» هو العاقد والمعقود والمعقودة بأن كانوا محرمين فتجب 


»- 


كتاب الحج /كفارة باقي الحرّمات 0068 


والمراة حر مَين خاصّة١١)‏ وجبت الكقّارة على المرأة مع الدخول. والعلم 

نيه تسيب العقد, وى وحسويا" عن العاقد الإشكال. وكذا 

إل( 1 

زوج ع 
(والعمرة المفردة إذا افسدها) بالجباع قبل اكتالتهنا "او غيرة 

(قضاها في الشهر الداخلء بناءً على أننه!*) الزمان بين العمرتين). 


جه حينئذ عليهم الكفارة. 

)١(‏ بأن لا يكون الزوج حرماً بل كان العاقد والمرأة المعقودة حرمّين فدخل الزوج 
علذينا فحيعر تنب الكفازة خل المراء لحصول الجماع لا بسبب وقوع العقد في 
حال ا عراميا. 

)١(‏ يعني وفي وجوب الكفارة على العاقد المحرم إشكال. 

(؟) أي وكذا الإشكال المتقدّم يجىء فى خصوص الزوج ال مشحل أيضاً لعدم 

دخوهما في مضمون الرواية. 
ل من حواشى الكتاب: : أي مع الدخولء وإلآا فلا إشكال في عدم وجوب شىيء 
عل اده :ووعة الاكال اق إلقاقديهع اللإحتول تيدر أنه غير مووضع الت 
والشهرة مع أنه خلاف الأصل. فإنّ الشهرة والنصٌ فها اذا كان الزوج محرما 
فعقد ودخلء وكذا الزوجء ولا يخ أنه غير الإشكال السابق في كلامه. (حاشية 
سلطان العلماء عنم ». 

(؛) لايجوز الجماع للمعتمر قبل سعي العمرة. فلو أفسد العمرة بالجماع قبل السعي 
او بغير الجماع من المبطلات وجب قضاء العمرة في الشهر القادم. 
والضمير في قوله «غيره» يرجع الى الجماح. وفي قوله «قضاها» يرجع الى 
العمرة. 
والمراد من قوله «الشهر الداخل» هو الشهر الآتى. 

(5) الضمير فى قوله «أنه» يرجع الى الشهر. 1 


اي سواه الفضرة ذا 


والو ع7 عشرة أَيّام اعتبر بعدها. وعلى الأقوئ١"‏ ' من عدم تحديد 
وقت بينه| يجوز ة موا لي نبااي نْ كان الأفضل 
التأخير ١‏ سهان ؛ ترجيح المصئّف عدم التحديد(ة 

(وفي أبس "١‏ الخيط يط وما فى حكمه شاة) وإن أضط 1/0 (وكذا) تحب 
الشاأة ( في لبس الخقّين)!8 أو أحدهماء (أو 


ج ولابخق أنهم اختلفوا في مقدار الفاصل بين العمرتين.-فقال البعض بوجوب 
الفاصل بينهما بشهرء والاخرون بعشرة .يام, والبعض الاخر بوجوب الفاصلة 
بسنة. 

)١(‏ الضمير فى قوله «جعلناه» يرجع الى الزمان. يعنى لو قلنا بلزوم الفصل بين 
العمرتين بعشرة ايام وجب قضاوؤها بعد عشرة ايام 
والضمير في قوله «بعدها» يرجع الى عشرة أيّام. 

(؟) هذا نظر الشارح لْللهُ وهو القول بعدم اشتراط الفصل بين العمرتين فحيئئذ 
يجوز التعجيل لقضاء العمرة التى أفسدها. 
والضمير في قوله «بينه|ا» يرجع الى العمرتين 

(3) بمعنى 94 المعتمر يجب عليه إَِام الع رة الى أن أفسدها با جماع. 

(؛) أي أنّ الأفضل تأخير قضاء العمرة الفاسدة وعدم تعجيلها. 

(5) فإنٌ المصنّف عله يرجّح عدم وجوب التحديد بين العمرتين لا بعشرة أيّام ولا 
بشهر ولا بغيرهماء وذلك عند قوله يَإيّعٌ فى خاتمة الكتاب «وقيل: لا حد وهو 


- 


حسن». 
(1) خبر مقدّم لقوله «شاة». يعني اذا لبس الحرم الثوب المخيط أو ما في حكم الخيط 
وجب عليه شاة. والمراد من «ما فى حكمه» هو الأثواب المحوكة بصورة امخيط. 
(0) أي لا فرق في وجوب الشاة بين اضطراره أم لا 
(8) يعنى وكذا تجب الشاة اذا لبس الح م الخقّين أو أحدهما. 


كتاب الحج / كفارة باتى الحرّمات 03١‏ 


الكوجف)! '"نضد العين وكسر المم زأو الطيي !"أ علق القيدن) وان 
قل مع صدق اسمها "", وكذا إزالته بنتفي ونورة وغيرهما. 
(أوقصٌ الأظفار)!* أي أظفار يديه ورجليه جميعا (في 


ج الخفّ _بضمّ الخاء وتشديد الفاء : الذي يُلبس في الرجل, سمي به لخقته, جمعه: 
اخفااك :ويخنا قير رادي الوارها 

)١(‏ الجر عطفاً على الخقّين. يعني وكذا تجب الشاة اذا لبس الحرم الشميشك. 
تمشك: بضمٌ الشين وكسر المبم وسكون الشين الثاني. والضبط كذلك على نظر 
الشارح طهُ وفى المسالك. 
شمْسَك - بفتح الشين الأول والثانى وسكون الميم -: من ملابس الرعاة. (أقرب 
الموارد). 
تمُمْك: بضمّ الشين الأول والمي, وسكون الشين الثانى. هكذا ذكره صاحب 
كشف اللثام ولم يقل بصحّة الضبط الذى ذكره الشهيد فلل . 
تمشك: بضمٌّ الشين وكسر المم وسكون السين. هكذا ذكره البعض. 
أقول: والظاهر انه يصنع من جلد الحيوان وتلبسه الرعاة؛ ويسمّى بالفارسى 
«جاروق». 

(؟) بالجرّ. عطفاً على قوله «في لبس الخيط» فتجب الشاة أيضاً فى استعمال الطيب. 

(؟) الضمير في قوله «اسمه» يرجع الى الحلق. يعني 5500 بحر ابلق 
وعبك الفاء لأ الخد مقدان فليل من شغر الرأمن فائة لايعتدق عليه المنلق, 
وقو اعدفن | رالكس الزامن نوسن اوالمتراض أو الاحراق او التووة أو ين 
ذلك. 

(4) يعنى نجب الشأة في قص جميع أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد. 
وكذلك في قصّ جميع أظفار اليدين أو الرجلين في بحلس واحد. فإن لم يكن 


»- 


03١‏ الجواهر الفخرية (ج ؛) 
بحلس(", أو يديه) خاصّةً في بحلس (أو رجليه) كذلك7", (وإِل" فعن 
كل ظفر مُدَ. ولو كقّر لما لايبلغ الشاة!؛' ثم أكمل اليدين أو الرجلين١!6)‏ 
ب م أنه الوا كفر بشاة لأحدها"" ثم أكمل الباق فى 





3 قصّها في بحلس واحد _أي قص أظفار يدٍ واحدة أو رجل واحدة وجب عن 
كل ظفر مد مر الظعاء: ١‏ 

)١(‏ ظرف لقص جميع الأظفار. 

)١(‏ بأن قصّ أظفار اليد أو الرجل في بجلس واحد. 

() استثناء عن كون الجلس واحداً. بمعنى أنه لو قصّ أظفار يد واحدة فى بجلس 
وجب عليه خمسة أمداد من الطعام, واذا قصّ أظفار أحد الرجلين في بجلس 
آخر وجب عليه عشرة أمداد من الطعام. وهكذا. 

(]) كما اذاة قصّ أظفار يد واحدة فكفّر عنها بخمسة أمداد ثم قصّ أظفار بيده 
الأخرئ فلا تجب عليه الشاة, بل يكمّر بعن أظفار يده الأخرى أيضاً بخمسة 
أمداد من الطعام. 

(0) وهكذا فى أظفار الرجلين اذا قصّ أظفار أحدهما وأعطئ كقّارتها وهي أمداد 
من الطعام ثم“ أكمل قصّ جميع أظفار الرجلين فلا تجب الشاة. بل يكمّر لكل من 
الأظفار بمدٌّ من الطعام. 

(1) وهذا فرع آخر فى وجوب الشاتين. وهو اذا قصّ أظفار اليدين في جلس 
واحد وأعطى الشاة كثّارة عنها ثم“ قصٌ جميع أظفار الرجلين في الجلس المذكور 
وجبت عليه الشاة الأخرى. ولو اتحد بحلس قصّ أظفار اليدين والرجلين فإن 
التخلّل+التكفير يوجب تعدّد الكفارة. 

(0) الضمير في قوله «لأحدهما» يرجع الى اليدين والرجلين. 


كتاب الحج / كفارة باق الحرّمات ده 


بعض ١١‏ الظفر كالكلء إلا أن يقصّه في دفعات مع اتحاد الوقت''! عر فاً فلا 
يتعدّد فد يته. 

(أو قلع!'' شجرة من الحرم صغيرة) غير ما استثني. ولا فرق هنا بين 
المتحرم والمشحل!*). وفي معنى قلعها: قطعها من أصلها!*. والمرجع في 
ل والكبيرة!'' الى العُرفء والحكم بوجوب شيء لالشجرة مطلقاً!”" 


)١(‏ يعني أن الظاهر من الأدلة هو قصّ مقدار قليل من الظفر كقصٌّ جميعه في 
دون من الماك 

(؟) فلو قصّ ظفراً قليلاً قليلاً متعدّداً في يبحلسن واحد فلا يجب إِلّ مدّ واحد. 

(؟) أي تجب الشاة في قلع شجرة واحدة صغيرة من الحرم إلا ما استثنى. 

(4؛) فلا فرق في وجوب الشاة على من قلع شجرة الحرم بين كونه حرماً أو محلا لأن 
ذلك من محرمات الحرم لا الاحرام. 

(5) يعني أن الحرم اذا قطع شجرة الحرم من أصلها ولم يقلعها فهو في حكم القلع في 
وجوب الشاة عليه. 

(1) ستأتي كقّارة قلع الشجرة الكبيرة في قوله «وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة». 
والحاصل: إِنّ الملاك فى تشخيص الصغيرة والكبيرة هو العرف. 

(0) قوله «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة. يعني أنّ الحكم 
بوجوب الكفارة فمها هو المشهور, ومستند المشهور رواية مرسلة منقولة في 
الوسائل: 
عن موسى بن القاسم قال: روئ أصحابنا عن أحدهما يي أنه قال: اذا كان في 
دار الرجل شجرة من الشجر الحرم لم تغزع, فإن أراد نزعها كمّر بذبح بقرة 
يتصدق بلحمها على المساكين. (الوسائل: ج 9 ص ١١7ب‏ 18 من أبواب بقية كقّارات 
الإحرام ح 7). 
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الجواهر الفخرية (ج غ( 


هوالمشهورء ومستنده رواية مرسلة. 
(أو اذّهن بُطيّب)١١‏ ولو لضرورة!"» أما غير المطيّب فلا شىء فيه 

وإن أثم. (أو قلع !'١‏ ضيرسه) مع عدم الحاجة إليه في المشهور. والرواية 

به! ؟! مقطوعة,. وفى إلحاق السنّ به 

)١(‏ أي كذا تجب الشاة على الحرم اذا استعمل الدهن المعطر في بدنه كما اذا عطر 
الدهى ا لك او الس رامتسمليا. لكن لو لم يكن معطراً لا تجب الكقّارة وإن 
كان كرام كنامك و عدمات الإعراء. 
وقوله «بمطيب» بصيغة اسم المفعول. 

(1) يعنى لا فرق في الحكم بوجوب الشاة عند استعمال الدهن المعطر في حالة 
الضرورة, كما اذا احتاج الى استعماله لرفع مرض أوغيره. 

(*) قوله «أو قلع» بصيغة الماضي. بمعنى أنه تجب الشاة على احرم اذا قلع ضرسه 
مع عدم الحاجة الى القلع. وإِلا لا تجب الكقّارة على المشهورء لكن غير المشهور 
من الفقهاء كالشيخ الطوسي ِل أوجب الكمّارة في قلع الضرس مطلقاً احتاج 
الى القلع أم لا. 
وقوله «في المشهور» متعلّق الى عدم الحاجة إليه. 
الضِرس -_بالكسر _: السن, جمعه: ضر وس وأضراس وهو مذكر. وقد يؤنث, 
والمقهور أذ الأضرانى انا توق السانا والرياغيات والأنباتك بوه :نفسة من 
كلّ جانب من الفكّين, وقد تكون أربعة. (أقرب الموارد). 

(؛) أى الرواية فى وجوب الكمّارة المذكورة فى قلع الضرس على الحرم مقطوعة, 
والزاة رونا ار عة» هوا ال المشير لأنه لل يذكر فيهاهر الإماع المنقول عنة: 
والرواية المقطوعة منقولة في الوسائل: ْ 
عن تحمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة 


»- 


كتاب الحج / كفارة بافى الحرّمات 0ت 


وجه ١١‏ بعيد, وعلى القول بالوجوب'' لو قلع متعدّداً فعن كل واحد شاة 
وإن اتحد المجلس. 

(أو نتف إبطيه)!' أو حلقهماء (وفى أحدهما!؛! إطعام ثلاثة مساكين). 
أمَا لو نتف بعض كل منه)!* فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شىء. 
5 وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء. حرم قلع ضيرسه. فكتب عليه : 





)١(‏ مبتداً مؤخرء وخبره المقدّم هو قوله «وفي إلحاق السنّ به». يعنى وفي إلحساق 
قلع الحرم السنّ بقلع الضرس من حيث الكفارة وجه بعيد. 
أقزل: وجه الإلحاق أن الذنب في غير الأضراس أفحش لأنّ دية غير 
الأضراس أزيد من ديتها كما سيأتي في باب الديات. فاذا أوجبت الكمّارة في 
الأضراس التي ديتها أخفٌ من غيرها ففي الغير تجب الكقّارة بطريق أولى. 
فجعل الشارح يِيْهُ وجه إلحاق السنّ بالضرس بعيد. لكنّ الأضراس تطلق 
على مطلق السنّ أيضاً كما عن الصحاح. فحيئئذٍ لايطلق عليه الإلحاق بل 
الرواية تدلٌ على وجوب الكمقّارة في مطلق السنّ ضِرساً أو غيره. 

(1) يعني بناءً على وجوب الكقّارة في الأضراس فلو قلع متعدّداً منها فحينئز تجب 
الشاة عن كلّ واحد منها وإن قلع متعدّداً منها في بجلس واحد. 

(؟) من موارد وجوب الشاة هو نتف الحرم إبطيه. يعني اذا ننتف شعر إبطيه أو 
حلقهما نجب عليه الشاة, وفىي نتف شعر أحدهما يحب إطعام ثلاثة مساكين. 
الإبط بكسر الألف وسكون الباء : باطن المنكب يذكّر ويؤنث؛ جمعه: آباط. 
(أقرب الموارد). 

(؛) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع الى الابطين. 

(0) بأن نتف مقداراً منهما فالأصل عدم وجوب ثبيء. لأنّ الشكٌ حاصل في 


سه 


وهوا١'‏ مستئنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة, لعدم وجوبها!" 

مجموعه, فالتعضن اول 
(أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي)7". والظاهر!') أنه لايشترط 

كون التي نحرماً لإطلاق النصٌّ!0), ولا 

ه التكليف. والشبهة وجوبية؛ والبراءة جارية في الشبهات الوجوبية كما حمق فى 
الأصول. 

)١(‏ الضمير يرجع الى نتف البعض. وكأنّ هذا جواب عن سوال مقدّر وهو أنه 
يجب على الحرم الشاة اذا أزال شعراً من بدنه فكيف يحكم في إزالة مقدار من 
شعر إبطه بعدم وجوب شىيء؟ 
فأجاب الشارح ع بِأنّ إزالة شعر بعض الإبط مستثنى من عموم إزالة الشعر 
الموجب للشاة؛ لأنّ الشاة تجب اذا نتف جميع شعر الابطين فلا يحكم بوجوبها في 
نتف البعض. 

)١(‏ الضمير في قوله «وجوبهأ» برجع الى الشأة, وفى قوله «يجموعه» يرجعالى 
أحد الابطين. يعنى أن الشاة لاتجب اذا نتف جميع شعر إبط واحدء فعدم وجوبها 
في نتف بعض الإبط الواحد بطريق أولى. 

(*) من موارد وجوب الشاة أيضاً هو اذا أفنئ شخص بجواز تقليم الظفر للمحرم 
فعمل بفتواه وجرى الدم حين تقليم ظفره. 

(؛) يعنى أنّ الظاهر من الأدلّة عدم الفرق بين كون المفتي حرماً أو تحالاً فتجب 
الشاة على المشحلٌ أيضاً في المسألة. 

(5) تعليل.الحكم بوجوب الشاة على المفتى بلا فرق بين الحرم والمشحل هو إطلاق 
النصّ. 
والمراد من «النصّ» هو الخبر المنقول فى الوسائل: 





كتاب الحج / كفارة باقى الحرّمات لاه 


00 
0ك 


كونه(١‏ يحتهداً. نعم يشترط صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي ليتحقّق!" 
الوصف ظاهراً. ولو تعمّد'" المستفتى الإدماء فلا شيء على المفتي. 
وفى قبول قوله!؟ا ف حقه نظر. وقرّب المصنّف فى الدروس '" الفببول: 
ولاشيء على المفتي في غير ذلك ١١‏ للأصل 
وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه. فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه 
فأدماه. فقال: على الذي أفتى شاة. (الوسائل: ج ١‏ ص ١194‏ ب ١1١‏ من أبواب بقية 
كفارات الإحرام ح .)١‏ 
)١(‏ أي ولايشترط كون المفتي بحتهداً. نعم يشترط صلاحية المفتى للإفتاء بزعم 


البشفق بأن اعتقد أنه يصلح للإفتاء. 

(") تعليل لصلاحية المفتي بالافتاء بزعم المستفتي. والمراد من «الوصف» هو كونه 
مفتياً ولا بخرج عن مورد الرواية. 

(؟) بأن أجرى المستفتي الدم من ظفره عند التقليم فلا يجب على المفتي شيء بل 
تجب الكفارة على المستفتي. 


؛) الضمير في قوله «قبول قوله» يرجع الى المستفتى, وفي قوله «حقه» يرجم الى 
المفتي. يعني هل تجب الكفارة على المفتي بقبول قول المستفتي بأنه عمل بفتواه 
وأدمئ ظفره أم لا يجب القبول ولاتجب على المفتى الشاة؟ فيه إشكال. 

(5) يعنى قال المصنّف عله عله في كتابه الدووموى ينات ن الأقرب هنو القتيول و و كنوت 
الكفارة على المفتي. [راجع الدروس الشرعية: ج ١١‏ ص 20787 

(7) فلو أفتى المفتى بجواز الحلق مثلاً لاتجب عليه كمّارته. وكذا اذا أفتى بجواز العقد 
أو غيره من حرّمات الإحرام لأنّ رواية إسحاق الصيرفي الآنفة الذكر وردت 
فى خصوص قلم الظفر وإدماء الدم. 


مع احتاله ١!‏ 

(أو حادل)!") 1 حورم خدى الصيغتين "١‏ أو مطلقا!؛) (ملاياً 
صادقاً) من غير ضيرورة إليه كإإثبات!”) حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه. 
ولو زاد الصادق عن ثلاث وم يتخلل التكفير فواحدة عن المجميع: 
ومع تخلّله!"" فلكلٌ ثلاث شاة. (أو واحدة!" كاذباًء وفي اثنتين!") كاذباً 


016 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


)١(‏ الضمير في قوله «احتاله» يرجع الى وجوب شىء على المفتي بدليل قوله لق 
أن كل مفتٍ ضامن. (وسائل الشيعة ل ١1ب‏ لمن أبواب آداب القاضي ح ؟). 

(؟) يعنى وكذا تجب الشاة اذا جادل ثلاثاً صادقاً والمراد من «الجدال» ليس معناه 
اللغوي لأنّ الجادلة هى ال مخاصمة, بل المراد منه هنا هو الحلف بصيغة: لا والله. 
وبلى والله ثلاث مات -. 

(9) بصيغة: لا والله, وبلى والله. 

(4) أي بلا فرق بين الصيغتين وغيرهما كالرحمن وأمثاله كما مرّ في محرّمات 
الاحرام القول بحرمة مطلق الحلف بأسماء الله تعالى. 

(5) مثال للضرورة على الحلف. والضمير في قوله «إليه» يرجع الى الحلف. وكذلك 
في قوله «عليه». 

(1) يعنى لو حلف الحرم صادقاً أزيد من ثلاث مرّات ولم يكفّر الثلاث قبل الزائد 
عنها فلا يجب إل شاة واحدة عن الجميع. 

(/) الضمير في قوله «تخّله» يرجع الى التكفير. يعني لو كمّر الثلاث لاتجب إلا اذا 
بلغ ثلاثاً أخر فتجب لا شاة أخرئ» وهكذا. 

(8) بالنصب. عطنا عل قله رثلاثأ». يعنى نجب الشاة اذااخلك واعيدة كاذنا 
بصيغة: لا والله. أو: بلى والله. 

() أي لو حلف كاذباً اثنتين تجب على احرم بقرة, وفي الحلف ثلاثاً كاذباً تجب 


»- 





كتاب الحج / كفارة باقى الحرّمات 0 


بقرة. وفي الثلاث) فصاعداً (بدنة) إن لم يكفّْر عن السابق7", فلو كفّر عن 

كلّ واحدة فالشاة, أو اثنتين فالبقرة. والضابط اعتبار العدد السابق 

ابتداء!'). أو بعد التكفير. فللواحدة شاة. وللاثنتين بقرة. وللثلاث بّدنة. 

(وفي الشجرة الكبيرة١'‏ عرفا بقرة) في المشهور. ويك فيها وفي 
الصغيرة كون! ا شيء منها في ا حرم سواء كان أصلها أم فرعهاء ولاكفارة 
في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخرا” وما أنبته الآدمي. وحل 

عليه التدنة: 

)١(‏ المراد من «السابق» هو الحلف الأول بالنسبة الى الحلفين. والثانى بالنسبة الى 
الثلاثئة. فلو أعطئ كقّارة حلف الأول وهي الشاة فلا تجب للثانى إلا شاة 
أخرى. وهكذاء لكن لوم يكفّر وجبت للحلفين بقرة وللثلاثة بَدَنة. 

0 والثاغد» باححظة املك الساق التداك كلو لف واهذا وجيت الفساة اء 
اين وتحبت البقرة او الإناويعيت البَدّنة. أو ملاحظته بعد التكفير, فلو كفر 
الأول فلا يلاحظ هو مع الحلف الثاني. 

(؟) عطف على قوله «وفي لبس الخيط وما في حكنه شاة». يعني وفي قلع الشجرة 
الكبيرة في الحرم تجب عليه البقرة بناءً على المشمهور من الفقهاء. (راجع الخلاف: 
جاص 1337). 
وقوله «عرفاً» قيد للشجرة الكبيرة. 

(؛) فاعل لقوله «ويك». يعنى أنّ الملاك فى الشجرة الحرمية التى تجب فى قلعها 
البَدّئة اذا كانت كبيرة والشاة اذا كانت صغيرة كون ل عفن الشيدر فى المي 
سواء كان أصل الشجرة أو أغصانها. والضمائر الثلاثة ف ونا أعيلهاء فررضياة 
ترجع الى الشجرة. 

(0) فإن قلع الاإذخر والنبات التي انبته الشخص لا مانع من قلعههماء وقد مي 


»- 











0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


التحريم فيه] ١١‏ الاخضيرارء أمّا اليابس فيجوز قطعه مطلقاً!", لا قلعه إن 

كان أصله ثابتاً. 
(ولو عجز عن الشاة في كفارة الصيد) التي" لا نصّ على بدها (فعليه 

إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مد (فإن عجز صام ثلاثة أيَام). 

وليس في الرواية التى هي مستند ا حكم!؟' تقييد بالصيد. فتدخل الشاة 

ه استثناوهما في محرّمات الإحرام وذكرنا معنى الاذخر. (راجع صفحة 04! من هذا 
الجزء). 

)١(‏ الضمير في قوله «فيهما» يرجع الى الشجر والحشيش. يعني لا يحرم قطعهما إلا 
اذا كانا أخضر, فلو يبسا يجوز قطعهما. 

١‏ ) قوله «مطلقا» إشارة الى عدم الفرق في جواز قطع اليابس منهما في كونهما ذو 
أصل أو لا. فقطعه| جائز, لكن قلع ذي الأصل لايجوز اذا كان ثابتاً في الأرض 
لاحتال نباته أيضاء والفرق بين القطع والقلع واضح 

(") أي الشاة التى لانصٌّ على بدها مثل الشاة في كسر البيضة التي اذا عجز عنها 
كان الو 9 إطعام عشرة مساكين, أو الشاة في الظبى والتعلب والأرنب 
ووجوب الفض اذا عجز عنها. 
والحاصل: إِنّ الشاة التي في كفارة الصيد لولم يتعين بدها عند العجز عنها فيعمل 
فيه بالقاعدة العمومية وهي إطعام عشرة مساكين, لكل مسكين مد فإن عجز 
عن ذلك صام ثلاثة أيّام. 
والضمير فى قوله «بدها» يرجع الى الشاة. 

(:) أي الرواية التي ذكرت تلك القاعدة لم تقيّد فيها الشأة بالصيد, فالشاة الواجبة 

بغير الصيد مثل الواجبة بلبس الخيط داخلة في القاعدة أيضاً. 


كتاب الحجّ / كفارة باقى الحرّمات ١لاآه‏ 


الواجبة بغير.(١‏ من الحرّمات. 
(ويتخير'" بين شاة الحلق لأذىّ أو غير د وبين إطعام عشرة) مساكين 
(لكلّ واحد مد أو صيام ثلاثة) أيّام أمّا غيرها!' فلا ينتقل إليهما إلا مع 


والرواية المستندة منقولة في الوسائل: 
عن هعاوئة بق عثار قال :قال او سواه خا مين ضاف فيك قدا 3ع تقس 
الإبل» فإن لم يجد ما يشتري (به خ ل) يدَنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم 
ستين مسكيناً كل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 
غانة عفر يوها نكا كل عغرة مساكين ثلاثة أيّام. ومن كان عليه يء من 
الصيد فداوه بقرة. فإن لم يجد فليطعم ثلائين مسكينا. فن لم يجد فليصم تسعة 
أيّام, ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين, فن لم يجد فصياء 
ثلاثة أيّام. (الوسائل: ج 1 ص ١837‏ ب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح .)١١‏ 
ولاخ أنّ ما في خصوص الشاة لم يقيّد بكونها للصيد في قوله للد «ومن كان 
عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين». 

)١(‏ الضمير في قوله «بغيره» يرجع الى الصيد. يعني فتدخل في القاعدة المذكورة 
الثشاة التي وجبت بغير الصيد من الحرّمات, مثل لبس المفيط أو قصّ الأظفار أو 
استعمال الطيب وغيرها من الحرّمات التي تجب فيها الشاة. 

(؟) أي من وجبت عليه الشاة لحلق رأسه لدفع الأذئ أو لغير ذلك يتخيّر بين 
الشاة وبين إطعام عشرة مساكين وبين صيام ثلاة أيّام. 

() الضمير فى قوله ذغيرها» برجع الى الشاة في حسلق الرأس. يعني أنّ حكم 
التخيير جار في الشاة لحملق الرأس لا في غيرها. بل تجب الشاة في غير 
جلو اران واحياً متنا لك ,عند النجد تقل انالا نمام والفسيسباء بسانتو 
العرتيب. 
والحاصل: إِنَّ الواجب في شاة حلق الرأس تخييري وفي شاة غيره ترتيبى. 


اه 1 الجواهر الفخرية (ج 4) 





العجز عنها إل 1" شاة وط » الأمة فيتخيّر بينها وبين الصيام كما مر 
(وفي شعر'") سقط من لحيته أو رأسه) قل" أم كثر (بمسّه!؛) كف من 

طعام: ولو كان!* في الوضوء) واجباً أم مندوباً (فلا شىء). وألحق بهلثا 

المصنف فى الدروس الغسل وهوا" خارج عن مورد النصّ. 


)١(‏ استثناء من الواجب القرتبيي. يعنى المولى اذا وطِىء أمته تجب عليه الشاة 
لكن مخيراً بين الشاة والصيام. كما مرّ فى قول المصنف له يه في بحث كفارة باق 
الحتمات صفحة 079 حيث قال يي «فان عجز عن البَدّنة والبقرة فشاة أو 
صيام ثلاثة أيّام». 

(1) خبر مقدّم لمبتدأ مرْخّر وهو قوله «كفّ من طعام». يعنى اذا مس الحرم يده 
على لحيته أو على رأسه فسقط منهما الشعر وجب عليه كف من طعام. 

(؟) فاعل قوله «قل» مستتر يرجع الى الشعر. وكذلك في قوله «كثر». يعني لا فرق 
فى قلّة الشعر الساقط وكثرته. 

(؛) الجا والجرور متعلّقان بقوله «سقط». 

(0) اسم كان مستقر يرجع الى سقوط الشعر من اللحية والرأس بمسَّه. يعني لو 
سقط 4 الوضوء واجبا او مندوبا -فلا يجب عليه ثىء. 

(1) يعنى أنّ المصنّف لله في كتابه الدروس ألحق بالوضوء سقوط الشعر بمسّه في 
حال الخيدل اا (راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 287). 

(0) الضمير يرجع الى الفُسل. يعني أن الفُسل لم يُذكر في النصّ. 
والمراد من «النص» هو الخبر المنقول في الوسائل: 

عن اطيثم بن عروة القيمي قال: :أل رويطل أن عاق إلا عن السرم بريد 
إسباغ الوضوء فتسقط من لح لحيته الشعرة أو شعر تان فقال: ليس بشىء. ما جعل 
عليكم فى الدين من حرج. (الوسائل: ج 1 ص 8 ب ١١‏ من أبواب بقية كفّارات 


كتاب الحجّ / كفارة باقى الحرّمات “ااه 


والتعليل!١!‏ بأنه!"' فعل واجب فلا يتعقّبه فدية يوجب إلحاق التيمّم 
وإزالة التعايةيي! ارلا شرل به 

(وتتكرّر الكفارات بتكرّر الصيد عمداً أو سهوا: ما السهو فوضع 
وقناق ا نواقنا تكيدره عهذا نوحيه عيدق إأسنء!؟! امهب له 
والانتقام!"! منه غير منافيٍ لهاء لإمكان الجمع نيكيا: والاقوة 


)١(‏ هذا مبتدأء وخبره هو قوله «يوجب إلحاق...الخ». 
وإهل ا تجوابع غو دمو ال نقد و وشو ان الفمال واعب :نا زافق البيدن ايده 
وسقط الشعر لعمل واجب عليه فكيف يحكم بوجوب الكقّارة فيه؟ 
فأجاب الشارح عله بأنه لو حكم بعدم وجوب الكقّارة بهذا التعليل يلزم 
الحكم بعدم وجوب الكقّارة اذا سقط الشعر عند التيمّم الواجب أو عند إزالة 
التجائنة أرضاء. وا حال أن المستيدل لا تقول يعدء الكقارة بها 

(1) الضميران في قوليه «أنه» و«يتعقّبه» يرجعان الى العُسل. 

*”) الضمير في قوله «بهما» يرجع الى الوضوء والغُسل الواجبين. وفي قوله 
«لايقول به» يرجع الى عدم الكقّارة, والضمير الفاعبي يرجع 9 المستدل. 

(؛) إِنّ تكبّر الكفارة عند تكرّر الصيد سهوا إجماعي, أمّا فى صورة العمد فهو 
خلافي. قال المصّف له بالتكرّر. ووجه قول المصنّف لله صدق اسم الصيد 
الموجب لوجوب الكقارة. 
وقال الشارح يِه بعدم تكرار الكفارة بقوله «والأقوئ عدمه». 

(0) الضمير في قوله «أسمه» يرجع الى الصيد., وفى قوله «الموجب له» يرجع الى 
التكرار. يعني أنّ وجه القول بتكرار الكّارة عند تكرار الصيد هو صدق اسم 
الصيد الذي يوجب تكرار الكقارة. 


)1 هذا مبتدا, وخبره هو قوله «غير منافٍ طا». 


عدمه''' واختاره المصنّف في الشرح للنصٌ عليه صتريحاً في صحيحة ابن 
أبى عمير مضسّراً بهالاية. وإن كما ن القول بالتكرار أحوط”"). 


جه وهذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أنه ورد فى القران ومن عاد فينتقم اله 
منه » . (المائدة: 6 يعنى أن الحرم الصائد اذا عاد الى الصيد فينتقم الله تعالى يوم 
القيامة, والانتقام ينافي قبول الكفارة لامها تذهب الذنب فلا حال للانتقام؟ 
فأجاب الشارح لله عنه بن الانتقام لاينافي الكقّارة لإمكان الجمع بين 
الكقّارة والانتقام, أو لأنّ الكفارة تخمّف الذنب لا أنها تذهب الذنب. 

)١(‏ الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى التكرار. يعني أن الأقوى عند الشارح عله 
عدم تكرار الكقّارة اذا تكبّر الصيد عمداء والقتان المصّف ليه ذلك القول في 
شرح الإرشاد. 
والضمير فى قوله «واختاره» يرجع الى القول بعدم تكرار الكفارة. 
والدليل على عدم تكرار الكمّارة بتكرار الصيد عمداً هو التصريم في النصّ على 
عدم التكرار. 
والمراد من «النصٌ» هو الخبر المنقول في الوسائل: 
عن اب أى عمير فين تلاط لزلز حن لعي ك1 قال: ال الاين 
الصيد فعليه جزاوه ويتصدّق بالصيد على مسكين, فإن عاد فقتل صيداً آخر م 
يكن عليه جزاوًه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة. (الوسائل: ج 1ص 1784ب 18 
من أبواب كقّارات الصيد ح .)١‏ 
قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ وغيره على العمد. 
وقدمنا الإجماع في تكرار الكقارة في خصوص الناسي في قول الشارح ع شد «رأمًا 
السسهو فوضع وفاق» .ولذا حمل الرواية الدالة على عدم التكرار على صورة العمد. 

)١(‏ قو برا خوط #بالاسي ورا لكان.د يعني أن القول بتكرار الكقارة بتكرار 
الصيد عند العمد أيضاً يطابق الاحتياط. . 


كتاب الحجّ / كفارة باقى الحرّمات ماه 








وموضع( الخلاف العمد بعد العمد. أمَا بعد الخ طأً!" أو بالعكس""ا 


فيتكرّر قطعاً. ويعتبر كونه!؛ في إحرام واحدء أو في القتّع مطلقاً!*. أمّا لو 
تعدّد فى غيره!١!‏ تكرّرت. 

(وبتكوّر”" النّبس) للمخيط (في مجالس». فلو اتحد الجلس ل يتكّر. 
اتحد جنس الملبوس!" أم اختلف, لبسها!') دفعةَ أم على التعاقب. طال 


)١(‏ أى أ الخلاف بين الفقهاء فى تكرار الكقّارة وعدمه إنما هو فى الصيد عمداً بعد 
الصد هذا 1 ْ 

يعن نا الصيد عمداً بعد الصيد خطأً فلا خلاف في تكرار الكقّارة فيه. 

(") بأن صاد أولاً خلا ساد عمداً ففيه أيضاً يحكم بالتكرار قطعاً. 

(؛) يعنى يعتبر في الخلاف المذكور أن يكون تكرار الصيد في إحرام واحد. كما اذا 
اصطاد مرّتين في حجٌ القنّع فلا فرق بين حجّه وعمرته لارتباط إحرامهاا. أو 
اصطاد في إحرام عمرة مفردة مرّتين. 
ما لو اصطاد في حجٌ الإفراد مرّة واصطاد في عمرته 
عن محل الخلاف ويجب فمهما تكرار الكقّارة. 

(0) قوله «مطلق» إشارة الى عدم الفرق بين تكرار الصيد في عمرته أو حجّه. أو 
وقوع أحد الصيدين في عمرته والآخر في حجّه لأنهها مرتبطان. 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى القتّ. يعنى فى غير القتّع تتكرّر الكقّارة اذا 
وقع الصيد في إحرام الحجّ والعمرة لعدم ارتباطهما. 

(0) عطف على قوله «بتكرّر الصيد». يعنى تتكرّر الكقّارة أيضاً اذا كور اسن 
امخيط فى حالس متعددة. ْ 

(8) كما اذا لبس العباءة المخيط والقباء الخيط فى بجلس واحد فلا تتكرّر الكقّارة. 

(1) الضمير الفاعلى المقدر فيه يرجع الى المحرم. والضمير المونث فى «لبسنها» 


مهو 


2 
60 


لي ات 


الجلس'''أم قصمرء (و) بتكرّر (الحلق'" في أوقات) متكثرة عرفا وإن 
اتحد اجلس ( وا فلا) يتكد 5 

وفي الدروس جعل ضابط تكرّر ها!؟ا في المحلق والليعن والطيب 
والقبلة تعدّد الوقت, ونقل ما هنا!*ا عن الحدّق: وم يتعرّض لتكرّر ستر 


ه يرجع الى الثوب الخيط, والتأنيث باعتبار الجمع. 
والمراد من «اللبس دفعة» هو أن بجعل الثوب في بدنه دفعةٌ واحدة في مقابل 
التعاقب بان يلبسها لبسا بعد لبس. 

)١(‏ أي لا فرق في اتحاد اجلس الموجب لعدم تكبر الكقّارة بين كونه طويلا أو 
تضيوا. 
”) بالجبرّ. عطفاً على قوله «الْبس». يعني وتتكرّر الكقّارة بتكرّر < علق الرانن 
أيضاً فى أوقات ف: عداقة ومتكارة ؛ عرفاًء مثل أن حلق شعر رأسه فى الصبح م 
حلق فى الظهر ثم“ حلق في العصر. فتجب ثلاث كقارات وإن فعل الشلاث فى 
مجلس واحد. 

(*) استثناء عن الأوقات المتكثّرة, فلو لم يصدق تكثر الأوقات عرفا بأن حلق 
راسوقنة بهلت ا ا 0 

(؛) الضمير في قوله «تكرّرها» يرجع الى الكفارة. يعني يعني ان المصتف 0 
الدروس جعل القاعدة ف تراز الكفارة 0 تعدد الوقت وإن:. 
الجلس. وكذا الحال بالنسبة الى الاستمتاع باللبس واللميب: والقيلة ارام 
الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 50). 

() المراد من «ما هنا» هو تكرّر الكفارة في لبس الخيط اذا كان الجلس متعدداً 
را ن اختلف مان الل 

فنسب المصنّف له فى كتابه الدروس ما ذكره في هذا الكتاب الى المحقق كله . 


كتاب الحج / كفارة باقى الحرّمات /الاه 


ظهر القدم والرأس. [! 

والأقوئ في ذلك١١)‏ كله تكرّرها بتكدّره مطلقا؟'. مع تعاقب 
الاستعمال سا" وطيياً!ك) وسترااه) وحلقاً01) تفل" وإن اتعرلما 
الوقت والجلس, وعدمه'' مع إيقاعها دفعة بأن جمع "١!‏ من الثياب جملة 
ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها!١").‏ 





)١(‏ أي الأقوئ عند الشارح ليه في تكرّر الكمّارة لما ذكر هو تكرارها بتكرّر 
المذكورينء بلا فرق بين تعدّد اجالس والأوقات وبين عدمه بشرط أن يكونوا 
متعا قبين. 

(1) قوله «مطلقأ» إشارة الى عدم الفرق بين تعدّد الجالس والأأوقات وعدمه. 

(؟) بأن كان لبس الخيط أبسأً بعد لبس. 

(؛) كما اذا استعمل الطيب مكدّراً متعاقباً ولو كان التكرار فى يجحلس واحد أو وقت 
كذلك. 1 

(6)كا اذا ستر رجله مرّتين أو مةات: 

(5) كما اذا حلق رأسه مبّتين أو مّات. 

(0) مثل ان .يغطي الحرم رأسه مرّات. 

)0( الظاهر أن ا الجملة تفسير لقوله «مطلقا». 

(1) بالرفع؛ عطفاً على قوله «تكرّرها». يعني أنّ الأقوى عنده عدم التكرار اذا 
أوقع اللاكووين الس والطبب والبدتر والمراق .ومتعطية الراسن في دفعة 


واحدة. 
)٠١(‏ هذا مثال إيقاع اللبس المتعدّد في دفعة واحدة. وهو أن يجمع الحرم السياب 
المتعددة وجعلها على بد نه. 


)1١(‏ الضمير فى قوله «أصنافها» يرجع الى الثياب. بأن جمع الثياب ولبسها دفعة 


»>- 


0 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


(ولاكقارة!١'‏ على الجاهل والناسي في غير الصيد). أمّا فيه فتجب 
مطلقاً ٠‏ حتى على غير المكلّف "١‏ بمعنى اللزوم في ماله أو على الولي. 

(ويجوز نخلية الوبل)1" وغيرها!؛) من الدوابٌ (للرعي في الحرم). 
وإنما يحرم مباشرة قطعه!*) على المكلّف محر ١!‏ وغيره. 


ف .وا حدة قيضا وفنا وغير .ذلك 

)١(‏ أي لاتجب الكقّارة في الحمات المتقدّمة اذا ارتكبها الخرم جاهلاً بأحكامها أو 
اسا اج عل لمك كو رتكا مانا إل و اركاب الصبداتعي الكثارءء 
فيه وإن كان جاهلاً أو ناسياً. 

(؟) المراد من وجوب الكقّارة على غير المكلف مع أنه لا تكليف عليه هو لزوم 
الكفّارة في ماله لو كان له مال. فلولم يكن له مال فحينئذٍ تجب كفارة صيد غير 
السو ين 
؟) يعنى يجوز للمحرم أ ن يخ إبله للرعي في الحرم ولاينعها. فلا يحرم عليه اذا 
وس مي بح 0 
للرعي في الحرم. 

(؛) وكذلك لا تحرم تخلية غير الاابل مثل الفرس والبقر وغيرهما. 

(0) الضمير في قوله «قطعه» يرجع الى الحشيش المعلوم بالقرينة. يعني يحرم على 
ل ا 

(1) أي لاافرق في حرمة قطع حشيش الحرم بين كون المكلّف في حال الإحرام أو 
6 0 لمن عوطات المزم لاعن عزمات الاعرام. 


الفصل السابع "١7‏ 
(في الإحصار'" والصد") 
أصل الحصير!؟ المنع. والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك 
يفوّت!"الحجٌّ اد لفحي #آبفواته مطلقا كالموقفين, ا فين 


الاحصار والصد 
)١(‏ أي الفصل السابع من الفصول التى ذكرها في أوّل الكتاب بقوله «وفيه فصول». 
وهذا هو الفصل الأخير منه في الاحصار والصد. 

1 الاخصاريين احفر عصر هن الموره حميه غنم !لحمو لطن الول 
جعله يحصر نفسه. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشىء وأحصرني أي 
حبسني. أحصرٌ الحاجٌ أي حُبسوا عن المضىّ لمرض أو خوف أو غيرهما. (أقرب 
المواووة). 

8 السر مق هده عبد هيدا وصدوة ١‏ عر طن عتدراونا لوه حداف عه ميد اذ 
الو و ع ود ع (أقرب الموارد). 

أنّ الحصمر في اللغة بمعنى المنع. لكنّ المراد منه في المقام هو كون الحاج 
نأ حو الك سب موس الرض عل 


لابين التنك المتو سايق أن التضو اق كرون امنا دوعا سين أسيال 


-»ه 


٠ 0/1‏ الجواهر الفخرية (ج ؛) 
النسك''" الحلّل على تفصيل يأق. 

والصد؛!"ا) بالعدوً وما ف فعا 50 م فدرة الناسك كسب ذاته على 
الاكمال. 

وهما() يشقركان في ثبوت أصل التحدّل 





النّسك التي يبطل الحيٌ أو العمرة بتركها عمداً ولو اضطراراً مثل الموقفين. 
وقوله «مطلقأ» إشارة الى بطلان الحج ولو عند الاضطرار. مثل الوقوف في 
عرفة والمشعر. 

)١(‏ عطف على قوله «عن نسك يفوّت...الخ». يعني أنّ الحصر يتحمّق أيضاً بمنم 
الحاج عن إتيان الأعمال التي عاتحعلل عن الإحرام. مثل ما يأتى تفصيله. 
(؟) عطف على قوله «الحصر». يعني أنّ الصدّ أيضاً منع الناسك عن نُسك يفوت 

الحجّ والعمرة بفواته أو عن النّسك الحلل, لكن بسبب العدوّ لا بالمرض. 

(؟) الضمير في قوله «معناه» يرجع الى العدوٌّ. مثل منع السيل والمطر والاتفاقات 
المالقة 
والحاصل: إنّ الاحصار هو عدم تكن الانسان من الحيمّ والعمرة لمرضء أمّا 
الصدّ فإِنه يقدر على إتيانهما لكنه يمنع من عدو أو سيل او غيرهما. 

(؛) الضمير يرجع الى ا حصر والصدّ. يعنى أنهما يشتركان في جواز التحلّل بسببهما 
بإرسال الهدى أو بذبحه كا .يفصّل, لكنٌ الفرق بينهما أمور: 
الأول: عموم التحلّل في حقّ المصدود. ببعنى أنه اذا صدّ عن النّسك بذبح اهدي 
في مكان الصدّ وخرج عن الإحرام حل له جميع ما حرّمه الاإحرام حتى النساء. 
بخلاف الحصور فإنّه لايحل له النساء بإرسال الهدي. 
الثانى: أنّ المصدود يذبح اهدي في مكان الصدّء والحصور يرسل اهدي الى مكة 


أو منئى. 





كتاب الحجّ / الإحصار والصد 04١‏ 


به(" في الجملة. ويفترقان في عموم!"التحلّل, فإنّ المصدود يحل له 
بال حلّل كلما حرّمه الإحرام. لا وفى مكان :1 "' ذبح 
هدى التحلّل, فالمصدود بذع( 4) 9 000 ايت وحد المانع ١!‏ 
والمحصير”" يبعنه الى محلّه بمكّة ومنى. وفى إفادة! الاستراط تعجيل 
التحلّل للمحصر''' دون المصدود. لجوازه بدون الشرط. 

وقد يجتمعان!'! على المكلّف بأن يمرض ويصده العدوٌ. فيتختر في 


جه الثالث: تأثير الاشتراط عند الإحرام بأن يحل مق عرضه المانع للمحصور. 
فيجوز تعجيله الإحلال قبل وصول ادي الى مكانه وعدم إفادته للمصدود. 

) 1 سد والضمير يرجع الى الحصر والصد. 

(؟) هذا هو الأول مما ذكرنا من الفرق بينهما. 

0( وهذا هو الثاني من الفروق بين الحصر والصد. 

(؛) أي يذبح الهدي اذا كان غير إبل. 

(5) أي ينحر الهدي اذا كان إيلا. 

(1) بالنصب, مفعولاً لقوله «حيث وجد». والضميرالفاعلى المقدّ ريرجع الى الحاج. 

(1) بصيغة اسم المفعول. يعني 9 الحصور بسبب المرض يرسل ادي الى محلّه وهو 
مكّة لو أحصر من النّسك في إحرام العمرة؛ وينى لو أحصر من النّسك في إحرام 
الحج. 

(8) هذا هو الفرق الثالث بين الحصر والصد. 

(1) فاشتراط التحلل عند الإحرام يفيد الحصور فى تعجيل تحليله ببمحض إرسال 
اهدي الى حلّه ولولم يصل إليه ولا يفيد المصدود كما ذكرنا آنفاً 
والضمير في قوله «الجوازه» يرجع الى التحلّل للمصد ود. 

)١‏ فاعل قوله «يجتمعان» هو ضمير التثنية الراجع الى الحصر والصد. يعنى قد 

2 اجتاعها للحاجٌ بأن يحصل المرض ويصده العدوّ عن إتيان النّسك. 
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احداشكم نا شاع ع واه" الأخفا من احكانهرة ليد 


(ومتى!*) أحصر الحاجٌ بالمرض عن الموقفين)معاً!" أو عن أحدهها!" 


)١(‏ بالججرّ. عطفاً على قوله «في أخذ حكم ما شاء». يعني يتخيّر الحاج الممنوع 
بالمرض والعدوّ بين أخذ حكم كل من الحصر والمصدود وبين أخذ أخفٌ 
الحكئين منهما. فيجو ز الانتظار الى وصول الدى الى محلّه. ويجوز له ذبح الهدى 
في مكان الصدّ ويعجّل التحليل. 

(1) أي لصدق وصف الحصر والصدّ فيه الموجب لجواز أخذ حكم كل منهما. 

(؟) كما اذا عرض المرض في زمان اتفاق العدوٌ. 

(؛) كما اذا حصل المرض ثم وجد العدوّ المانع. 

(0) في بيان عروض الحصر المانع من النّسك الذي تبطل النسك بفوته. ويذكر 
هنا ثلاثة أمثلة من موارد بطلان النّسك: 
الأول : اذا منع فخ اتات الوقرت جعرفة بوالوقوف التصر اعضارا واشطرارا. 
الثاني: اذا منع من أحد الوقوفين والحال فات عنه الآخر مثل فوت عرفة والمنع 
من وقوف المشعر. 
الثالث: اذا منع من وقوف المشعر مع فوت اختياري عرفة ودرك اضطراريها 
فني الصور الثلاث يحكم ببطلان الحج؛ فإذا حصل المرض ومنع من هذه فيحكم 
بحكم الحصور الذي بأ تفصيله. 

(1) هذه هي الصورة الأوإى من الصوّر الثلاث التي فصّلناها في الهامش السابق. 

(/ا) هذه هى الصورة الثانية من الصور الثلاث المذكورة. 
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مع فوات الآخر أو عن المشعر ١١‏ مع إدراك اضطرارى عرفة خاصّة دون 
العكس'". وبالجملة متى أحصير عب يفوت بفواته الحج (أو) أحصر 
(المعتمر''! عن مكّة) أو عن الأفعال بها وإن دخلها (بعث)!؟' كل منهما 
(ما ساقه) إن كان قد ساق هديا (أو) بعث (هدياً أو تمنه) إن لم يكن 
بزو الالعتراء واللمرويق ملق !"هوا ليون الالدتقد معي 1 


)١(‏ هذه هى الصورة الثالثة منها. 

(؟) المراد 5 «العكس» هو إدراك اضطراري المشعر مع المنع من الاختياري 
والاضطراري بعرفة, ففى هذه الصورة لايحكم ببطلان احج ولا تجري فيه 
أحكاء الحصر لعدم بطلان الحج. وا حال تقدم في تعريف الحصير بأنه يتحقّق 
بالمنع مما يبطل الحج بفوته. 
والحاصل: إِنّ الحصصر لايتحقّق إلا بالمنع مما يبطل الحجّ بفوته. 

(؟) عطف على قوله «الحاج». يعني مت أحصر المعتمر في إحرام العمرة عن 
دخول مكّة أو منع بعد الدخول منها عن الأعبال فبها جرئ في حقّه أيضاً حكم 
لضن 

احواب لتو افر اعون الما ءار امغر قاذ تتشامين أخيال السك 
وادنتو لفك ارفل كل منهما ادي الذي ساقه. وإن لم يكن قد ساق الطدي معه 
ارسل هديا أو تمن الهدي الى تحلّه كما فصّلنا. 

(0) إشارة الى ما سيشير إليه من عدم التداخل. يعني يكتفي بإرسال الهدي الذي 
ساقه ولو كان واجبا بالاإشعار على المشهور. 

(1) الدليل على الاجتزاء بإرسال ما ساقه هو قوله تعالى ظوأُوا احج والعُمرة لله 
فإنْ أحصِ رتم فا استيسر مِنَ الهدي6. (البقرة: 113). فيصدق على ما ساقه 
الحاج الهدي المستيسر. 
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لد السسيسيُسس٠سصسا‏ ساسم ل 





والأقوق عدم التذاخل ١!‏ إن كان السياف واحيا واو الاتعار ار 
التقليد لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبّب'". نعم لو لم يتعيّن 
ذه" كقء إلا أنّ إطلاق هدى السياق حينئذ!*) عليه يحاز. وإذا بعث 
واعد نائبه 1" وقتاً معيناًالذبحد) أو ره 
(فإذا بلغ اهدي حلّه. وهي''' ينى إن كان حاجَّاً ومكّة إن كان 
تعتمرا) ووقت!"المواهدة 





)١(‏ هذا نظر الشارح عْيهُ بأنّ اهدي المسوق اذا كان واجباً بالاشعار أو التقليد 
لايكتق الحصور بإرساله؛ بل يجب عليه هدى يّ أيضاً يحلل به من الا/)حرام لان 
التجلاف الأنيناب ربعن القدلاف لكات :كا سي الزيقوت :فى املق 
المسوق هو الإشعار وسبب الوجوب في الهدي المشحل هو الحصر فلا 
يتداخلان. 

(؟) المسبّب هو الهدي الواجب للتحليل والهدي الواجب للإشعار. 

(؟) الضمير فى قوله «ذبحه» يرجع الى الطدي. يعني راريكن الدى واهيا نكا 
بالإشعار وغيره جاز الاكتفاء به. 

(؛) أي حين عدم كون اهدي واجباً معيّناً لذبحه فإطلاق السياق عليه بحاز لأنّ 
السياق الشرعى يحصل بالاشعار أو التقليد. 

(0) مفعول لقوله 30 والضمير الفاعلي المقدر فيه وف قوله «بعث» يرجعان 
الى الحصور. يعنى بيجب على الحصور أن يواعد نائبه وقتاً معيّناً لذبح اللمدي. 
وكذا لنحر الهدي اذا كان إبلاً فينظر الوقت المواعد للتحليل. 

)3 أي عمل اهدي مِنى لو كان الحصور في الحج» ومكة لو كان في عمر ته وتانيت 
الضمير باعتبار تأنيث خبره وهي ينى. 

(؛) بالرفم. عطفاً على قوله «الهدي» وهو فاعل لقوله «بلغ». يعني اذا - وَقتِ 
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(حلق "١‏ أو قصّر. وتلل ينعد؟ الآمن التساء حد' بحج) في القابل' '". 
أو عر طلقا ار : ن كان) النسك الذي دخل فيه!) (واجياً) مستق 31 
(أو يُطاف عنه للنساء)١‏ "امع وجوب طوافهنّ في ذلك الثسك!" (إن كان 
ندياً) 7" أو وا" 6 


بج المواعدة فال :بعشن المشين: ان وقيت المواغدة عظف غل :مله نالتضى قلعن 
اذا بلغ ال هدي تحلّه ووقت المواعدة حلق أو قصّر. 

)١(‏ جواب لقوله «فاذا بلغ». يعنى أن الحصور لابخرج من الاإحرام حي يبلغ 
الهدي محله ويبلغ وان الوا 2ك 

(1) يعني بخرج من الإحرام بنية التحلّل إلا عن إحرام حرمة النساء فلا تلح 
النساء له حتى ياتى الحجّ فى السنة القادمة او ياتى العمرة مطلقا. 

(؟) أي في العام القابل. 

(؛) قوله «مطلقا» إشارة الى أن في إتيان العمرة لايشترط العام القابل بل يأتيها في 
مواق قاد 

(5) أي السك الذي دخل فيه ومُنع من دوامه. 

(1) المراد من «الواجب المستقرٌ» هو الذي وجب عليه سابقاً وخر إتيانه في العام 
الذي منع منه. 

(1) يعني لاتحل النساء له إلا أن يوق طواف النساء نيابةً عنه اذا وجب فى ذلك 
السك بأن كان قحم مطلقاً: أو عمرة امقردة لااغمرة القتم. قن طواف النسناء 
لايجب في عمرة الفتع. : 

(8) مثل الحجّ والعمرة المفردة, فإن طواف النساء يجب فمهما. 

(1) هذه الجملة قيد لقوله «أو يُطاف عنه للنساء». يعنى لو كان السك مندوباً 
لاحل له النساء حت يُطاف عنه طواف النساء. ١‏ 

)٠١(‏ أو كان النّسك عليه واجباً غير مستقرٌ. 
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غير مستقرٌ بأن١١)‏ استطاع له" في عامه. 
(ولايسقط الهدي) الذي يتحذّل به (بالاشتراط)!' وقت الاحرام أن 


بحلّه حيث حبسه كما سلف. (نعم له( تعجيل التحلّل) مع الاشتراط من 
غير انتظار بلوغ الهدي محلّه. وهذه فائدة الاشتراط فيه!6. 


وأمّا فائدته('" في المصد ود فنتفية لجواز تع تعجيله التحلّل بدون الشرط. 


)١(‏ مثال للواجب غير المستقرٌ كما اذا حصلت له الاستطاعة في العام الذي حُصر 
منه بحصول المرض 
والحاصل: إِنّ الناسك الذي مُنع من إقام نسكه بالمرض وكان النّسك غير 
مستقرٌ فى ذمّته فتحلّل عند الحصر بالهدي وخرج من الإحرام لا تحلّ له النساء 
إلا باتيان الغير طواف النساء عنه. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع الى السك الواجب المقدّر في قوله «واجباً». وكذا 
ضمير قوله «عامه». 

) ”) قد مرّ في مستحبّات الإحرام بأنَ متها أن يشترط حين الاحرام أ ن يحله الله 
تعالى حيث حبسه؛ فلو أحصر من النّسك بالمرض فلا يسقط اهدي الذي 
يتحلّل به باشتراط الاحلال عند المنع والحبس. فلا فائدة للاشتراط إلا تعجيل 
الاحلال قبل وصول اهدي الى حلّه كا تقدّم. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع الى الناسك الذي شرط الاإحلال عند الإحرام. 

(0) الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى الحصر. يعنى لا فائدة لاشتراط الالإحلال 
عند الحبس الى ذلك كما تقدّم أنفا فى الفرق الثالث بين الحصر والصد. 

(1) يعنى نا الفائدة لاشتراط الاحلال عند الحبس فى حقّ المصدود الذي منعه 
العدوٌ فنتفية لأنه يجوز له التعجيل بالإحلال بفحض ذبح الهدي في مكان الصدّ 
ولولم يشترط عند الإحرام كا تقدّم أيضا. 
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سس ل لس ل ل سس سم ا 


وقيل: إنها!١'‏ سقوط الهدي, وقيل: سقوط القضاء!'' على تقدير وجوبه 

نوتف والاقوئ ١‏ انمتعقد كرغ ووغاء متدوى: إذ لاذليل عل ها 

ذكروه! )من الفوائد. 

)١(‏ الضمير في قوله «إِنْها» يرجع الى الفائدة. يعنى قال بعض الفقهاء كما عن 
السيّد المرتضئ وابن إدريس يلكا بأنّ فائدة الاشتراط سقوط الطدي عند 
الاحصار والتحثّل بمجرّد النية. 
تمق حواقى الكتاب:دهن التعد رتفي بؤابق ادوين غلها الى أن فائدة 
الاشتراط سقوط الهدي مع الإحصار والتحذل بمجرّد النية. ونقلا فيه الاجماع. 
وقال الشيخ يْهُ: لابسقط لعموم قوله تعالئ «افإن أحصيرتم فا استيسر من 
اهدي ». وأجاب عنه المرتضئ بأنه حمول على من لم يشترط, وفي رواية أحمد 
ابن حمّد بن أبى نصر ورواية ذريم الحاربى دلالة عليه. (حاشية الملا أحد عله ). 

(1) يعني قال بعض الفقهاء بسقوط القضاء باشتراط الإحلال عند المنع والحسبس 

في الموارد القي يجب فيها القضاءء, وهذا القول منسوب للشيخ الطوسي مله في 
كتابه التهذ يب. 
0 من حواشي الكتاب: هذا قول الشيخ عله فى التهذيب واستدل عليه بروا ية 
قوس بن عقني انخدكاه النلانة يه فى المنتهئ بأن ن الفائت إن كان واجبآ لم 
يسقط فرضه بمجرّد الاشتراط, وإن لم يكن والغنيا ل .ستراه بالاشتراط. 
واستحسنه بعض المتأخرين. (حاشية الملا أحد له ). 

() هذا هو نظر الشارح عله عله فى المسألة بأنّ الأقوئ غنده 1 ن اشتراط الالاحلال 
عند الحبس تعبّد شرعي. وليسر, دو لفائدة مرثبة عليه وهو دعاء مندوب. فا 
اكرووالة من تواتك ستوظ اطرى رغد القطاء 11و لل مايه 

(؛) مثئل سقوط ادي كما عن المرتضئ وابن إدريس بَلُِكًا وسقوط القضاء كما عن 


الشيخ طللة . 
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(ولا بيبطل تحذّله) "١‏ الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) 
وقت!" المواعدة ولا بعده. لامتثاله'" المأمور المقتضي لوقوعه 
0 نا لب عليه ابرة! “لو سيف “في القابل) لفوات وقته في 
عام الحصبر. (ولايجب الإمساك عند بعثه!") عم يمسكه المشحرم 
إلى أن يبلغ حلّه (على الأقوئ) لزوال الإحرام بالتحثّل السابق 


)١(‏ قد تقدّم فى خصوص الحصور بأنه اذا أرسل اهدي الى مكّة أو منى يشترط 
ويواعد زمان الذبح وينتظر الى أن يصل اهدي وزمان المواعدة, فاذا بلغ الهدي 
الى تحلّه وبلغ زمان المواعدة فتحلّل الحصور اعتاداً باعتقاده بلوغ اهدي 
والزمان فانتكشف الخلاف فلا يبطل تحلله. لقاعدة إجزاء الأمور الظاهرية عن 
الواقعية كما ثبت في الأصول. 
والضمير في قوله «أوقعه» يرجع الى التحلّل. 

)١(‏ بالنصبء. لكونه مفعولاً فيه للذبح. يعنى لو ظهر عدم ذبح المواعد في وقت 
المواعدة ولابعده. 
والضمبر فى قوله «بعده» يرجع الى وقت المواعدة. 
والحاصل: اذا ظهر عدم الذبح لا في وقت المواعّدة ولا بعده لايبطل التحلل. 

(؟) دليل عدم البطلان هو امتثال الحصور الأمر بإرسال الهدي والتحلّل بعد ذلك 
الوقت. 
والضمير في قوله «لوقوعه» يرجع الى المأمورء وفي «عليه» يرجع الى الااجزاء. 

() المراد من «أثره» هو التحذّل من الإحرام. 

(0) الضمير فى قوله «يبعثه» يرجع الى الهدي. يعني يرسل الهدي الى محله في العام 
القابل ولابجب عليه الامساك الى أن يبلغ اهدي الى نحلّه على الأقوئ عند 
المصّف اله . 

(1) الضميران ف (بعثه » و«حله» يرجعان الى الهدى. 
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والإمساك تابع له. والمشهور وجوبه''' لصحيحة معاوية بن 
از «رببعث(؟) من قابل ويمسك فق أيضأ». وفىي الدروس اقتصر 
غل المقهور ويككن "سل الروايئة عل الاستحباب كإمناك 


)١(‏ الضمير في قوله «وجوبه» يرجع الى الإمساك. يعنى أن المشهور بين الفقهاء هو 
وجوب إمساك الحصور حين أرسل الهدي الى نحله في عام قابل حىٍ يبلغ 
المشحل ووقت مواعّدة الذبح كما كان اإفباك الصور صن زات الاعرام 0 
عام الممعن.واهيا ال أن يبلغ الهدي تحلّه ويبلغ زمان الذبح. 
ما دليل القول بعدم وجوب الامساك فى العام القابل هو زوال الاحرام بالتحلل 
السابق والإمساك تابع له فلا يجب. 
ما دليل القول المشهور فهو صحيحة معاوية بن عبار المنقولة فى الوسائل: 
عو فنا ورةتون غناو قال وسالق اباعية اله وها اهو قعة 
بالهدي. فقال: يواعد أصحابه ميعاداًء فإن كان فى حي فحلٌ اهدي يوم النحر, 
واذاكان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حىٌّ يقضى مناسكه. 
وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التى يعدهم فيها. 
فاذا كان تلك الساعة قصّير وأحلء وإن كان.مرض في الطريق بعدما أحرم 
فأراد الرجوع الى أهله رجع ونحر بَدَنة إن أقام مكانه. وإن كان فى عمرة فاذا 
برا عاج العفو واجبة؛ وإن كان عليه الحجّ فرجع الى أهله وأقام ففاته الحيّ 
(و-خ ل) كان عليه ال حجّ من قابل, فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا 
ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه ثيء. ولكن يبعث من قابل ويمسك 
نا ..الحديث. (الوسائل: ج 4 ص ه 0 .)١‏ 
9 7 يمسلك عند إرسال الهدي في عام الحصر. 

(*) هذا نظر الشارح كله فى المسألة بأنه لايجب الامساك, وحمل الرواية على 


»- 


09 الجواهر الفخرية (ج ؛) 
باعث هديه من الآفاق تبرعاً!١).‏ 

(ولو زال عدذره التحق)!"ا نويا وإن بعث هديه (فاإن أدرك. وإلا 
تحلن 0 وإن ذبح أو عد هد يه على الأقوئ !4 ّه(ه) التحلل 
با هدى مشروط بعدم القكن من العمرة, فإذا حصل انحصر فيه. ووجه 
العدء "١7‏ الحكم بكونه تحلّلاً قبل القكن وامتثال الأمر المقتضي له. 


جه الاستحباب. كما أنه ورد استحباب إرسال اهدي أو ثمنه في موسم الحجّ الى مكة 
واللإمساك الى زمان ذبح الهدى فى مكانه وزمانه. 

)١(‏ قوله «تبرعأ» متعلق بقوله «باعث هديه». يعنى ورد اللامساك فى حقّ من 
نبت هد يهن الآفاق اليفك وراعا لاواعنا. 

(1) يعنى لو زال عذر الحصور بأن صم من المرض المانع وجب عليه أن يلتحق 
بالحجّاج لاتيان السك وإن ارسل الهدىي. فإن ادرك الحجّ كم اذا ادرك 
الوقوفين او احدهما ىا تقدم - صم حجّه. وإن لم يدرك الحج نوى العمرة 
المفردة ويأتى أعماها لعدم تعين وقت العمرة المفردة فيخرج من الااحرام بإتيان 


مناسك العمرة. 
د أي بخرج من الااحرام بسبب إتيان أعمال العمرة المفردة وإن كان الهدي ذيبحه 
نأ ئنه. 


(غ)الجارٌ وامجرور متعلقان بقوله «تحلل بعمرة». يعني 93 الأقوئ عند الشارح 0 
الاحلال بالعمرة في مقابل القول بالتحلّل بذبح الهدي أو نحره بوسيلة نائبه. 

(0) تعليل حصول التحلّل بسبب إتيان أعمال العمرة بأنّ الإحلال بالهدي عند 
عدم القكّن من العمرة؛ فاذا حصل القكّن منها فلا يتحلّل بالهدي. 
وفاعل قوله «حصل» مستتر يرجع الى القكن, والضمير في قوله «فيه» يرجع 
الى إتيان العمرة. 

(1) يعني وجه عدم التحلّل بالعمرة في مقابل الأقوئ هو الحكم بكون الحصور محلا 


-- 


(وهن د !'١‏ بالعدوَ عن ذكرناه )عَنَ الموقفين١"‏ ومكة١"‏ (ولا طريق 
غبرء!!)) أي ا ادن عنه (أو) له!؟) طريق آخر ولكن (لانفقة له) 
نبلغه ولم يرج(" زوال المانم قبل خروج - (ذبح!" هديه) المسوق 
سيد تقر ر(. (وقصّر أو حلق وتحلّل حيث طدحئ !"امن التساء 


جه بسبب اهدي قبل القكن وأنه قد امتثل الأمر من الشارع, وهو يقتضى الإجزاء. 
فلا يحتاج الى إتيان العمرة في التحلّل من الاإحرام. 
والضمير في قوله «بكونه» يرجع الى الهدي. وفي قوله «المقتضي له» يرجع الى 
التحلّل. 

)١(‏ هنا شرع في بيان حكم المصدود. يعني أن الحاج الذي كان ممنوعاً من إتسيان 
السك بسبب العدوّ بحيث يبطل الحج بفوت ما يمنع من إتيانه مثل الوقوفين فهو 
يذبح الهدي الذي يسوقه اذا أشعر أو قلّد. وإلا ذبم غيره وقصّير أو حلق 
وخرج من الااحرام. 

(؟) مثال الصدّ في الحج. 

(*) مثال الصدّ في العمرة. 

(؛) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الطريق المصدود. 
(6) أي يمكن للمصدود الذهاب الى الموقفين أو مكّة من طريق آخر لكنّه لانفقة له. 

(1) قوله «يرج» بحزوم بلم. يعني اذا كان المصدود لا يرجو رفع المانع قبل خروج 
وقت الحم ذبّح هديه. وإلا وجب عليه الانتظار. 

(0) فاعل قوله «ذبح» يرجع الى «مّن» الموصولة في قوله «ومن صُدَّ». 

(6) كا تقرّر في الحصورء بأنه لو تعن بالإشعار والتقليد وجب عليه ذبحه. وإلا 
جاز ذبح غيره. 
والضمير في قوله «غيره» يرجع الى المسوق. 

(9) متعلق بقوله «تحلل». يعنى بخرج المصدود من الاحرام وتحل له تحّمات 


سمه 


04 الجواهر الفخرية (ج 4) 


من غير تربّص) ولا انتظار طوافهن» (ولو أحصر عن عمرة الفتع فتحلل 
فالظاه ر ١١‏ حل النساء أيضاً). إذ لا طواف لمر بها حتى يتوقف 
حلّهن!" عليه. ووجه التوقف عليه!'' إطلاق الأخبار بتوقف حلهن 
عليه من غير تفصيل. 

واعلم أن الضتق !1 وغوه أطلقوا القول !9 تتحقق الضدد والحضر 
بفوات الموقفين ومكّة في الحيج''! والعمرة. وأطبنوا” على عدم تحقّقه 


جه الاحرام حىٌٍّ النساء بدون انتظار إتيان طواف النساء بنفسه أو بغيره كما عن 
البعض من الفقهاء. 

)١(‏ يعنى أنّ الظاهر من الأدلّة حل النساء أيضاً لمن صّدّ عن العمرة وتحلّل بذبح 
الهدي, لأنّ عمرة القنّع لايجب فيها طواف النساء. 
والضمير فى قوله «بها» يرجع الى عمرة الفتع. 

)) الضمير فى قوله «حلهن» يرجع الى النساء, وفى قوله «عليه» يرجع الى طواف 
النساء. يعنى أن عمرة المنّع لا طواف للنساء فبها ليتوقف حلهنٌ بإتيانه. 

ايعو ,وس تو قلك جد التساء اناق طواف الساء هو إطلاق الاخنياز سان 
حأه” يتوقّف بطواف النساءء, ولم ,ذضّلوا بين الحجّ والعمرة. 

(؛) لابخ أنّ الشارح طِلهُ قصد من بيان ذلك التعرّض بمسائل عديدة والتي 
اختلف الفقهاء فيهاء وقال بأنّ المصنّف وغيره من الفقهاء عَم أطلقوا القول 
بتحقّق الصدّ والحصر...الح. 

(0) ولم يفصّلوا بين أقسام الحجّ والعمرة. 

(5) والغبارة نضورة اللف والتقعر المر تس يعنى أطلقوا ب بتحقّق الصدّ والحصر 
بفوات الوقوفين في احج وبفوات مكة في العمرة. 

(1) يعني أن الفقهاء اتفقوا أيضاً بعدم تحمّقهها بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمرات 


»- 


كتاب الحجّ / الإحصار والصدٌ ا 0 


بالمنع عن المبيت بمئئى ورمى ا جمارء بل يستنيب فى الرمي في وقته إن 
أمكن وإل قضاه في القابل. 


008 
رعق مونل 


منها:'"' منع الحاجٌ عن مناسك مِنى يوم النحرا" إذالم يمكنه 
الاستنابة في الرمي والذبح! 4 وفي تحققه|!'! به نظر. من إطلاق 


جه فيهاء كما اذا حصل المرض أو منع العدرٌ من أن أن يرجع الحاج الى منى بعد إتيانه 
طواف الزيارة والسعي فى مكة, ككالزاانا دسفي ارهن الجمار في 
الحادى عشر والثانى عن والثالث عشر في بعض الموارد, 5 غبلية: 
ولوم يمكنه الاستنابة في وقت الرمي وجب عليه قضاء الرمي في العام القابل. 
والضمير فى قوله «قضاه» يرجع الى الرمى. 
قوله «فىي القابل» صفة لموصوف مقدّر وهو العام. 

)١(‏ يعني بقيت من مسائل الحصر والصد امور خلافية بين الفقهاء ولم يتعردض 
المصنّف عله وغيره طماء وقد تعرّض طا الشارح ليه فى ضمن مسائل. 


مسائل 
)١(‏ هذه هي المسألة الأولى وهي في ما لو أحصر الحاجٌ بالمرض اودطيد بلعل عرد 
إتيان مناسك منى في اليوم العاشر ولم يمكنه الاستنابة في الرمى والذبح. 
مناه مويو الس هن ود الفقية والديج و57 
(4) فلو أمكنه الاستنابة فيهها يستنيب ويحلق فى مكان الحصر والصدٌ لأ الحلق لا 
يستئاب فيه. ١‏ 
(0) الضمير فى قوله «تحققهما» برجع الى الصد والحصر. وفي قوله «به» يرجع الى 


سع» 


النصّ )١(‏ وأصالة البقاء١".‏ أمَا لو( أمكنه الاستنابة فنهها فعل وحلق. أو 
قصّر!؛) مكانه وتحلّل, وأتم باقى الأفعال. 
ومن المنع عن مكة 

ب المنع. يعني وفي تحقّق الصدّ والحصر بالمنع من مناسك ينى بأن يتحلّل بإرسال 
الهدئ أو بذبحه وخروجه من الإحرام وجهان. 

)١(‏ هذا دليل تحمّق الصدّ والحصر وهو إطلاق الرواية المرسلة والمنقولة في 
الوسائل: 
عن الشيخ الصدوق لله عن أبى عبدالله لَه قال: والحصور والمضطرٌ يذبحان 
بدَنتمهما فى المكان الذي يضطرّان فيه. وقد فعل رسول الله يَإيْْةُ ذلك يوم 
لذج ةينر اتج كر وهار را اويل الس فامر ييا درت نكا 
(الوسائل: ج و ص ”١٠7ب ١‏ من أبواب الإحصار والصدّ ح ؟). 
فإنْ الرواية مطلقة في خصوص الممنوع من البلوغ الى المنحر والعمل بحكم 
الصدّ والحصير اذا كان الحاجٌ مضطراً أو محصوراً. 

(1) هذا دليل عدم جريان حكم الحصر والصدٌ فى حقّه وهو اصالة البقاء في 
إحرامه. والمراد من «اللأصل» هو الاستصحاب بعنى أن الحرم يبق في الإحرام 
ع فال القن بوهوة الخلزروكزرن المت'ق المقام خلا ليس تيد 

(؟) يعنى أنّ النظر في المسألة في صورة عدم إمكان الاستنابة للرمي والذبح. فلو 
أمكن الاستنابة فيهما فلا خلاف في استنابتهيا والحلق في مكان المنع. 

(؛) يعنى أو قصّعر _بالتشلايد في |المكان الذي مُنع فيه وخرج من الاحرام. 
ات باق الأعبال وهي طواف الزيارة والسعى وغيرهما. ظ 
والضمير في قوله «مكانه» يرجع الى المنع. 

(0) هذه هى المسألة الشانية من مسائل الحصر والصدٌ والتي تعرّض لها 


»- 


كتاب الحج / اللإحصار والصد _ 0_3 


امار مئى ا وأو لك بالخوار!" هنا اواقييل به د ''.والافوئ 
ما هنا للعموم. 
ومنها:!؟) المنع عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى. والأقوئ عدم 
5 الشارح كثة وهى فها لو م ممع الحاج بسبب المرض أو العدو بعد الوقوفين من 
الدخول مكة وين افعال نمق نمعا. 
معنى أنه لايمكنه الإتيان بالأعمال التي تجب في مكّة مثل طواف الزيارة وركعتيه 
والسعي وطواف النساء. ومن أفمال ينى وهي الرمي والهدي والحلق جمعاً 
)١(‏ أي القول بجواز التحلّل بالهدي في هذه المسألة أولى من القول بجواز التحدّل 
بالهدي في المسألة السابقة, لأنّ الحاجٌ في هذا الفرض ممنوع من الأعمال التي 
نجب بمكة, و ممنوع من الأعمال التي تاق يوع التحرابى. 
والمشار إليه فى قوله «هنا» هو كون الحاج نوها من أعمال مكة ومنى 6 
150 قتع الغا وسسديد الحى ءانع تغاريية ال المكان السديؤفه دلحه 
القاءافشال: عد ومو شع اللضى ه[ لطر قيس ادن اللوار 
فقوله «تم» إشارة الى ما منع الحاجّ من أعبال منى خاصّة. 
(؟) الضمير في قوله «تحمّقه» يرجع الى الصدّ والحصر. والمشار إليه في قوله «هنا» 
هو المنع من أعبال مك و منى معا. , أ يعني أن الآقوئ في نظر الشارح كه تمق 
الصد في صورة المنع من 0 مق ب والدليل عليه هو قوله ع 
«والحصور والمضطرٌ يذبحان بَدَنتهما...الخ». والآية الشريفة اذا أحصرتم فا 
استيسر من اطدي #. (البقرة: 193). 
(؛) هذه هي المسألة الثالثة من مسيتائل اهار والساة والتي تعرّض لها 
الشارح عله وهي كون الحاجٌ منوعاً من دخول مكّة فقط بعد إتيان أعمال مِنى 
يوع النخر والتحلل بك حلت غودمات الأخراء له إلا النساء والطيب: والصيد 
التي لاتحل إلا بإتيان باقى الأعمال بمكة. 





تحقّقه(١)‏ فيبق على إحرامه بالنسبة الى الصيد والطيب والنساء الى أن 

3 ببقية الأفعال, أو مع )!الست و ومتعيل “امد 

خروج ذي الحجّة التحلّل بالحدي 0 في التأخير الى القابل من المج 
وداءاا مع امعد كن أنه لروكة عد در 0 5 قدأسلفن١6)‏ 


)١1(‏ , بعني أن الأقوئ بنظر الشارح ْله في هذه المسألةهو عدم ما يق الصد والحصر 
وعدم جواز تحلّله من باق الحرّمات بالهدي, فيبق في حال الاإحرام بالنسبة الى 
النساء والصيد والطيب حىٌٍ يأتى طواف الزيارة والسعى وطواف النساء. 

(؟) أي يستنيب بإإتيان الأعمال المذكورة بمكة ش 

(") فاعل قوله «بجوز» مستتز يرجع الى الاستنابة» وهو في صورة عدم إمكان 
اليد سه 

بصيغة الجهول, والنائب الفاعل هو قوله «التحلّل بالهدي». يعني احتمل بعض 
3 يجتنب عن الثلاثة المذكورة -وهى اماه والضيد الي اك أن بخرج 
شهر ذي الحججة فحينئذٍ يتحلّل بالهدي. 

(0) هذا دليل الاحقال المذكور وهو لزوم ال حرج بالأخصٌ بالنسبة الى النساء, فإن 
الاجتناب عنها الى سنة مشقّة, وننى ا حرج مفهوم من قوله تعالى «إما جَعَل 
عليكم فى الدين مِنْ حرج #4. (الحج: 0/8. 
ولابخؤا أنه اذا خرج من إحرام الأعمال الثلاثة بخروج شهر ذي الحجّة لايسقط 
عنه إتيان الأعمال الباقية بنفسه أو بنائبه في العام القابل. 

(1) هذه هي المسألة الرابعة من المسائل التي تعرّض طا الشارح عله وهي كون 
المعتمر ممنوعاً من إتيان أعمال العمرة فك ينان كو لدرنيا: ظ 

00 الضمير في قوله «دخوطا» يرجع الى مكده وهو طعير شوك اطيلت الئنة 
الضدد 

(8) أي ذكرنا عند قول المصنّف لل في صفحة 087 «أو المعتمر عن مكة» بأنّ 


»- 


أنّ حكنه حكم المنع عن مكّة لانتفاء الغاية ١7‏ بمجرّد الدخول. 
ومنها:("' الصدّ عن الطواف خاصّة فيها!' وفي الحجّ. والفهر أنه 
يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان, وإلا!؟) بق على إحرامه بالنسبة الى ما 

بحلّله الى أن يقدر عليه أو على الاستنابة. 

رفن" المد ع الى خافة فق ا "أعا ىق الشمر: 

جه حكم منع المعتمر عن الدخول بمكّة حكم منع الحا عن الوقوفين. 

)١(‏ الغاية من الدخول بمكة هي إتيان الطوافين والسعيء فاذا مُنع منهما فلا فائدة 
في الدخول بها. 

(1) هذه هي المسألة الخامسة من المسائل التي تعرّض ا الشارح لله وهي كون 
المانع عن الطواف بسبب العدوّ في الحجّ والعمرة, فهو يستنيب للطواف مع 
الإمكان, وإلا بق على إحرامه بالنسبة الى الطيب لا غيره. 

18 السيمين ف مول بو ضيها نه بروسع ال الجر يوق قولده انمه ترج :الى الوه 
وفىي قوله «فيه» يرجع الى الطواف. 

(4) يعني إن لم يمكن الاستنابة بتي على إحرامه. والمراد من «ما يحذّله» هو حلية 
الطيب. 
والضمير في قوله «عليه» يرجع الى الطواف. فا لم يأت الطواف لايحل له 
الطيب. ولابخق عدم لزوم الحرج في الاجتناب عنه وليس الاجتناب عن 
النساء الموجب للحرج كما مرٌ. 

(5) هذه هي المسألة السادسة والأخيرة من المسائل الني تعرّض لطا الشارح يانه 
وهي ما اذا منع العدو عن السعي بين !! لصذا والمروة فقط لا من الطواف. 

(1) الضمير في قوله «إنْه» يرجع الى السعي. يعني أن السعي في العمرة يحلل جميع 
حرّمات الإحرام بلا تقيبد. بخلاف السعي في الحجّ فإنّهِ حلّل على بعض الوجوه 


سه 


#222 


مطلقا!١,‏ وفي الحجّ على بعض الوجوه''' وقد تقدّم. وحكيء!"ا 
كالطوافء. واحتمل : في الدروس''' التحلّل منه في العمرة 





ج مثل عدم تقدّمه على الوقوفين. 
توضيح: إِنّ السعي في العمرة لا يتصوّر إلا بالقرتيب الذي ذكروه في العمرة 
وهو الإحرام والطواف والسعي والتقصير _لكنّ السعي في الحيّ يجوز تقديمه 
على الوقوفين ف بعض الموارد مثل الاضطرار في عام 0 والاختيار فى ب حجج 
القران والافراد كا مرّ. فلذا اتفقوا بكون السعي في العمرة حلّلاً مطلقاً 'وفي الحج 
اختلفوا في كونه محللا لما يحلّله مثل الطيبء أو اذا تأخّر من الوقوفين. وأعبال 
منى يكون تحلّلاً له. 
فقوله «مطلقاً» إشارة الى عدم التقييد في كون السعي تحلّلاً في العمرة بخلاف 
السعي في الحج» فإنّه في الحجّ محلل على بعض الوجوه. وهو عدم تقدّمه على 
الوقوفين وأعمال منى كما مر ذلك في مناسك منى يوم النحر. 

)١(‏ أي بلا تقييد بوجه. 

كبز وو ووو وا 0 
*) أي أنّ حكم المنع من السعي هو حكم المنع من الطواف, وقد مر حككم منع 
الطواف في المسألة الخامسة بأنه لاتجري في حقّه أحكام الصدّ التحذّل بالهدي بل 
تجب عليه الاستنابة مع الامكانء وإلا بق في إحرامه بالنسبة الى ما يحلّله الى 
أن يأ بنفسه أو نائبه, فكذلك في حكم المنع من السعي. 
ولابخ أنّ المعتمر لعمرة القتّع اذا منع من الطواف والسعي حق بلغ زمان احج 
تبدّل حجٌ القبّع الى القران لو تكن من الحيج, والبحث هنا في الصدّ عن سمي 
العمرة والحج بعدها. 

(؛) يعنى احتمل المصنّف يله في كتابه الدروس التفصيل بين المنع من سعي العمرة 


»- 





لعدء ١‏ إفادة الطواف شيئاً وكذا القول في عمرة الإفراد لو صّدَّ عن 
طؤؤاف الفين ا 


ه فيجري فيه حكم الصد بخلاف المنع من سعيى الحج. (راجع الدروس الشرعية: ج ١‏ 
ص 177). 
والحاصل ‏ بناءً على هذا الاحقال : اذا مُنع من سعي العمرة تحلّل المصدود 
بالهدي من جميع الحرّمات, لكن لو مُنع من سعي الحج وجب عليه الاستنابة 
عند الإمكان وإلا يبق على إحرامه بالنسبة الى ما يحلله السعى الى أن يأ به 
بنفسه أو بنائبه. 1 
والضمير في قوله «التحلّل منه» يرجع الى الإحرام. 

)١(‏ هذا دليل الاحقال المذكور في الدروس. 
توضيح: إِنّ السعي في العمرة يحلل جميع ما حرّمه الإحرام ولا تأثير للطواف في 
العمرة, أمّا السعي في الحس فإنّ الطواف للزيارة والطواف للنساء يحلل له جميع 
الحرّمات, ولايبق لتحليل السعي إلا الطيب, والبقاء في إحرامه بالنسبة الى 
الانتعات عن اط لاخر نه 
فلو قيل: إن التحلّل في العمرة ليس إلا بالتقصير فكيف قال الشارح عله «فإنّه 
محلل فى العمرة مطلقا»؟ 
يقال: لعل المراد عدم بطلان العمرة لو ارتكب المعتمر بمحرّمات الاحرام قبل 
التقصير. بل تجب عليه الكمّارة كما مرّء بل وعند النسيان لاثبىء عليه. فالأصل 
للتحليل هو السعى لا التقصير, فلذا قال يك «فائّه. محلل فى العمرة مطلقأ». 

10 اقولهة روكذ القول. ىعن الاإئراذ لو رط عن لشاف اللسا ده العدنا را الى 
الاحتالين المذكورين بجواز التحلّل بالهدي لو مُنع من إتيان طواف النساء في 
عمرة الإفراد التي لا تحل النساء إلا بطواف النساء وعدم جواز التحلّل؛ بل يبق 
في إحرامه بالنسبة الى النساء الى ان ياتيه بنفسه أو بنائبه. 


.+ الجواهر الفخرية (ج ؛) 


والاستنابة فيه( أقوئ من التحلل. 

وهذه الفروض'!' يمكن في الحصر مطلقاً!", .وفي الصد إذا كان 
خاصًاً! ). إذ لافرق!0) فيه بين :العا وا مخاصٌ بالنسبة الى المصدود. كما لو 
حُبس(١)‏ بعض الحاج ولو بحقّ يعجز عنه(". أو اتَفق لها" في تلك 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع الى طواف النساء. بعنى أن الاستنابة فيه أقوىئ 
من القول بجريان حكم الصدّ وهو التحلّل بالهدي فيه. لأنّ طواف النساء قابل 

(؟) أي الفروض التى ذكرت في خصوص الصدّ يمكن في خصوص الحصر أيضاً 

9 توه «مطلقأ» إشارة الى عدم الأو من كو السو عاكا أو ناه نا اذا 

خُصر العموم بالمرض العارض عليهم من النّسك أو خّصر الشخص الخاصٌ 

بالمرض العارض عليه فقط. 

(؛) يعنى لايلاحظ في الصدّ إلا الخاصٌ, بمعنى أنه اذا مُنع الشخص يجري في حمَّه 
حكم الصد ولو لم بعم. 

(5) هذا تعليل لكون الملاك في الصدّ هو الخاصٌ بأنه لا فرق في جريان حكم الصد 
وفمتصوض شقض قرله عانا ايفام 
والضمير في قوله «فيه» يرجع الى حكم الصة. 

(1) هذا وما بعده مثال للصدّ الخاصٌ؛ فالأول هو كون بعض الحاجٌ محبوساً ولو 
بسبب حق في ذمّته يعجز عن أدائه كبا اذا كان مقروضاً حبسه صاحب الدّين. 

(/) فلو لم يكن عاجزاً عن أداء الحقّ والنجاة من الحبس فلا يصدق في حقّه الصد. 

(8) الضمير فى قوله «له» يرجع الى بعض. بمعنى أنه لت وجود 
شخص فى عرفة والمشعر يخاف منه على نفسه أو ماله أو عرضه فيجري في حقّه 
حكم الصدّ, وهذا مثال ثان للصدٌ الخاصٌ. 


كتاب الحج / اللإحصار والصد 3.١‏ 
المشاع "امن مخافه. 

ولو قيل بجواز الاستنابة في كل افع" تقل النمانة عي 3 
كالطواف!؟ والسعي والرمي وات 0 
ايه تحقق الصدّ والحصر به كهذه!("ا 


(١)المراد‏ من «المشاعر» هو عرفة والمشعر. 

(؟) ظرف لقوله «بجواز الاستنابة». يعنى لو قيل بوجوب الاسكتاءة فى كل فعل 
قابل للثبابة كان حضتا والمراذ. سن «الجتواز» لس تسناوى الطدرفين يتل 
الوجوب. 

(؟) أي حين الحصر بالمرض والصدّ بالعدو. 

(؛) مثال للأفعال القابلة للاستنابة. 

(6) جواب لقوله «لو قيل». 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع الى جواز الاستنابة. يعني بعد القول بوجوب 
الاستنابة في الأمور القابلة للاستنابة كالأمثلة المذكورة يلزم استثناء مورد 
حصول الإجماع من الفقهاء على تحّق الصد والحصر فيه وجريان حكمهما. 

(0) مثال لمورد الإجماع بجريان حكم الصدّ والحصير فيه, فإنّ المعتمر اذا مُنع من 
بجموع تلك الأفعال فإِنّ الفقهاء اتفقوا على جريان الصدّ والحصصر فيه. 
توضيح: : إذا مُنع المعتمر بعد الدخول بمكة أو مُنع من الدخول بها الذي يلازم 
المنع من أعمال الطواف والصلاة والسعي فحينئذ يتحمّق في حقّه الصدّ والحصدر 
فيذبح الهدي عند الصدّ ويرسله الى مكّة عند الحصر ويخرج من الاإحرام 
باتفاق الفقهاء. 


دا الجواهر الفخرية (جٍ 0 


خا ة(1١)‏ 


(تجب العمرة!'! على المستطيع) إلها سبيلاً1" (بشروط الحب)!ا 
وإن!*) استطاع إليها خاصّة. 


للسسس سد لس ع حي جب سس مس 2س سس مط جا سس اسمس جح لط 2 لخطسسس »سس طم لطم مس سس بوب ص سم ع د سس سس 0 


وجوب العمرة المفردة 

)١(‏ خاقة _بكسر التاء الأول -: مؤنث الخاتم, وهو أقصئ كل شىء وتمامه وعاقبته 
و انهم وفقة الاموى قو اكنمها اقرب المزائرة )د يط أن المسألة المبحوثة هى 
آخر كتاب الحج. ْ 1 

(؟) المراد من «العمرة» فى المسألة هى المفردة التى يأتيها أهل مكّة ومن كان منزله 
قرب ثمانية وأربعين 59 3 أي ١1‏ ا فإن الواجب الأصلى عليهم 
هو العمرة المفردة بخلاف الساكنين فى اعد من المسافة المذكورة, فالواجب 
الأصلى عليهم هو عمرة القّع. فلا تشتبه عليك العمرة المفردة التي تحجب على 
المكّى بالعمرة المفردة التى لاتجب على غير المكى. فإنّ الواجب الأصلى عليهم 
إن حمر الفتع. وهي لاتجب إلا بوجوب ع فإنَ العبارة ليست وافية 
المطلب إلا بشيء من التوضيح. 

(©) اقتباس من قوله تعالى «ولله على الناس جِيجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاً». 
والمراد منه كما مر فى الحجّ هو الاستطاعة من حيث الطريق والمال والبدن. 

(؛) المراد من «شروط الحيّ» هو الشرائط الأخرى غير السبيل مثل العقل 
والبلوغ والحرية. ظ 

(5) الجملة وصلية. والضمير فى قوله «البها» يرجع الى العمرة. يعني نجب العمرة 
على المستطيع إلبها وإن كانت الاستطاعة بالعمرة فقط لا الحيٌ الذي هو الإفراد 
أو القران. 


ا رو ل ار ا 


إلا(" أن تكون عمره قتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لها(" 
فنا اوتنا كا مني بالاحووتهن! انها باسابدا؟الوسة 
له لو اتفقت لها (0) 


)١(‏ استثناء من قوله «تجب العمرة». يعنى أنّ عمرة القبّع لاتجب على المستطيع 
إلمها إلا بوجوب حجّها. فن تَكّن من العمرة لاا حج كما نحن الساكنون في 
اللذد الفيدوي لا عن عليه الغغرة المقرية”المعدوراكيل عسينيدة اهايا 

لش في فر عط مرج ل ا المي ا 
والقران فإئْهما 05 عن ريد 

(؟) يعني أن العمرة كما تجب بالاستطاعة كذلك تجب بالأسباب التى يجب بها الحبّ 
لو وجدت,. وهي أمور: 
الأول: النذر والعهد والبمين, كمن نذر أو عاهد أو حلف أن يأن بعمرة فتجب 
عليه العقرة::والآ يُعَدَ غاضيا و تحب عليه كارَة تخلف التدن وشميه. 
الثاق الامعجا رودا تا عر سه راثبان الفمرة عن لاخر فتجتب غلية: 
الثالث: الإفساد. كمن أفسد عمرته عمداً بالجماع قبل السعي فيجب عليه إتيان 
العمرة ف شهر قادم. 
الرابع: اذا فات الحيجٌ بعدم إدراك الوقوفين بعد الاحرام له وجب عليه تبديل 
نيته بالعمرة المفردة وإتيان أعماها من الطواف وانسعي, والخروج من الاحرام. 

(؛) الضمير في قوله «بأسبابه» يرجع الى الحجّ. وكذلك فى قوله «الموجبة له». يعنى 
وتجب العمرة علاوة على الاستطاسة الموجبة طا بأسباب الحيٌ التى كانت باعثة 
لوجوب الح عليه. 

(5) الضمير في قوله «لها» يرجع الى العمرة؛ والضمير الفاعلى يرجع الى الأسباب. 


سمه 


اصع سسا سسسب يبب ب -م--ا-سسمسه 
مسمس و 9 سس لاسلس اللسسسس سس 


كالنذر''' وشبهه والاستئجار'"' والإفساد' ", وتزيد عنه!؟ بفوات الحجّ 
بعد الإحرام. ويشتركان!* أيضاً في وجوب أحدهما تخييراً لدخول مكة 
يعنى لو وجدت الأسباب للعمرة أيضاً. 
)١(‏ هذا هو الأول من الأمور المتقدّمة. 
)0 حوس دي 
(*) هذا هو الثالث من الأمور. 
السو 97 1 نَ العمرة تزيد عن الحسج من 
الأسسان قرس الريدري ريج ةل بد عدون وار رمن الأنود 
المذكورة الموجبة لوجوب العمرة المفردة. 
وبعبارة أوضح: إِنّ الأسباب الموجبة تشترك بين العمرة والحجّ. فكل سبب 
يوجب الحيمٌ يوجب العمرة أيضأًء مثل الاستطاعة والنذر والعهد والمين 
والاافساد., إلا 3 قْ وجوب العمرة سببا يزيد على اسباب وجوب الحج؛ وهو 
فما لو فات الحجّ عنه بفوت الوقوفين بعد الأحرام بالحجّ فحينئذٍ يجب عليه 
تبديل النية بالعمرة والخروج من الاحرام كما مر 
(5) فاعل قوله «يشتركان» هو ضمير التثنية الراجع الى الحيجّ والعمرة. يعنى أ 
يشتركان فى سبب الوجوب عند الدخول بمكّة واجباً تخييريا بين إتيان احج أو 
العمرة, لأنّ الاحرام ليس عبادةً مستقلة بل هو إِمّا للحجٌ أو للعمرة. 
فيجب الإحرام لكل من دخل مكّة من أحد المواقيت كبا مر لكنّه يتخير بين 
2 ام العمرة أو الح إلا لأشخاص: 
الأول: المتكبّر. وهو الذي يدخلها متكبّراً مثل الحطّاب والحشاش والسائق 
والتاجر المداوم والراعي وغيرهم. 
الثانى: : من دخل مّة للقتال الشرعيء كما اتّفق للمسلمين في فتح مكّة منع 


»- 


كتاب الحجّ / خاتمة فى وجوب العمرة المفردة 30> 


- 
و 


لغير١''‏ المتكرّر. والداخل لقتال. والداخل عقيب إحلال من إحرام: ولا 
فى ١١١‏ قور سند الالخلال» [ العلرل: 1 
وجوباا"كالحج. وفي الدروس جوّز تأخيرها الى استقبال 
الحرم!'.وليس منافيا للفودا 0 


- الرسول يرف 
الثالث: من دخل بعد الإحلال من إحرام حم أو عمرة فأراد أن يدخل مكة 
والحال لم يمض من إحلاله شهر لا من إحرامه. لكن لو مضئ من زمان إحرامه 
شهر فلا يجوز عليه الدخول بلا إحرام. 

(١)الجارٌ‏ والجرور متعلقا قأن بقوله «فى وجوب». ١‏ بعنى أ ن الوجوب هو لغير الداخل 
متك رأكما مرت أمثلته في الهامش السابق. 

(1) الجملة حالية. يعنى أن وجوب الإحرام للدخول ليس فها لو مضئ بين 
الاعراءشدهو يل 5 الإحلال من الإحرام السابق والإحرام الثانى. 

(؟) يعنى أن إثيان العمرة بعد حج الإفراد والقران واجب فوري. 

(4) يعني كال المصئف مله 5-8 الدروس بجواز تأخير العمرة الى استقبال شهر محرّم. 

)0 بعق ان قول المصنّف عله ف الدروس بجواز تأخير العمرة ف الإفراد والقران 
الى إقبال شهر حرّم ليس منافياً بوجوبه الفوري, لأنّ المراد ب «الفورية» هو 
الفورية العرفية وهي تصدق الى آخر ذي الحجّة فكأته أقدم للعمرة فوراً عرفاً 
ع عبارته عه في الدروس فهي: ووقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع 
عند الفراغ من الح وانقضاء أَيّام التشريق لرواية معاوية بن عبّار [الوسائل: 
جَ فين كان لمن ابوات الوقوف بالمشعر ح ؟] السالفة, أو في استقبال الحرّم. 
وليس هذا المقدار منافياً للفورية. وقيل: يؤْخرها عن احج حٌٍ يتمكن الموسى 


سح 


1.5 الجواهر الفخرية (ج ع( 


(ولا تتععين) العمرة بالأصالة!' (بزمان مخصوص) واجبة ومندوبة» وإن 
وسنت القور بالوالعة غيل يعطى الوهون!"!: الأ ذلك ليس تعستا 
للزمان. وقد يتعين زمائها! "' بنذر وشبهه, (وهي مستحبّة مع قضاء )4) 
الفريضة في كلّ شهر) على أصمّ الروايات!8 


جه من الرأس, ووقت الواجبة بالسبب عند حصوله, ووقت المندوية جميع السنة. 
(الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 777). 

)١(‏ قوله «بالأصالة» بمعنىق أنه لاينانى كونها واجبة معيّنة بالعرض كم اذا نذر 
العمرة فى أول شهر فلان أو آخره. لكنّ الوقت للعمرة المفردة واجبة أو مستحبّة 
لم يتعين بأصل الشرح. 

)0 هذا كأنه جواب عن سوال مقدرء وهو 9 الشارح ا قدم وجوب الميادرة 
الى العمرة بعد الحج في قوله «مبادراً بها على الفور» وهو يدل بتعيّن زمان 
العمرة بعد إتيان الحج. 
فأجاب بقوله مله «وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه». يعنى أن 
الفورية لا تدل بتعين وقت العمرة. 

() الضمير فى قوله «زمانها» يرجع الى العمرة, وقد مرّ مثال تعين زمان العمرة 
بالنذر وشمهه. 

(؛) المراد من «القضاء» هنا هو الاتيان. يعنى اذا أتى العمرة الواجبة استحبٌ 
بعدها فى كل شهر مرّة واحدة. 
واعلم أ لفظ «القضاء» يستعمل بمعانٍ متعددة, منها الحكم والأمر كا فى قوله 
تعالى #وقضئ رك 1 ن لا تَعئدوا إلا ابا ه». (الاسراء: *1) أي أمَر. ومنها إتيان 
المأمور في ع رةس «اقض ما فات كما فات». ومنها الارتيان كما في قوله 
تعالى «فاذا قُضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ». (الجمعة: .)٠١‏ 

(0) والمراد من أعرية الروايات» هو الخبر المنقول في الوسائل: 


كتاب الحجّ / خاتة في وجوب العمرة المفردة 0 


(وقنل لاعن انفد بين الغمر هن وهر ا" حقن) الأو لاحي 
ين الأخبان الدال يعضيا عل القبي '"! ويعضها عل النيكة ١‏ ومعظنا 
على عشرة أيّاه!*) بتغزيل 


ه عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله لل قال: في كتاب على لَه : في 
كل شمهر عمرة. (الوسائل: ج ٠١‏ ص غ8 ب 1 من أبواب العمرة ح .)١‏ 

)١(‏ الضمير يرجع الى القول بعدم الحد بين العمرتين. بل تستحبٌ العمرة بعد 
العمرة ولولم يحصل الفصل بينهماء وهذا نظر المصنّف عه كش 
قن علّل السارح لل كون القول المذكور سنا بأن فيد حمعا بين الأخبار 
الواردة التي تدل بعضها على استحباب الفصل بينهما بشهر والأخرئ بسنة 
وبعضها بعشرة أيّام. 
فا ذكر من الحدود في الأخبار المذكورة يبحمل على مراتب الاستحباب. فإنٌ 
أصل إتيان العمرة بعد العمرة يستحبٌ في أول المرتبة من مراتب الاستحباب, 
فالأفضل إتيانها بعد مضي عشرة أَيّام من الأولى, والأفضل منه إتيائها بعد 
فى تدوز مق الأو[ وا كثن ما شل أن كل سيق التمروين سينة. 

(1) اكد في قوله «فيه» يرجع الى القول بعدم الحد بين العمرتين. 

(؟) وهى رواية عبدال رحمن بن الحجّاج المتقدّمة انفا. 

(؛) وهي الرواية المنقولة في الوسائل: 
عن حريز عن أب عبدالله ليل وعن زرارة بن أعين عن أبى جعفر لق قال: 
لايكون عمرتان في سنة. (المصدر السابق:ح لاو . . ْ 
قال صاحب الوسائل عَيهُ: حملها الشيخ على عمرة القتّع. 

(0) وهي الرواية المنقولة في الوسائل أيضا: 
عن عل بن أبي حمزة عن أبى الحسن موسئئ ليد قال: لكلّ شهر عمرة. قال: 
وقلت له:يكون أقلَّ من ذلك؟ قال: : لكل عشرة ة يام عمرة.(المصدر السابق:ح 6١‏ ). 


م230 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ذلك١١!‏ غل هراتب الاستحنات: 

فالأفضل !(") الفصل بينييا بعقيرة الاءو نو اكمل 1؟"منه بشعير واكش نا 
ع كان يكون بينهما السنة. ٠‏ وفي التقيبد!* بقضاء الفريضة إشارة الى 
عدم جوازها!" ندياً مع تعلّقها بذمّته را لأنّ الاستطاعة "١!‏ للمفردة 


)١ )‏ قوله «بتغزيل ذلك» متعلّق بقوله «جمعاً بين الأخبار». , بعنى أن الجمع بين 
الأخبار مل نويل السزيزات الذكورقيااعل عراس الانسها بك 
أو يناه اننا 
والمشار إليه ف قوله «ذلك» هو الحدود المذكورة فى الأخبار. 

0 فؤلةنوقال تسريه ف ,يقابل أصتل فيل إتدان العمره يبد العم لضا 

(؟) أي الأكمل من حيث الفضل. 
والضمير في قوله «منه» يرجع الى الأفضل. 

(]) هذا اخر مراتب الاستحباب من حيث الفصل بين العمرتين 
والضمير ف قوله «بينهم|» يرجح الى العمرتين. فأكثر زمان ينبغى اننيكون بين 
ال تا عد ل مما و نا ا ا 

)6( بع أن المصئّف عله قيّد إستحباب العمرة المفردة بقضاء المعتمر عمرته 
الواجبة ف قوله دوهي مستحية مع قضاء الفريضة» للإشارة بآنّ المعتمر اذا 
تعلّقت على ذئته العمرة الواجبة فلا يجوز له إتيان العمرة بقصد الاستحباب. 
لذن إمكان فعل العمرة يلازم الاستطاعة طاء فاذا حصلت الاستطاعة وجبت 
عليه؛ واذا كانت العمرة واجبة عليه فلا تكون العمرة عليه مستحبة. 
(7) الضمير فى قوله «جوازها» يرجع الى العمرة. . بعبى لاتجوز العمرة بنية الندب 
أذ ااقيانت على ذمّته العمرة الواجبة بسبب الاستطاعة علمها. 
والشمير في قوله «تملّتها» يرجع الى العمزة أيضاً 

(/) هدا ار عل أنه اذا استطاع على العمرة المندوبة فتصير بالاستطاعة علبها 


»- 


كتاب الحج / خاتّة فى وجوب العمرة المفردة 5.8 


ندباً يقتضى الاستطاعة وجوباً غالباً!'!. ومع ذلك" يمكن تخلّفه لمتكلفها 
حيث يفتقرا ؟ا الى مؤونة لقطع المسافة وهى!؟ا مفقودة: وكذا!؟ لو 
جح واجبة ولايجوزإتيان الواجب بنية الندب. 

)١(‏ الظرف متعلّق بقوله «يقتضي الاستطاعة وجوبأ». بعنىي أنّ الاستطاعة للعمرة 
المندوبة يقتضى ويلازم الاستطاعة للعمرة الواجبة في أغلب الموارد. لكن فى 
عط الوا زقلا فى كا اذا ألق كله وثقله على الغير وتَكّن من المستحية 
فحينئذ لأراق الراج 

(1)المشار اليه ف قوله «مع ذلك» هو اقتضاء الاستطاعة للعمرة المندوبة 
بالاستطاعة للعمرة الواجبة. يعني ومع ذلك التلازم بينهها يمكن التخلّف لهذه 
الملازمة فى صورة تكلف المعتمر مع عدم الاستطاعة للواجبة, بان يانى العمرة 
مسفحتة بالتكلفة:والقاء كلعل القن والنيؤال عن والكتال أت الاستطاعة 
للواجية لمحتن الا يكونةنالكا للزاة .وال ائحلة ومؤونة هاتلةرى ك] تفده - 


فيتفارقان. 
والضمير ف قوله الف برجع الىى الاقتضاء. وفى قوله «لمتكلفها» برجع الى 
العمرة. 


(") قوله «يفتقر» بصيغة الجهولء والنائب الفاعل مستقر يرجع الى إتيان العمرة. 
ويحتمل كونها بصيغة المعلوم. وفاعله مستقر يرجع الى المعتمر. 
والتقيبد بقوله «حيث يفتقر» لإخراج أهل مكة, فإنهم لايفتقرون فى إتيان 
العمرة المفردة بالزاد والراحلة بل طم الخروج الى أقرب المواقيت والاحرام 
والدخول الى مكة وإتيان أعبال العمرة, بخلاف النائين أو كم فى أطراف 
مكّة فإئهم لايستطيعون أداء ادر |المفردة إل بالزاد والراحلة. 20 

(]) الضمير يرجع الى الموُونة. ؛ نع أن المرؤوئة مقتورةة المكلت: 

(5) هذا مثال ثان في تخلّف اقتضاء الاستطاعة للعمرة المندوبة بالاستطاعة للعمرة 


س»ه 


0 الجواهر الفخرية (ج 4) 


استطاع إليها والى حجّتها وم تسغل اقب ةا فال" لايبخاطب 

حينئذٍ بالواجب فكيف مُنع من المندوب؟! إذ لايمكن فعلها١"‏ واجباً إل 

بعد فعل الحجّ. وهذا البحث!؟ كله في المفردة. 

ه الواجبة. وهو اذا كان مستطيعاً الى العمرة والحجٌ المفرد قبل حلول أشهر الحجّ 
فإنّه لايخاطب بالعمرة المفردة الواجبة لعدم حلول أشهر الحجّ لكن له أن أت 
العمرة المفردة مندوبة فلا يقتضى الاستطاعة للمندوبة بالاستطاعة للواجبة. 
والضميران فى قوليه «إلمها» وااحجّتها» برجعان الى العمرة. والمراد من 
«حجّتها» هو حي الافراد أو القران. 

)١(‏ المراد من «أشهر الحجّ» هو شهر شوّال وذي القعدة وذي الحجّة. 

)١(‏ الضمير في قوله«فإنّه» يرجع الى المستطيع للعمرة والحجءفإنَ المستطيع كذلك لا 
بخاطب قبل شهور الح بإتيان العمرة الواجبة بل يخاطب بها بعد حجّها إفراداأو 
قراناً فلا ينع ذلك العمرة الواجبة بعد إتيان الحجّ عن إتيان العمرة المستحبّة قبله. 

() الضمير فى قوله «فعلها» يرجع الى العمرة المفردة. يعني لايمكن فعل العمرة 
الواجبة قبل الشهور المذكورة؛ فلا يمنع العمرة المفردة المتدويةا 

(؛) أي البحث في وجوب العمرة بالاستطاعة الحاصلة إلبها لا الى الحيٌ إمما هو في 
خصوص العمرة المفردة. 
ما عمرة القبّع فإئّها لاتجب إلا مع الاستطاعة الى حج القتّع. هام يستطع الى 
الحجّ لا تجب عمرته بل تستحبٌ العمرة ة المفردة على النائين أبداً بلا تعيين زمان 
ها. ولو كانت فضيلتها بالنسبة الى بعض الأوقات أفضل من غيرها -كا في 
كتاب الدروس ‏ حيث قال عَلهُ: ووقت المندوبة جميع السنة, وأفضلها الرجبية 
لأنها تلى الحج في الفضل وتحصل بالاحرام فيه. وروي فضل العمرة في رمضان. 


(الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 15). 


م / خاتمة فى وجوب العمرة المفردة 





إيضاح: العمرة بضمٌ العين وسكون الميم -: اسم من الاعتار. وهي لفة ؛ القضد 
الى مكان عامر, أو الزيارة التي فيها عمارة الودّ. وشرعاً: أفعال مخصوصة 
تسمّى باحس الأصغر, وأفعاها أربعة: الإحرام. والطواف. والسعي بين الصفا 
والمروة؛ والحلق, جمعها: عمّر وعَمّرات. (أقرب الموارد). 
أقول ‏ بعد التوكل على الله المنّان : الى هنا تم" شرح كتاب الحجّ» ورأيثٌ من 
المناسب ذكر بعض الفوائد في فصل مستقلء كما أذكر باب خاصّا في فضيلة زيارة 
المعصومين ملك وبعض الصالحين والمؤمئين رضوان الله علمهم أجمعين. رزقنا 
الله زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم فى الآخرة,امين. 
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فوائد 
فائدة الحج: 

أرئ من الضروري ذكر بعض الأحاديث الشريفة الواردة في فوائد الحجج كي 
بفقاق اله الؤسوق أكثر .راجيا متدعر شأنه التوقيق والتسيديذ. 

منها: عن سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر طلا يقول: إِنّ الحاسٌ اذا أخذ في 
جهازه لم خط خطوةٌ في شىء من جهاز إلا كتب الله عرّوجِلَ له عشر حسنات ومحا 
عنه عشر سيّتات ورفع له عشر درجات حقٌ يفرغ من جهازه, فاذا استقلت به 
راحلته لم تضع خقّاً وم ترفعه إلا كتب الله عرّوجِل له مثل ذلك حىٌ يقضى نُسكه. 
فاذا قضئ نسكه غفر الله له ذنوبه, وكان ذا الحجّة والحرّم وصفر وشهر ربيع الأول 
أربعة أشهر تكتب له ا حسنات. ولاتكتب عليه السيّئات إلا أن يأتى بموجبة, فاذا 
عَضك اريعة اكير خخلط بالنات 1 

ومنها: عن معاوية بن عبار عن أبي عبدالله لَليةٍ قال: الحاجّ يصدرون على ثلاثة 
أصناف: فصنف ييُعتقون من النار. وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة .يوم ولدقه أمنه: 
وصنف بحفظه في أهله وماله. فذلك أدنى ما يرجع به الحاج!". 


ل م ا تت 0 


.1 الوسائل: ج 4 ص 77 ب 78من أبواب وجوب الح ح‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج 4 ص 88 ب 5؛ من أبواب وجوب الحججّ ح .1١6‏ 


31 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


ومنها: عن زرارة قال: قلت لأبى عبدالله عَية: جعلن الله فداك. أسألك في الحجّ 
منذ أربعين عاما فتفتينى: فقال: يا زرارة: بيت حم إليه ة قبل آدم بألنى عام تريد أن 
تقد سا كلاف أريعين خاي !01 


مستحبّات عزيمة الحجم: 

قال الشهيد يله فى كتابه الدروس: يستحبٌ فى أداء الحجّ أن يقطع العلائق بينه 
وبين معامليه, نوضقي بمأ مهمّه. و أن عمم أهله. فل ركعتين وبال الله ا نرة ف 
مامه وميالا وي قاذ لكرج وشييه ل ينيدا رودا وعيم وق انا 
يقرأها عن يمينه ويساره, وكذا ايه الكرسى, ويدعو بالمنقول. ويتصدق جحىئء: 
وليقل «بحول الله وقوّته أخرج» ثم يدعو عند وضع رجليه في الركاب وعند 
الاستواء على الراحلة, ويكثر من ذكر الله تعالى فى سفره. 

وفع لمرو يوه النميقة أذ التلاقادررو التسحات النها وخصيويا اللزرز 
الب وتوفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ويتأكّد عند هلال ذي الحجّة. 

م قال يِه : وقال المفيد: يجب. ولو حلق في ذي القعدة افد" "3بوالا ول اطتهن. 
والمعتمر يوفّره شهراً واستكمال التنظيف بإزالة شعر الابط والعانة با لحلق والإطلاء 
او كان نطلا أوقد أزال العر يفره أعرأ ما ل عض غية ضقي عونا 
والاعادة أفضل وإن قرب العهد به. وقصّ الشارب والأظفار. وإزالة الشعث. 

والقُسل, وأوجبه الحسن'"؛ ولو فقد الماء تيقم عند الشبيخ لية. ويجزي خُسل 
)١(‏ الوسائل: ج مص /اب ١‏ من أبواب وجوب الحجّ ح .١١‏ 

(9) ةن 11 
(؟) الختلف: ج ١‏ ص 515. 
(؛)المبسوط:ج ١ص ."١1‏ 


كتاب الحجّ / فوائد /1 


النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده خلافاً لابن إدريس ع72". والأقرب أن 
الحدث كذلك. وبجوز تقديمه على الميقات لخائف الإعواز, فإن تكن بعدُ استحبّت 
الإعادة. وكذا يستحبٌ إعادته لو أكل أو تطيّب أو لبس بعده ما يحرم على الحرم. 
ولو قلّم أظفاره بعد العُسل لم يُعد ويمسحها بالماء!"". 


فضل مكّة ومواضع منها: 

عن ميسر قال: كنا عند أبى جعفر يد فى الفسطاط نحواً من خمسين رجلاً. فقال 
لنا: أتدرون أيّ البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد. فكان هو الرادٌ على 
نفسه. فقال: تلك مكّة الحرام التي رضبها الله لنفسه حرماً وجعل بيته فيها. 

ثم قال: أتدرون أيّ بقعة في مكّة أفضل حرمة؟ فلم يتكلّم أحد. فكان هو الرادٌ 
على نفسه. فقال: ذلك بين الركن الأسود الى باب الكعبة. ذلك حطيم إسماعيل عَللاٍ 
الذي كان يذود فيه غنيمته ويصلّ فيه فوالله لو أن عبداً صفٌ قدميه فى ذلك المكان 
قاماً بالليل مصلَياً حقّ ينه النبار, وقائماً الغبار حىّ ينه الليل وم يعرف حمّنا 
وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبداً إن أبانا إبراهيم مد وعلى محّد وآله 
كان ما يشترط على ربّه أن قال إفاجعل أفئدةً من الناس تهوي إلمهم "١6‏ أمّا أنه 
لم يعن الناس كلهم فائّهم أولئك رحمكم الله ونظراؤكم, وإنما مثلكم في الناس مثل 
الشعرة السوداء في الثور الأنور. 

وعن أَبي حمزة القالي قال: قال لنا علي بن الحسين لييئه: أيّ البقاع أفضل؟ 


(١)السرائر:‏ ج ١ص‏ 0. 
(؟) إبراهيم: /70: 
(؛) ثواب الأعبال: ص 1414 ح 7 


11 ا عع ع ل 


فقلت: الله ورسوله وابن رسوله أعلم, فقال: أمَا أفضل البقاع ما بين الركن والمقام, 
ولو أن رجلاً عمّر ما عمّر نوح لذ فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصوم النهار 
ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله عرّوجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً!". 

وعن سعيد بن عبدالله الأعرج عن أبي عبدالله عيذ قال: أحبّ الأرض الى الله 
عرّوجلٌ مكّة, وما تربة أحبٌّ الى الله عرّوجِلٌ من تربتهاء ولا حجر أحبٌ إليه من 
حجرهاء ولا شجر أحبٌّ إليه من شجرهاء ولا جبال أحبٌ الى الله من جباهاء ولا 
ماك حك ال أشاهن ماني 

وعن الاماء الباقر مذ أنه قال: من أ هذا البيت حاجَاً أو معتمرامب رامن الكبر 


و 
رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امّه''". 


ثواب النظر الى الكعبة: 

عن على بن عبدالعزيز عن أبي عبدالله لد قال: من نظر الى الكعبة بمعرفة 
فعرف من حمَّنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقّها وحرمتها غفر الله له ذنوبه وكفاه 
هم الدنيا والاخرة!؟. 

وعن سيف القّار عن أَبى عبدالله لذ قال: من نظر الى الكعبة لم يزل تكتب له 


و 
حسنة وتمحئا عنه سيّئة حىّ يصرف بصيره عنها!". 





.5؟١1 من لايحضيره الفقيه: ج ؟ ص 1740 ح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج وص 744ب ١4‏ من أبواب مقدّمات الطواف ح .١‏ 
() الوسائل: ج 4 ص 4 ب 78 من أبواب وجوب الحجّ ح .١‏ 

(4) الوسائل: ج وص 756 ب 79 من أبواب مقدّمات الطواف ح 0. 
(5) المصدر السابق: ح .١‏ 
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ثواب اللإنفاق ف الحح: 
عن الصادق طب أنه قال: من أنفق درهماً في الح كان خيراً له من مائة ألف درهم 
ينفقها في حقٌ!"" 

وقال ابن بابويه: روي أنّ درهماً في الحججّ خير من ألف ألف درهم في غيره في 
سبيل الله. ودرهم يصل الى الإمام مثل ألف ألف درهم فى حج!". 





0 ب "؛ من أبواب وجوب الحج ح‎ 8١ الوسائل: ج مص‎ )١( 


ختام 


باب المزار 
في ذكر فضيلة زيارة قبر النى ا مختار ييه 
والأئمة المنتجبين الأطهار 5/2 
وبعض الصالحين الأبرار والمؤمنين الأخيار 

لا أتهمت إيضاح مطالب كتاب الحجّ بتوفيق من الله تعالى وإحسانه وذكرت بعد 
ذلك فصلاً في فوائد تتعلّق بالحيّ صمّمتُ أن أذكر في ختامه بعض الروايات الواردة 
في فضيلة زيارة الب الأكرم يَييَهُ والأئمة المعصومين 222 وام الأئمة فاطمة 
الزهراء عَلِه. فإنى ما وقَّقت هذا الأمرالمهم إلا بالتوسّل بهم كما إقّ أتوسّل بهم الى 
الله تعاللى في كل أمر مِهِمّني, وقد توجّهوا إلى وتفضّلوا على في جميع المهامٌ الدنيوية, 
راجيا منهم أن يتفضّلوا علءً أيضاً فى حال انتقالمي وار تحالمي من هذه الدنيا الدنيّة الى 
الله تعالى بالأخصٌ عند سكرات الموت وحضور ملك الموت عل ونقلي الى القبر 
ونزولي ووحدنى ووحشتى وسو الى فيه. 

أل يا قاد وسادتى وشفعاني رامن إن بكم أتولى ومن أعدائكم أتبرأ في الذنيا 
والآخرة فأدركوني في الحالات المذكورة, ولا اعتاد لي بعمل صدر مىٌّ في عمري أن 
أرجع به الى الله تعالئ ولي نعمتي إلا بحبكم والفناء في سبيلكم؛ فإنى ما وجدت لذَّة 


كتاب الحج / باب المزار 35 


باطنية في حياتى إلا عند حضوري في حرمكم وعرض حاجاتي عندكم. فيا مواليّي 
ويا ساداق أحبٌّ أن أحضر في حرمكم لكقٌّ بعيد عنه فى الظاهر. 

ونا رأيت الروايات الدالة بتحمّق زيارتكم من بعيد وقبولكم سلام الحبٌ 
وتحيّاته بأيّ مكان وزمان كان أحببتٌُ أن أنقل بعض تلك الروايات عسئ أن تكون 
لي وسيلة للنجاة في يوم الحساب. 


استحباب زيارة قبر الي 0 

يستحبٌ للحاجّ وغيرهم زيارة النى ييه بالمدينة المنوّرة استحباباً مؤكّدا 
ويجبر الإمامٌ الناسّ على ذلك لو تركوه لما فيه من الجفاء الحرّم كما يجيرون على 
الأذان. ومنع ابن إدريس طِيّه ضعيف'" لقوله مَيَيَهُ: من أنى مكّة حاجاً وم يزدفى 
الى المدينة جفوته يوم القيامة. ومن أتاني را وجيت له شفاعتىي, ومن وجبت له 
شفاعتقق ونخديت لها |1" 

وقال وَيَية في الترغيب في زيارته: من زار قبري بعد موتى كان كمن هاجر الى 
في حياتي, فإن لم تستطيعوا فابعثوا اي السلام فإِنّه يبلغنى!". 

وقال النبي ييه للحسين ماللا . يابئي» من زارني عتاونتك ا او راو اناك اورزار 
أخاك أوزارك كاذعقا عل أن أزوره يوم القيافة واخلصدسن اتونواة 





)١(‏ حيث قال مه : إجبارهم على زيارة الرسول صلوات اله عليه لايجوز لأنها غير واججبة. 
(السرائر: ج ١‏ ص 187). 

(") الوسائل:ج ٠١‏ ص 51١‏ ب "من أبواب المزاررح 5 

(؟) الوسائل: ج ٠١‏ ص 777 ب ؛ من أبواب المزارح .١‏ 


(؛) الوسائل: ج ٠١‏ ص ١01‏ ب " من أبواب المزارح 1 


ةا الجواهر الفخرية (ج 4) 


وعن أبي حجر الأسلمي عن أب عبدالله ليد قال: قال رسول الله يَييْلهُ: من أ 
مكّة حاجًّاً وم يزرني الى المدينة جفوته يوم القيامة. ومن أتاني زائراً وجبت له 
شفاعتي. ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجئّة. ومن مات في أحد الحرمين مكة 
والمدينة لم يعرض وم انيه ومن نات مهاج را ال الله عرّ وجل حشر يوم 
القيامة مع أصحاب بدر"". 


استحباب زيارة الني 1 ولو من بعيد 

عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه طباه قال:قال 
رسول الله يَييُْْ: من زار قبري بعد موت كان كمن هاجر إلى في حياتي. فإن لم 
تستطيعوا فابعثوا إلى السلام فإنه يبلغنى!" 


استحباب زيارة قبر أمير المؤمنين 1 
عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله له قال: ما خلق الله خلقاً كثيراً أكثر من 
الملائكة. وأنه ليفزل كلّ يوم سبعون ألف ملّك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به. 
فاذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة, فاذا طافوا بها أتوا قبر البي عه تاها 
عليه, ثم أتوا قبر أمير المؤمنين مل فسلّموا عليه. ثم#أتوا قبر الحسين لكا فسلّموا 
عليه , ثم“ عرجوا فينزل مثلهم أبدأ الى يوم القيامة. 
وقال لكلا : من زار قبر أمير المؤمنين عارفاً بحقّه غير متجبر ولا متكبر كتب الله 


له أجر مائة ألف شهيد وغفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر وبُعث من الآمنين 





7 الوسائل: ج ٠ص 7372 ب 7 من أبواب المزار ح‎ )١( 
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وهوّن عليه الحساب واستقبلته الملائكة, فاذا انصرف شيّعته الى منزله, فان مرض 
عادو نوا مات سر م الى قبره(". 

وعن الصادق عن آبائه طالياج عن النى عَيدَإة قال: فق إزان حلكا بعد واف تذقلة 
الجتة". 


استحباب زيارة قبر الزهراء عَلِهاح 
عن يزيد بن عبدالملك عن أبيه عن جدّه قال دخلت على فاطمة تَلُِ فبدأتني 
بالسلام, ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت: طلب البركة, قالت: أخبرنى أبي وهو ذا (هو) 
أنه من سلّم عليه ولي ثلاثة أيّام أوجب الله له الجنّة. قلت طا: في حياته وحياتك؟ 
قالت: نعم وبعد موتنا!". 


مدفن فاطمة الزهراء علللء 

حمّد بن على بن الحسين قال: اختلفت الروايات في موضع قبر فاطمة سيّدة 
ناء العاليك قتيع من روف أنيا وكا اق القع دوست موبووق نا فتكديين 
القبر والمدبر وأنَ النبي ييه قال: مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة, لأن 
قبرها بين القبر والمنبرء ومنهم من روئ أنها دفنت في بيتها فلا زادت بنو أميّة في 
المسجد صارت فى المسجد.وهذا هو صحيح عندى!؟. 


000 ص "اكب "من واب الاح‎ ٠ الوسائل: ج‎ "(١ 


(4) من لاا يحضيره الفقيه: ج "تدص "677. 


171 الجواهر الفخرية (جَ 0 


استحباب زيارة قبور أئمة البقيع اد 

عن زيد الشحّام قال: قلت لأبىي عبدالله حْا: ما لمن زار أحد منكم؟ قال: كمن 
زار رسول الله يديه(" 

فال حمّد بن الحسن: روي عن الصادق علا : من زارنى غفرت له ذنوبه وم يمت 
قفرا 

قال: وروي عن بي تحمّد الحسن بن على العسكري يي أنه قال: من زار 
جعثرا أو أباء لم يشتكِ عينه وم يصبه سقم ولم يمت مبتلى!". 

وعن عمرو بن هشام عن بعض أصحابنا عن أحدهم مَلِيكُ قال: اذا أتيت قبور 
الائمة بالبقيع فقف عندهم واجعل القبلة خلفك والقبر بين يديك ثم تقول: السلام 
عليكم أئمة الهدئ, السلام عليكم أسل البرّ والتقوئ...ال1خ0". 


استحباب زيارة قبر الحسين مي 

عن الحسين بن محمد قال: قال أبو الحسن موسئ لُةِ: أدنى مايثاب به زائر أبي 
عيداش طم بشطّ الفرات اذا عرف حمّه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدّم من 
ذنبه وما تار 2 

وعن هارون بن خارجة قال: : سمعثٌ أبا عبدال طليْةٍ يقول: وكل الله بقبر 
2و8 11 
)١(‏ الوسائل: ج ٠ص‏ 475ب 9لامن أبواب المزار ح ١‏ 
)١(‏ المصدر السابق: ح .١‏ 
(*) كامل الزيارات لابن قولويه: ص 60 ب .١1‏ 
(؛) الوسائل: ج ٠‏ ص 08؛ ب 80٠‏ من أبواب المزارح 6. 
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النسيق ل أريعة الأق نلف قتعم غير 1١‏ وكوه ال يوم القامه ف زاود ها زف 
يحقّه شيّعوه حقٌٍ يبلغوه مأمنه. وإن مرض عادوه غدوة وعشية, وإن مات شهدوا 
جنازته واستغفروا له الى يوم القيامة!". 

وعن أبان بن تغلب قال: قال 5 عبدالله علد : إن اريقة الاف ملك عند قبر 
المبين صلرات انهل تهنا خيرا ببكؤنة الن ريوع القنافة, كسنيم دلك يقال له 
منصورء فلا يزوره زائر إلا استقبلوه, ولا يودّعه مودع إِلَّا شيّعوه. ولايمرض إلا 
عادووى و لفوت لأعاوا مهتا وتدوالعفتروا لد موي 

وعن اطيثم بن عبدالله عن الامام الرضا عن أبيه طلِه قال: قال الصادق مَك : 
ِنّ أَيّام زائر ا لحسين بن على ليه لا تعدّ من آجالهه!؟. 

وعن أبىي بصير عن أبي عبدالله علد قال: وكل با حسين علي سبعون ألف ملّك 
شعتاً غبراً يصون عليه منذ يوم قتل الى ما شاء الله يعني قيام القائم ميد . ويدعون 
لن زاره؛ ويقولون: يارب هؤلاء زوّار الحسين عَليلةٍ افعل بهم وافعل بهه!6. 

هذا وقد احتمل بعض الفقهاء وجوب زيارة ال حسين عَليةٍ مثئل وجوب الحم 
استناداً الى بعض الروايات: ظ 

منها: عن عبدال رحمن بن كثير قال: قال أبو عبدالله عليه : لو أنّ أحدكم حي دهره 
ملم بزر ا حسين بن على ِكَل لكان تاركاً جنا من حقوق رسول الله 0 0 
)١(‏ الشعث -ككتف : المغبرٌ الرأس. وَالعَيرْ ككيف -:اضابة الفيان (اقزت الموارية): 
(؟) الوسائل:ج ٠١‏ ص 8١7ب‏ /اامن أبواب المزاررح 000 
(*) المصدر السابق: ح ؟. 
(؛) المصدر السابق: ص 77ح 4. 
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حقّ الحسين فريضة من الله تعالى واجبة علبى كل مسلم!". 
ومنها: عن الحلبى عن الى عبدالله َل قال: قلت له: ما تقول فيمن ترك زيارة 
الحسين وهو يقدر على ذلك؟ قال:إِنّ قد عقّ رسول الله يََيُْ وعَمّنا...ال14"". 


ثواب زيارة الحسين ياد من بعيد: 

عن حنّان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو عبدالله للةِ: يا سدير, تزور 
الحسين للد فى كل يوم؟ قلت: جعلت فداك, لا. قال: فا أجفاكم؟ قال: فتزورونه في 
كل جمعة؟ قلت: لاء قال: فتزورونه في كل شهر؟ قلت: لا. قال: فتزورونه في كل 
سنة؟ قال: قلت: قد يكون ذلك قال: يا سدير, ما أجفاكم للحسين, أما علمت أن لله 
عرّوجِل ألني ألف ملّك شعناً غبراً يبكونه ويزورونه. لايفترون, وما عليك يا سدير 
أن تزور قبر ا حسين الئل في كل جمعة حمس مرّات أو في كل يوم مرّة! قلت: جعلت 
فداك, (إِنّ) بيننا وبينه فراسخ كثيرة, فقال لي: اصعد فوق سطحك ثم التفت يمينة 
ويسرة ثم” ترفع رأسك الى السماء, ثم” تنحو نحو القبر فتقول «السلام عليك يا أبا 
عبدالله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته» تكتب لك زورة: والزورة حجّة 
0 

وعن الحسن بن توين فال :كنت أناويوتى بن طسان عند أبي عبدالله لي وكان 
أكبرنا سنا فقال له: إن كثيراً ما أذكر الحسين مهد فأيّ ثشيء أقول؟ قال: قل 
«صلّ الله عليك يا أبا عبدالله» تعيد ذلك ثلاثاً. فإنّ السلام يصل إليه من قريب 


.١ ص 7ب 78 من أبواب المزاررح‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )١( 
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ومن بعيد...الحديث!". 


استحباب زيارة قبر الإمام الكاظم عَيِه 
عن الحسن بن على الوشّاء عن الرضا عَيِه قال:سألته عن زيارة قبر أبى 
الحسن كلا هي مثل زيارة قبر الحسين على ؟ قال: 00 


فضيلة قبري الإمامين الكاظم والجواد بيه 
عن زكريا بن آدم القّى عن الرضا لهذ قال: إن الله ني بغداد بمكان قبر 
المسسدية فنا !. 


استحباب زيارة قبر الإمام الرضا علي 
عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي قال: قال الرضا علي : من زارنى على بعد 
داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثئة مواطن حىٍّ أخلّصه من أهواطا: اذا 
تطايرت الكتب ميناً وشما له وعند الصراط,. وعند الميزان(4. 
عن عبدالسلام بن صالح الهروي (في حديث دعبل) أنّ الرضا لقلا قال له: 
لا تنقضىي الأيَام والليالي حت تصير طوس مختلف شيعتي وزواري. أله من زارني 
في غربتىي بطوس كان معى في درجتى يوم القيامة مغفوراً له(6). 


.١ ص 786ب 11 من أبواب المزاررح‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )١( 
.١ من أبواب المزارح‎ 8٠ ص 477 ب‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )1( 
,5 من أبواب المزارح‎ ١ ص 58 ب‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج‎ 
3 .ص 4177 ب 85 من أبواب المزاررح‎ ٠١ (؛) الوسائل: ج‎ 


(0) الوسائل: ج ٠١‏ ص 458 ب 85 من أبواب المزارح ؟؟. 
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وعن بحيى بن سلوان المازني عن أبي الحسن موسى طَيلةٍ قال: من زار قبر ولدي 
على كان عند الله كسبعين حجّة مبرورة. قال: قلت: سبعين حجّة؟! قال: نعم وسبعين 
ألف حجّة. قال: قلت: سبعين ألف حجّة؟! قال: رُبّ حجّة لاتقبل, من زاره وبات 
عنده ليلة كان كمن زار الله فى عرد اموت 


استحباب زيارة الهادي والعسكري والمهدي مياه من داخل أو خارج 

عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبدالله لْيّة: ما لمن زار واحداً منكم؟ قال: 
كمن زار رسول الله طق 

وعن أبى هاشم الجعفري قال: قال أبو حمّد الحسن بن على العسكري يي : 
قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين. 

وقد فسّر العالامة الجلسي الأول كلمة «أهل الجانبين» بالشيعة وأهل السنّة. 
وقال: إن فضله طلا يعم الموالى والمعادي. 

وقال الشيخ عل المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى لأنّ الدار قد ثبت 
أنها ملك للغير ولا يجوز لنا أن نتصرّف فبها بالدخول ولا غيره إلا بإذن صاحبها. 
قال: ولو أنَّ أحداً يدخلها لم يكن مأثوماً خاصّة اذا تأوّل في ذلك ما روي 
عنهم ملك من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من ماطهم, وذلك على عمومه. 

وقد روي في ذلك أكثر من أن ع وقد أوردنا طرفاً منه ف باب الأحماس, 


2) -:| 
٠ وى‎ 





.١ الوسائل: ج ٠ص 14# ب 87 من أبواب المزار ح‎ )١( 
.١ من أبواب المزار ح‎ ٠١ ص 8غ ب‎ ٠ الوسائل: ج‎ )١( 
التهذيب: ج 7 ص 15 ب 4؛ من كتاب المزار.‎ )©( 


كتاب الحجّ / باب المزار حنا 


أقول: وقد تقدّم في الصلاة عنهم أنه لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه, 
وقد علم طيبة نفس المالك لدخول الدار وعدم الضرر عليه. وحصول زيادة 
التعظيم له ولأبيه وجدّه عه مع عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على 
الإذن وعدم وصول النهي عن الدخول الى غير ذلك من الوجوه. والله أعلم. 


استحباب زيارة المعصومين ع2 من بعد 
عن هشام قال: قال أبو عبدالله طلة: اذا بعّدت بأحدكم الشقّة ونأت به الدار 
فليصعد على منزله فليصل ركعتين, وليوُمٌ بالسلام الى قبورناء فإِنّ ذلك يصل 
اذا" 


استحباب زيارة قبر السيّدة فاطمة تل ببقم 
عن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا لد عن زيارة فاطمة بنت 
موسى بن جعفر لإ بقم فقال: من زارها فله الجنّةا". 
عن العمركي عن رجل عن ابن الرضا عي قال: من زار قبر عمّتى بُقم فله 
الجمتدا, 


استحباب زيارة قبر السيد عبدالعظيم الحسنى برَى 
عن محمّد بن يحيى عمّن دخل على أبي الحسن على بن محمد اهادي ليه من 


.١ ص 405 ب 10 من أبواب المزارح‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )١( 
.١ من أبواب المزارح‎ ١4 ص ١0غ ب‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )1( 
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أهل الري. قال: دخلت على أبى الحسن العسكري لله فقال لي: أين كنت؟ فقلت: 
زرت الحسين علي فقال: أما أنك لو زرت قبر عبدالعظيم عندكم لكنت كمن زار 
الحسين بن على يت ."١‏ 


في عدم جواز الطواف بالقبور 

عن الحلبى عن أبي عبدالله له قال: لاتشرب وأنت قائم. ولا تطف بقبر. ولا 
تبل في ماء نقيع, فإنّ من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنٌ إلا نفسه...الحديث!". 

فالرواية دالّة على الغبى عن طواف كل قبر. لكن يخصّص العموم بالرواية الدالة 
على طواف قبر رسول الله يَييهٌ. وهي المذكورة أيضاً في الوسائل: 

عن يحيى بن أكثم فى حديث) قال: بينا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول 
الله يَييةُ فرأيت محمد بن على الرضا له يطوف به. فناظرته في مسائل 
عندق و اللديث 1 

قال صاحب الوسائل لِلّْهُ: هذا غير صريم فى أكثر من دورة واحدة لأجل إقام 
الزيارة والدعاء من جميع الجهات كما ورد في بعض الزيارات لا بقصد الطواف على 
أنه #خصوص بقبر رسول الله يي ولا يدل على غيره من الأئمة ولا غيرهم, 
والقياس باطلء وراويه عامي ضعيف قد تفرد بروايته. ويحتمل كون الطواف فيه 
بعنى الالمام والنزول كما ذكره علماء اللغة, وهو قريب من معنى الزيارة, ويحتمل 
الحمل على التقية بقرينة راويه. لأنّ العامّة يجوّزونه. والصوفية من العامة 
يطوفون بقبور مشا يخهم, والله أعلم. 





.١ ب 15 من أبواب المزارح‎ 40١ ص‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )١( 


كاب للع اراب المزار 7١‏ 


استحباب يار المنتعام من اللؤهة 
عن على البزاز قال: سمعت أب الحسن الأول ملا يقول: من لم يقدر على زيارتنا 
فليزر صالحي اخواننا يُكتب له ثواب زيارتناء ومن لم يقدر على صلتنا فليزر 
صالحي إخوانه يُكتب لداتواتن :لضن( 


استحباب زيارة قبور المؤمنين 
عن صفوان بن يحبى أنه قال لأبىي الحسن موسى بن جعفر لي : بلغني أن الموؤمن 
اذا أتاه الزائر أنس به. فاذا انصرف عنه استوحش. فقال: لايستوحش!. 
عن عمرو بن أب المقدام عن أبيه قال: مررت على أبىي جعفر أله بالبقيع مررنا 
بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة. قال: فوقف عليه ثم قال: «اللّهمّ ارحم غربته. 
وصل وحدته. وآنس وحشته. وأسكن إليه من رحمتك رحمةً يستغني بها عن رحمة 
من سواك, وألحقه بمن كان يتولأه» ثم قرأ (إِنا أنزلناه في ليلة القدر» سبع مرّات9 


الى هنا تم الجزء الرابع من كتاب 
«الجواهر الفخرية» 
ويليه إنيشاء آله تعال الجموع الحا مسن نقد 
وأوله كتاب الجهاد 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 


0 ص 08غ ب 17 من أبواب المزار ح‎ ٠ الوسائل: ج‎ )١( 
.١ من أبواب المزارح‎ ٠١١ ص 417 ب‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )1( 


الفهرس 
كتتاب الحجّ 


بيان معنى احج 
ذكر فصول الكتاب 

الفصل الأول: في شرائطه وأسبابه 
شرائط وجوب الحج 


شرائط صحة الحج 
ترط صحّة حم المندوب من المرأة إذن الزوج 
هل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء أم لا؟ 
حكم ما لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم 
دكوها ارح م اوية سياد 
حكم مالو حج خالفا ثم استبصر 
حجٌ الأسباب 
حكم ما لو نذر الحجّ وأطلق 
شروط النائب في الحج 
أنه لاوز الناتت أن نيب اعد الابإذن المستت اجر 
أنه لابحج عن اثنين فى عام واحد 


١١ 
١غ‎ 
١/ 


١ع‏ 
مغ 


17 
1/4 
31 
60 


أنه تجوز النيابة في أبعاض الحيّ 
الشرائط التي تلزم في النائب 
الفصل الثانى: في أنواع احج 
في مَن بتعين عليه حي اللتع 
ما يمتاز حجٌ القع عن حجٌ القران وحم الإفراد 
الفرق بين حج القران وحج الاافراد 
وفك اذاء حجر المفريدة 
ما يشترط في حج الاإفراد 
ما يشترط فى حجّ القران 
جواز العدول لحاجٌ الافراد ندباً الى حج القتّع 
جواز الطواف والسعى للقارن والمفرد اذا دخلا مكة 
بتكو نا رودا لك عن البقات © أراد الح 
عدم جواز الجمع بين الحم والعمرة بنية واحدة 
الفصل الثالث: في المواقيت 
معنى الميقات لغة 
ذو الحليفة لأهل المدينة 
الجحفة لأهل الشام 
يَلَملّم لأهل الهن 
قرن المنازل لأهل الطائف 
وادي العقيق لأهل العراق 
ف أن ميقات المتمتّع مكّة والمفرد منزله 
الفصل الرابع: في أفعال العمرة 
الأول: الاحرام 


١١ 
١١1 


١1 
١غ /ا‎ 
١غ‎ 
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١6 /ا‎ 
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الفهررس 10 


اا 20 


مستحبّاته فق 
واحباته 0 
مكروهاته 1" 
حماته )» 
الثانى: الطواف /” 
شرائطه /” 
وأعاكد 54 
ماده 1 
فى أن طواف:النساء ليس يركن لض 
جواز تقديم الطواف والسعي للمفرد على الوقوف بعرفة تلض 
عرعة لبعن ال طلة ق القلواك 1 
كد نا لو ند رك اماه واتطوت هل بدهنا ورسلا 4س 
اننتحبات اكتاز الطواف أن اخشعر مكة ا 
حكم القران بين اسبوعين في الطواف الواجب والمندوب 00 
الثالث: السعى بين الصفا والمروة ا 
فقد هنا ده ْ ف 
واحياته الحخض 
الرابع: التقصير يفف 
حكم من حلق رأسه بدل التقصير هي 
حكم من جامع النساء قبل التقصير ا 
استحباب التشبّه بالمحر مين بعد التقصير لل 
الفصل الخامس: في أفعال الحجّ 
١-الاحرام‏ ا 


استحبابه في يوم التروية تاي 


)] الجواهر الفخرية (ج‎ 11١ 


"-الوقوف بعرفة 
وجه تسميتها 
حدها 
حكم ما لو خرج منها عمدا قبل الغروب 
”'-_الوقوف بالمشعر الحرام 
مسائل متعلقة بالموقفين 
بطلان الحجج بتركهما عمداً 
أنه لكل منهما اختياري واضطراري 
استحباب التقاط حصى الجمار من المشعر 
استحباب اطرولة فى وادي مُحسّر والدعاء أثناءها 
غ -مناسِك منى 
أ-رمى جمرة العقبة 
واجبات وشرائط الرمى 
ب -الذبح 
شروطه 
واجباته 
ج -الحلق 
ذكر الأخبار الدالّة على وجوب الحلق 
وجوب التقصير على المرأة 
حكم ما لو تعذر الحلق في منى 
حكم ما لو أخَّر مناسك مِنى على طواف الحجٌ عمدا 
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الفهرس 
بعد الحلق يتحثّل الحاجٌ إلا من النساء والطيب والصيد 
بعد الطواف والسعي يتحلّل الحاجّ من الطيب 
بعد طواف النساء يتحلّل الحاج من النساء والصيد 
كرا كه لبس امعط رين المياف 
و" الطوافان والسعى 
يجب ويستحبٌ في الثلاثة كبا في طواف العمرة وسعيها 
6-المبيت بمنى 
وجوبار مى الجمرات ت الثلاث فيها 
2 0520 
وجوب الترتيب في الرمي بين الجمرات الثلاث 
شرط الخروج من مِنئ فها لو بات فيها ليلتين 
وقت رمى الجمرات الثللاث 
بيعكات اروم وق الم 
استحباب الاإكثار من الصلاة في مسجد الخيف 
عدم جواز إخراج الجانى من الحرم 
الفصل السادس: في كقارات الإحرام 
الأول: كفارة الصيد 
فى صيد النعامة 
في صيد البقرة وا حمار الوحشيّين 
في صيد الظبي والتعلب والأرنب 
فق كبر ريطن النقام 
في كسر بيض القَطا والقبّج والدُرّاجٍ 
فى صيد الحيامة 
في صيد فرخ الحامة 


1 الجواهر الفخرية (ج ؛) 


فى صيد القطا والقئج والدّرّاجٍ 01 
في صيد القنفذ والضبٌ واليربوع 01 
في صيد القبرة والصعوة 014 
فى صيد العصفور والجرادة 14 0 
في صيد القملة والبرغوث 0353 
حكم ما لو نقر حمّام الحرم 01 
حكم ما لو أغلق باب مسكن الحرام والفراخ والبيض 01 
في كسر قرنى وعينى ويدي ورجلي الغزال 08 
فى نتف رريشة من حمام الحرم 0 
الثاني: في كفارة باتي امحرّمات 0 
في الوطء عمداً قبل وقوف المشعر 011 


نا أبطل الحاجّ حجّه بالجباع ووجب عليه إتقام حجّه ثم إتيانه ثانية في 
السنة القادمة هل الفرض هو الحم الأول والثانى عقوبة أم العكس؟ 


وفائدة القولين في المقام 01 
حكم مالو ارتكب الجماع بعد وقوف المشعر نك 
حكم مالو ارتكب الجماع قبل طواف الزيارة 7ه 
حكم ما لو جامع الحاج المشحل أمته ال حرمة بإذنه :0 
حكم ما لو نظر ا حرم الى اجنبية فامنى "هه 
حكم ما لو نظر الحرم الى زوجته بشهوة فأمنى غ00 
حكم ما لو مس الحرم زوجته أو قبّلها 0 
حكد ما ال آمو بالاسعفاء 000 
حكم ما لو أجرى الحرم عقداً لمشحل أو بالعكس 001 
حكم ما لو كان العاقد والمعقود والمعقودة محرمين 004 
في لبس المخيط والحقّين 0 


فى لسن الشمشك واستعبال الطيب وحلق الشعر وقصّ الأظفار 0011 


الفهرس 


في قلع شجرة صغيرة من الحرم 

حكم ما لو ادّهن الحرم بمُطيّبٍ أو قلع ضرسه 

حكم ما لو نتف الحرم إبطيه 

حكم ما لو فت شخص بجواز تقليم الظفر فأدمى المستفتي 
حكم ما لو جادل الحرم ثلاثأ 

في قلع شجرة كبيرة من الحرم 

حكم ما لو عجز عن ذبح شاة 

حكم ما لو مسّ الحرم يده على لحيته أو على رأسه فسقط منهما شعر 
في أنّ الكقّارة ن: ركو المورو مسد ا وضميرا 

في أن الكفّارة تتكرّر بتكرّر لبس المخيط في حالس متعدّدة 
عدم وجوب الكقّارة على الجاهل والناسي في غير الصيد 

الفصل السابع: في الإحصار والصد 

معنى الإحصار والصدّ لغة 
في بيان عروض الحصر المائع من أداء النّسك وبطلان الح بسببه 
حكم مالو مُنع الحاجّ عن مناسك من ول يمكنه الاستنابة فيها 
حكم ما لو مُنع الحاج بسبب المرض أو العدوّ بعد الوقوفين من الدخول 
مكدوون هال ين مدا 

حكم ما لو مُنع الحاج من دخول مكّة فقط بعد إتيان أعمال منى 
حكم ما لو مُنع المعتمر من إتيان أعمال العمرة بمكّة بعد دخوها 
حكم ما لو مُنع الحاجّ من الطواف في الحجّ والعمرة 

حكم ما لو مُنع الحاجّ من السعي فقط 

خائمة فى وجوب العمرة المفردة 

في أن العمرة كما تجب بالاستطاعة كذلك تجب بالأسباب التي يجب 
بها الحج لو وجدت 
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ا ا 20 
سس سس م م ا اا 


قْ 23 إتيان العمرة بعد حج الاإفراد والقران واجب فوري 30> 
القول بعدم الحد بين العمرتين 207 
فوائد وختام 
فوائد: 341 
فائدة الحج + 
مستحبّات عزية الحج 11 
فضل مكّة ومواضع منها 10 
ثواب النظر الى الكعبة 114 
ثواب الإنفاق في الحج 51114 
ختام في باب المزار حن 
استحباب زيارة قبر النى صَيْه +1١‏ 
استحباب زيارة قبر أميرالمؤمنين اه 11 
استحباب زيارة قبر الزهراء مَلِهلا يفن 
استحباب زيارة قبور أنّة البقيع وقبر الحسين مبهك 11 
استحباب زيارة الكاظم والرضا والجواد هك / 
استحباب زيارة الطادي والعسكري والمهدي مه من داخل أو خارج 158 
استحباب زيارة المعصومين علا من بعد 119 
استحباب زيارة قبر السّدة فاطمة بقم اخ 
استحباب زيارة قبر السيد عبدالعظم الحسني 218 
فى عدم جواز الطواف بالقبور 1 
استحباب زيارة الصلحاء وقبور المؤْمنين 1١‏ 
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